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) الجلد الثاني - جزء ۲ ا كتاب التكاح 


كتاب”" 
قال : النكاح E‏ بالإيجاب ا E‏ یعبہر ہما عن 


الماضى؛ لأن الصيغة"' وإن”" كانت للإخبار” وضعاء فقد جعلت" )أ 
للقضاء""'" شرع" دف للجاجة وقد بلفظين "د يعبر بأحدهما 


(1) قوله: کتاب النکاح' اا ع ا ا اا ار کی به ماناس ج 
وعبادة من وجه» ال ل فلأن الاشتغال.به أفضل من التتخلى عنه محض العبادة: ولا فيه من حفظ 
النفس عن الوقوع فى الزناء وأما معنى المعاملةء فلما فيه من المال الذى هو عوض البضع» والإيجاب» والقبول» 
والشهادة» ودخوله نحت القضاء. (مج) 

ر اک E‏ ثم نقل إلى الوطئ؛ لاشتماله عليهء وإلى العقد المقتضى 

(*) قوله: " ينعقد N‏ (عبد) 

(٤)قوله:‏ بالإيجاب والقبول” الإيجاب فى الشرع اللفظ الصادر من أحد المشعاقدين أولاء وإنما سمى به؛ 
لأنه يوجب الجواب على المخاطب إما ينعم أو بلا إيجابا عرفيا. 

والشارع جعل اللفظين الصادرين من المتعاقدين بمنزلة المادة» وجعل الارتباط المعتبرعند الشارع بمنزلة. 
الصورة» وجعل ا لمجموع فى حكم الجمواهر الباقية كالسرير مشلاءحتى يصلح لأن يزال صورته كإبطال صورة 
السرير. (عبد) 

(5) قوله: ' بلفظين [مثل نكحتك وزوجتكء فيقول: قبلت أو فعلت أو رضيت. فتح القدير]' إما بدل من 
قوله: بالإيجاب والقبول» أو حال منبماء والباء للملابسة. (عيد) ظ 

(>) قوله: ”لأن الصيغة [أى صيغة الماضى] إلخ ‏ حاصل الكلام أنه يحتاج إلى لفظ يدل على حدوث أمر 
فى الحال» وليس فى اللغة لفظ يدل على حدوث أمر فى الحال دلالة صريحة» فاضطررنا إلى أن نعتبر ما اعتبره 
الشار ع» وهو صيغة الماضىء فإنها وإن كانت إلخ. والمضارع كما هو يدل على الحال يدل على الاستقبالء فليس 
دلالته صريحة لاحتمال أن يراد الاستقبال» فيكون وعداء ا ا کا ر کی ا 
بل اعتبر معه صيغة المضى من الجانب الآأخرء حتى يتأكد جانب الحال» فلهذا لا يصح بمضارعين. (عبد) 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) عن معنی مقرون بالمضی. 

)٩(‏ نقلا. 

)٠١(‏ فى الحال. 

)١١(‏ قوله: ”شرعا“ قلت: التخصيص بالشرع ليس بمحتاج إليه؛ لأن نقل بعض الألفاظ إلى الإنشاءء قد 


المجلد الثاني - جزء ۲ 6 ٤‏ - كتاب النكاح 


عن الماضى» وبالآخرعن المستقبل" مثل أن يقول" و 
فيقول : زوجتك ؛ لأن هذا“ توكيل بالتكاح» والواحد يتولى طرفى 
a a (oJ 0‏ 
النكاح على ما نبيته إن شاء الله تعالى. 

وينعقد بلفظ النكاح» والتزويجء والهبة""» والتمليك» والصدقة» 
التمليك”” ليس حقيقة فيه" ولا مجارا عنه ؛ لان التزويج لعلف 37 


ثبت فى اللغة أيضاء كنقلٍ نعم على إنشاء الذم؛ ونقل” ما أحسن زيدا" إلى إنشاء التعجب» فليكن هذه الألفاظ 
منقولة إلى الإنشاء لغة أيضاء وهى مستعماة فى لسان الشرع على وفق اللغة. (د) 


)١ 0‏ قوله: " دفعا للحاجة ' إذ الحاجة ماسة إلى إنشاء هذا التصرف لا يتعلق به من مصالح الدارين.(د) 


)١6(‏ قوله:“جلفظين” قلت: الباء للسببية لا صلة الانعقادء يدل عليه إعادة قوله: ' ينعقد » ولو كان صلة 
كما فى قوله أولا: 'وينعقد بالإيجاب و لقبول” إلخ لما أعادهء فلا يرد أن الانعقاد فيما إذا كان قال: زوجنى» 


فيقول: ازوجتك بلفظ الماضى القائم مقام الإيجاب والقبولء لأ بقوله: زوجنی؛ لأنه توكيل» وليس پایجاب» 
وذلك لأن الانعقاد فيما إذا قال: ههناء وإن كان بلفظ الماضىء فلا شلك أن زوجنى سبب لولاه لما انعقد. (د) 


)١(‏ المراد منه الأمر. 

(؟) لآخر. 

(7) الآخر. 

(4) أى قوله: زوجنى. 

(ه) قوله: ”يعولى طرفى النكاح” بخلاف البيع؛ ووجه الفسرق أن الحقوق فى البيع إلى الوكيل؛ 
فلو تولى طرفيه يصير مطالبا ومطالباء وفيه تعطيل الحقوق» وفى النكاح إلى الم و كل» فلا يلزم ذلك. رإله داد 

() أى فى أول فصل الو كالة فى النكاح. (نہاية) 


(۷) قوله: "والهبة إلخ الخاصل ها يدل عائ تمليك الرقبة» كما 7 تقول المرأة: وهبت لك نفسى بكذاء 
أو قالت: تصدقت لك نفسى بكذاء أو تصدقت لك ابنتى بكذا. (عبد) 


(8) قوله: ”لأن التمليك“ أى لفظ:ما يدل على التمليك» سواء كان لفظ التمليك؛ أو غيره من الهبة 
والصدقة. (عبد) 
(9) وهو ظاهر. 


)٠١(‏ قوله: " للتلفيق [هو كناية عن مصالح اعتبرت فى النكاح. عبد]” يقال: لفقت بين ثوبين» ولفقت 
أحدهما بالآخر إذا لاءمت بينهما بالخياطة. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء 7 0 سم كتاب النكاح 


والنكاح للضمء ولاضة" » ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا: 
و لاسي ل سسا يبه ملك 
الرقبة» وهو الثابت بالتكاح””'» والسببية طريق المجاز . 
س ی ا لوجوة ظطريق المجاز» ولا ينعقد 
رافظ الاخ فی الصحيح”' ع '؛ لأنه ليس بسبب للك المتعة ٠“‏ 
Uy LULL aN EN,‏ 
الوصية” ‏ ؛ لأنہا توجب الملك"""“ مضافا إلى ما بعد الموت. 
قال : ولا يتعقد نکا ٩۳‏ المسلمين”"'' إلا بحضور شاهدين حرين 
)١(‏ قوله: ”ولا ضم إلخ“ لأن يد امالك اليد العلياء وليس للمملوك يد فبين النكاح والتمليك تباين» 
فلا يجوز أحدهما عن الآخر. (عبد) 
3( يعنى أن المناسبة موجودة. 
(۳) قوله: ”فى محلها“ احتراز عن تمليك الغلمان والبهائم وغيرهاء فإن تمليكها ليس بسبب للك المحعة 
التى هى الوطئ. (ن) 
(٤)قوله:‏ "وهو الثابت بالنكاح” ؛ يعنى أن الضم والمصلحة ليس مأخوذا فى مفهومه؛ بل مدلوله تمليك 
عة فهر بحسب امفهوم مع قط النظر عن لوازمه وتر اه متاس (عبد) 


(0) قوله: ” هو الصحيح ' احتراز عن قول أبى بكر الأعمش فإنه يقول: لا ينعقد بلفظ البيع؛ لأنه خاص 
لتمليك مال بمال؛ والمملوك بالتكاح ليس بمال؛ ولكن الصحيح هو الانعقاد؛ لأن البيع موجب ملكا هو سبب 
للك المتعة فى محله. (نباية) 


59) قوله: بلفظة الإجارة صورة الإجارة أن يقول: اجرت ابنتى منك» ینوی به النکاح» وعلم الشهود ذلك. (د) 

0) قوله: " فى الصحيح احترز به عن قول الكرخى فإنه يقول: ينعد بها؛ لأنبا تمليك منفعة» وملك 
ا منقعة») فيكون من باب إطلاق العام على الخاص» وفيه أن ملك المتعة ليس من منافع الإجارة؛ إن قيل: يجوز 
أن يكون من باب الاستعارة» أجيب بأن الاستعارة إنما تصح إذا كان التشبيه فى الكيفية المشروعة. (عبد) 

(8) أى المتعة المخصوصة وهى الوطئ. (ن) 

(9) قوله: ”لما قلنا" من أنه ليس سببًا لملك المتعة. (عبد) 

)٠١(‏ بأن قال: أوصيت لك ببضع ابنتى بألف درهم. ا 

)١١(‏ قوله: *لأنما توجب الملك إلخ“ والنكاح علة لملك المتعة فى الحال» والملك المضاف غير الكائن فى الخال. (د) 

(۲ ١)وآما‏ أنكحة الكفار تصح بدون الشاهدين إذا كانوا يدينون ذلك. (عبد) 


المجلد الثاني - جزء ” 1 - كتاب النكاح 
ل 0 0 ا 000 01" 
عاقلين ' بالغين مسلمين رجلينء» أو رجل وامراتين” » عدولا كانوا أو 
عير عدول» أو محدودین فی القذف”"'. 
5 €3 . 5. 5 ا ٠‏ 4 ت 
قال : اعلم أن الشهادة شرط فى باب النكاح ؛ لقوله عليه 

السلام" : ١لا‏ نكاح'" إلا بشهود”")»*؛ وهو حجة على مالك فى 
اشتراط الإعلان”* دون الشهادة» ولا بد من اعتبار الحرية فيها؛ لأن العبد 
لا شهادة له لعدم الولاية”*'» ولا بذ من اعتبار العقل والبلوغ؛ لأنه لا ولاية 
بدونهماء ولا بد من اعتبار الإسلام فى أنكحة المسلمين؛ لأنه لا شهادة 
للكافر”' '' على المسلم . 

(۱۳).قوله: الا بالتثنيةء وفيه تغليب الذكر على الأنثى» ويجوز أن يكون جمعا. (عبد) 

)١(‏ قوله: ”عاقلين بالغين ‏ رد لما ذهب إليه مالك من صحة النكاح بحضور الصبيان والمجانين» زعما منه أن 
الشرط هو الإعلاآن دون الشهود. (د) 

(۲) خلافا للشافعی. (عبد) 

(۳) قوله: "أو محدودين فى القذف " بالجمع؛ لأنه خبر كانواء والمراد من القذف نسبة شخص إلى الزنا. (عبد) 

(4) أى المصنف. 

(5) رواه الدارقطنى. (ف) 

)١(‏ قؤله: "لا نكاح إلا بشهود" وهو صريح فى السببية» ومن البين أنه ليس ركناء فتعين كونه شرطا. (عبد) 

(۷) قوله: “إلا بورد لقائل أن يقول: الشهود جمع شهد جمع شاهد كصحب وسفر جمع صاحب 
وسافر» كذا.ذكره فى ' الصحاح » فيكون الشهود جمع الجمع؛ والجمع يتناول الآحادء فيجب أن يتناول جمع 
الجمع الجماعات» فقوله: دلا نكاح إلا بشهود»؛ إن أجرى على الظاهر لزم أن يشترط ثلاث جماعات من 
الشهدء وأقلها تسعة. وإن حمل على ما فوق الواحد. لزم أن يشترط حضور جماعتين؛ وأقلها ستة» وذلك 
حلاف الإجماع» فلا بد أن يجعل كناية عن الإعلان. (د) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۷٦ »١‏ والدرايةج۲» الحديث .٥ ٥ص ٠٠١‏ (نعيم) 

(۸) قوله: ”فى اشتراط الإعنلان إلخ “ يعنى يقول: بدل الشهادة الإعلان» وذلك لقوله عليه السلام: «أعلنوا 
النكاح ولو بالدف»» وثيه أنه لايدل إلا على و جوب الإعلانء أما انه شر ط فلا. (عبد) 

(9) قوله: "لعدم الولاية إلخ ' الولاية تنفيذ القول على الغيرء ولا ولاية له على نفسه» فكيف يكون على 
الغير؟ (عبد) 

)٠١(‏ قوله:. ”لا شهادة للكافر إلخ" إذا لا ولاية له عليه قال الله تعالى: لإلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا ©. (عبد) 


) للجلد الثاني a‏ - ¥ كتاب التكاح 
ولااد يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرآتين . وفيه 
خلاف الشافعى” “» وستعرف فى الشهادات”! ' إن شاء الله . 
ولا تش ام اي يي i E GE‏ 
للشافعى» له أن الشهادة من باب الكرامة”'"» والفاسق من أهل الإهانة . 
ولنا أنه من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادةء وهذا* لأنه لا 


لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه"» لايحرم على غیره؛ لأنه "من 


0 ولانه صلح ا فيصلح لدان وکذا شهدا : 
والمحدود فى القذف من أهل الولاية” '''» فيكون من أهل الشهادة 
ت وإغما الفائت ئٽ تمرة إلأدا ١۳‏ ا لجريمته. ولا ان 


)١(‏ فإنه يقول: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال فى النكاح. 

(۲) أى تعرف دلائل الفريقين. 

(۳) قوله: "من باب الكرامة" لا قال عليه السلام: «أكرموا الشهود»؛ فكانت الشهود محلا للإإكرام 
والفاسق ليس صا حا له من حيث النفس» لا من كل وجه» ولهذا يصح [كرامه لعلمه. (عبد) ) 

)٤(‏ أى أن الفاسق. 

(ه)قوله: “وهذا إشارة إلى قوله: من أهل الولاية» وما هو متفرع عليه أعنى قوله: فيكون من أهل 
الشهادة. (عبد) 

(79) قوله: ألما لم يحرم [أى لم بمنع فسقه ولايته على نفسه. عبد] إلخ" يعنى أنه لم يسلب الولاية بفسقه 
لمعارضة إسلامه» يعنى أن فسقه وإن كان يقتضى سلب ولايته» كما قال الشافعى» فإسلامه ينافى سلبه. 
فلا يسلب بالمعارضة» ويبقى كما كان» وإذا بقيت الولاية على نفسه بقيت على غيره. (إله داد) 

(0) أى غيره. 

(۸) للاشتراك فى الإسلام. (عبد) 

(9) قوله: "ولأنه صلح إلخ' [دليل ثان لنا] يعنى يجوز أن يكون الحاكم فاسقاء وأجاز ذلك أن يجعل 
شيخصا قافيا؛ وإذا صلح جعل الشخص قاضياء جاز له أن يكون قاضيًا بنفسه؛ وإذا جاز أن يكون فاضا شه 
جاز أن يكون شاهذا؛ لآن الشهادة والقضاء من باب واحد؛ إذ فى كل منهما تنفيذ الحكم على الغير. (عبد) 

)٠١١‏ على نفسه., وعلى غيره. 

)١١(‏ قوله: ”تحملا" يعنى أنه يتحمل الشهادة؛ ويكفيى فى النكاح ذلك وإما لم يجز الأداء. (عبد) 


الجلد الثاني - جزء ۳ ا ) كتاب التكاح 
بفواته”''» كما فى شهادة العميّان"''» وابنى العاقدين”" 

قال: وإن تزو- ذمية”'' بشهادة ذميين جاز عند أبى حنيفة 
وأبى يوسفف. وقال محمد وزفر: لا يجوز؛ لأن السماع” فى النكاح 
ا ولا شهادة للكافر على المسلم» فكأنهما'' لم يسمعا كلام المسلم . 

ولهما أن الشهادة شرطت فى النكاح على اعتبار إثبات الملك " 
E‏ لاعلى اعتبار وجوب المهر؛ إذ 
لا شهادة"' تشترط فى لزوم المال» وهما شاهدان عليها””''» بخلاف ما إذا 
لم يسمعا كلام الزو RN NN‏ 





(؟١)أى‏ إذا أدى هو الشهادة لآ بتع 

)١(‏ أى قوله تعالى: «إولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 

(1) أى أداء. 

506 "واب بنى العاقدين”" بأن يكون أحدهما ابنا لعاقد والآخر ابنا لآخر أما إذا كانا لواحدء فلا يسمع 
فيما يكون نافعا له دون ما يكون ضارا عليه. (عبد) 

)٤(‏ كتابية. 

(5) أى سماع الإيجاب والقبول. 

(1) قوله: ” على اعتباز إثبات الملك” أى ملك الزوج على الزوجة؛ فإن قلت: إن للزوجة أيضا ملكا على 
الزوج» حتى إن لها أن يطالبه بالوطئ. 

قلت: إن لها المطالبة بالوطيع ديانة لا قضاءء فلها ملك ضعيف لا عبرة له. (عبد) 
ظ (8) قوله: 'لوروده على محل [أى البضع] ذى خطر” أى العضو الشريف» وإنما كانت الشهادة.دالة على 
خطره؛ لأن الوصول إليه لا يكون سهلا. (عبد) 

(9) إذ ليس فى لزوم المال خطر. (عبد) 

)٠١(‏ لكونها ذمية. 

)١1١(‏ قوله: " بخلاف ما إذا إلخ" جواب عن قياس محمد وزفرء وتقريره أن الشهادة فى التكاح شرط 
العقد» والعقد ينعقد بكلاميبماء فإذا لم يسمعا كلام المسلم لم يشهدا على العقد. (عناية) 


لمنجلد الثاني - جزء ٠‏ -4- ظ كتاب التكاح 
على العقد. 

ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة» فزوجها والأب حاضر بشهادة 
أأرجل واحد سواهما”" جاز التكاح ؛ اا ا 35 6 
المجلس» فيكون الوكيل سفيرا و معبرا””"» فيبقى المزوج شاهدا”"» وإن 
ص حاتي وب ويا فلا يمكن أن يجعل الأب 
مباشرا ٠‏ وعلى هذا إذا زوج الأب ابنتّه البالغةَ بمحضر شاهد واحد إن 
كانت رة جار وون ان غات ل جور 


فصل فی بیان احر مات“ 
قال: لايحل للرجل أن يتزوج بأمه» ولا جداته من قبل الرجال 
والنساء'”؛ لقسوله تعالى: حرمت عليكم أمهائُكم وبنائكم”». 


ا 

(۲) للعقد. (عناية) 

( وله: ”فیکون ال وکیل سفیرا أو معبزا' من کل وجه» وإلا فال وکیل فی باب النکاح سفیر ومعبر ابداء 
ولهذا e‏ إلى الم و كل مطلقا. (د) 

(1)قوله: . فيبقى المزوج شاهدا. [مع آخرع لأن الجلس معحدء فجاز أن يكون العقد الواقع من المأمور 
سق کاوین ارا کد ررب عت ا (ع) 

)٥(‏ مع عدم حضوره فى مجلس المباشرة. (ع) 

() قوله: جاز“ فلا بد من نقل عبارة الأب إليما؛ ليصح العقد» وذلك لأن الموجود من ال وكيل واجب 
الانتقال إلى امو كل فى باب النكاح ضرورة أن ال وكيل سفير ومعبر فيه ومتی کانت البالغة حاضرة أمكن اعتبار 
الأب شاهداء وأما إذا كانت غائبة ؤل"؛ لأن الشىء إنما يمدر تقديرا إن لو تضور تحقيقا. (نسباية) 

(۷) قوله: فصل فى بيان المحرمات “لما ذكر بيان شرعية النكاح على الأنفى من بنى آدم الى ليست هى 

(8) أى سواء كانت من جهة الآباء أو الأمهات. (عبد) 

)٩(‏ قوله: وبناتکم “ فإوأحواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتكم اللاتى 
أأرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم 
بهن فإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا 





اللجلد الثاني - جزء ۳ ) ه1- كتاب النكاح 
والجدات”'' أمهات؛ إذ الا إذالا کک ا س او نت 6 حرمتين بالو جما 
قال: : ولا ببنتتهلماتلونا' E‏ » وإرن سفلت 


للوجماع. ولا باخته» ولا نات أخته» ولا ببنات أخيه» ولا اي 


ولا بخالته؛ لآن حرمتبن منصوص عليبا فى هذه الآية وتدخل فيبها 
العمات المتفرقات ٠‏ والخالات المتفرقات"'؛ وبنات الإخوة المتفرقين ؛ 
لأن جهة الاسم عامة ين" قال: ولا بأم امرأته التى دخل بابنتنها أو لم 
يدخل ؛ لقوله تعالى : #وأمهات نسائكم» من غير قيد الدخول » ولا ببنت 
اب ات E‏ ابوت ق الد حول ال راء كانت د 
أو فى حجر غيره م لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة”'''. 
ما قد سلف إلخ. CC.‏ 

)١(‏ قوله: ”وال جدات إلخ اعلم أن حكم الجدات ثابت» إما بناء على أن المراد من الأمهات المعنى اللغوى»› 
وهى بحسب المعنى اللغوى تشمل الجدات» والقرينة على إرادة المعنى اللغوى ثابتة» وا لدليل على وجود القرينة 


الإجماع» فالإجماع كاشف عن القرينةء وإما بناء على الإجماع» وهذا أظهر؛ إذ معنى الأصل معنى مهجور. (عبد) 
(9) آنا من الآية. 


(5)قوله: "ولا ببنت ولده” سواء كان بنت ابن» أو بنت بنتء وذلك للإجماعء وإنما لم يقل: 
لما تلونا؛ لأن بنت البنت لا يقال لها فى العرف: | إنها بنت له. (عبد) ۰ 


)٤(‏ قوله: "ولا بعمته وكذا بعمة الآب» وال وخالتبا بالإجماع. 








(5)أى من الأبوين» أو من الأب» أو من الأم. 

(7) أى المختلفات. 

(۷) قوله: ”لان جهة الاسم عامة" فإن جهته هى كونها جزء من الأصل القريب» أو جزء قريبا من الأصل 
البعيد» وذلك متحقق فى الكل. (عبد) 

(8) قوله: ”التى دحل بها [صفة | مرأة] وفى حكم الدخول المس بشهوة؛ بل لو لم تكن فى نكاحهاء 
ومسها بالشهوة حرم عليه بنتها. (عبد) 

03( قوله: فی حجر ه [(حجر کنار مردم] ‏ بقتح الجاء و كسيرهاء المقصود أن تكون فى تربيته. (عبد) 

)٠١(‏ رجل. 

3 1) قوله: حرج مخرج العادة " لأن الغالب أن يكون بنت المرأة فیٰ حجر زوج الأم. رح( 


لا مخرج الشرط”"'» ولهذا اكتفى فى موضع الإحلال'" بنفى الدخول. 
قال: ولا بامرأة أبيه وأجداده؛ لفوله تعالى: #ولا تنكحوا ما نكح | 
أباؤكم من الا 0 ولا بامرأة ابنه ونی أولاده؛ لقوله تعالى: 
EP‏ : ع ' ّ 

#وحلائل " أبنائكم الذين من أصلابكم#» وذكر الأصلاب لإسقاط 
اعتبار التبتى ٠‏ لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة› ولا بأمه“ 

من الرضاعة» ولا بأخته من الرضاعة ؛ لقوله تعالى : #وأ: هاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم م ل 0 اب من 
الرضاع ما يحرم من النسب»" *. ولايجمع بين أختين نكاحاء ولا 
بملك يمين وطنًا ؛ لقوله تعالى: #وأن تجمعوا بين الأختين#» ولقوله عليه 
السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر” فلا يجمعن ماءه فى رحم|| 

(1) قوله: “لا مخرج الشرط بخلاف الدخول فى قوله تعالى: إمن نسائكم اللاتى دخلتم بہن)» 
فإنه وإن كان غالبا معتادا إلا أن قوله تعالى: لإفإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم# قرينة على كونه 
شرط. (د) | 

(؟) قوله: ' ولهذا اكتفى إلخ' يعنى لو كان مجموع الحجز والدخول شرطاء كما قاله على وابن مسعود: 
لكان السوق يقعضى أن يقول فى بيان الإحلال: وإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم تكن فى حجر كم» ولا 
لم يتعرض للحجرء علم أن الشرط ليس إلا الدخول. (عبد) 

(۳) قوله: ”ما نک حآباؤ کم“ ففيه عموم امجاز ليثبت الدعوى. (عبد) 

)٤(‏ حلیلہ زن كسح. (م) 

(0) قوله: "لإسقاط إلخ” إن قيل: :إن مفهوم احالف غير معتد عندهم» فلا يدل قوله تعالى: #إمن 
أصلابكم 4 على أن حليلة المتبنى حلال» ولا يدل على إحلال.حليلة الابن من الرضاعة. 

يقال: لك کل من عل لرل اسای أ نهر افا مدر أن شیر افا مهن املال حل 

506 ري بأمه E‏ الذى ثبت من الرضاعة» وهو يشمل الأمهات والجدات» والرضاعة 
تحصل بمصة, ولا حاجة إلى الشبع. (عبد). 

(0) أخرجه البخارى عن ابن عباس» كذا قال الزيلعى. 

2 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۱۹۸ والدراية ج۲» الحديث 9ه ص 6 6. (نعيم) 

(8) قوله: ”من کان يمن بالله إلخ“ هذا غريب» وفى الباب أحاديث كثيرة» منما ما فى " الصحيحين 


ع 


آخحتن )* > فإنتزوج أحت أمة له قدوط °" صح النكاح ب 
لصدوره من أهله مضافًا إلى محله”" » وإذا جاز لا يطأ الأمة» وإن“ كان 
لم يطأ المنكوحة؛ لأن المنكوحة موطوءة حكمًا” : ولا يطأ المنكوحة 
للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب"'» فحينئذ يطأ 
المتكوحة لعدم الجمع وطنّاء ويطأ المتكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم 
الجمع وطنًا إذا المرقوقة”'' ليست موطوءة حكما ”. 


ا آ ا أ _ .%0( r‏ ع ب م 1 
فإن تزوج أختين فى عقدتين” » ولا يدرى ايتهماأولى فرق بينه 
عن أم حبيبة قالت: يا رسول الله! ”انكح أحتى “ الحديث» إلى أن قال: «إنما لا تحل لى». (ف) 

قوله: ”من كان" هذا حديث غريبء لم يتعرض له أجد من الشراح غير أن الكاكى أحال على ما ذكر فى 
"المشحوط 2 والسروجى أحاله على ”الذخيرة" للمالكية» نعم روی الترمذى من حديث ابی وهب 
الحبشانى أنه سمع من فيروز الديلمى يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله فقلت: إنى أسلمت وتحتى أخمتان؛ 
فقال رسول اللّہ: «اختر آیہما شئت» (ب) 

)١(‏ قلا يجمعمن إلخ ' هذا الحديث دليل على حرمة الجمع فى النكاح بين الأختين فى الوطئ» والجمع 
بينهما فى النكاح» فإن النكاح فى قوة الوطئ» ولو حص بالأول جاز؛ لأن الآية دليل على حرمة النكاح. 

وأما الأية فظاهر سوقها يدل على امتناع الجمع فى النكاح» ولو عمم الجمع بحيث يشمل ملك اليمين فى 
الوطئ لوجب القول بتخصيص ملك اليمين بالإجماع. (عبد) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص78 ١ء‏ والدرايةج؟» الحديث لاه ص ه 5. (نعيم) 

(؟) حالية. 

(۳) قوله: ”مضافا إلى محله" لأن الأخث المملوكة وطكها من الاستخدام؛ وهو لا يمنع نكاح الأخت. (ع) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

(0) قوله: ” موطوءة حكما [ولهذا : تستحق الوطئ على هذا الزوجء والأمة لا تستحقه على المولى. نايت 
فإن حك لسكا حي حل الوط تنا بارت لكر حا در ملو حكماء فلا يطأ الأخبرى؛ لثلا يكون جامعا 
بينهما وطثئا. (عبد) 

(7) قوله: ' بسبب [كالبيع والهبة مع التسليم والكتابة. عينى] من الأسباب ' بأن يعتق» أو يبيع» أو يزوجها. (عبد) 

(۸) قوله: ”ليست موطوءة حكما" إذ وضع ملك اليمين ليس لأجل هذا الغرض؛ نعم له فوائد دخل 
الوطئ بيدهاء بخلاف النكاحء فإن وضعه للوطئ. (عبد) 

(5) قوله: ”فى عقدتين [بفتح العين. عبد" إنما قال: فى عقدتين؛ إذ لو كان فى عقدة» فبطل النكاح 


الجلد الثاني - جزء ٠‏ ا ظ ظ كتاب التكاح 
E‏ لأن نكاح إحداهما باطل بيقين» ولا وجه إلى التعيين لعدم 
الأولوية. ولا" إلى التنفيذ مع التجهيل”" لعدم المائدة. أو للضررء 


فى اأ و ا اله “؛ لأنه”** وجب للأولى 1 ان 
| وانعدمت الأولية للجهل بالأولية» فينصرف إليبماء وقيل"': لا بد من 


دعوى كل واحلة E‏ انپا الأولى. أو الاصطلاح”” لجهالة المستحقة . 
ولا يجمع بين المرأة وي ةا أو خالتباء أوابنة أخيباء أو ابئة 

3 س ٠.‏ عو 

أختها؛ لقوله عليه السلام " : «لا تنكح المرأة على عمتما ولاعلى خالتها 

قطعا فيہما. (عبد) ٠‏ 

)١(‏ قوله: "فرق بينه إلخ " أى يحكم القاضى ببطلان النكاح» وفى معنى التفريق المتاركة والتطليق. (عبد) 

(؟) وجه. 

(۳) قوله: * ولا إلى التنفيذ مع التجهيل" بأن يقول القاضى: إن نكاح واحد منبما صحيح دون الآخر؛ 
لآن أحد الأمرين متحقق على سبيل منع الخلو» أما عدم الفائدة إذا نظرنا إلى حال الزوج» فإن المقصود من التكاح 
حل الوطع والتناسل» وهو مفقود, وإما الضرر إذا نظرنا إلى حال الزوجة» فإنهما تصيران محبوستين. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ' ولهما نصف المهر نقل الشيخ إله داد عن بعض شروح الهداية أن موضوع المسألة فيما إذا 
كان مھرهما سواء أما إذا تفاوتا فإنه.يجب ربع كل واحد منهاء ولم يتعرض به فى الكتاب لعدم تفاوت مهر 
الأختين عادة وقيل: إن لهما نصف المهر أى مهر كان إذا تساوى الممران ونصف أقل المهرين إذا تفاوتاء فإنه 
ثابت بيقين. وقالٍ الفاضل عبد الغفور: إن هذا إذا لم يدخل الزوج» وأما إذا دخل» فإن دخل عليهما لزم أقل من 
مهر المثل والمسمىء فإنه ثابت بيقين» وذلك لآن الموطوءة إذا كانت منكوحة لزم المسمى» وإن لم تكن منكوحة» 
لزم مهر المثل» فالاقل ثابت على كل تقديرء وإن دخل على واحدة منهما دون الأخرى فللموطوئة أقل من مهر 
المثل والمسمى» وللاخرى ربع أقل المسمى. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(5) أى نصف المهر. ش 

(1) قوله: ”وقيل: لا بد إلخ“ لما صرح بعضهم هذا التفصيل عنون بقيل» لا أن هناك روايتين. (عبد) 

(۷) قولىه: ”لا بد من دعوى إلخ“ وإنما كان الأمر كذلك؛ إذ لو لم يكن الدعوى» ولا الاتفاق» 
فلا يصرف الال إليه» ولا يجوز للقاضى أن يصسرف المال إلى من لا يدعى الاستحقاق» وإن علم القاضى 
استحقاقهء فكيف إذا لم يعلم» ویلزم من ذلك انہما إذا سکتتا لم يصرف نصف المهر إلیہما. (عبد) 

(8) أى الاتفاق: على أن النصف مشترك بينهما. (عبد) 

(84) قوله: ” وعمتها" سواء كانت عمة قريبة أو بعيدة» وكذا الحال فى البواقى. (عبد) 

)20 ١)قوله:‏ ”لقوله عليه السلام إلخ ٠‏ [رواه مسلم وأبو داود. ف] بقى ههنا سَى ع) وهو أن الدليل 


|| اللجلد الثاني - جزء * -١5-‏ كتاب التكاح 
ولاعلى ابنة أخيبا ولا على ابنة أخححبا”'»*» وهذا مشهور”"» تجوز 


الزيادة على الكتاب ‏ بثله. ولا يجمه فن اھان ل کان اجحداهييا 
رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى؛ لأن الجمع”” بينبمايفضى إلى 
ا RMT‏ 2 
القطيعة ٠"‏ والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع ٠"‏ ولو كانت المحرمية 
بينهما بسبب الرضاع تحرم ؛ لما روينا” من قبل . 


ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها مسن قبل؛ لأنه 


لا يغبت الدعوى؛ إذ المدعى شامل للجمعية والترتيب» والدليل لا يقبت إلا نفى العرتيبء اللهم إلا أن يقال: إن 
العلة موجودة حالة کک العلة هى ا والخوالة. (عبد) 


اجون ان أطي ام ویو اح ار عل الك نا 0 
* من حديث أبي هريرة راجع نصب الراية ج٣‏ ص55 ١ء‏ والدرايةج7؛ الحديث ٥۴٤‏ ص٥‏ ه. (نعیم) 

(1) قوله: ”وهذا مشهور” ولئن سلم أنه خبر واحد يجوز تخصيص العام به إذا كان العام مخصوصاء 
والعام ههنا مخصوص بخروج الوثنية والمجوسية» وفيه أن هذا إنما يصح إذا كان التشتخصيص بمتصل مستقل؛ 
وتخصيص المجوسية والوثنية لم يعلم أنه من هذا القبيل. (عبد) 

(©) أى قوله تعالى: #أحل لكم ما وراء ذلكم#. (ب) 
أ عي e‏ ا رلا و 
أن القرابة لا تجمع النكاح لإفضاءه إلى القطع؛ علمنا أن لا يجوز الجمع بينهما فى نكاح آخر؛ لأنه يؤدى إلى 
القطع» بل مادة القطع ههنا أكثر وأقوى؛ إذ كثيرا ما يكون بين الزوجة والزوج ملائمة تامة» بخلاف الروجتين 
لواحد. ( ع) 

(1) أى قطيعة الرحم؛ لأن المعاداة عادة بين الضرائر. (بناية للعينى) 

(۷) قوله: ” محرمة للقطع” أى محرمة للنكاح لما فيه من القطع لاشتماله على معنى الإرقاق والإذلال» 
واللام صلة لقوله محرمةء أى محرمة للنكاح لقطع الرحمء و الجمع يفضى إلى القطع. (د) 

(۸) قوله: ‏ لما روينا وهو قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» سوى بيدهما فى 
التحريم» ومن ضرورته تحريم الجمع بينبهماء وهذا الخبر وإن كان من الاحاد. فقوله تعالى: ظما وراء ذلكم» خص 
عنه البعض بالمشهورء فجاز تخصيصه بالواحد. (د) 


المجلد الثاني - جزء ٣‏ ظ ١6‏ 8 كتاب النكاح 
لا قرابة بينهما ولا رضاع. وقال زفر: لا يجوز؛ لأن ابنة الزوج لو قدرتها 
ذكرالا يجوز له التزوج بامرأة أبيه . قلنا * امرأة الأب لو صورتبا ذكرا ؤ 
جاز" له التزوج بهذه ٠"‏ والشرط أن يصور ذلك" من کل جانب. 
ومن زنى بامرأة» حرمت عليہا أمها وينتها“ » وقال الشافعى : الزنا 
لا و جب حرمة المضاهءة"؛ لأنبا نعمة > فلا تنال بالمحظور . 
ولنا أن الوطئ سبب الجزئية بواسطة الولد'" حتى يضاف" إلى كل 
(6)9- > : ع ابر بير 1( بير و 0 و 
واحد كملا فيصير أصولها ۰ 00 50 35 يري 
(1) لأنها بنت رجل أجنبى. (مجمع الأنبر) 
(1) أى ابنة الزوج. 
)۳( أى عدم الجواز. 
)٤(‏ أى أصولها وفروعها.(عبد) 
)٥(‏ قله ن الملصاهرة“ أى حرمة تنبت بالمصاهرة» وهى بالفارسية: كسى را بنكاح در أوردن. (ع) 
)١(‏ قوله: ”لأنما نعمة“ أى لأن المصاهرة نعمة حيث من الله تعالى على عباده بقوله: لإفجعله نسبا 
وصهرا» أى جعله ذا نسب وصهرء وذلك مستلزم لكثرة أعوانه» فإن الإنسان بعد الخلق ليس كسائر الحيوانات» 


فلا تنال بالمحظور أى فلا تنال المصاهرة» متفرع على الكبرى المطوية» وهى أن النعمة لا تنال با محظورء ولا يصح 
| أن يجعل قوله: فلا تنال كبرى لوجود الفاء. (عبد) 


(۷) قوله: " سبب امجرئية [بين الواطىء والموطوءة. ن] إلخ يعنى يصيران كشخص واحد بواسطة الولد 
وكذا على العكس» أى يعتبر أصوله وفروعه كأصولها وفروعهاء حتى لا يحل للزانية أن يتزوج أب الزانى وابنه.(ن) 

(8) الولد» يقال: ابن فلان وابن فلانة. (عناية) 

(9) الزوجين. 

)٠١(‏ موطوءة. 

)١١(‏ واطئ. 

(؟١)‏ قوله: والاستمتاع إلخ يعنى فإن قيل: لو كان كذلك لكان الحرمة ثابتة فى نفس المرأة الموطوءعة؛ 
لأنها اعشبرت جزء الواطئ» أجاب عنه بقوله: والانستمتاع بالجزء حرام إلا فى موضع الضرورة؛ وهى الموطوءة؛ 
لأنها لوقيل بحرمتها لم تحل امرأة بعد ما ولدت لزوجهاء وعاد التكاح على موضوعه بالنتقض؛ لأنه ما شرع إلا 
للتوالدوالتناسلء فلو حرمت بالولادة» لكان ما وضع للولادة ينتفى بسهاء وذلك خلف باطل. 
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الضرورة» وهى الموطوءة» والوطئ محرم”'' من حيث إنه سبب الولدء 
لا من حيث إنه زنا. ومن مسته امرأة بشهوة'' حرمت عليه أمها وابنتباء 
وقال الشافعئ: لا تنحرم. وعلى هذا 00 امرأة بشهوةء 
ونظره إلى فرجهاء ونظرها إلى ذكره عن شهوة , '. له أن المس والنظر 
ليسافى معنى الدخول "أ ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحراه”", 
وجوت الاغتنبال: فلا يلحقان به. ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى 


الوطئ» فيقام مقامه فى موضع الاحتياط» ثم إن المس بشهوة أن تنتشر 
الآلةء أو تزداد انتشارا هو الصحي * 


وأما إن الاستمتاع بالجرء حرام» فلأن أول الإنسان آد» وقد حرمت عليه بناته» فهو الأصل فى حرمة الجزء. 
واستثنى منه موضع الضرورة» وهى حواء. (ع) 

)١(‏ قوله: "والوطئ محرم إلخ" جواب عن قوله: فلا تنال بامحظورء يعلى أن الوطئ موجب حرمة 
المصاهرة من حيث إنه سبب للولدء فكان قائما مقام الولد؛ لأنه سببه كما أقيم السفر مقام المشقة ولاعدوان 
ولا معصية فى لمسبب الذى هو الولدء فكذا لا عصيان ولا عدوان فى السبب الذى أقيم مقامه من ذلك الوجه؛ 
لا من حيث إنه زنا. (نباية) 

(1) قوله: "ومن مسته [عمدا كان المس أو خطأ. ب] إلخ“ أى مسا حلالا ليظهر وجه خلاف الشافعى؛ 
لأن حال المس الحرام علم من الوطئ الحرام» فإن الوطئ الحرام لا يحرم» فكيف بدواعيه؟ (عبد) 

(۳) الرجل. 

)٤(‏ الرجل. 

(5) وكذا الخلاف فى التقبيل والمفاخذة. (ب) 

(1) قوله: ”ليسا فى معنى الدحول“ أى فى حكمه» وإنغا الحرم هو الدحول» ومنه يعلم أن الكلام فى المس 
الحلال إذ! الدخول الحرام ليس بمحرم عند الشافعى. (عبد) 

(۷) قوله: ” والإحرام” بخلاف الذخولء فإنه إذا دخل قبل الوقوف بعرقات بطل إحرامه» فييطل حجه» 
بخلاف المس والنظر. (عبد). ظ 

(8) قوله: ”هو الصحيح” احتراز عن قول بعض المشايخ: قال فى " الذخيرة : وكثير من المشايخ ل 
يشترطوا الانتشار» وجعلوا حد الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتبى جماعهاء ثم معنى قوله: أن ينتشر الالة أى إذا 
لم تكن منششرة قبل النظر أو المسء وقوله: أو تزداد انتشارا أى إذا كانت منتشرة قبل هذا ولكن ازدادت قوة 
وشدة بالنظرء أو الي .(نمباية) 





]| للجلد الثاني 1_0 0 |0 سل كتاب النكاح. 


ظ وامعستبر”" النظر إلى الفرج الداخل ”2 ولا يتحقق ذلك إلاعند 
ظ اتكاءه”” ¢ '» ولو مس فأنزل» فقدفيل : إه يوجب الحرمة 0 ¢ ٠‏ والصحيح 
|أأنه لا يوجببها؛ لأ“ بالإنزال تبيّن أنه غيو 2 إلى الوطىئ» وعلى هذا 
ان" امرأة " فى الدبر . وإذا طلّق امرأته طلاقا بائنا أو راجعيا لم يجز له 
١‏ أن يتزوج بأخمتها”* “» حتى تلنقضى عدتهاء وقال الشافعى : إن كانت 
| العدة من طلاق بائن أو ثلاث يجوز؛ لانقطاع النكاح”' بالكلية إعمالا 
اللقاطع”''. ولهذا'' لو وطأه'"" وهم با حر ا 
e‏ قائم لبقاء بعض أحكامه كالنفقة ا 
١‏ 0 (١)قوله:‏ "والممتبر إلخ "نإ ا ی کل رج اا اا تمو رجه ف ادال وا 
: النظر إليه مطلقا . وجوابه أن الشبهة إن كانت: تعتبر فى موضع الاحتياط ا 
أ الفرج من وجه شبة الشبہةء فلا يعتبر. (د) 

أ () محل عدم زوال البكارة. (عبد) 

(*) لا إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة: (ب) 





(4) أى حرمة المصاهرة. 


(0) قوله: لأنه بالإنزال تبين إلخ " إن قيل؛ فينبغى أن لا يحصل من مس العنين؛ لأنه لا يفضى إلى الوطئع. 
ظ قلنا: مسه قائم مقام وطىع غيره؛ وإنما اعتير ذلك؛ لأن من شأن نوعه الإفضاءء لا يقال: إذا أنزل بالمسء ينبغئ 
: أن يكون محرما؛ ل من شأن نوعه الإفضاءة لأنا نقول: ليس من شأن ذلك الشخص من المس الإفضاء. وا 


(5) قوله: " وعلى هذا إتيان إلخ" يعنى إذا أتى دبر المرأة» فإن أنزل فلا يوجب» وإلا فيوجب. (عبد) 
(۷) أما لو لاط الغلام فلا يوجب ذلك خرمة. (ب). 

(8) وكذا لا يتروج بأربع سواها. رب 

(4) له أن يترواج بأختها. 

0 قولە: ˆ إعمالا للقاطع [الطلاق] “ قإن القاطع إذا وجد, ؛ تحب أن يتحقق أثر ه. (عبد) 
(١0)أى‏ لانقعلاع التكاح. (عينى) 

)١7(‏ المطلقة الباثنة. 


۰ لقره " والمنع أى شر ع بيته) افوا يعنى إذا ولسدت قبل مضى ستتین کان الود له ضع 
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الجلد الثاني - جزء ٠‏ کا 
والقاطع” تاخر عمله» ولهذا بقی القید") والمحر” لا 5 على 
إشارة”*' كتاب الطلاق» وعلى عبارة كتاب الحدود يجب ؛ لأن الملك قد 
زال فى حق الحل» فيتحقق الزناء ولم يرتفع فى حق ما ذكرناء فيصير 
أأجامعا. ولايتزوج الولى أمتهه ولا الراة عيننعا لأن النكاح ما شرع إلا 
مثمراً بشمرات مشتركة''' بين المتناكحين» والمملوكية" تنافى المالكية"“› 
فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة . 


)١(‏ جواب عن قوله: إعمالا للقاطع, 

(۲) أى المنع عن الخروج. (عيد) 

(۳) قوله: "والحذ إلخ “ خاصله أن ما قاله الشافعى رح يجاب عنه» إما أولا: فبأنا لا نسلم وجوب الحد 
كما هو مقتضى إشارة كتاب الطلاق من "المبسوط » وإما ثانيا: فبأنا سلمنا ذلك» کما هو مقتضى صريح كتاب 
الحد عن "المبسوط". نقول: إن هذا الأمر أعنى حل الوطيع غير باق لكن بقى آثار أخر كما ذكرناء فالتكاح باق 
RS‏ لما حى التكاح بن عدر E a i O‏ 
الجمع بين الأخترن و فى النكاح» ولو کان ذلك نكاحا فى الجملة. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ”على إشازة كتاب الطلاق “ وهو قوله: إذا كان الطلاق بائناء فله أن يتزوجها فى العدة وبعد 
انقضاءها؛ لأن حل الحلية باقيء فقوله: حل امحلية باق إشارة إلى عدم وجوب الحدء كذا فى الميإشية» وفيه نظر؛ 
لأن حل الحلية لا يناف وجوب الحد لوجوده فى سائر الأجنبيات مع أن الحد يجب بوطشہا. 5 

(5) قوله: ” كتاب الطللاق “ معنى إشارته ما.ذكرخى ثبوت النسب للمبتوتة: إذا جاءت بولد لأكثر من 

سنتين أو لتمامهاء فادعاه المطلق يغبت تسبه منه» فدل هذا على أن هذه شببة فى المحل» وهى تسقط الحدء بخلاف 
|| الشبة فى الفعل. (بناية للعيني) ظ 
|[ (2) قوله: ”بثمرات مشتركة” أى مجموع ثمرات يكون بعضها فى حق الزوج كمنع الخروج والوطئ» 

ويكون بعضها فى حق الزوجة كطلب السكنى والنفقة. (عبد) 
ْ (/7) قوله: والمملوكية إلخ أى لا يجوز أن يكون شخص مل وكا لشخص ومالكا لذلك الشخضصء وذلك 
لأن المملوكية أثر المفهورية. والمالكية أثر القاهريةء فلا يجتمعان. 
: وليس من قبيل الأبوة البنوة الجتمعين فى شخص؛ لأن البنوة بالقائن إلى أحدء والأبرة بالقياس إلى آي 
/ إن قيل: قِد يجتمعان فى شخصء كما فى كل واحد من الزوج والزوجة قلنا: جوز فيبما للضرورة: 
ولا ضرورة فى ملك الرقبة. (عبد) ) 

(8) قوله: " تنافى إلخ ' يشكل بأنه لو كانت المملوكية تنافى المالكية لم يصح نكاح المملوك أصلا؛ إذ 
البكاح لا يخلو عن مالكية أحد المتناكحين صاحبه إلا أن يجاب بأن القياس أن لا يصح نكاحه مطلقاء لكنا 
حدر اساي خط إل 0 
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أ الجلد الثاني - جزء * ظ 000 نات كتاب التكاح 
[ ويجوز تزوج الكتابينات”'؛ لقوله تعالى : #والمحصنات من 
|الذين أوتوا الكتاب أى الغفائف”"'. ولافرق بين الكتابية الحرة» والأمة 
ا إن شاء ا ۳ . ولا يجور تزروج السات لقوله عليه 
|| السلام: «سنوا” بهم سنة أهل الكتتاب ار عيرم نساءهم ولا آكلى 
فا وللا ن 0 : #ولا تنكحوا 

اا ٠ ۰ 4)١‏ 
الملشركات حتى يؤمن4. ويجور بروج الصابئات إن كانوا يۇ منول 
بدين؛ ويقر ويقرون بكتاب؛ لأنبم من أهل الكتاب» وإن كانوايعيدون 
الكواكب ولا كتاب لهم لم جز مناكحتهي؛ لأنہم مشركون» والخلاف 
المنقول فيه فيه“ محمول علی اشتباه مذھبہم» فكل أجاب على ما وقع عنده» 


)١(‏ قال الكاكى: الأولى أن لا يتروج معهنء ولا يأكل معهم. (بناية) 
(۲) قوله: ' أى العفائف” إما فسر به ليغلم أن ليس المراد من امحصنات المسلمات؛ كما فسره ابن غباس» 


وذلك لأن النساء إذا صرت مسلمات يجوز نکاحهن» سواء كن كتابية أو غير كتابية؛ فالتخصيص بقوله: ومن 
الذين أوتوا الكتاب» ما ليس له نفع ظاهرء وإنما قال: العفائف؛ لأن الكلام ارج مخرج العادة» أو لبيان الأفضل. (عبد) ||| 








(۳) عن قریب. 

)٤(‏ المجوسية: آتش پرست. (عبد) 

(5) أى اسلكوا يهم. (عبد) 

(1) يعنى من أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية. 

(1) أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة معناهء كذا فى ”فتح القدير “. 

* راجع نصب ا رأية چ ص 21١17١‏ دري الحديث ٥‏ ص°1. ٠‏ (نعيم) 

(8) أى القدوري. (ب) 

)٩(‏ قوله: "ولا الوثنيات الوثنى عابد الوثن, وهو ما له جثة من خحشبة» أو حجرء أو فضة) أو جوهرء 
والجمع أوثان. (مضمرات) 

)٠١‏ قوله: ” العسايئات “ الصابية من صبا إذا حرج من الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية» 
وعبدوا الكواكب» وذكر فى ”الصحاح انهم من جنس أهل الكتاب» والتفصيل المذكور فى جكمهم مبنى 
على هذين التفسيرين. (غناية) 
(١١)قوله:‏ ”وا خلاف المنقول فيه يعنى من أن حنيفة وصاحبيه أن أنكحتهم صحيحة عنده؛ خلافا لهما 


تا 
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وعلى هذا حل ذبيحتهم 00 . قال : ويجوز للمحرم والحرمة أن يتزوجا فى : 


واب ال يديه السلام : دلا يكح ام مولا 


ینک £ E‏ اا و و وج بميمونة وهو 

محر **» ومارواه محمول على الوط "“. ويجوز تزوج الأمةء 
E‏ وقال الشافعى: : لا يجوز للحر أن يشزوج بأمة 
كتابية؛ لأن جواز نكاح الإماء ضرورى عنده؛ )ا E‏ ھن تحرش 
محمول إلخ» فوقع عند أبى حنيفة أنهم من أهل الكتاب يقرأون الزبور» ولا يعبدون الكواكب؛ لكدهم يعظمونها 
كتعظيمنا القبلة فى الاستقبال إليهاء ووقع عندهما أنهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم فصاروا كعنبدة 
ار وثان» فإذن لا حلاف بينهم فى الحقيقة. (ع) 

(۱) فعنده تحل» وعندهما لا. (ب) 


(۲) وهو قول أبن مسعود» وابن عباس» وأنس. 

(۳) فعندنا يجوز» وعنده ۰ 

)٤(‏ رواه مسلم عن عثمان بن عفان. (عينى) 

5 راجع نصب الراية ج٣‏ ص ١۱۷۰ء‏ والدراية ج ۲ء الحديث ص1 ٥‏ . (نعیم) 

(5) رواه الأئمة الستة فى كتبسهم: (ف) 

(1)قوله: "وهو محرم” فإن قلت: قوله: وهو محرم محتمل أيضا؛ لأنه يجوز أن يراد وهو داخل فى 
الحرم.. 

قلت: نعم» ولكن أريد به أنه فى الإحرام بالاتفاق: فإن الشافعية أيضا جوزوا فى نكاح النبى صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم أنه فى حالة الإحرام فى الأسح» ولكنه مخصوص به عليه السلام. 

جميع ذلك لكن النصوص المطلقة فى باب النكاح مثل قوله تعالى: طإفانكحوا ما طاب لكم)» 
e‏ : #واتكحوا الأيامى» يوجب إباحة التكاح مطلقاء فمن شرط أن لا يكون محرمًاء فنقد زاد على 
التصن بخبر الواحدء وذا لا يجوز. (د) 

٣‏ راجع نصب الراية ج٣‏ ص١۱۷‏ والدراية ج ۲ الحليك ۷ص٦ .٥‏ (نعیم) 

(0) قوله: “محمول على الوطئ [لأن النكاح للوطئ حقنيقة» وللعقد مجاز. ب] “ فى صورة النكاح 
ظاهرء وأما فی صورة الإنكاح فمعناه التمكين على الوطئ» ونظيره الإطعام : فإن الإطعام أن يؤتى لطعام عند 
لأشخصء لا بمعنى أنه يضع الطعام فى فمه. (عبد الغفور) 

(8) فإن الولد تابع للأم ة فى الجرية والرق. (ب) 





ق 


a‏ ا 
اللي سيا حصنسا سس اه سسا ع رو سد روي خف 
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الجزء على ارق رة وقد اندفعت 1 فب 2 قرم: ل" ولهذا“ جعل 
طول الحرة مانعا منه"" . وعندنا الخواز” مطلق لإطلاق المقانضى 7 | 
أوشيه اماع عن تحمصيل الجزء اله" لا إوقاقه. وله أن لاايحصل 
|الأصل. فيكون له أن لا يحصل الوصف . ولايتزوج أمة على حرة؛ لقوله 
أعليه السّلام”'' : «لا تنكّح الأمة على الحرة”''*: وهو" بإطلاقه 
حجة على الشافمى فى تجويز ذلك e e‏ مالك ی تجويزه برف ظ 
)١(‏ أى جزء نفسه؛ وهو منيه. (عبد) 


(؟) قوله: “على الرق” والرق هو الهلاك؛ فكأنه جعل جرءه هالكا. (غبد)ره- 
5 أى بالأمة المسلمة. 

















(4) قوله: ” ولهذا" أى لأن جواز نكاح الإماء ضرورى. (عبد) 
(5) قوله: “جعل طول [قدرة] الحسرة" قال الله تعالى: للإفسمن لم بمسعطع يكيم ملزلا أن ييح امحمصنات 
المؤمنات فمما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات#. ) 
(7") قوله: "مانعا منه [أى من نكا الأمة]* وقد يقال: ل ار ل 
أن يجوز تزوج الأمة الكتابية عند العجز عن تروج المسلمةء ولا يجوز عند الشافعى مطلقاً م - 
(0) أى جواز نكاح الإماء. | 
(۸) قوله: "لإطلاق المقتضى " وهو قوله تعالى: فما طاب لكم من النسلويء وقوله تعالي: #رأحل لكم 
ما وراء ذلكم)» وفيه أى فى الإقدام على نكاح الأمة. (عبد) 

1 --..(9) قوله: امتناع إلخ حاصله أن المحذور هو جعل الجزء رقاء وليس هناك جبرّء حتى يمير زقاء بل ليس 
إلا الامتناع عن تحصيل الجزء الحرء وكما أن له الامتناع عنّ تمصيل الأصل» كما لِدا عزل يرضى المرأة» جاز له 
الامتناع عن تحصيل الوصفى» وهو وصف الحرية . والشافعى جعل المحذور أعم منه؛ فإنه يقول؛: من الور جعل 
المستعد للحرية رقاء فإن إبطال استعداد الحرية أيضا من الحلورات» كما أن جعلى الجرء رقا من الجذورات. (عيت) أ 

)٠١(‏ رواه الدارقطنى. (ب) 

(١١)قوله:‏ "لا تيكح إلخ “ أحرجه الطبرى فى تفسيره فى سورة النساء بسنده إلى الحسن ١‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبى أن تستنكح الأمة على الحرة» قال: وتتكم الحرة على الأمة». (فب) 

ف من حديث عائشة )2 راجع نصب الراية ج؟ ص 2174 والدرايةج 2١‏ الحديث ۳۸ ص۷٥.‏ (نعيم) 

)١1(‏ الحديث. 


)١(‏ قوله: ” فى تجمويز ذلك إلخ“ [أى نكاح الأمة على الحرة. ب وذلك لأن الطول هو المانع» كما هو 
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الحرة: ولأن للرق أثرا فى تنصيف النعمة”' على ما نقرره فى الطلاق”) 

إن شاء الله» فيشبت به حل المحلية فى حالة الانفراد' ون خا 
| الانضمام ". ويجوز تزوج الحرة '*'؛ لقوله عليه السلام : اوتنكح 
الحرة على الأمة»”'» ولأنبا من | فى جميع الحالات”"؛ إذ لا 
منصف فى حققها. فإن تزوج أمة على حرة فى عدة من طلاق بائن» أو 
ثلاث لم يجز عند أبى حنيفة” » ويجاوز عندهما؛ لأن هذا ليس بتزوج 
عليها“» وهو الحرم“ ولهذا لو احلف لا يتزوج عليها لم يحنث 


) بهذ|” 3 . ولآبى حنيفة أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام”'''. ظ 







مقتضى النص» ا زعيد 

(١)قوله:‏ ”أثرا إلخ “ والدليل عليه أن الشارع جعل العقوبة المقدرة فى حق الحرة منصفة فى حق ى المت 
كما فى الزناء والعسقوبة فى مقابلة النعمة» فيلزم أن النعمة فى -حق الأمة منصفة؛ بل فى كل رقء ومحلية التكاح 
نعمة» فتكون منصفة فى حقهاء ولا كانت الحرة صال ية للنكاح فى جميع الأحوال جعل الحلية فى حق الأمة فى 
نصف من أحوالهاء وجميع الأحوال هو الانفراد والاجتماع؛ فاختير حالة الانضمام؛ إذ لا معنى لأن يجوز 
]| الانضمام» ولا يجوز الانفراد؛ إذ فيه إهانة الشريفة دون الخخمميسة,والمراد من الانفراد الانفراد فى حدوث النكاح 
معنى أن ينكح» وليس تحتها حرة» والانضمام مقابله» وذلك بأنِ ينكح أمة بعد حرة» أو ينكحهما معا. (عبد) 

(؟) قوله: على ما نقرره فى الطلاق إلخ فقال: طلاق الأمة ثنتان إلي قوله: لأن حل الحلية نعمة فى حقهاء 
وللرق أثر فى تنصيف النعمة. و6 

() وهى إذا تروج الأمة فقط. (ب) 

(5) الأمة. 

(1) رواه الطبرى» كذا فى " فتح القدير . (ب) 

)۷( قوله: ” ولأنها [الحرة] من الحللات الخ بدليل قوله تعالى: «أخل لكم ما وراء ذلکہ4» وقوله تعالى: 
|| فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. (عبد) 

ا 

(9)قوله: "وهو ی مشكل» إذ الحرم لو كان هذا لصح نكاحها مع الحرة؛ 
لأنه ليس بتزوج عليها أيضا. )2( 

)٠١(‏ قوله: ”لم يحدث بهذا [أى بهذا التروج]" إن قيل: ما الفرق بين ا جمع بين الأختين» وبين ما ههناء 
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فيبقى المنع احتياطاء لاف ا لن ا 

N (۲(‏ 7 
تَسْمها . وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء" "» ولیس لهأ 
وز اکر 5 لقوله تعالى”؟' : اکا 
النساء مشنى وثلاث” '' ورباع©. والتنتصيص على الو بح الزيادة* 
علينه. وقال الشافعى : لا يتزوج إلا أمة واجلة؛ لذ 30 ضرورى عيذه ) 
| والججة عليه ما تلونا '''؛ إذ الأمة المتكوحة"'' يتنظمها اسم النساءء كما فى 
وأجيب بأن النكاح عليها أخص من الجمع؛ » فإن معناه الجمع فى جميع أحوال النكاح. (عبد) 

)١١(‏ كالنفقة والسكني. 

)١(‏ قوله: "لأن اللقصود [أى مقصود الحسالف] إلخ“ فإذا تزوجها فى العدة» فما أشرك غيرها فلا يحنث] 
ولأن المعتبر فى أليمين العرف» ولا يسمى متزوجا عليما بعد البينونة عرفاء فلا يبحنث. (د) 

() نصيببا. 

ظ (۳) قوله: "من الحرائر والإمأء العطف سابق على الحكمء فيشمل الأربع من الخرائر وححدهاء ومن الإماء 
ظ وحدهاء ومن الجمع بينهما بأن يكون بعضا من الأحرار» وبعضًا من الإماء. (عبد) 

)٤(‏ فإوإن حفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا) الآية. 

() أى ما كان محبوبا لكم. ا(عبد) 

(56) قوله: "مثنى وثلاث إلخ ' ليس الواو بمعنى أوء كما توهم بعضهمء وإلا لزم أن يكون لهم اخيار بين 
واحد من تلك الأمورء ولا يجوز لهم العدول إلئ غيره» فالواو بالمعنى الأصلى أعنى الجمعية المطلقة؛ وحاصله أنه 
لا يجوز لهم التجاوز عن الأزبعة. (عبد) 

(/) قوله: "والتنصيص إلخ" أى التنصيص على هذا الوجه يمنع الزيادة عرفاء يقبال: كل لقمة ولقمتين 
وثلاثا» أو نقول: التنصيص على العدد ههنا كنع الزيادة لصرف الوجوب المستفاد من الأمر إليه؛ لشعذر صبرفه إلى 
النكاح» فيجب محافظة العدد عند النكاح» ومن ضرورته حرمة الزيادة» فلا يرد أن التنصيص بالشىء 
ل EN O‏ (3). 

جمع الاثنين E e‏ (عبد) 
)4( أى لأن نكاح الأمة. 
)١(‏ يعنى قوله: «إفانكحوا» إلخ. (ب) 
)١1(‏ قوله: ”إذ الأمة المنكوحة” أى الصالحة للنكاح؛ وفيه احتراز عن الأمة المملوكة بملك اليمين» فإننها غير 
1 داخلة في الآية لحرمة نككاحها. (د) 


| امجلد الثاني - جزء ۲ و كتاب النكاح أ 
الظهار". ولايجوزللعبد أنيتزوج أكثر من اثنين» وقال مالك: إأ 
يجوز" ؛ لأنه فى حق النكاح بجنزلة ا لحر عنده"» ختى ملكه“ بغيز إذن 
المولى . ولنا أن الرق”' منصف» فيتزو- العبد اثنتين» والحر أربعًا إظهارا 
لشرف الحريّة. قال: فإن طلق الحر”' إحدى الأربع طلاقًا بائتا" لم يجز 
له أن يتزوج رابعة» حتى تنقضى عدتها””» وفيه خلاق الشافعئ””'» وهو 


لمر ولاح اا وا اا بز ور ليان 
E‏ النكاح» ولا يطأها حتى تضع حملهاء وهذا عند.أبى حنيفة 





)١(‏ قوله: " كما فى الظهار" فإن آيته. ملكورة بلفظ الدساءء وتتناول الأمة المنكوحة, (عناية) 
(1) أكثر من اثنين. (ب) 
(۴) لأن ملك النكاح من خواص الآدمية والرق لا يؤثر فيها. (ب) 
)٤(‏ النكاح. 
أ (م)قوله: ” ولنا أن الرق إلخ” فإن قلت: العبد فى أمر النكاح مبقى على أصل الحرية» فيجب أن 
يكون كالحر. قلت: نعم» لكن النكاح من الكرامات البشرية» والرق يوجب نقصانا فيباء فيتدصف نعمة النكاح 
إظهارا لشرف الحرية» ونقصان تمكن بالرق. 
فإن قلت: إفانكحوا ما طاب لكم» مطلق يتناول الحر والعبد» قلت: نعم؛ لكنا قيدناه بالمقدمة الإجماعية إذ 
أ[ الإجماع منعقد على أن الرق منصف. (إله داد) 
)١(‏ قوله: "فان طلق الحر إلخ“ والعبد إذا طلق إحدى امرأتيه لا يجوز له أن يتروج غيرها» حتى تنقضى 
| عدتہا. (د) 
|[ (۷) قوله: "طلاقا بائنا“ قيد بالبائن ليعرتب عليه حلاف الشافعى؛ إذ هو لا بخالفنا فى الرجعى» أو لطبت 
الحكم فى الرجعى بالطزيق الأولى. (د) ۱ 
(4) قوله: "حتى تنقضى إلخ" هذه صورة يكون فيبا للرجل العدة» فإنه يلزمه أن بدرقف عدة الزوجة. (عبد) ‏ 
69 فإن عندهة يجوز لانقطاع النكاح. ۰ 
)٠١(‏ قوله: ”وهو نظير إلخ“ أن اختلافا وتعليلاء أما الاختلاف فمذكورء وأما التعلبل فهو أن نكاح المعتدة 
| باق حكما لبقاء بعض أحكامه كالتفقة. والمنع؛ والفراش» فلو تروج رابعة لازداد عددهن على الأربع. 69 
(١١)أى‏ محمد فى الجامع الصغير . (ب) 
أ[ (١١)قوله:‏ ” حبلى إلخ“ أراد بالحبلى من الزنا من لا يكون حملها ثابت النسب من أحد» حيث وقع ذلك 
بمقابلة قوله: فإن. كان الحمل ثابت النسب. (د) 
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ومحمد» وقال أبو يوسف: النكاح فاسبد" . وإن كان الحمل ثابت 
النسب”"» فالنكاح باطل بالإجماعء لأبى يوسف أن الامتناع فى 
الأصل”" لحرمة الحمل» وهذاالحمل“ محترم؛ لأنه لا جناية منهء 
با لر بج راسف رااان لاوت با 
وحرمة الوطئ كى لا يسقى”' ماءه زرع غیره”"» والامتناع'"' فی ثابت | 
النسسى طق ناخب الماء'"'" ولا حرمةللرانى ‏ . 

)١(‏ قوله: ' النكاح فيد “ أى باطل فإنه لا فرق بين فاسد النكاح وبطلانه» بخلاف البيع مثلا. (عبد) 

) قوله: " ثابت النسب" سواء كانت معتدة؛ أو حاملا من السبى» كما سيجىء. أو غير ذلك (عم‎ )١( 

(۳)قوله: ”أن الامتناع ى امتناع النكاح] فى الأصل“ أى المقيس عليه» وهو ما إذا كان الحمل 


| ابت السب لخحرمة الحمل كى لا يدعى إلى شخصينء ولا يسقى من ماء غير ماء أبيهء فإن النكاح قد يفضى إلى | 
| ذلك (ع) 
)٤(‏ أ ماهو من الزنا. 
(6) أى لاحترامه. 
(5)قوله: "لم يجز إسقاطه" أى بالمعالجة» وهذا إذا استبان خلقه وإن كان غير مستبين الخلق يجوزء أما 
أافى زماننا يجوز 2 الخلق»ء وعليه الفتوى. 2( 
آم و( الحبلى من الزنا. ' 
(4) أى قوله تعالى: طإوأحل لكم ما وراء ذلكم». 
(9) قوله: كى لا يسقى إلخ* وذلك مدبى عنه؛ لقوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فلا يسقين ماءه زرع غيره». (د) 
)١ :)‏ قوله: "ماءه إلخ " جعل الماء ساقيا مجاز» والساقى هو الرجل» والسقى باعتبار أن الحمل يزيد سمعه 
وبصره بالمنى» كما يدل عليه الحديث,. وقيل: يحخصل منه شعره. إن قيل: الحنفية ذهبوا إلى أن رأس الرحم يكون 
مسدودا بعد أن استقر فيه المنى؛ فكيف يصح القول بالسقى» ولهذا قالوا: : إن الحامل لا يكون له الحيض. 
ظ قلنا: يجوز أن يكون بالترشح, إن قبيل: إذا جاز ذ في المنى الدخول بالعرشح يجوز أن يخرج الدم أيضا 
پالترشح» قلنا: ل IS‏ (عبد) 
)1١1(‏ جواب عن قول أبي يوسفف. 
(۱۲) قوله: ی صاحب لاء“ وهو أبو الحمل» فان هذه المرأة فى نکاحه من وجه» وقوله؛ والامتناع إلخ» 
مبع لا ادعاه بأنا لا نسلم أن ذلك للحمل بل لصاحب الماء. (عبد) 
(۳١)قوله:‏ ”ولا حرمة للزانى “ الحمل محترم لكونه آدمياء واحترامه يقتضى أن لا يجوز نكاح الحبلى من 


الجاد الثاني - جزء ٣‏ -75- كتاب التكاح 


فإن تزوج حاملا من السبى» فالنكاح فاسد؛ لأنه ثابت النسب» 
وإن زوج أم ولده”''» وهی حامل منه""» فالنكاح باطل؛ لأنا فراش 
ولاها »۰ حتى يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة» فلو صح النكاح 
لحصل الجمع بين الفراشين''' إلا أنه غير متأكد”"'» حتى ينتفى الولد بالنفى 


من غير لعان» فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل . 
| قال: ومن وۍ جاريته ٠‏ ثم زوجها جاز النکاح ؛ لأنہال ِ 
بفراش "' لمولاهاء فإنہا لو جاءت بولد لا ر بت اس می غیرد إلا ) 
أن غل أن e ١‏ ل صيانة د لماءه ۳ 
ا ا ا 0 
!| الوطئ عملا بالجهتين. (د) ۰ 
(1) قوله: ”لأنه [الحمل] ثابت النسب”“ لأن الغالب فى حالهم النكاح» وإن احتمل أن يكون من الزناء 
والنكاح حال الكفر معتبر قبل الإسلام. (عبد) ظ 
)١(‏ أى من ولدت ولدا منه مرة. (عبد) 
(") وإنما يكون الحمل منه إذا أقربه. (عناية) 
(4) قوله: ”"لأنها فراش إلخ" الفراش أن تتكون المرأة بخيث إذا ولدت لم يحتج فى ثبوت ولدها إلى 
دعوة. (عبد) 
(5) دعوت بالكسر به يسري خواندن ودر نسب دعوى فهودن. (غياث) 
(”) فيلزم اختلاط النسب. (عبد) 
(۷)قولە: "إلا أنه [أى أن ثبوت نسب ولد أم الولد] إلخ" أى فإن قيل: لو كانت فراشا لبطل نكاحها 
بلا حمل أيضًا. أجاب عنه بقوله: إلا أنه غير متأكد حتى ينتفى الولد بالنفى من غير لعان» فكان فراشا ضعيقاء 
فلايعتبر ما لم يتصل به الحمل؛ لأن الحمل مانع فى الجملة؛ وكذلك الفراش» فعند اجتماعهما يحصل التأكد. (ع) 
(8) قوله: "ومن وطئ جناريته إلخ ' الظاهر أنه ميخصبوص با إذا لم تكن حاملا كما يفهم من قوله: وإذا 
|[ جاز التكاح فللزوج أن يعلأهاء إذا الوطمع مخصوص بغير الحبلى. (عبد) 
(9).قوله: "لأنها ليست بفراش” أي الفبراش ا 
|| الضعيف ههنا. (عبد) 
)٠١(‏ من المولي, 
1 (١١)قوله:‏ "إلا أن عليه [أى على المولى. ع] أن يستبرئها” أى قبل النكاح أراد به الاستحباب» 


الجلد الثاني -جزء٣‏ - ۷ - كتاب النكاح 


وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبى حنيفة وأبى 
يو سف . . وقال محمد الéاخبل‏ انبظاعاقل انبا نه 
احتمل”'' الشغل مماء المولى» فوجب"" التنزه» كما فى الشراء””'". 

ولهما أن الحكم بجواز النكاح”' أمارة الفراغ"» فلا يؤمر 
بالاستبراء'”" لا استحبابا ولا وجوباء بخلاف الشراء“ ؛ لأنه يجوز مع 
الشغل”'» وكذاإذا رأى امرأة تزنى فتزوجهاء حل له أن يطأها قبل || 
أن يستبرئها عندهما . وقالمحمد: لاأحب له أن يطأهامالم 
بحرن ا والنك ا 


لا الوجوب» كما هو المتبأدر. (عبد) 





)١17(‏ قوله: "أن يستبرئها [الاستبراء: طلب براءة الرحم عن الولد]” وعند زفر لا يجوز النكاح؛ حتى 
تحيض ثلاث حيضء وعند الشافعى لا يجوز حتى يستبرئها بحيضة. (د) . 

)٠۳(‏ المولى. 

(١)قوله:‏ ”لا أحب له“ المراد منه المعنى العرفى أى المحبوب والمستحبء والمجتبد إذا قال: لا أحبء أو 
|أأحب فى مقايفه مجتهد يريد أنى أحكم يبذا. (عبد) 

(1) قوله: "لأنه احتمل إلخ” ولو تحقق الاشتغال بماء الغير كان الوطئ حراما. (ع) 

(”) أى ثبت. (عناية) 

)٤(‏ فإن المي جب للاستبراء فيه احتمال الشغل. (عناية) 

(0) أى إذا لم يوجد دليل صريح على الشغل كالحبل. 

2 عن ماء المولى. 

(۷) قوله: “فلا يؤمر بالاستبراء إلخ إذ الحكم لايثبت بلا سببء وإنما قدم الاستحباب؛ لأن الخصم يقول 
به» فكان نفيه أهم. (عناية) 

(8) جواب عن قياس مجمد. 

(9) قوله: 3 مع الشغل" أى من غير المولى بالنكاح. (د) 

(١٠)قوله:‏ ' والمعنى " أى الدليل ما ذكرنا من أن جواز التكاح أمارة.الفراغ» وفيه أن هذا إنما يصح إذا لم 
يصح مع عدم الفراغ مع أنه جائز» كما مر فى الحبلى من الزناء ولقائل أن يقول: : إن جواز النكاح أمارة الفراغ 
لكن لم يعمل بمقتضاها لوجود الصريح. (عبد) 


امجلد الثاني - جرم ٠‏ -78- كتاب التكاح 
ونكاح الْمدعة”'' باطل» وهو”" أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة”" 

بكذا من المال. وقال مالك”"'': هو جائز”'؛ لأنه كان مباحاء فيبقى 

إلى أن يظهر ناسخه. قلنا: ثبت انع" باجسساع الصحابة"* 


ر 


وابن عباس“ صح رجوعه إلى قولهم"» فتقرر الإجماع. 
والتكاح الموقت باطل”''' مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين "إلى 


(0)أى نكاح يحصل بلفظ التمتع. (عبد) 

(۲) قوله: ”وهو أن" قال شيخنا زيد الدين العراقى فى رع جامع القرمذى :.نكاح المتعة حرام إذا 
ذكر التوقيت فيه» وإذا كان فى نية الزو ج أنه لا يقيم معها إلا سئة أو شهرا أو نحو ذلك» ولم يشترط ذلك» فإنه 
نكاح صحيح. (ب) 

(۳) قوله: كذامدة ' ظاهر التفسير يدل على أن المدة معتبرة فيهاء, ويدل عليه أيضا قوله الآتى : أعنى لأن 
التأقيت هو المتعة» ومن ”النہاية “ يفهم أن تعيين الوقت ليس مأخوذا فيه؛ لأنه باطل مطلقا. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ” وقال مالك: هو جائز" نسبته إلى مالك غلطء ولا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصارء إلا 

(0) قوله: ” هو جائز” قال الأكمل فى ” العناية “: معتذرا عن المصنف يجوز أن يكون شمس الأئمة الذى 
أخذ منه المصنف وجد قولا لمالك فى جواز ها. قلت: لم يذكر فى كتاب من كتب المالكية أنبا تجوز مع أن 
مالكاروى فى "الموظا" حديث على أن رسول الله نبى عن متعة النساء يوم خيبر» وعادته أن لا يروى 
حديثا فى الموط” إلا وهو يذهب إليه» ويعمل به. (ب) ا 

(1) وكان ذلك الحكم ثابتا ثلاثة أيام. (عبد) 

2 قوله: يإجماع الصحابة [وإن عامة الصحابة رووا نسخها. 2[ “ أى يثبت كونه منسوخنا بالإجماع 
ش وليس معناه أن الإجماع ناسخ؛ إذ هو لا بن ينسخ النص. (عبد) 

* راجع نصب الراية ج7٠‏ ص175» والدرايةج؟» الحديث 1٠‏ ه ص57. (نعيم) 

(۸) قوله: ”وابن عباس إلخ“ جواب سؤال مقدرء وهو أنا لا نسلم أن الإجماع ثابت؛ لأن ابن عباس 
مجتبد فى وقت الإجماع» وهو مخالف لا عداه» فكيف يصح القول بالإجماع على المذهب الحتار» وهو عدم 
الاكتفاء بالأكثرء بل يجب اتفاق الكل. (عبد) 

(4) قوله: ”صح رجوعه إلخ“ فإن عليا رضى الله تعالى عنه قال له: أما علمت أن رسول الله صلى الله 
عايه حلام جرم ان يبوم جيرا رج جنا كان تعدو يا باج ور كاد يعو : "اللهم إنى أتوب إليك من قولى 

فى المتعة و a‏ ف 0 داد) 
تع بع مي لوقت فی ایی (عبد) 


الجلد الثاني - جزء ٣‏ -74- كتاب التكاح 


00 2 اذ .000 1 ِ! ' 1 
SE)‏ ايام . وقال زفر: هو صحيح لازم" ؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط 
القنا دة . وللا أنه أتى بمعنى المتعة"» والعبرة فى العقَرد 
للمعانى» ولافرق بين ما إذا طالت مدة القأقيت أو قصرت؛ لأن 
التأقيت هوالمعين لجهة المتعة» وقد وجد. 


) ومن تزوج امرأتين فى عقدة واحدة» وإحداهما لا يحل له نكاحهاء 
صح نكاح التى حل نكاحهاوبطل نكاح الأخرى ؛ لأن المبطل فىأ 
إخداهماء و e‏ بين حبر و ا e‏ لأنه يبطل 
)01 س 

(11) قوله: ” بشهادة شاهدين" إنما قال هذا: ليظهر أن بطلانه باعتبار التأقيت» لا باعتبار انتفاء الشهادة» )أ 
آ وليصح ذكر خلاف زفرء فإنه يجوز صحته إذا كان هناك شاهدان. (عبد) 

(1) أى يصير أبديا؛ لأن التوقيت باطل. (عبد) 

(۲) الشرط الفاسد شرط ليس من مقتضى العقد. (عبد) 

(۳)قوله: ”أنه أتى إلخ“ حاصله أن ما يصدق عليه التعة باطل» والنكاح الموقت ليس من أفراد النكاح» بل 
هو من أفراد المتعة؛ إذ حاصله أنى أتمتع فى مدة كذاء كما يدل التأقيت, لا أنه نكاح وله شرط فاسدء كما ذهب 
إليه زفر. (عبد) 

(4) ألا ترى إلى أن الحوالة بشرط مطالبة الأصل كفالة» والكفالة بشرط البراءة حوالة. (ب) 

(ه)قوله: "طالت مدة إلخ“ كأن قال: ألف سنةء لاحتمال أن بيقى أكثر من ذلك أما إذا قال: مدة 
حياتى» فليس ذلك تأقيتا باطلا؛ إذ النكاح لا يكون إلا فى الحياةء ولا يتجاوز عنها. (عبد) 

(5) فإنه باطل فى كليجما. 

(0) قوله: ” لأنه يبطل بالشروط الفاسدة“ بخلاف النكاح, فإنه لا يبطل بها. (عبد) 

(8)قوله: ” وقبول إلخ" يعنى أن البائع إذا جمع بين الحر والعبد فى إيجاب البيع؛ فللمشترى أن يقبلهما 
أو يتركهماء وليس له أن يقبل فى بعض المبيع دون بعض؛ إذ فيه تفرق الصفقةء أوفيه ضرر للبائع» فإن من عادتجم 
SS eT‏ 


ل ل ا 


(8) قوله: " للمتى حل إلخ“ لأن الانقسام من حكم صحة المقابلة» والمقابلة باطلة فى ححق من ليسي بقابلة 





الجلد الثاني - جزء ۳ ءا كتاب النكاح 
وهى مسألة الأصل . ومن ادعت عليه ا أنه تزوجهاء وأقامت 
(Ye.‏ © 5 7 )2( - 
بينة '» فجعلها القاضى امراته» ولم يكن تزوجها وسعها الْْقَام 
e‏ وأن عه ا ااا وهذا عند أبى حنيفة» وهوقول أبى 
يوسف أولاء وفى قوله الآخروهو قول محمد: لا يسعه” أن بطأهاء وهو 
قول الشافعىء لأن القاضى أخطأ الحجة”' ؛ إذ الشهود'"' كذبة» فصا ١‏ 
كما إذا ظهرأنهم عبيل أو كمار . ولأبى حينلقة أن الشهود ا ع ¢ 
وهوالحجة؛ لتعذر الوقوف “على حقيقة الصدق» بخلاف الكفر 
فلغت الإضافة إليباء فصار التكلم به وعدمه بمنزلة» وصار هذا كقوله: تروجت هذا الحمار» وهذه المرأة بألف» 
وهناك لا ينقسم» كذا ههنا. (2) 

)٠١(‏ قوله: "يقسم إلخ” لأن الزوج جعل المسمى مقابلا ييضعيبما لا ببضع إحداهماء فلا يجعل مقابلا 
بإحداهما. (إله داد) 

)١(‏ أى المبسوط. (عبد) 

(۲) قوله: "ومن ادعت [هذه مسألة ” الجامع الصغير"] إلخ“ ولقب المسألة بقضاء القاضى بشهادة الزور فى العقود 
والفسوخ» فعند أبى حنيفة ينفذ ظاهرا و باطناء والمعنى من النفاذ باطنا ثبوت الحل فيما بينهما وبين الله تعالى.(ن) 
| (۳) مع إنكاره. 

(0) أى فى الواقع. 

0 قوله:.' وسعها إل فان حكم القاضى بمنزلة إنشاء النكاح» أو حكم القاضى يجعل النكاح ثابتا فی 
الماضى من الزمان بحكم الاقتضاء. (عبد الغفور) 

(۷) ى وسعها أن تترك الرجل. 

(8) وعلى هذا الخلاف حكم بيع الجار ية. (بناية) 

(9) أى جعل ما لم يكن حجة حجة. (عبد) 

)١ :0‏ بفتحات جمع كاذب. (ب) 

)١١(‏ قوله: ” فصار إلخ" أى الخطأ فى الحجة يمنع عن النفوذ باطناء كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار. (ع) 

(۱۲) جمع صادق. (ب) 

(1.5) لأن الفرض أنه لم يطلع على شىء مما يج ر حهم. (عناية) 

)١ ٤(‏ قوله: ”لتعذر الوقوف إلخ“ فبنى الأمر على كون الشهود صدقة عنده؛ بخلاف الكفر والرق» فالفرق 


المجلذ الثاني - جزء ٠‏ #1 - باب في الأولياء والأكفاء 


والرق” ؛ لأن الوقوف عليہما متيسر ٠‏ وإذا ابتنى القضاء على الحجة» 

|| وأمكن تنفيذه'' باطنًا بتقديم النکاح ‏ مذ مذ قطعًا للمنازعة» بخلاف 
||[ الأملاك المرسلة”؛ لأن فى الأسباب تزاحما”' “فلا إمكان”" والله أعلم. 

ٌ باب" فى الأولياء والاً في 0 

فكاع ال العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى» 


فى تجهادة الرورة وظهيون اررق واااو می عل اه بغ بن ای ا ن ای ر 
خقيقته» ولا يسقط عنه معرفة ما يمكن الوقوف عليه. 

(۱) جواب عن قولهماء فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد؛ أو كفار. (ف) 

(۲) بالأمارات. (عناية) 
: (۳) قوله: " وأمكن تنفيذه" إما بأن يجعل هذا القول من القاضى إنشاء للنكاح» أو ثبت بالاقتضاء إذا كان 

محمولا على الخبر. (عبد) 

]1 () قوله: "بتقدي النكاح [أى على سبيل الاقتضاء. ب]" وذلك أن القاضى مأمور بالقضاء بما فى وسعه 
: عند قيام الحجة» والذى فى وسعه أن يجعلها زوجة له بطريق الإظهار إن كان بينهما عقد سابق» وبطريق.الإنشاء 
ْ إن لم يكن» فإن قيل: لو كان قضاءه إنشاء العقد» لاشترط حضرة الشهود عنده. 
قلنا: عند البعض يشترطه» :وإليه مال شمس الأئمة» وعند البعض لا يشترط؛ لأن إنشاء العقد لا يشبت 
0 مقصوداء بل مقتضى لصحة قضاءه فى الباطن» وما ينبت مقتضى لا يراعى شرائطه, كذا ة فى الشرح. (إله داد) 
(8) قوله: ”الأملاك المرسلة' أى المطلقة عن إثبات سيب الملك: بأن ادعى ملكا مطلقا فى الجارية 
|أأو الطعام من غير تعيين شراء أو إرث؛ حيّث ينفذ القضاء ظاهرا لا باطنا بالاتفاق» حتى لا يحل للمقضى له 
أ وطعبا. (نباية): 
)١( |‏ قوله: ” لأن فى الأسباب تزاحما" أى إإنما لا يوجب الملك الباطنى ههنا؛ لأن وجود الملك الذى هو 
المسبب بدون السبب محالء والسبب متعدد كالهبة والإرث والشراء؛ ولها أحكام مختلفة؛ ولا يجوز أن يغبت 
لل O‏ 
)۷( دا كاد بخلات 5-0 فإن طريقه متعين من 54 الذى قال» فيمكن إثباته وتنفيذه. © 
| باب اه التى هى أحد شرائط یکا فقدم بیان ا مات إما لان ا ثابتة 0 أو لأن 
أ[ حل الحلية شرط جواز النكاح بالاتفاق» بخلاف الأولياء والأكفاء. (نماية) 


(9) قوله: "فى الأولياء إلخ“ الولى من الولاية» وهى تنفيذ الأمر على الغسيرء والأكفاء جمع كف وهو 
النظير ر المساو ى. (مج) | 


) المجلد الثاني - جزء 7 - “PY‏ باب في الأولياء والأكفاء 


برا كانت أو ثيبًا غند أبى حنيفة وأبى يوسف فى ظاهر الرواية . 
وعن أبى يوسف- أنه لا ينعقد إلا بولى”"”'. وعدلك يفو ق 
موقوقًا”". وقال مالك والشافعى: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا؛ 
e |‏ - يض إليببن مخ ل بها إلا أن 
1 ل 
محمدا يعو ل : يرتفع الخلل بإجازة الولى . ووجه الجواز أنها تصرفت فى 
خالص تيا “۔ وھی من ھل لکونہا عاقلة میزةء ولھذا“ کان لھا 
التتصرف فى المال» ولهااخمتيارٌالأزوا” كن وإنما يطالب الولى 
ْ بالتزود يج" ؛ كى لا تنسب إلى الوقاحة 01 
ثم فى ظاهر الرواية. لا فرق بين الكو وغير الكفوؤى لکن نلو ٠”‏ 


(1)أى بعبارة ولى وعقدهء سواء كان الولى رجلا أو امرأة. (إله دادم 

(۲) سواء كان كفوًا أو لا. (ب) 

(۳) على إجازة الولى. ) 

)٤(‏ قوله: "لأن النكاح يراد إلخ“ فيه بحث» فإنة لا يقتضى عدم اعتبار العبارة مطلقاء بل يجوز أن يتوقف 
على إذن الولى. (عبد) 

() لأنبن سيعات الاجتيار. (ب) 


(۲) 


() قوله: "أن محمدا" تقرير ما قاله محمد: :إن الضرر اموهوم ينتفى أجازة الولى» ولا خلل فى تقس 

لعقدء فيصح موقوفا. (بئاية) 

(۷) حتی كان البدل لها. (ب) 

(8) التصرف. 

(9) أى لكونها عاقلة مميزة. 

)٠١(‏ قوله: ”ولها اختيار الأزواج" بأن تقول: لا أريد هذا بل أريذ ذلك. (عبد) 

(١١)قوله:‏ " وإنما يطالب الولى بالترويج “ أى شرعا وعرفاء ونما يعتد الغرف لاعتبار التعامل فى بعض 
المواضع» وهو جواب سؤال. (عبد) 

)١۲(‏ قوله: ”إلى الوقاحة وقح الرجل إذا صار قليل الحياء» بالفارسى الوقاحة: شوخ چشم گشتن. (عبد) 

)١9(‏ لدفع ضرر العار عن الولى. 


|| امجلد الثاني - جزء؟ ا باب في الأولياء والأكفاء 


||[الاعتراض”' فى غير الكفؤ . 

وعن أبى حنيفة وأبى يوسف أنه لا يجوز فى غير الكفو”''؟؛ لأنه كم 
من واقم لا یر ۳ ر رج تاا لهما©. 

ولا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على التكاح"''. خلاقًا للشافعى. 
له الاعشبا ۷ اال وهلا" لأنيا عجاهلة امسر التكاح لعدء 
التجربةء ولهذا ' يقبض الأب صداقها" ' بغير أمرها. 

ولنا أنها حرة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبارء والولاية””'" على || 
| الصغيرة لقصور عقلهاء وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب» فصار|| 

كالغلام"". وكالتصرف فى الال“ وإغا"" يلك الأب قبض الصداق|| 


)١(‏ أى الفسخ. (عبد) 
(۲) قال قاضى خان: هذا أصح. 
(۳) قوله: ”لأنه كم من واقع لا يرفع“ فليس كل ولى يحسن المرافعة إلى القاضى» ولا كل قاض يعدل. 
(4) قوله: " وبروى رجوع إلخ' يعنى ينعقد نكاحها عنده أيضا بلاولى» ولا يتوقف على الإجازة.(ع) 
(5) قوله: 'رجوع محمد إلى قولهما" أى فى أصل المسألةء وليس المراد منه ما روى عنهما بقوله: 
وعن أبى حنيفة وأبى يوسف إذ لفظ القول يأبى عنهء فإن المتبادر منه أنه أصل المسألة.(عبد) 
(5)أى أن يزوج بغير رضاها. (عبد) 
(۷) القياس. 
(۸) فإن الصغيرة إذا كانت بكرا تزوج كرهاء فكذا البالغة. (ب) 
(9) أى الاعتبار بمها. (ب) 
)٠١(‏ أى لجهلها. 
)١١(‏ مهرها. 
(؟١)‏ جواب عن القياس. 
(۱۳) قوله: ” فصار كالغلام" فإنه إذا كان له كمال العقل كان له الولاية. (عبد) 
(14) فإنها مختارة فى التصرف فى مالها... , 
)00 قوله: جواب عن قوله: ولهذا يقبض الاب. (ب) ) 


المجلد الثاني - جزء ٣‏ ) 5" باب في الأولياء والأكفاء ظ 


برضاها دلالة"» ولهذا لا يلك "مع نبيہا. قال" : وإذا استأذنها ٠‏ 
الولىء فسكتت”*"» أو ضحكت؛ فهو إذن ؛ لقوله عبليه السلام" : «البكر 
تستأمر”” فى نفسها فإن سكتت فقد رضيت» 00 *. ولان جهة الرضاء 
ف راجحة؛ لأنبا تستحيى عن إظهار الرغبة لا عن الرد د والضحك أدل 
على الرضة"'" من السكوث» بخلاف ما إذا بكت؛ لأنه دليل السَحط 9" | 
والكراهة» وقيل”''' : إذا ضحكت كالمستهزئة بما سينعت لا يكون رضاء 
وإذا بكت بلا صوت لم يكن رذا. ظ 

)١(‏ قوله: ”دلالة “ أى ظاهر. الحال بأن يأخعذ المال لأجلها:. (عبد) 

(۲( الأب. ْ 

(5) أى القدورى. (ب) 

(4) أى البكر البالغة. (عبد) 

(ه) اختيارا.. ١‏ 

(5) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ “ الرواية الشايدة فى صحنيح مسلم وأبى داؤد والعرمذئ والنسائى» |. 


ومالك فی 0 ا ا ل 0 
(۷)قوله: e‏ من الشارع فى أمثال هذا الموضع بمنزلة الأسر] إلخ ' أى يطلب فبى حق نفسها ||" . 
الأمر والإجازة وحق نفسها هو النكاح» وأما فى حق غير نفسها كالمال فلا حاجة إلى التعريض؛ لأنه لا مدخل Î‏ 
للولى هناك بخلاف النكاح»› فإن الناس يطلبون من الولى. (عبد) 
(۸) غریب بہذا اللفظ. (ب) 
* من حديث ابن عباس راجع نصب الراية ج٣‏ عن املد ا امه (نعيم) 
)٩(‏ أى فى السكوت والضحك. 
)٠١(‏ قوله: ”أدل على الرضا“ لأن دلالته فعليةء وهى أقوى من اللفظية. (عبد) 
)١١(‏ قوله: "السخط [ناخشنود شدن. م]“ أى سخط التكلم بأمشال هذه الكلمات لا سخط النكاح؛ إذ]] 
(۱۲) قوله: 55 اعلم أن عبارة محمد هى إطلاق الضحك والبكا ونعضهم خنص بغير المستهزثة) ١‏ 
SS‏ 
غير الستيزكة أو بلا موت AE at‏ (عبد) ) 
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_ قال'": وإن فعل هذا عط ع O‏ 
أ ولى ب لم يكن رفيا اساي لطر لأن هذا السكوت لقلة ئ 
الالتفات إلى كلامه؛ '» فلم يقع دلالة على الرضاء ولو وقع””' فهو 
محتملء والاكتفاء بمثله للحاجة. ولا حاجة فى حق غير الأولياءء 
1 ما إذا كان لمعا رسو الو لى ؛ لأنه 2 مقامه”" . 





اا رل فهو على ما ظ 
- “؛ لأن وجه الدلالة فى السكوت لا يختلف. ثم المخبر'''' إن كان 


(1) أى محمد فى "الجامع الصغير". (ب) 
(۲) أقرب. 
e‏ یکن رضا ای لم بکن فعله رضا حتى تتکلم. (عبد). 
)٤(‏ قوله: لقلة الالتفات إلخ “ وذلك لاڼه لا تعلق ار الخطاب به فلا تبالى بكلامه» فیدل سكوتها على ) 
٠‏ عدم المبالاق ولا يلول على الرضا أصلا. (عبد) 1 
(6) قوله: "ولو وقع إلخ ' أى لو سلم وقبوع الدلالة على الرضاء فهو محتمل أى يحتبمل الدلالة على عدم 
الرضاء وإنما يعتير.ما يحتمل الوجهين إذا كان هناك ضرورة؛ ولا ضرورة ههنا؛ إذ غير الأولياء غير متغين 
للخطابةء وليس من شأن الفير رجوع الناس إليه فلأ يعتبر فى حق السكوت. (عبد الغفور) 
(7) قوله: "قائم مقامه “ [أى الولى] فحكمه حكم الولى. 
(0) قوله: على وجه تفع به إلخ“ أى على وجه شخص بتاز عن غيره» وإنما احديج إليه؛ لأن النكاح 
د الا فيجب أن يعين. (عبد) 
(۸) قوله: " هو الصحيح e‏ لا بد من تسمية المهر١ة‏ فى الاستثمار؛ ۽ لأن 1 
3 غبتہا تختلف باختلاف الصداق فى القلة والكثرة. (عناية) | 
(5) قوله: ” صحيح بدونه” لأن تعيين المهر ليس من ضروريات النكاح. (عبد) 
(١٠)قوله:‏ فهر على ما ذکرنا أى إن كان انجيز وليما أو رسوله يعتبر السكوت» واا فلا (عبد) 
(1١1١)قوله:‏ ”ثم امبر إلخ * الحاصل أنه هذا الول خبرء وله حيثية الشهادة؛ فمن حيث إنه خبر يبقى أن 
ا ا ل م اغى أن يعتير فيه ما اعتبر فى الشهادة؛ وهو أحد الأمرين من 


المجلد الثاني - جزء ؟ - ۳ - ياب في الأولياء والأكفاء 


فضوليا!' يش لسحبحي e‏ خلافا لهما”"'» ولو 
كان رسولا”" لا يشترط إجماعاء وله نظائ *. 

ولو استأذن النيب”*'» فلا بد من رضاها بالقول؛ لقوله عليه|] 
السام : «الثيب تشاو ( * ولأن انط 080 لا دعاسا وقل 


ااا ا ا ی . وإذا زالت بکارتہا بو فة" 
ا أو جراحة أو تعنيس' ''' فهى فى حكم الأبكار ا الأب بكر 


العدالة والعدد وأما هما فيقولان: إنه خبر محض. فلا حاجة إلى اشتراط أحد الأمرين. (عبد) 

(1) أى لا وليا ولا رسوله. 

(۲) فإن عندهما الإخبار كاف بغیر شرط. (ب) 

(۳) من الولی. 

(4) قوله: "وله نظائر” أى لما نحن فيه نظائر من عزل الو كيل وحجر الأذون» فإنه يشترط فى اعتبار العزل 
والحجر من اعتبار أحد الأمرين» وأما هما فلا يشترطان. (عبد) 

(0) البالغة. 

(7) قلت: غريب بهذا اللفظ» وروى مسلم عن ابن عباس مرفوعا «الشيب أحق بنفسها من وليجا»؛ كذا 
قال الزيلعى. 

(۷)قوله: "تشاور المشاورة مفاعلة من المشورة› وهي طلب الرأى بالقول» فيجب أن يكون من أحد 
الجانبين قولاء والمفاعلة تقتضى أن تكون من طرف آخصر أيضا كذلك» فتعين من الجانب الآخر أيضا القول» 
فمقتضى الحديث هو التكلم؛ وهو الأصلء ولا يعدل عنه إلا لضرورة ولا ضرورة ههناء بخلاف البكر بورود 
حديث السكوت. (عبد) 

* راجع نصب الراية ج۳ ض٩ ١۹‏ والدراية ج۲ الحديث ٥ ٤ ٤‏ ص1۲. (نعيم) 

(8) قوله: "ولأن النطق إلخ “ حاصله أن للبكر حياء؛ لأن التكلم يعد عيباء وليس فى الثيب العيب 
ولا الحياء مانع عن النطق» وما ارتفع 1 وكان المقتضى موجوداء وهو أصالة النطق اعتبر بالأصل. (عبد) 

)٩(‏ قوله: ' بوثبة [برجستن]” هى الح ركة من فوق» والطفرة: الح ركة إلى فوق» والتعنيس: طول المكث 
حتی یزول بکارتہا. (عبد) ‏ 

)٠١(‏ لكثرتبا. (عبد) 

)١1١(‏ من عنست عنوسا إذا جاوزت وقت الترويجء فلم تتروج. (عينى) 

(؟١)‏ قوله: " فهى فى حكم الأبكار" المراد من الأبكار الأبكار العرفى» وفى قوله: بكر» البكر اللغوى.(ع) 
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مضيب لهاء ومنه الباكورة والبكرة”", ولأنها 
تستحيى كلت ت و ل زات بكارتها بزناء» فهى كذلك”" عند 
أبى حنيفة. 5- أبو يوسف ومحمد والشافعى: لا يكتفى بسكوتها؛ 
لأنها ثيب حقيقة؛ لأن مضي عائد اليباء ومنه اُوبة والتّابة 
والتثويب”” '. ولأبى حنيفة أن الناس عرفوها بكراء فيعيبونها بالنطق. 
فتمتنع”' عنه» فيكتفى بسكوتها كى لا تتعطل عليها مصالحها”". 
بخلاف© ما إذا وطعت 9 بشبهة ؛ أو نكاح فاسد؛ لأن الشرع أظهره حيث 
علق به أحكاماء أما الزنا فقد تدب | إلى سكرب حتى لواش تبسر حالها لا 
يكتفى بسكوتها . وإذا قال الزوج : بلغك النكاح فسكت» وقالت : ١‏ رددت» 

(١)قوله:‏ ”لأن مصيبها إلخ" يعنى إنما سميت به؛ لأنها بحيث لو أصابها رجل كان أول مصيب لهاء | 
والبكر إنما سميت بسبذا الاعتبار. (عبد) 

(1) قوله: ' ومنه الباكورة والبكرة" وهما مشتقان من البكر لاشتراكهما فى اللفظ والمعنى؛ لاشتمالهما 
على الأولية» فإن الباكورة أول فاكهة: يقال بالفارسية: نو باده» والبكرة أول الصباح. (عبد) 

(5) أى فى حكم الأبكار. 

(4) قوله: ”لأن مصيبها إلخ" يعنى إنها بحيث لو أصاببا رجل لعادت الإصابة» وفى العبارة أدنى شىء؛ 


وهو أن المصيب الأول لا يلزم أن يعود ولعل المراد عود جنس المصيب لا شخصه أو المراد عود كونها 
مصابة. (ع) 

)٥(‏ قوله: "أومنه المثوبة إلخ الثوية ججزاء العمل؛ وإإما سمى به؛ لأنها لما ترتب الججزاء كأنه عاد العمل» 
والمثابة محل العود إليه مرة بعد أخرى؛ ولهذا سمى مكة بمثابة؛ لأن الناس يعودون إليه؛ والتثويب إعلام بعد إعلام 
'كحى على الصلاة" . (عبد) 

(1) وتستحيى. 

(۷) من فقدان الزوج. 

(۸) قوله: بخلاف الخ [حيث تكون ثيبا بالإجماع. ب] ' متصل بقوله: فيكتفى بسكوتها يعنى أن من 
وطدتا يحيية لطاع N OL A E E‏ 
أحكاما من لزوم العدة والمهرءوإثبات النسبء أما الزناء فقد ندب إلى ستره» حتى لواشتجر حالها بإقامة الحد 
|| عليہاء أو لصيرورته عادة لها لا يكتفى بسكوتها. (عناية) 

(۹) فإنما ثیب. 
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فالقول قولها. وقال زفر: القول قوله؛ لأن السكوت أصل”' والرد 
عارض» فصار كالمشروط "له الخيار"" إذا ادعى الرد بعد مضى المدة" . 
) ونحن نقول” “: إنه يدغى لزوم العقد وتملك البضع» والمرأة تدفعه» أ 
|| فكانت منكرة كالمودع" إذا ادعى رد الوديعة» بخلاف مسألة الخيار" ؛ 
| لأن اللزوم قد ظهر بجضى المدة. وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت 
النكاح“؛ لأنه نور دعواه بالحجة» وإن لم تكن له بينة» فلا يمين عليها عند 
أبى حنيفة» وهى مسألة الاستحلاف”' فى الأشياء الستة”'''» وسيأتيك 
(۱) قوله: "لان السكوت أصل إلخ- فيكون الزوج مدعى عليه والزوجة مدعية؛ لأن ا 
يتمسك بالأصل» والمدعى من يتمسك بخلاف الأصل» والقول قول المدعى عليه ما لم يثبت دليل. (عبد) 
(۲)قوله: " كالمشروط له الخ [في البيع] أى لا يععبر قوله؛ بل القول قول من يدعى لزوم العقد 
]] بالسكوت بالإجماع؛ لأن السكوت هو الأصل» والرد عارضء فكان القول قول من يدعى السكوت. (نباية) 
(۳) ثلائة أيام. 
)٤(‏ دون قبل المضى» فإنه يرد به. (عبد). 


)٥(‏ قوله: ونحن نقول إلخ وخا أذ طا اسر وان اى أن كرة اروج ع غلئةة والزوجة 
مدعية» لكن بحسب العنى يكون الأمر بالعكسء وذلك لأن الزوج ادعى الدكاح وتملك البضع والزوجة تنكر 
]ذلك بحسب المعنى» فالأصل عدم النكاح وتملك البضع. والمعتبر المعانى لا الألفاظ وظاهر الأمرء ولهذا إذا ادع 
ِ امووع للرد كان القول تولهء لا قو عتاحب الوديفة» انه ر الا وا ال رو اا 
(5) فإن القول قوله. (ب) 

]1[ 0 قوله: ” بخلاف مسألة الخيار [جواب عن قياس زفر]" يعنى إنما اعتبز الظاهر ههنا؛ لعدم معارض» بل 
.| الوجود ما يقويه» وهو مضى المدة» بخلاف مسألة النكاح» فإنه عارضه المعنى» والمعنى راجح. (عبد) 

(۸) قوله: "ثبت النكاح فإن قيل: هذه شهادة على النفى» أجيب بأن السكوت أمر وجودى» وهو ضم 
الشفتين»› وعدم اكلم من اواز وان فلم فالشهادة على ال الى ا غلم التتاهد تقبولة والسكئوت 
كذلك» وفیه نظر للقطع بن فاح الفم إذا لم يكن ناطقا بشىء كان ساكتا مع عدم ضم م الشفتين. 
| فعلم أن السكوت عبارة عن عدم التكلم عما من شأنه أن يتكلم» > كضا صرح به فى " المعارف شرح 
الصحائف “» وسيأتيك فى الأيمان مصرحا أن الشهادة على النفى غير مقبولة, وإن كان مما يحيط به علم الشاهدي 
وقد ذكرنا ذلك قبل كتاب النكاح أيضا. (إله داد) . 
(9)أى مسألة أن لا يحلف المدعى عليه عند أبى حنيفة» خلافا لهنما. (عبذ) 

)٠١(‏ التكاح؛ والرجعة. زالفىء فى الإيلاء» والرق» والاستيلاد؛ والنسب. 
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|أفى الدعوى”'' إن شاء الله . ظ 

|| ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولى» كرا كانت 
الصغيرة أو-ثيباء والولئ”'' هو العصبة”". ومالك يخالفنا فى غير 
| الأب“ والشافعى فى غير الأب والجدء وفى الثيب الصغيرة أيضًا 

وجه قول مالك: أن الولاية على الخرة باعتبار الحاجة» ولا حاجة 
||لانعدام الشهوة:» إلا أن ولاية الأب.ثبتت نصّا” بخلاف القياس» والجد 
|| لیس فی معناه "۰ فلا يلحق به. قلنا: لاء بل هو" موافق للقياس؛ لأن 
|| التكاح”” يتتضمن المصالحء ولا تتوفر إلا بين المتكافتين عادة» ولايتفق 
) الكفؤ”' فى كل زمان» فأثبتنا الولاية فى حالة الصغر إحرازًا للكفء 0 

ئ وجه قول الشافعى : أن النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب والحد؛ 
[ انسور قلقت ريدو قرا را لأبلك الرق قي اثالدمم أن 


| (1) أي في كتاب.الدعوى فى باب اليمين. 
٠.‏ (1) أى:الؤلى فى باب النكاح. (إله داد) 
(۳) على ترتيب العصبات فى الإرث. (عناية) 
(4) قوله: "يخالفنا إلخ" أى قال مالك: وليما الأب ليس إلا حتى لو زوج هما ال جد عند عدم الأب 


) لا يجوز. وقال الشافعى: وليمما الأب وال جد لا غير إذا كانت الصغيرة بكراء فبإن كانت ثيا فلا ولاية عليہاء 
|| حتى لو زوجها الخ أو العم» أو زوج الثيب الصغيرة الأب أو ا جد كرهاء لا بنفذ النكاح. (عناية) 


(ه) قوله: ثبتت نصا [فلا يقاس عليه غيره. عناية] إلخ “ فإن أبا بكر زوج عائشة رضى الله عنما من النبى 
ل وهى بنت ست سنين» وصحح النبى 'صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك . (عناية) 


6 لأن شفقته أقل من شفقة الأب: (عبد) 

(۷) أى ثبوت الولاية. 

(8) حاصله أن الحاجة لا تنحصر فى الشهوة. (عبد) 

(۹) همم جنش وهم نسب.. (غیاٹ):: 

. لكل من يتأتى منه الإحرازء أبا كان أو غيره. (عناية)‎ )٠١( 

١‏ 00 (١١)قوله:‏ وبعد قرابته ش 0 يقال: الابن أقرب من الجد؛ لأنا نقول: الاين لايتصور ههنا؛ إذ الكلام فى 
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أدنى رتبة» لان لا يملك التصرف فى النفس -و أنه" | EE‏ 
ولنا أن القرابة”*' داعية إلى النظ © > كماو فى الأب والحد» وما 


فيه" من القصور أظهرناه فى سلب ولاية الإلزام اف الف 
| فى المال؛ لأنه يتكرر”*”'» فلا يمكن تدارك الخلل» فلا تفيدالولاية إلا 


أأملزمة» ومع القصور لا ينبت ولاية الإلزام. وجه قوله”" فى المسألة 
3 الثانية 0 : إن اليا 2 سبب حدوث الرأى”"'' ؛.لوجود الممارسة» فأدرنا 


الصغير» ولئن سلم» فنقول: الكلام محمؤل على التوزيع» فإن غير الأب وال جد الأغيارء وفى بعضها انتفى 
الشفقة وفى البعض الآخر القرابة. (عبد) 
)١(‏ لكونه وقاية للنفس. (عناية) 
(۲) الواو حاالية. 
(5) خبر 
)٤(‏ قوله: "أن : القرابة إلخ ' يعنى أن الولاية للنظرء وهو موجود فى كل قريب؛ لأن القرابة داعية إليه كما 
فى الأب وال جد» فإن النظر فيهما لم يثبت إلا من القرابة؛ غاية ما فى الباب أنه متفاوت كمالا وقصورا بقرب 
القرابة وبعدهاء لكن ما فى البعيدة من القصور ممكن التدارك: فأظهرناه فى سلب ولاية الإلزام» فجعلنا للصغير 
والصغيرة خيار البلوغ» فإذا بلغا ووجدا لأمر على ما ينبغى مضيا على النكاح؛ وإن وجدا قد أوقع خللا بقصور 
ٍ الشفقة والنظر فسخا النكاح. ع0 
(5) فغالب حاله النظر. (عبد) 
(5) أى فى غير الأب. 
(۷) فعقدهما غير لازم. 
(۸) قوله: ”لأنه يتكرر“ أى لأن التصرف يتكررء لا فى يد الولى بل فى اليد مطلقاء فإنه إذا ذهب المال من 
يده إلى يد المشترى ثم منه إلى أخر» وهكذا مع احتمال الغيبة والموت» فا مال فى معرض الفناء فقدارك خلله غير 
ممكن وصعبء ولا معنى للقول ببيعه مع عدم جواز تصرف المشترى؛ إذ لا فائدة فى الشراء ح. (عبد) 
1 (4) الشافعى. 
)٠ 2)‏ أى أنه لا ولى للثيب. 
(۱۱) قوله: "إن الثيابة ' الثيابة مصدر مستعمل فى كلام العوام» وليس من كلام أهل اللغة» وكدذا الثيوبة 
5 كما فى "المغرب” 
)٠۲(‏ ى العلم بمصالح النكاح. (عبد) 
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اک علا لبسيرا . ولناماذكرنامن تحقق الحاجة" ووفور 
م ولا عار ات ارا در اور ااا لک عاي 
| الصغر“ ٠‏ ثم الذى يؤيد كلاس" اال O‏ 
|| «التكا"" اه ' واليرتيي فى النعبيات 
فى ولاية التكاح كاترتيب فى الإرث: والأبعدا يجدوت الأقرت 0 
_ فإن زوجهما الأب أو الجد يعنى الصغير والصغيرة» الي 
بلوغهما؛ لأنبما كاملا الرأى وافرا الشفقة» فيلزم العقد بمباشرتبماء كما 
|| إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ . وإن زوجهما غير الأب والجدء فلكل 
واحد منبما الخيار إذا بلغ » إن شاء أقام على النكاح» وإن شاء فسخ » وهذا 





(١)قوله:‏ ” فأدرنا الحكم” أى ثبوت الولاية وعدمها بسبب الرأى إذ الرأى أمر مخفى» فأقيم سببه مقام 
المسبب. (عبد) 

(۲) للصغير. 

(۳) فى الأب والجد. 

)٤(‏ قوله: ”ولا مارسة إلخ“ أى لا نسلم حصول الرأى نللصغيرة بسبب الممارسة؛ لأن الرأى والعلم إا 
يحدث كباشرة ععن شهوة لها ولم توجد. (عناية) 

(5) فكلما ثبت الصغر ثبت الولاية. 

(")قوله: "يؤيد كلامنا إنما قال: يؤيد ولم يقل: یثبت؛ جواز أن يخصص الحديث بالبكر. (عبد) ) 

(۷) قوله: "فيما تقدم” يعنى من إطلاق الولى فى قوله: ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما 
|[الولى. رع) 
(4) قوله: ”قوله عليه السلام* روى عن على موقوفًا ومرفوعاء وذكره سبط ابن الجوزى بلفظ الإنكاح. (ف) 
(9) قوله: ” التكاح” ذكر هذا الحديث السرخسى وسبط ابن الجوزى» ولم يخرجه أحد ولا يثبت. (بناية) 
* راجع نصب الراية ج؟ ص 2١56‏ والدرايةج۲» الحديث ٠ ٤١‏ ص1۲. (نعيم) 
)٠١(‏ بين الأب والجد وغيرهما فن العصبات. (ف) 
)١١(‏ كالعم. 
(۱۲) كالاخ. 
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عند أرى حضينة ومحيمد: وقال أبو يوسف: لا خیار لھما اعتبارا بالات 
والجد. ولهما أن قرابة الأخ ناقصة» والنقصان يشعر بقصور الشفقة» 
فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى”""» والتدارك تمكن بخيار الإدراك” , 
وإطلاق الجواب”*' فى غير الأب والجد يتناول الأم والقاضى» وهو 
(o)‏ ع اس ۴ ا 0( وم ik‏ 
الصحيح من الرواية ؛ د ٠٠‏ ونقصان الشفقة 
فى الآخر”" فيتخير . قال: ويشترط فيه" القضاءء بخلاف خيار 
E (4 „‏ 0 
العتق ۶ لأن الفسخ ههنا ” 00 وهو تمكن الخلل. 
ولهذ!'“ ف | (۱۲( الذكر والأنثى» جعا (1۳( إلزاما في, < 55 حق الآحر 1 01 

)١(‏ بجامع داعية القرابة. (عناية) 

(۲) قوله: ”عسى ‏ كلمة وقعت ههنا مجردة عن الاسم والخبرء والتقدير عسى الخلل إلى المقاصد 
يتطرق» وأهل العربية يأبون ذلك» كذا قال العينى فى كتاب الإجارات. 

() البلوع. 

(4) قوله: " وإطلاق [أى فى إثبات خيار البلوغ . بناية] الجواب [أى جواب القدورى. ب] إلخ" أراذ 
0 باطلاق الجواب قوله: فإن زوجهما غير الأب والجد» فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ. (نباية) 

)٥(‏ قوله: "وهو الصحيح إلخ “ احتراز عما روی خالد بن صبیح المروزى عن أبى حنيفة أنه لا يثبت الخياز 
فيما إذا كان القاضى هو الذى زوج اليتيمة؛ فوجهه أن للقاضى ولاية تامة تثبت فى الال والنفس جميعاء فيكون 
ولايته فى القوة كولاية الأب والجد. (نباية) 

(1) الأم. 

(۷) القاضى. 

(۸) قوله: ويشترط فيه" أى الفسخ» القضاء يعنى قضاء القاضى» يعنى لا يكفى قولها: فسخت» بل 
لا بد أن يرفع النزاع إلى القاضى حتى يحكم بانتباء النكاح. (عبد) 

(9) قوله: "بخلاف حيار المت “ يعنى إذا عتقت الأمة سواء كان زوجها حرا أو عبدا كان لها أن تفسخ» 

e‏ ”لان TE‏ حاصله أن الفسخ فيما نحن فيه لدفع ضرر خفى» 
وهو فوت مصلحة التكاح؛ وفواتبا أمر غير ظاهر فيتصور ههنا منازعة معقولة» فاحتيج إلى اعتبار حكم 
القاضى» حتى يتقوى ما اودعه. (عبد) 

)1١(‏ قوله:” ولهذا“ أى لأن الفسخ لدفم ضرر خفى لا لزيادة الملك عليها حتى يشتمل ذلك الحكم الذكر 
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فيفتقر إلى القضاءء وخيار العتق لدفع ضرر جلى" وهو زيادة ا ملك 

علیہا ٠‏ ولهذا يختص بالأنثى؛ فاعتبر دفعا""'» والدفع لا يفتقر إلى 
المفضاء. ثم ع إذا بلغت الصغيرة و علمت بالنكاح» 

فسكتت فهورضاء وإن لم تعلم بالنكاح. فلهاالخيار حتى تعلم 

٠. ُ 5 ' 7 Dh E r |‏ م) 
فتسكت » شر ط ا ا من التصرف إلا 

ٍ به» والولى يتفرد به' ''. فعذرت بالجهل؛ ولم ب يشترط العلم بالخيار' 3 

ظ والأنشى؛ إذ لو كان لزيادة الملك» لكان مخجها بالأقى؛ إذ ليس للمرأة على الزوج ملك طلاق: بل الأمر 
بالعكس. (عبد) 

(؟١)‏ خيار البلوع. 

أ ٠1١‏ ) قوله: ”فجغل إلخ“ يعنى لما كان هذا الدفع دفعًا لضرر خفى جعل فى حكم الإلزام على الغير بشىء؛ 

|| والإلزام فنصب القاضى لا منصبهما. (عبد) 

)١14(‏ أى الولى الذى زوج. 


)١(‏ قوله: " لدفع ضرر جلى إلخ “ فإن الزوج يصير حينعذ مالكا للثلث» كما هو مقتضى النص» وهو أن 
3 طلاق الأحرار تلان وطلاق الإماء اثنان» ولا اقتضى النص الزيادة لم يجز الاكتفاء بالائنين ين» وإذا لم يجز الاكتفاء 
|| بالاثتين على هذا التقدير يلزم الزيادة, وذلك مما لا يجوز. (عبد) 

(۲) المعتةة. 


(۳) قرله: ”فاعتبر دفعًا “ لا إلزاماء إذ منازعة الخصم ههتأ مكابرة لظهور الضررء فاعتيرنا دفعا صرفاء 
لا دفعا مع الإلزام. (عبد) 


(4) قوله: "ثم عندهما “ أى عند أبى حنيفة ومحمد خصهما بالذكر؛ لأن مذهب أبى يوسف لا يرد 
ههنا؛ لأنه لا يرى يار البلوغ إن كان المزوج غير الأب والجد. (عناية) 

(5) الواو حالية. 

(7) سواء علمت بأن. لها الخيار» أو لم تعلم. 

(۷) الإمام محمد. (عبد) 

(۸) من الفسخ والإجازة. (عبد) 


)٩( ۰‏ قوله: "والولى يتفرد إلخ" جواب دخل» وهو أن اللائق عدم اعتبار جهلها؛ إذ تعلم من وليها أنه فعل 
ذلك» وحاصل ال جواب أن الولی تفرد بالنکاح» ولا يشاورهاء فكان جهلها عذرا. (عبد) 


)٠١( 0‏ قوله: ولم يشترط إلخ “ يعنى شرط العلم بالنكاح لكن لم يشترط العلم بالخيار. (عبد). 
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لأنهاتتفرغ لمعرفة أحكام الشرع"'» والدار دار العلمء فلم تعذر 
بالجهل""» بخلاف المعتقة”"؛ لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها”'» فعذرت 
بالجهل بثبوت الخيار”. ثم خيار البكر يَبطل بالسكوت”". ولا يبطل 
سرح م كل رضي أو يجىء'" منه ما يعلم أنه رضاء وكذلك 


رية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ ؛ اعتبارًا لهذه الحالة”' بحالة ابتداء 





(١)قوله:‏ "لمعرفة أحكام الشرع" أما من الولى أو من غيره حتى يجوز لها أن تخرج من البيت وتتعلم. (عبد) 

(۲)قوله: ”فلم تعذر بالجهل" لا يخفى أن ذلك يقتضى أن يكون غير بالغ مكلفا بما يجب عليه أول 
البلوغ مع أن المشهور أن من شرائط التكليف البلوغ. (عبد) 

(۳) قوله: ” بخلاف العتقة ‏ فإنها معذورة فى الجهل؛ سواء كانت جاهلة بالعتق أو بثبوت الخيار. (ع) 

(5) قوله: ” لأن.الأمة لا تتفرغ لمعرفتها [الأحكام] “ لكونها مشغولة بخدمة المولى» فإن قيل: المرأة أيضا 
تكون مشغولة بخدمة الزوج» ألا ترى أنه لا يجب عليها الجمعة» وعللها المصنف بكونها مشغولة بخدمة الزوج 
قيل: إن الخدمة غير مستحقة على الصغيرة لعجزهاء فكانت متفرغة للتعلم» فلا تعذر بالجهلء بخلاف الكبيرة 
حيث يجب عليبها عمل داخل البيت ديانة» فيتعذر فى ترك الجمعة. (١‏ 

(ه) قوله: " فعذرت إلخ” إن قيل: كل بالغ عاقل يشمله التكليف» وبا قاله يفهم أن ليس عليبا المعرفة. 

أجيب بأن الفروع وإن وجبت عليها لكن تحمصيل العلم يتوقف على إذن السيد» فلو لم يأذن السيد كان 
الإثم راجعا إليه» وكانت معذورة. (عبد) 

(1) قوله: ”ثم خيار البكر إلخ" تفريع على خميار البلوغ الشامل للذكر والأنئى» وتقريره أن من له خميار 
البلوغ إذا كان غلاما فبلغ لم يبطل خياره ما لم يقل: رضيت» أو يجىء منه ما يعلم أنه رضاء وإن كان جارية قد 
|| دخل بها الزوج قبل البلوغ فكذلك. وإن كانت بكرا يبطل خيارها بالسكوت اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء 
النكاح؛ فإن الصغيرة البكر إذا أد ركت واستومرت بالنكاح» فسكتت عند ابتداء العقدء كان سكوتها رضاء 
فكذلك إذا كان لها الخيار» فأدركت وسكتت كان سكوتها رضاء فييطل خميارهاء والغلام والجارية الشيب إذا 
اتتومرا عنذ E E‏ ام الركتاء ميري أو دلالقار كلاد حار 
البلوغ لم يكن السكوت منبما رضاء بل لا بد من ذلك. (عناية) 

(۷)قوله: "أو يجىء” مجزوم معطوف على قوله: يقل» . يعنى ما لم يأت بشىء مما يعلم أنه رضا كالقبلة, 
والمس» والوطئ. (عبد) 

(8) قومه: ” وكذلك الجارية (أى الثيب] " يعنى أنها كالغلام فى أنها لا يكفى فيها السكوت» بل يجب 
التصريح بالرضاء أو ما يدل عليه دلالة واضحة. (عبد) 

(9) قوله: "اعتبارا إلخ* هذا التعليل يتعلق بمجموع ما ذكر» وهو خيار البكرء وخيار الغلام» وخيار 
الجارية التى دحل بها الزوج. (نهاية) 
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النكاح"". وخيار البلوغ فى حق البكر لا تد" إلى آخر الجلس". 
ولا يبطل بالقيام* فی حق ا والغلام ؛ لأنه ماشت بإثبات الزوج””. 
بل لتوهم الخلل'"'» فإنما بطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضاء بخلاف 
خيار العتق ؛ لأنه ثبت بإثبات المولى» وهو الإعتاق» فيعتبر فيه المجلس ». 

كما فى خيار المخيرة . ثم الفرقة" بخيار البلوغ"'' ليس بطلاق؛ لأنهبا 
تصح من الأننى , ولا طلاق إليب””' © کا یا المتو "ب لا 


)١(‏ قوله: " بحال ابعداء النكاح“ يعنى الاكتفاء فى البكر بالسكوت» والتصريح فى الثيب بالرضا وما 
]ندل عليه» كما ذكرنا فى الغلام أيضا بالتصريح مقيس بابتداء النكاح» فيعتبر فى آن البلوغ» أو عند حصول 
الخبر إليه ما يكون فى ابتداء النكاح. (عبد الغفور) 

(؟) قوله: "لا بمقد إلى آخخمر المجلس“ فإذا لم يفس خ فى أول المجلس رضيت وألزمت النكاح. وزنما أ 

لايمتد؛ لأن المطلوب منها الرضاء والسكوت دل على الرضاء. (عبا.) 
ظ (09) قوله: " إلى آخمر المجلس * ثم المراد من امجلس هو مجلس صيرورتها بالغة بأن رأت الدم فى مجلس» 
وقد كان بلغها خبر النكاح فسكتت وهى بكر أو مجلس بلوغ خبر النكاح» وهى بكر بالغة» فسكتت» » يببطل 
الخيار فى الوجهين. (نجاية) 

(4) أى مجرد القيام حتى يلزم النكاح. 
e |‏ "لأنه ما ثبت ثبت إلخ “ كل 
افا کا سيجىء. (إعناية) ) 

)١(‏ قوله: ”بل لتوهم الخلل [بقصور الشفقة] إلخ“ دليل يشمل البكر والغلام؛ وتقريره أن خيار البلوغ 
| أن سكوت البكر رضا دون سكوت الغلام» فيبطل خيارها بمجرد السكوت؛ ويمتد خيازه إلى ما وراء المجلس.(ع) 

(7) قوله: " كما فى خيار الخيرة” أى التى قال لها الزوج: اختارى نفسك إن شئت فسختء وإن شكت 
قررت» فإذا قامت لم يرتفع النكاح؛ بل النكاح باقبء وجعل ذلك إعراضا عما جعلت مالكة لهء وهو الاختيار» ظ 
ومشل الخيرة الأمة التى قال لها السيد: أعتقت؛ فإنه قوله: أعتقت بمنزلة قول الزوج لها: اختارى» فإذا قامت من || 
امجلس ألزمت النكاح» ولم يبق حينفذ لها خيار الفسخ. (عبد) 

(۸) أى فرقة البالغ والبالغة. (عبد) 

(9) قوله: ” بخيار البلو غ“ أى بسبب خيارهما وقت البلوغ عدم ثبات النكاح. (عبد) 

)٠١(‏ أى لا طلاق مفوضا إليها. (عبد) 
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بخلاف الخيرة"؛ لأن الزوج هو الذى کيا وهومالك للطلاق. 
وإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخرء وكذاإذا مات بعد البلوغ || 
قبل التفريق؛ لأن أصل العقد صحيح””. والملك”'' الشابت به انتهى 
بالموت 2 اع اال ظ 
الاجازة” "؛ لأن النكاح “تمه موقوف ٠‏ فيبظل بالموت : TE‏ 


20011) 


نافذ» فيتقرر به . قال : ولاولاية لعبد؛ ولا صغير» ولا مجنون؛ لأنه 


لاولاية لهم على أنفسهم. فالأولى أن لا يشبت على غيرهم. ولأن هذه 
ولاية زد ية” ٠“‏ ولا نظر فى التفويض إلى هؤلاء"' . 


)١١(‏ أى الفرقة بخيار العتق ليس طلاقًا. 

(۱۲) قوله: "ما بينا" من أننها تصح من الأنئى. (عبد) 

)١(‏ فإن فرقتہا طلاق. 

(۲) قوله: ”هو إلذى ملكها“ فهى ثابتة يإثبات الزوج» فكأنه طلقها. (عبد) 

(۳) ولهذا يحل له أن يطأها ما لم يفرق القاضى. (د) 

)٤(‏ أى ملك البضع. (عبد) 

)٥(‏ قوله: ”انتہى بالموت” فإن الموت منه لا قاطع أى بالموت لا يبقى محل الملك» بخلاف الطلاق» فإنه 
قاطع إذ يبقى محل الملك. (عبد) 

(5) أى النكاح. 

(0) فلا يرث أحدهما من الآخر. 

(8) أى فى مباشرة الفضولى. 

(8) لا يترتب عليه الأحكام. (عبد) 

(١٠)أى‏ إذا أنكح الولى الأبعد يتحقق فيه التصرفات. (عبد) 

(١1)أى‏ القدورى. (ب) 

)١17(‏ أى ولاية ثابتة للنظر. (عبد) 


1١ |‏ )قوله: "ولا نظر فى التفويض إلى هؤلاء” أما إلى الصبى والجنون» فللعجز عن تحصيل الكفء؛ وأما 
إلى العبد فكذلك لاشتغاله بخدمة المولى. (عناية) 
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.ولاولاية لكافر على مسلم ؛ لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سیلاچ وا ا ف نا 
با سي الإنكاح على ولده الكافر؛ لقوله تعالى : 
#والذين 0 بعضهم أولياء ياء بعض› ؛ ولهذا تقبل شهادته””'' عليه ”'. 

ويجرى نينهما"'' التوارث . ولغير العصبات من الأقارب”" ولاية التزويج 
إعللا أب حنيفة؛ معناه عند عدم العضينات '*'.وهذا اشعحيان ٤‏ ول 


محمك. : لا i E‏ وهو رواية عن أبى حنيفة . وقول أبى يوسف 
فى ذلك ا ¢ ''» والأشهر أنه مع محمد" . 
| اروت :ولان اللات ای تشبت صوئًا للقرابة عن نسبة غير 


)١(‏ قوله: " ولن يجعل إلخ " فإن سبيلا نكرة فى حيز النفى تفيد العموم» والمراد من السبيل تصرف 
شرعی. (عبد) 
(۲) أى الكافر. 


(1) قسوله: "ولا يتوارثان [المسلم والكافس]” ' أى لا يرث الكافر من المسلم ولا بالعكس» والتدوير ههنا 
باعتبار الأول. (عبد) 


(4) الكافر. 
)0( أى الكافر.: 
(1) أى الكافرين. 
(۷) نحو الأخوال والخالات والعمات. (ب) 
(۸) نسبية كانت أو سببية. (ب) 
(9) قوله: "وهذا اسمحسان' أى دليل خفى» وهو الإلحباق بالعصبات لوجود معنى الشفقة وفوات 
مصلحة الصغير والصغيرة. (عبد) 
)٠١(‏ لأنه ذكر فى كتاب النكاح مع أبى حنيفة» وفى الولاء مع محمد: (ب) 
(١١)قوله:‏ "والأشهر أنه مع محمد“ والجمهور على أنه مع بى حنيفة. (د) 
(۱۲) قوله: ' ما رونا يريد به قوله عليه السلام: «الإنكاح إلى العصبات» عرف الإنكاح باللام فى غير 
معهود» فكان معناه هذا الجنس مفوض إلى هذا الجنس» فلا يكون لغيره فيه مدخل. (عناية) 
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الكتمؤ إليها. >0 العصبات الصيانة. ولأبى حنيفة أن الولاية نة 0 
والنظر يتحقق بالتفويض إلى مَْ هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة . 


سدم يعنى العصبة من جهة القرابة» إذا زوجها مولاها 
الذى الذى أعتقها جاز ا للأنه آخر العصبات» وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى 


الإمام الإمام والحاكو' ا ی ا «السلطان ولى من لا ولى 
له»*. فإذا غاب الولى الأقرب" e TTT N‏ 


]|أن يزوج » وقال زفر: لايجود” “؛ لأن ولاية الأقرب قائمة ؛ لأا تبت 5 


حقًا له صيانةً للقرابة” ۽ فلا تبطل بغيبته» ولهذا لو زوجها حيث هو جازه 


i‏ "إن الولاية النظرية“ فان قلت : هذا تعليل بمقابلة النص وهو لا يجوزء وأجيب: ام دل 
«الإنكاح إلى العصبات» إذا وجدت العصبات. (عناية) 


03( هذا لفظط القدورى. (ب) 
(©) أى لأنه مولى العتاقة. 
(4) قوله: "إلى الإمام والحاكم" يعنى بالإمام الخليفة: وبالحاكم نائبه» قميل: المراد من الحاكم القاضىء 


TOE‏ 00 انكح بلا ولى؛ وأما إذا لم يقل: فلاء فالقاضى من حيث هو 


ا E‏ أل رسول لله صلى له عليه آله رسال ا 
بغير إذن وليبا فتكاحها باطل فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولى ٠ن‏ لا ولى له» 
انتہی. (ت) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص١٥۹١‏ والدراية ج۲ الحديث ٠٤٦‏ ص1۲. (نعيم) 

(5) كالأب. 

(۷) کال جد. 

(9) قوله: اي ' حاصله أن ولاية الأقرب لأنبا حق الولى» وإنما كان حقاله ليصون القرابة 
عن غير الكفءء وذلك الحق ثابت» ولوجود ولايته ليس للأبعد الولاية. (عبد) 
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|| ولا ولاية " للأبعد مع ولايته . 

|| ولنا أن هذه'" ولاية نظرية» وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع 
برأيه» ففوضناه إلى الأبعد"» وهو مقدم“ على السلطانء كما إذا مات 
||الأقرب””. ولو زوجها'' حيث هو فيه منع. وبعد التسليم نقول: للأبعدا 
| بعد القرابة وقرب التدبير» وللأقرب عكسه" ٠‏ فنزلا“ منزلة وليين|| 
||متساويين» نأيبما عمد نفذ ولا يرد" . 
| والغيبة المنقطعة أن يكون فى بلد لاتصل إليه القوافل فى السنة إلا 
ضر وهر ا شار اوري ونل ا الي لا ي 
لأقصاه" 0 > وهو اخجشيار! بعض المتأخرين 7 ا وقيل: إذا كان بحال ر 





4 وفاقا. 0 


:|1 (١)قوله:‏ "أن هذه إلخ حاصله أن ولاية الولى ليس بمجرد حق الولى بل له ولحق المولية» والنظر إلى 
|| حالها والشفقة عليباء ففوضنا الأمر إلى الأبعد. (عبد) 

(۳) قوله: ففوضناه إلخ “ هذا مبنى على رواية منع ولاية الأقرب» وأما على على رواية التسليم» فدقول: 
فوضنا الامر إليهما. (عبد) 


]1 «() قوله: "وهو [أى الأبعد] إلخ" إشارة إلى جواب الشافعى .حيث قال: لا يجوز أن يزوج الأبعد» بل 
0 يزوجه السلطانء كذا قال مولانا إله داد. 


(5) قوله: ” كما إذا مات الأقرب [فالولى الأبعد ' فإن الولاية لم تتشقل إلى السلطان بموت الأقرب» فكذا 
| بغييته (عناية) 
أ ()قوله: ولو زوجهاإلخ جواب عن قول زفر: ولهذا لو زوجها حيث هو ججازء بالمنع يعنى لانسلم 
: )| جوازه. وبعد التسليم إلخ. (ع) 
7 أى قرب القرابة وبعد التدبير. 

(8) الأقرب والأبعد. 

(9) العقد. 

)٠١9(‏ أى السفر. 

)١١(‏ منهم القاضى الإمام أبو على النسفى. (عناية) 
ظ A‏ إذا کان ا وعليه أكثر اتلد اك من الشبة الإعام شمن الآثية العم وعن 


الجلد الثاني > عجرم — Q0‏ — باب في الأولياء والأكفاء 


فرك ا وهذا أقرب إلى الفقه”"'؛ لأنه لا نظر فى 

إبقاء ولاينه حينشذ”'". وإذا اجتمع فى المجنونة أبوها وابنباء فالولى فى 
إاكاحجها ابنها فى اكول ابن عيقة وابى يوسانسا» وقال ا ابروا 0 
أوفر شفقة من الابن. ولهما أن الابن هو المقدم فى العصوبة” » وهذه 
الولاية مبنية عليها" » ولا معتبر" بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض 


العصبات"" والله أعلم . 


a ,‏ 
فصل فى الكفاءة“ 
عي الم E a‏ َ 3 : 
الكفاءة فى النكاح معتبرة” " قال عليه السلام”''" : «ألا لا يزوج النساء 
هذا ذكر الإمام قاضى خان فى ”فتاوى ال جامع | لصغير “: حتى لو كان مختفيا فى*البلدة لا يوقف عليه تكون 
غيبة منقطعة. (نہاية) 
)١(‏ الخاطب. 
(۲) قوله: ”إلى الفقه“ أى إلى العلم» أى بالنظر إلى.الدلائل الفقهية. (عبد) 
(۳) اى حين فوت الكفء. 
(4) قوله: ”أوفر شفقة“ بدليل أن ولاية الأب تعم النفس والمال» والابن ليس له ولاية المال. (عناية) 
)٥(‏ فإن للأب مع الابن السدس فقط 
)٩(‏ أى العصوبة. 
(۸) کابن ابن العم. (عبد) 

(9) قوله: "فصل فى الكفذاءة” لما كانت الكفاءة معتبرة على ما تقدم؛ فإن عدمها يبمنع الجواز» وتمكن 
الأولياء فى الفسخ» احتاج أن يذكرها فى فصل على حدة: والكفاءة بالفتح نصدر والاسم منه الكفى || 
والنظير من كافأه إذا ساواه. (ع) 

)١ 0)‏ قعوله: "معتبرة ای يعبر وجودها فى حق اللزوم فى.النكاح» فإن عند عدمها كان للأولياء 
الاعتراض بالتفريق. (ن) 

)١١(‏ قوله: قال عليه السلام: لاه إلخ" قلت : أخر جه الدارقطنى» : ثم البیہقى فى ' (OEE‏ عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تتكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إل 

الأولياء ولا مهر درن عشرة دراهم». )0 
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م م اس 


إلا الأؤلياء'”" ولا يرَوجن إلا من الأكفاء»*. ولآن انتظام المصالم"”" 
بين المتكافئين” عادة؛ لآنالشريفة تأى أن تكون سيسنرف للخسس: 
فلابد من اعتبارها”*'» بخلاف جانببا”؛ لأن ال وج مستفرثن: فلا تغيظه 
ا . وإذا زوجت المرأة نفسّها من غير كفء. فللأولياء أن 
عن ييه ؛ دفعا لضرر العار عن أنفسهم ‏ ثم الكفاءة تعتبر فى 

لنسب؛ لأنه يقع به التفاخر» فقريش” " بعضهم أكفاء لبعض»› والعرب]| 
EY‏ 2 والأصل فيه قوله عليه السلام: «اقريش بعضهم 


)١١‏ قوله: إل الأولياء“ القصر إضافى أى لا يزوج !لنساء الفضولىء فهى كقوله عليه السلام: «التكاج 
إلى العصبات». (غبد) 





* راجع نصب الراية ج۳ ص٦‏ ۹١ء‏ والدرايةج۲» الحديث 41 هص 57. (نعيم) 

(5) قوله: لان يعم الفاح إلخ إن قيل: 0 انتظام 0 
ET‏ ! له (عبد) 

(۳) قوله: ”المتكاضين“ يشير إلى اشتراط التكافۇ فى الجانبين» فكأنه تغليب سمى المرأة متكافعة تغيلبا أى 
المصالح إنما تنتظم إذا كان الرجل أكفوا للمرأة؛ إذ الشريفة إذا صارت مستفرشة للخسيس للحقها ولقومها من 
الإهانة ما لا يحيط بها العيارة» أما أكون الخسيسة مستفرشة للشريف» فلا يوجب عارا له أصلا. (إله داد) 

(4) من جانب الزوج. 

(5)أى لا يشترط أن يكون الزوجة كوا بجواز أن تكون خسيسة. (عبد) 

. (5)قوله: ”أن يفرقوا” أى يزافعوا الأمر إلى القاضى» فيفرق بينبما إذا التفريق لا يكون إلا عند القاضى؛ 
لانه مجتهد فيهء وكل من.! غم ين يعثبت بدليل» فلا ينقطع النصومة إلا لفصل من له الولاية» وما لم يفرق 
القاضى» فحكم الطلاق والإرث قلائم» وهذه الفرقة ليست بطلاق؛ لأنه تفريق على سين انفسخ لأصل النكاح» 
ولا مهر لها إن لم يدخل ببا. (د) 

(۷) سمیت أولاد النضر قرياة تشبيها بدابة فى البحر تدعى قريشا تأكل دوابه؛ لأنهم من أعظم دواب 
البر عزة وفخرا ونسبا. (ف) 

(8) فوله: “قريش” قلت: روؤى الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالى بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل 
| برجل إلا حائك أو حجام» انتہی. 
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أكفاء مه )010( : 1 كد 41020 دن وت 
Af (0 5 0‏ 
الاي بعنضهم أكفاء عض رجل , برج ۳ ¢ * ولا يعتير 
١ (A) e‏ ل 
وا re‏ كأنه قال: سين وتسكيئا 
للفتنة ٠‏ وبنو باهلة"''' ليسوا بأكفاء لعامة العرب''''؛ لأنهم معروفون 
حجام؛ انتمهى» وروى البزار عن معاذ بن جبل يرفعه: TS‏ 
بعضهم فى حديث الحاكم والدارقطنى» كذا قال الزيلعى وابن الهمام رحمهما الله تعالى. ا 
)١(‏ قوله: " بطن ببطن” البطن أخص من القبيلة» كما أن الفخذ أخض من البطنء والمقصود منه التعميم 
كل بطن ببطن. (عبد) 
(۲) قوله: ”قبيلة [أى كل قبيلة. عبد]” قال الزبير بن بكار: العرب ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة 
وبطن وفخذ وفصيلة. 
فالشعب يجمع القبيلة» والقبيلة العمارة: والعمارة البطن؛ والبطن الفخذء والفخذ الفصيلة» فمضر وربيعة 
وحمير كلها شعوب» و كنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصى بطن» وهاشم فخذ. (بناية للعينى) 
(۳) قوله: "والموالى [أى الأعاجم. عبد] إلخ والمراد بالموالى العتقاء. وما كانت غير عرب فى الأكثرء 
(4) لأنهم ضيعوا أنسابهم. ظ 
(0) قيوله: عل برجل أى كل رجل باخر مساوء وذلك لعدم حفظ النسب فى الأعاجم فجاز أن ۰ 
یزوج کل رجل بنت رجل أخبر. (عبد) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۹۷١‏ » والدرايةج۲» الحديث ٥ ٤۸‏ ص1۳. (نعيم) 
000 5 550 «قريش بعضهم أكفاء لنعض» قابل البعض من غير اعتبار | 
الفضيلة بين قبائلهم ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج ابنده عشمان رضى الله عنه وكان من 
|| بنى عبد شمس. (عناية) 
(۸).قوله: " وعن محمد إلخ" يعنى قال محمد: لا يعتبر التفاضل فيما بين قريش إلا أن يكون: النسب نسبا 
E‏ لبا ب اناد لي رت 
(9) قوله: ” للفتنة” أى على المفتى» أو على الناس الطامعين لتزوج بنات الخلفاء. (عبد) 


)٠١(‏ قوله: " وبنو باهلة إلخ استثناء من قوله: فوالعرب بعضهم أكفاء لبعض»» وباهلة فى الأصل اسم 
a as aR‏ كانوا پأجذؤن عظام الميتة ويطبخونما 


المجلد الثاني a‏ ا - - oY‏ - باب كه فده 


بالخساسة. وأما اموا فمن کان له أيوان” فى الإسلام فصاعداء فهو من 
الأكفاء" ر يعنى لمن له أباء فيه»ء ومن أ 29 بنقسه» أو له أب واحد فى 


الإسلام» لايكون وا لمن له أبوان فى الإسلام ؛ AEE‏ 
والجدا"”. وأبويوسف أإلحق الواحد بالمثنى » كما هومذهبه فى التعريف . 


ومن أسلم بنفسه لا يكون كفء لمن له أب واحد فى الإسلام؛ ۽ لأن 
التفاخر فيما بين | والى بالإسلام» والكفاءة فى الحرية نظيرها ‏ فى 
الإسلام فی ججميم ذکرن"؟ لان الرق أثر الكف 09 وفيه 0 
اذل فيعتبر فى الكفاءة . 
قال”"'': وتعتبر أيضا فى الدين”" أى الديانة”"'. وهذاقول || 
وإيأخذون دسوماتها. (ف) ظ 
)۱١(‏ أى للعرب مطلقا. (عبد) 
١(‏ الأب والجد. 
(۲)قوله: “فهو من الأكفاء " يعنى أن من له أبوان فی حکم من له آباء. (عناية) 


(۳) قوله: بالأب والجد. “ يعنى إذا اراد تعريف نفسه» كما فى الشهادات» يجب ذكر الجد عنده أى 
ينسب نفسه إلى أبيه وجده» فإذا كان الأمر كذلك يجب ذكر الجد» فلو لم يكن مسلما ألحق العار به. (عبد) 


)٤(‏ قوله: ٠‏ كماهو مذهبة فى التعريف' أى فى تعريف الشخص فى الشهادة؛ فإن الشهود إذا ذكروا 
اسم الغائب»واسم أبيه يحصل به التعريف عند أبى يوسف» ولا حاجة إلى ذكر الجدى وعندهما لا بد من ذ کر 
الجد. (عناية) 

(5) من الموالى. 

(5) أى الكفاءة. 

(۷) قوله: “فى جميع ما ذكرنا أى من الوفاق والخلاف» فإن العبد لا يكون كفا لامرأة حرة الأصلء 
وكذلك المعتق لا يكون كفوًا للحرة الأصليةء والمعتق أبوه لا يكون كفوًا لامرأة لها أبوان فى الحرية. (نسباية) 

` (8) فكأنه كفر. (عبد) 

(9) دليل آخر. (عبد) 

)٠١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير". (ب) 

)١١1(‏ حتى لا يكون الفاسق كفؤا للعدلة. (نهاية) 
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أبى حنيفة وأبى يوسف هو الصحيح ٠‏ لأنه من أعلى المفاخر. والمرأة 
تعير بفسق الزوج فوق ما تعير ريف وقال محمد ر 

ی ا فلا تبتنى أحكام الدنيا عليه إلا إذا كان يصفّع”؟). 

ا Th‏ أو يخرج إلى الأسواق سكران» ويلعب به الصبيان؛ لأنه 
مس ن ل وتعتبر فى الال »› وھو ان کون ملک الما 
والنفقة”"'» وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية» حتى إن من لا يملكهماء أو 
لايملك أحدهماء لاايكون كفء؛ لأن المهر بدل البسضع . فلا بد من 
إيفاءه أ وبالنفقة قوام الازدواج وزان والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا 
ظ (15)قوله: "أى الديانة “ وهى التقوى والصلاح» وإثما فسره بالديانة؛ لأن مطلق الدين الإسلام: ش 
ولا كلام فية؛ لأن إسلام الزوج شرط جواز نكاح المسلمةء غا الكلام فى حق اعتراض الأولياء بعد انعقاد العقدء 
۱ لاك زد دروي اليا (نماية) 

(١)قوله:”‏ هز اليح أى قران قول أبى حنيفة مع قول أبى يوسف هوالصحيح؛ فإنه روىاعن 
أبى حنيفة رواية أخرى أنه مع محمد فى أنه غير معتبر» كذا وجدت بخط شيخى. (نسباية) 

(۲) مجهول من التعيير. 

(۳) قوله: بضعة “ بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة أصله وضعة» والباء عوض عن الواو» وجاء بكسر 
الضاد أيضاء ومنه الوضيع» وهو الدنىء من الناس فى النسب. 

)٤(‏ قوله: إلا إذا کان یصفع [صفع بالفتح طبانجه زدن ومشت زدن بر قفائے کسے . [e‏ ای بضرب 
على قفاه بعرض الكف»ويسخر منهء أو يخرج إلى الأسواق سكران؛ فيلعب به الصبيان» فإنه حيتي لا يكون 
كفوًا لامرأة صالحة من أهل البيوتات» وقيل: وعليه الفتوى. (عناية) 

(5) سخرت بالضم استهزاء كردن وتمسخر كردن. (غياث) 

(7) استخفاف سبى شمردن وخوار داشتن. 

(/) أى بذلك الصفح. (عناية) 

(۸) الزوج. 

(9) قوله: “مالك إل" بين أن المراد بالمهر ملك ما تعارفوا تعجيله؛ وإن كان كله حالاء ولم يبين المراد 
ملك التقعةء واتيتلف فيه قل : المعتبر ملك النفقة شهراء وقيل: نفقة ستة أشهر» وفى "جامع شمس الألمة" سية 
وفى ' الجتبى “ الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة على طريق الكسب كان كفوا. (فتح القدبر) 

)٠ )‏ أى القدرة على تسليمه. (عبد). 
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اه 1 هه 2 ٤‏ عِِ 
تعجيله؛ لان ما وراءه مؤجل عرق وعن ا E‏ أنه اق 
القدرة على النفقة دون المهر ؛ لأنه تجرى المساهلة فى المهور» ويعد المرء قادرا 
عِ عِ کہ عِِ 
عليه ER‏ فأما الكفاءة فى الغنى فمعتبرة فين قول اف حنيمه 
20007 ص و عِ 
ومحمد» حتى إن الفائقة فى اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة ؛ لان 
لاثبات له؛ إذ المال غاد ورائح”'"'. وتعتبر فى الصنائع » وهذا عند أبى 
: أ i a.s‏ .ا : 
يوسف و محمد» وعن ابی حنیهه فی د روایتال . وعن أبى يوسف 
أنه لا يعتبر إل إلا أن يفحش كالحجام'"" ااك وا وجه 
ایر اا بشرف الحرف و يتعيرون بدناءتہا » 
القول الآخر ٠‏ : إن الحرفة ليست بلاز م مة"''ء ويمكن اش 
(1) ليس بمطالب به فلا يسقط به الكفاءة. (عناية) 
(؟)أى روى عنه؛ لكن أصل روايته ليس هذا. (عبد) . 
(۳)قوله: بيسار أبيه ' وأمه وجدته؛ ولا يعد قادرا على النفقة بيسار الأب؛ لأن الآباء فى العادات 
يتحملون المهور عن الاولاد دون النفقة الدائرة. (عناية) 
(؟)قوله: "غاد ورائح [أى يحصل بكرة ويذهب رواحا ا “ وقد يشكل بأن الإفلاس يدخل تحت 
الحكم عند أبى يوسف, وهذا يقعضى أن لا يدل فى القضاء؛ لأن مالاثبات له لا يدخل فيه» وأيضا الفسق 
يفوت الكفاءة عنده مع أن الفسق لاثيات له فإنه يرتفع بالتوبة» ألا ترى أنه لا يدخل تحت حكم القاضى. (اد) 
)٥(‏ قوله: ” روايتان“ فى رواية: لا تعتبر وهو الظاهرء حتى يكون البيطار كفوًا للعطار. (عناية) 
(1) شاخ كش, ظ 
(۷)قوله: "والحائك إلخ ة فحائك» أو جوم أو کناس» أو دباع أو بيطار» أو حداد» أو حفاف» وأخس 
من كلهم خادم الظلمة وإن كان ذا مال كثير؛ لأنه من كلى دماء الناس وأموالهم؛ كما فى ' حيط غير كفء 
لعطار أو بزاز أو صراف» فالعطار والبزاز كفؤان. (مجمع الأنبر) 
(8) أى اعتبار الكفاءة فى الصنائع. (ب) 
(9) قال عليه الصلاة والسلام: «الناس أكفاء إلا الحجام والحائلك»: كذا أورده الكاكى. والله أعلم بصحته. (ب) 
)٠١9‏ أى غدم الاعتبار. 


)١١(‏ قوله: ”ليست بلازمة “ وفيه نظر إذ الفقر والفسق أيضًا غير لازم» وقد اعتبرت الكفاءة فى الديانة 


؛ 
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| الخسيسة إلى النفيسة منها . 


قال: وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مخلها" فللأولياء 
الاعتراض عليها عند أبى حنيفة حتى يتم لها مهر مثلهاء أو يفارقها . 

اانا اربوالا رجلا اراي ابي على انرا سحي 
على اعتبار قوله" المرجوع إليه فى النكاح بغير الولى» وقد صح ذلك“ 
اوا اة عل ا ا وا غ ا و 


حقه لا يعترض عليه» کا 


ولأبى حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور» و يتعيرون بنقصانهاء 
فأشبه الكفاءة”" بخلاف الإبراء بعد التسمية"؛ لأنه لا يتعير به“ . 


والغنى. (إنه داد) 

(؟١)‏ قوله: “ويمكن التحول إلخ” فيه أن هذا ليس ملائما لما قالوا من أن الكفاءة تعتبر أولا أى حون العقد: (عبد) 

)١(‏ أى بما لا يتغابن الناس فيه. (ب) 

(؟) قوله: ” وهذا الوضع" أى وضع القدورى هذه المسألة على هذا الوجه إنما يصح على قول محمد 
على اعقبار قوله المرجوع إليه فى النكاح بغير الولى» وقد صح ذلك» وهذه شهادة صادقة عليه:؛ فإنه لو 
لم يصح نكاحها بغير الولى» لم يقل: ليس لهم الاعتراض. 

وأقول: هذا إنما يستقيم أن لو تعين هذا الوضع فى النكاح بغير ولى؛ ولیس كذلك فإنه لو أذن لها الولى 
بالتزوج ولم يسم مهرا» وعقدت على هذا الوجه» صح وضع المسألة على قول محمد الأول. (عناية) ٤‏ 
(5) أى ,جوز النكاح بغير ولى. 
)٤(‏ قوله: وقد صح ذلك ی ار وة دا ع ابرم ا اة ا 
الرجوع. (نہاية) 

(0) أى عشرة دراهم. 

(5)أى إذا أبرأت عن المهر بعد التسمية» فلا اعتراض للأولياء. 

(۷) قوله: فأشبه الكفاءة * أى فى تعيير الأولياء بكل واحد منبما) وتعيير الأولياء مؤثر فى الباب. (عناية) 


(۸) لأنه إبراء وهبةء وهو من باب المروة. (ب) 
(4)قوله: ”لأنه لا يتنعير به“ وذلك لأن الأولياء لا يشتغلون باستيفناء المهور عادة» ورتما يعذونه ضريانمن 
| اللوم فى العادات: (عناية). 
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وزاد فى مهر امرأته” "جاز ذلك عليبما؛ ولا يجو لا عقي 
وای فیا . وقالا TT‏ 
بتغا الاس فهء ومعنى هذا الكلام “ أنه لا يجوز العقد عندهما؛ أن 
OE‏ فعند فواته يبطل العقدء وهذا"' لأن الحط”" 
عن منهر المثل ليس من النظر فى شىءء كما فى البيع ٠“‏ :ولهسذا" لما 
يلك "ذلك غيرهما ٠‏ . ولأبى حنيفة أن الحكم“"'“يدار على دليل النظرء 
وهو قرب القرابة ٠‏ وفی النكاح مقاصد تر بو" على المهرء فك . 

)0١(‏ أى مهر مثلها.. 


(۲) أي مهر الحل. 

(۳) إجماما. 

)٤(‏ أى بالغبن اليسير. 

() قوله: "أ ومعنى هلا الكلام إلخ” وبيانه أن هذا | الكلام وهو قوله: وقالا: لايجوز عندهما الحط والزيادة 
إلا بما يتغابن البناسش فيهء بلاهره يدل على أن العمقد حم والزيادة والنقصان لا يجوز؛ لأن المانع من قبل 
السسمية وفسادها لا بمنع صبحة النكاح» كما إذا تركها أو تروجها على خمر أو خنزير» وهو قول بعض ْ 
مبانايخنا. 0 معناه أن لل وهو مخعار شمس الأئمة السْرخخسى وفخر الإسلام | 

(5) أي فوات النظر. 

(۷) أو الزيادة علي مهرها. 

(8) قوله: "كما في البيع أى كما إذا باع الأب بأقل من القيمة بغِين فاحش» أو اشتزى بأكثر منما بذلك أ 
]في مال الصغير أو الصغيرة لا يجوز. (عناية) 
(9) أي لفوات النظر. 
)١١(‏ بالإجماع. 
)١١(‏ الأب والجد. 
(۱۲) آی جواز النکاح, (عنایة) 
)١5( ْ‏ قوله: "وهو قرب القرابة “ فيه أن القرابة داعية للنظر» ولهذا يجوز ترويج:غيرهماء ولولا أن نفس 
القرابة دليل النظر لم يجزء نعم بعد القرابة يوجب القضور فى آلنظر» وقد أظهرناه فى سلب ولاية الإلزام بإثبات 
خيار البلوع؛ فيجب أن يجوز من غيرهما ما يجوز منبما. (إله دادم [ 
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مالي و فهى المقصو دة فى التصرف لو » والدليل”” عدمناه فى حق 
غا : ومن زوج ابنته -وهى*' صغيرة عبدا- أوزوج ابنه -وهو 
صخير- أمة» فهو جائز» قال" : وهذاعند أبى حنيفة أيضًا؛ لأن 
|الإأعراض عن الكفاءة لصلحة تفوقهاء وغندهماهو ضرر ظاهر لعدم 
الكفاءة ٠‏ فلا يجوزء والله أعلم . 

فصل" فى الوكالة بالنكاح و غيره“ 


(4١)قوله:‏ "وفى التكاح إلخ” کا او ی ا ا ر م ر ی ا 

من الكمالات المطلوبة فى الأختان والعرائس» فيجوز أن يكون نظر الأب فى الحط والزيادة إلى ذلك؛ 
e‏ لايكون وكان النظر والضرر باطئين» فأدير الحكم على الدليل؛ بخلاف البيع فإن المالية هى المقصودة 
فى التصرفات المالية» فلم يكن فى مقابلتها شىء يجبر به خلل الغبن الفاحش» حتى يقع التردد بين النظر والضرر. (عبد) 

(15)أى تزيد. (ب) 

)١(‏ جواب عن قولهما: كما فى البيع. (ب) 

(؟) جواب عن قولهما: ولهذا لا يملك. (ب) 

(۴) أى قرب القرابة. 

(4) الأب والجد. 

(5) أى المصنف. 

(۷)قوله: العدم الكفاءة” هذ التعليل يشمل الفصلين» فإن عدم الكفاءة من جانبها وإن كان 
لا يوجب العار على الأولياء» فهو يوجب الضرر الظاهر. (إله داد) 

(۸) قوله: ”فصل“ لا كانت ال وكالة نوعا من الولاية من حيث إن فعل الوكيل ينفذ على الموكل كفعل 
الولى على المولى» ألحقها ببيان الكفاءة التى طلبها للأولياء. (نباية) 

(9) قوله: ” وغيرها” أى غير الوكالة كنكاح الفضولى. (عناية) 

(١٠)قوله:‏ ”ويجوز لابن العم إلخ أى للولى إذا كان منحصرا فيه مسواء كان ابن عم أو غيره أن يتولى 
الطرفين» سواء زوج لنفسه أو لغيره» كما إذا زوجها من ابن أخ له. ولا بد أن يكون البنت صغيرة» حتى يظهر 
التولى من ال جانبين؛ إذ لو لم تكن صغيرة» يكون من قبلها إذا لم يكن برضاها كالفضولى. (عبد) 

)١١(‏ الصغيرة. 


المجلد الثاني - جزء ؟ - 04 - باب فى الأولياء والأكفاء 


لاايجوزء وإذا أذنت'' المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه» فعقد بحضرة 
شاهدين ”'جازء وقال زفر والشافعى: لا يجوز. لهما"" أن الواحد لا 
يتصور أن يكون ملكا ومتملكاء كما فى البيع”*'» إلا أن الشافعى يقول : 
فی الولی ضررورة“؛ لأ لا يتولاء سواه» ولا ضرورة فى حق الوكيل . 
ولنا أن الوكيل فى النكاح” معبر وسفير» والتمائع فى الحقوق"“ 
دون التعبير“» ولا ترجع الحقوق إليه» بخلاف البيع ؛ لأنه مباشر” حتى 
رجعت الحقوق إليه'”''» وإذا لى" طرفيه فقوله : ”زوجت يتضمن 
الشطرين ٠"‏ ولا يحتاج إلى القبول. 
قال" - و بغير إذن مولاهما موقوف» فإن أجار 
(۱) الراد به التو کیل 
(۲) قوله ” حضرة شاهدين“ تذكرة لما تقدم؛ ولا حاجة إلى ذكره لما تقدم. (عبد) 
(۳) قوله: ا لهما إل جمع بين دليل زفر والشافعى لاشتراكهما في معنى» ثم استشى الشافعى. 
(5)لا يجوز أن يكون الواحد وكيلا للبائع والمشترى. 


(5) قوله: ضرورة ' وفيه أن غير الأب والجد لم يكن وليا مجبرا.عنده» كما نقله عنه فيبما مضى» ويمكن 
أن يقال : إذ هذا القول مبنى على رواية غير مذكورة؛ وهى عدم التنخصيص بالأب والجد. (عبد) 


)١(‏ قوله: في التكاج أي فى عقد لا يستغنى عن الإضافة إلى الغير. 
(1) قوله: " في النقوق [كالتسليم والتسلم]" كالعطاء وقبوله والرد بالعيب إلى غير ذلك. (عبد) 
(8) قوله: دون التعبير ” أي لا انم في التعبير بأ يقول: تروجت بنث عمئ فلانة على صداق كذا. (ع) 
(9) أي عاقد, لا معبر, (إله داد) 
)غ١‏ أي إ إلي الوكيل فى البيع, 
)۱١(‏ آي لركبل فى اليكاح. 
)١۲(‏ قوله: " يتضمن الشطرين [الإيجاب والقبول]' إذ يفهم منه القبول ضمناء وهذا يكفي. (عبد) 
(9١)أى‏ القدورى. (ب) 
(4١)قوله:‏ "وترويج إلخ“ سواء كان المزوج العبد أو الأمةء أو غيرهما كالأجنبى؛ والمعنى من الترويج: 


الجلد الثاني جز E‏ ) باب في الأولياء والأكفاء 


| الولى كانه ونا رده يط : وكذلك لو زوج رجل امرأة بغیر رضاهاء أو 
رجلا بغير رضأه ١‏ وهذا عندناء فإن كل عقد صدر من الفضولى”''. وله 


و 


مجيز”" انعقد موقوقًا على الإجازة. وقال الشافعى””": تصرفات 
الفضولى كلّها بإطلة؛ لأن العقد وضع الحكمهء والفضولى لا يدر على 
إثبات الحكم» فتلغو. ولنا أن ركن التصرف”'' صدر من أهله”” مضافًا إلى 
محله. ولااضرر فى انعقاده» فينعقد موقوفًا حتى إذا رأى المصلحة فيه 
ينفذه» وقد يتراخى حكم العقد عن العقد" . 

)١(‏ هو من لا يكون أصيلاء ولا ولياء ولا وكيلا. 

(7)قوله: "وله مجيز” أى والحال أن للعقد حال الإيجاب مجيز للعقد سواء كان ذلك المجيز ثابتا وقت 


القبول أو لم يبق» كما إذا بلغ الصبى ولم يكن أبوه موجودا حالة البلو غ» لكنه موجود حالة صدور العقدء وإنما 
قال ذلك ليخرج ما إذا كان الولد صغيرا ولم يكن له ولى. (عبد) 

(5) وبه قال أحمد: فى رواية. (ب) 

(4) أى الإيجاب والقبول. (ب» 

(0) قوله: ” صدر من أهله “ أى الحر العاقل البالغ مضافا إلى محله. وهو الأنثى من بنات آدم عليه السلام» | 
وليست من امحرمات. (عناية) 
(5) قوله: ' وقد يتراتحى إلخ” جواب عن قوله: لأن العقد وضع لحكمه, وتقزيره القول با موجب يعنى 
سلمنا ذلك لكن الحكم ههنا لم يعدم بل تأخر إلى الإجازة» والحكم قد يتراخى عن العقد» كما فى البيع بشرط 
| الخيار» فإن لزومه يتراخى إلى سقوط الخيار. (عناية) 

(۷) قوله: a‏ الإيجاب بدون صيغة القبول» أما إذا كان معه القبول أى زوجتها من 
TT u‏ يعنى إذا قال: تزوجت فلانة» وکان هناك شخص حاضر فقال: زوجتا 
منه» فيكو فى هذه الصورة متعاقدان فيصح» بخلاف الصورة الأولى» إذ لم يوجد هناك متعاقدان لا حقيقة» 
وهو ظاهرء ولا حكما؛ إذ الحكمى إنما يكون إذا كان شخص مأمورا من الجانبين» إما من جانب الشرع كما فى 

| فنا تع 5 06 من الجانبين: فإنه حينكل ينتقل العقد إليبمنا. (عبد) 





.سء 
< جد > 


|| المجلد الثانى - جزء ٠‏ -- 0 باب في الأولياء والأكغاء 


جاز» وكذلك إن كانت المرأة هى التى قالت : جميع ذلك" » وهذا" عند 

أبى حنيفة ومحمد. وقال ہو يو سف : إا 2 فبلغه”" 
فأجاز جازء وحاصل هذا أن الواحد””*' لا يصلح فضوليًا من الجانبين” . 
أو فضوليًا من جانب وأصيلا من جانب عندهماء خلاقًا له . 


و و ا 
ا ل يقول ال 8 من الجانبين ينفذ» فإذا كان 


ولهما أن المو جود شطر العقد؛ لأنه 6 الحضرة'"'' فكذا عند 


0 ”قالت: جميع ذلك“ بأن قالت: زوجت نفسى من فلان ولم شل مسر من جانب ره أو 
قالت وقبل فضولى منه جاز. (عبد) . . 

(1) أى مجموع ما ذكر. (نهاية) 

(۳) الخبر. 

)٤(‏ قوله: ”وحاصل هذا أن الواحد إلخ“ أى حاصل هذا الحلاف مندرج فى تلك المسألة ولا بأس فى 
عدم تعلق ما نحن فيه مجموع المسألتين» وذلك لتعلقه بالأخير. (عبد) 

(0) قوله: ”لا يصلح فضوليا من الجانبين” أى إذا أتى يصيغة واحدة: أما إذا تعددت الصيغة بأن قال: 
زوجت وتزوجت فصحيح. (عبد) 

(5) لتعدد العاقدين حقيقة. (عبد) 

(1) أى أبو يوسف. (عبد) 

(۸) قوله: ."لو کان مأمورا [ و كيلا] إلخ“ فالشخص الذى هو أصل وفضولى من جانب آخر» والشخص 
الذى هو فضولى من الطرفين كالأمور من ال جانبينء فكما جاز فى الواحد الذى له جهتان جاز فيما ذكرنا. (عبد) 

(5) قوله: " وصار [والجامع احجتياج الكل إلى الإيجاب والقبول. عناية] كالخلع إلخ" بأن قال الزوج: 


خالعت بكذاء أو قال: طلقت على كذا من المال» أو أعتقته على كذا من المال» فهم متفقون على أنه صحيح 
بصيغة واحدة مع عدم تعدد االطرفء فكذا ما بحن فيه. (عبد) 


٠١ 2)‏ ) قوله: الاد ق عالة المضدرة “ حتى ملك الرجوع قبل قبول الآخر» وبطل بالقيام قبل قبول الآخرء 
ولو كان عدا تاما لم يكن كذلكء فكذا عند الغيية؛ لأن الدال على ذلك المعنى هو الصيغة» وهى لم تختلف» 
وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء ا مجلس. (عناية) .. 


المجلد الثاني - جزء ”” - 141 - باب في الأولياء والأكفاء 


الغيبة» وشطرٌ العقد لا يتوقف”"' على ما وراء المجلس» كما فى البيه " 
بخلاف المأمور من الجانبين؛ لأنه ينتقل كلامه إلى العاقدين”"'» وما جرى || 
بين الفضوليين عقد تام“ وكذااله 
من جانبه” © تی یاز امب . ومن أمر رجلا أن يزو جه امراة» 
فزوجه اثنتين فى عقّدة لم تلزمه واحدة منهما *"'؛ لأنه لا وجه إلى تنفيذهما 
للمخالفة» ولا إلى التنفيذ فى إحداهما غير عين للجهالة'''» ولا إلى 


9 وأختاه ا الاق" 





)١(‏ فيبطل. 

(۲) قوله: " كما فى البيع' إذا قال: بعت عبدى من فلان» ولم يقبل من المشترى أحدء أو قال: بعت فلانا 
من فلان» ولم يقبل عن البائع والمشترى أحد» فيبطل. 

(۳) قوله: " لأنه ينتقل إلخ ٠‏ فكان العاقد متعدداء بخلاف الفنضولى الواحدء فإنه لا ينتقل حال العقد العقد 
إليهما. (عبد) 

)٤(‏ لتحقق الطرفين حقيقة [عبد] لوجود الإيجاب والقبول. (ع) 

(5) أى عقد تام. 

2١‏ الطلاق والإعتاق على مال. 

(۷) قوله: "لأنه تصرف إلخ” وحاصله إذا قال الزوج: خبالعتها على ألف يصح, لا لكونه أضيلا من جانبه 
فضوليا من جانب المرأة» بل لأن الخلع تصرف يمين من قبل الزوج حتى لا يصح رجوعه. 

ولا يبطل بالقيام عمن امجلس» وتصرف اليمين يتم بالحالف» فلا يحتاج إلى جعله فضوليا من قبل المرأة نعم 
هو معاوضة من جانب المرأة» ولكن إذا بدت المرأة وقالت: قد خالعت نفسى .منه بألف» وهو غائ ا 
لم يصح؛ لأن الخلع معاوضة من جانبهاء فلا يتوقف على ما وراء المجلس. 
) وهكذا الحكم فى الطلاق والعتاق على مال؛ فإنه يمين من جانب الزوج والمولى» معاوضة من قبل المرأة 

والعبد. (إله داد) 

(۸) قوله: "من جانبه [الرجل] يعنى أنه تعليق» ولا حاجة فى التعليق إلى الطرفين» فلا يقعضى إيجايا | 
وقبولا. (عبد) 

(9) قوله: ” حتى يلزم “ حتى ههنا ابتدائية» فيجب رفع يازم» ومعنى اللزوم أنه لا يصح له الرجوع» حتى 
لو ندم لا ينفعه. (عبد) 

)٠١(‏ قوله: ”لم تلزمه إلخ“ ولم يقل: لم يجز النكاح لأنه جائز» وليس بنافذ؛ لأنه تكاح الفضولى بمخالفة 


)١١١(‏ ولعدم ترتب فائدة النكاح. (عبد) 





) المجلد الثاني - جزء ؟ ك: كتابا التكاح - ۳ - ۰ باب المهر 


EER RL E E‏ فزوجه أمة لخيره 
|أأبى حنيفة 2 رجوءا إلى إطلاق أللفظ > وعد a‏ 
وقال أبو يو ومحمد :لآ يجوز إلا أن ينو عه 1905و يآن ن المطلق 
ا o‏ ا 
| قلنا: لحر فتك أو هو عرف عغملى: ؛ فلا يصلح مقيد 7" 
ظ رذكر ٠‏ فى الوكالة أن اع اعتبار ادر هذا ببس ” مدعي لان 
بالكفء» والله أعا 


۲ 
2 7“ 


باب المهر” ٠‏ 


ئ AD Û‏ النكاح وإن لم يسم فيه مهرً ؛ لأن النكاح عقد 


)١(‏ قوله: ' أمير" إنما قالل أمير ليظهر عدم الكقاءة. (عبد) 

(۲) قوله: "أمة ليره" إا قيد بالغير؛ لأنه لو زوج أمة نفسه لا يجوز إجماعا لمكان التبمة. (ملا إله داد 

3( أى لفطل الامرأة. 

)٤(‏ إذ ليست أمة له. (علد) 

(5) قال قاضى أن: دلك المسألة على أن الكفاءة فى جانب النساء معتبر عندهما أيضا. (ب) 

(7) قوله: الف ت تاك أى التعارف واقع فى نكا. mS‏ 
إنما يكون فى الحرة» فذلك غير قادح؛ ا لا أن لفظ المرأة صار عرفا فى الكفء, وإما ينفع 
|[إذا كان لفظ المرأة صار غرقا فى الكفوٌ. (عبد) 


(۷) قوله: ”فلا يصلح [هذا العرف] مقيدا” أى لا يصلح العرف العملى مقيدا ومخصصا لللفظ. (عيد) 








(8) أى محمد فى المبسوط ". (عبد) 
(9) قوله: “استحسان * فإن القياس كما ذكر يقتضى عدم التخصيص بالكفوء. لكن الدليل يقتضى 
له 0 : 


ا فى امور ا ا 
|| المثل» يجب بالعقد فكان . (نباية) 


)١١(‏ أى القدورى فى ”طختصره“. (غاية البيان) 


اا كتاب التكاح - 1€ - | باب المهر 


انضمام وازدواج ا" جيم فيتم بالزوجين ا ثم المھنر واجب 

٤‏ شر و إبانة لشرف امحل“ ٠‏ فلا يجتاج إلى ذكرم لصحة التكاح» 
كذ" إذاتزوجها بشرط أذ لامهر لها؛ لابين" '» وفيه خلاف 

مالك”*» وأقل المهر عشرة دراهم' ". وقال الشافعى : ما يجو زآن يكون ثمنا 

فى البيع » اک ا نالدرا 
ولنا قوله عليه السلام ''' : «ولا مهر أقل من عشرة» و 
(؟١)‏ ذكرت غير مرة أن هذه االواو للاستفتاح» كذا سمعت من الأساتذة الكبار. (ب) 





أمبادلة مال بمال» جتى يقتضى المال. 
5 إن قيل: e‏ أن Ts‏ 0 ا لتر 

(۲) قوله: فيتم بالروجين Me‏ "لاز ٠‏ . (إله داد) 

(۳) قولە: "ثم المهرإلخ هذا كلام على سبيل التنزل أى إن سلمنا أن لا يصح بدون المهرء لكن لا حاجة 
إلى ذكره؛ لأن الشارع عين وكفى كفايته. (عبد) 

)٤(‏ لقوله تعالى : #إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم). 

(5) البضع. 

(5) أى يصح.. 

(۷) قوله: " لما بينا [من أن النكاح عقد إلخ] ‏ من أنه واجب حقا للشر ع إبانة لشرف الحل. (ملا إله داد) 
| (8) قوله: وفيه خلاف مالك أى فيما إذا تروجها بشرط أن لا مهر لهاء فإن هذا النكاح لا يجوز عنده» 
فقال: لأنه عقد معاوضة» ملك متعة بملك مهرء فيفسد بشرط نفى عوضه كالبيع بشرط أن لا ثمنء إلا أنا نقول: 
ا O E E E‏ 

(9) قوله: ا ا ل ا 
قيراطاء والقيراط خمس شعيراتء والمراد من العشرة المضروبة. (عبد) 

(١٠)أى‏ المهر. 

)١1١(‏ شرعه الله تعالى صيانة لبضعها عن الابتذال مجانا. (عناية) 

)١5(‏ قوله: قوله عليه السلام: «ولا مهر» إلخ" روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مي : ولا يكح 
: الم ما وري E E‏ وکنا روي الذارقطتئ فى 


* ازاجع 0 3 ص۹٩‏ ل والدراية ج۲» الحديت ٤۹‏ وص . (نعيم) 


sis ian 


المجلد الثاني - جزء ” كتاب النكاس عرقت باب المهر آآ 


حقٍ الشرع وجوبا؛ إذ بارا لشرف الحا را وهو العشبرة 
| استدلالا بنصاب السا ةة . ولو سمى أقل من عشرة» فلها العشرة عندناء 
| وقال زفر : : مهر المشل ؛| لأن تسمية ما لا يصلح فهر" كعدمها" . 

ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع؛ وقد صار مقضي'' بالعشرة» 
فأما ما يرجع إلى ۴ ' فقد رضيت بالعشرة لرضاها با دونہا» ولا معتبر 
بعدم التسمية“؛ أباقدترهو التنابك من غير عوضى شكر ماه 
|| ولا ترضى فيه بالعوض اليسير. ولو طلقها"' قبل الدخول بها تجهب 
كمي نا بنا الغلاثة» وعنده”" تجب المنعة » كماإذا 


شيئًا"» ومن سمى مرا عشرة ذ فما زاد فعليه المسمى إن دخل بباء و مات 
ا قق تسليم المبدل ٠‏ وبه يتأكد البدل» وبالموت 


یتتہی النکاح لباق 3 ')» والشىء بانتهاءه يتقرر ويتأكد» 'فيتقرر”"" بجميع 


)١ 0‏ المهر. 
)١(‏ قوله: “ استدلالا بنصابا السرقة. [عشرة دراهم]" فإنه فى مقابلة عضو أى اليد فكذا يكون العشرة 
فى مقابلة بضع. (عبد) 
(۲) انر والخئزیر. (عناية 
(۳) وعند عدم التسمية يجب. مهر المثل. 
0 5( مقضيا: ادا كرده شده. 
| : .(0)قوله: “ولا معسبر إلخ " الحاصل أن لكل من الشارع والزوجة حقاء فيجب رعايعمماء ولا يخفى أن 
لمر فيا رصبت بما دون العشرة يحصل :نرعاية الجانبين» بخلاف ما إذا انعدم المهرء فإنه وإن اقتضى حق 
الشرع أن يكتفى بالعشرة؛ لكن يجوز أن لا ترضى ببباء وإنفا رضيت بالعدم إظهارا لتكرمها: (عبد) 
(5) فيما إذا نكحها بما دون العشرة. (عبد) 
)۷( دراهم. 1 
(۸) زفر. 
(۹) وطلق قبل الدخول يجب المحتعة. 
)٠۰(‏ ای ابع 
(۱)قوله: | تسى النكاح إل وذلك لأن التكاع يوقت إلى آخر الحياة» فتجقق به بکماله» اا 


الجلد الثاني - جزء " كتاب التكاح ٠ E‏ باب المهر 


مو :وان للها قبل الدخرل والخلوة > فلهانصف المسمى ؛ 


لقوله تعالى: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن#4"'' الآية. والأقيسة 
متعارضة”". ففيه تفويت الزوج*' الملك”*' على نفسه باختياره» وفيه 


عود المعقود عليه إليها سالا" ٠‏ فكان المرجع فيه النص» وشرط " أن 

يكون قبل الخلوة ؛ لأنبا كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله . 

قال : وإِن تزوجها و لها مهراء أو تزوجها على أن لا مه رلها 

ل 0 وقال الشافعى : لاتجب 
فى الموت” ف ١‏ على أنه يجب”''' فی الدخول» له 


تحقق بكماله تزتب عليه مواجبه؛ بخلاف ما إذا طلقها فإنه قطع النكاح» فالطلاق قاطعء والموت منه والانتمهاء 
لا يقتضى البقاء لجواز أن يصير الشىء كاملاء وينتفى. (عبد الغفور) 

(؟١)‏ النكاح. 

(١)أى‏ الامرأة التى سمى مهرها. 

(۲) لإوقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الاية. 

. (۳) قوله: "الأقيسة إلخ“ الحاصل أن الآية عام مخصوص؛ إذ نتصف ما فرضتم AS‏ 000 الخمر 
والخنزير» والقياس راجح على العام اخصوصء فينبغى أن لا يكون عليه شىء» كما هو مقتضى القياس الثانى» أو 
يجب عليه كل المسمى: كما هو مقتضى القياس الأول» فأجاب بأن الأقيسة متعارضة» وإذا تعارضت الأقيسة 
تساقطت وإذا تساقطت اعتبر النص. (عبد) 

' فهو بمنزلة ما إذا أتلف المشترى البيع قبل تسليم البائع؛ فإن عليه الشمن. (عبد)‎ ٠ قوله: ففيه تفويت الزوج إلخ‎ )٤( 

(5) أى ملك البضع. ا 

(1) قوله: 'وفيه عود المعقود عليه إلخ" فهو بمنزلة فسخ المشترى البيع. (عبد) 

(0) أى القدورى, (عبد) 

(8) أى القدورى. (عبد) 

)٩(‏ قوله: أو مات عنما [فإن بالموت ينتبهى النكاحء والشىء بانتسهاءه يعقررء وكذاإذا ماتت 
عنه.] ' أى مات متجاوزا بعيدًا عنبها. (عبد) 

)٠١(‏ قبل الدجول. 

)1 ١)أى‏ أكثر أصحاب الشافعى.. (عبد) 
)١5( ٠‏ لاستيفاءه مناقع البضع, . 





Rha ah‏ فس 


المجلد الثاني - جز ؟. كتاب ب اناج E‏ باب المهر 


لمهر خالص حفها انشمكن من نفيه دا۲ کہا تنمكن من قاط 
انتہاء و اھر و جربا الل '" على ما مر“ وإتما يصير حم لها 
فى حالة البقاء» فتملك الإبراء دون النفى . 

ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ؛ لقوله تعالى'': #ومتعوهن 
أأعلى الموسع "قد ره) الآيةء ثم هذه المتعة واجبة رجوعا" 'إلى الأمر 0 
وفيه حلاف مالك" والمحعة ثلاثة أثواب من كسوة مغلها' » و 


(17) )۱۵( 


در وخمار""! وملحفة”*''ء وهذاالتقدير" مروى ‏ عن 1 

(۱) قوله: فتتمكن [كالمفوضة فلها أن تفوض مهرها. ب] من نفيه إلخ * هذا إما يتأتى فيما إذا ترو جها 
على أن لا مهر لهاء أما إذا الم يسم لها مهرا فلا. (إله داد) 

(7) بالر براء. 1 

(۳) قوله: حق الشرخ" بدليل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم#. (ب) 

)٤(‏ من أنه يجب صيانة للبضع عن الابتذال. 

(5) فإذا وجب حالة النفى: فلن يجب حالة السكوت أولا. (ف) 

(6)قوله: 'لقوله تعالى ': لا جناح عليكم إن طلقتم الدساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا با معروف حقا على المحسنين (الاية). 

(۷) الغنى. 

(۸) فإن الامر للوجوب. (عبد) 

(9) وإلى كلمة: حقا. 

)٠١(‏ قوله: وفيه حلاف مالك" ' فإنها غنده مستحبة؛ لأن الله تععالى سماها إحسانا بقوله: فإحقا على 
المحسنين» ونحن نقول: إن.الأمر وكلمية: على و كلمة: "ماعا مصدر مؤ كد وكلمة: 'حقاا تدل على 
الوجوب, فلا بد من تأويل فى فا محنسدين بأن معناه: على المحسنين الذين يقيمون الواجب؛ ويزيدون على ذلك 
إحسانا مسهم» كذا فى / العناية . 

)١١(‏ قوله: من كسوة مثلها” فإن كانت من السفلة فمن الكرباس» وإن كانت وسطا فمن القزء وإن 
كانت مرتفعة الحال» فمن الإبريسم. (عناية) 

ا أى قسيص الرأةء وخمار ى ما تخمر به الرا س أى تغطى» وملحفة ما 

(۱۲) مخمر 

)١5(‏ جادر. 

(15) بالثلاثة. 





وابن عباس» وقوله": من كسوة مثلها“ إشارة إلى أنه يعتبر حالها'. 
وهو قول الكرخى فى المتعة الواجبة"؛ لقيامهامقام مهرالمثل ٠‏ 
a‏ 
قدره وعلى المقتر”' قدره»» ثم هى”'" لا تزاد على نصف مهر مثلها””. 
ولا تنقص عن خمسة دراهم» ويعرف”"''' ذلك فى ”الأصل : 

_وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسميتهء فهى لها إن 
دخل بها أو مات عنباء وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة» وعلى قول 
أبى يوسف الأول نصف هذا المفروض"'"''. وهو قول الشافعى ؛ لأنه 





)١5(‏ قوله: “مروى” [قلت: أخرجه البيبقى عن ابن عباس. ت] وذلك لأن المرأة تصلى فى ثلائة أثواب» 
وتخرج فيما عادة» فتكون متعتها كذلك. 

(۱) ای قول القدورى فى 'مختصره". (ب) 

(1) قوله: “حالها” ومعنى قوله: فإعلى الموسع قدره إلخ أنه يؤخذ منه كسوة مثلها كملاء ويؤاخذ منه 
e‏ ويساره» فإن كان موسرا يؤخذ منه بقدر وسعه, والباقى عليه دين. (إله داد) 

قوله: ”فى المتعة الواجبة قيد به لأن المعتير عنده فى المستحبة حال الرجل. (إله داذ) 

)٤(‏ قوله: القيامها مقام مهر المثل الواجب فى نكاح المفوضة» ثم بالطلاق قبل الدخول يسقط› وببذا 
يسقط ما ذكره الشارح من أنه كان من حقه أن يقول: لقيامها مقام نصف مهر المثل» فإنه يجب المتعة حلفا عنه.(د) 

(0) الغنى. 

(1) الفقير. 

ظ (۷)قوله: ثم هى إلخ ' يعنى أن الممعة الواجبة إنمنا ينظر فينها إلى حال المرأة» أو حال الرجل إذا لم تزد 
على نصف» ولم تنقص من الخمسة» أما إذا زاد علية» فلا تجب تلك النزيادة فى المتعة» وإذا نقص من الشمسة 
لا يجوز أن ينقص من الخمسة» بل يجب أن يصل إلى المخمسة. (عبد) 

(8) قوله: لا تزاد إلخ” لآن المسمى أقوى من مهر المثل لوجوبه بالعقد والعسمية؛ ومهر الخل يجب بالعقد | 
فحسبء ولا يزاد على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخول فى النكاح:؛ فلان لا يزاد على نصف مهر المثل 
١‏ أولى: كذا فى الكافى . (إله داد) 

(9) قوله: "ولا تنقص إلخ' لأن المتعة وجبت عوضا عن البضعء وكل العوض لا يجوز أن يكون أقل من 
عشرة» فنصفه لا يجوز أن يكون أقل من خمسة. (إله داد): 

(١٠)قوله:‏ ويعرف” أى يعرف وجه عدم الزيادة والنقصان فى " الأصل" أى المبسوط. (عبد) 

(١١)أى‏ الذى فرض لها بعد. 





مفروض فيص ف الم © وعولنا أنبهذا الغرض” لد اراس 
١‏ بالعقد» وهو مهر المثل» وذلك لاايتنصف. فكذامانزل منزلته› واو 
ما تلا الفرض: فى العقد؛ إذ هو الفرض المتعارف . قال“ : فإن زادها فى ]أ 
||المهر بعد العقدء لزمته الزيادة خلافا لزفر”'» وسنذكره فى زيادة''' الثمن 

والمثمن"' إن شاء الله. وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل 
||الدخول» وعلى قول أبى يوسف أولا تتنصف مع الأصل ؛ لأن النصف 
عندهما ۰ فی ال وعنذه المممروض بعذه 
وإِن a‏ حقهاء والحط 


)١(‏ قوله: " بالنص” أى قوله تعالى: لإفنصف ما ما فرضتم#؛ ولا فصل فيه بين المفروض فى العقدء وبين 
المفروض بعد العقد فيتنصف هذا كما ينتصف ذلك. (غاية البيان) ” 
٠‏ (۲)قوله: "أن هذا الفرض إلخ يعنى أن المفروض بعد العقد تعيين لمهر المثل» ومهر الئل لا" ٌ 
يتنصف فكذا ما قام مامه وهذا لأن الواجب بهذا العقد كان مهر المثل؛ لأنه تروجها ولم يسم لها مهراء فوجب 
مهر المثل بحكم العقدء ثم المفروض بعد العقد لو لم يكن تعيينا لذلك» لؤجب مهر المغل والمسمى جميعاء الأول 
بحکم العقد والثانى بحكم التسميةء وذلك لا يجوز. (غاية البيان) 
أ[ “") قوله: والمراد إلخ ‏ فإن النص مطلقء والمطلق ينصرف إلىطلتعارف» والمحعارف هو المفروض حالة 
"أا العقد لا بعدهء فيتنصف ذلك» لا هذا. (غاية البيان) 
)٤(‏ أی القدورى فى "الختصر “. (ب) 
() قوله: ” حلافا لزفر " فإنه يقول: الزيادة هبة مبحدأة لأ تلحق بأصل العقد إن قبضت ملكت وإلا فلا (ع) 
]1 (1) قوله: وسنذكره [أى فى فصل يذكر بعد باب المرابحة. ب] فى زيادة إلخ” قلت: الحوالة إلى ما 
ذكر فى الثمن والمئمن من قوله: ويجوز للمشترى أن يزيد للبائع فى القمن» وللبائع أن يزيد للمشترى فى المبيع» 
: ويتعلق الاستحقاق بججميع ذلك» فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندناء وعند زفر والشافعى لا يضمان 
]| على اعتبار الالتحاق. (إله داد) 
(۷) المبيع. 
(8) بناء على أنه ينصرف على المتعارف. 
(9) عملا بالظاهر. (عناية) 
)١١(‏ فى المسألة امتقذمة آنقًا. (عتاية) . . 


أيلاقيه حالة البقاء”"» وإذا خلا الرجل بامرأنه"» NF‏ هناك اماي امن 


الوطئ» ثم طلقهاء فلها كمال المهر “ وقال الشافعى لهانصف 
المهر”؛ لأن المعقود عليه" إغا يصبر مستوفى بالوطى» فلا يتأكد المهر 
وو ا جت رن ا ل ا 
جع وإن كان”"' احدهما مريفاء أو ضائها 
فى رمضان؛ أو محرما بحج فرض؛ أونفل؛ أو بعمرة أو كاقت 









(١)وإن‏ كان لا يصح النفى حالة الأبتداء. 


(۲( حلوة صحيحة. 
5 ا کان سا أو طعا أ شرعاء وعين 


| «(:)قوله: "فلها كمال المهر” لقوله تعالى: «إوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) ني عن 
استر داد شىء من الصداق بعد الخلوة» إذا الإفضاء عبارة عن الخلوة. (إله داد) 
(ه) قوله: "لها نصف المهر “ لأنه طلاق قبل المس» فيتنصف بالنص. (إله داد) 


(5) منافع البضع. 

(۷) قوله: "سلمت إلخ” قاس ذلك بالبيع» كما أن بتسليم المبيع وتمكين المشسترى بلزم مام اللمن» كذا 
تمكين القصرف فى البضع» وفيه أنه لا اعتبار للقياس فى مقابلة النص» وقد وقع ههنا فى مقابلته حيث قال: 
طإفإن طلقتموهن من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم). 

والمراد من المس هو الجماع» ويمكن أن يقال: إن النص عام مخصوص. والقياس راجح على العام اللفصرص؛ 
وإنما قلنا: إنه مخصوض إذا لو كان المفروض مقدارا من الخمرء فإذا طلق قبل الجماع لا بلزم نصفه؛ فليس كل 
أطلاق وقع قبل الجماع مستلزما للنصف» وإذا كان العام مخصوصا يبون بوجه آخرء وهو أن السبب يوضع كثهرا ٠‏ 
| موضع المسبب» والخلوة سبب للوطئ» فأقيم مقامه» بل يجوز أن يقال: المراد الوطئ؛ أعم من الوطئ الحقيقى؛ 
وما هو وطئ حكمى» فيشمله النص» والقرينة على هذه الإرادة أن السبب يقع مقام ا مسبب' كثيرا شائعا. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد من المس الخلوةء وذلك لأن المس سبب للخلوة» فأطلق المسبب وأريد السبب» 
وفيه أنه و فى الملاءه ويدفع بأنه يبت ذلك بطريق الدلالة. (عبد) . 

(8) قوله: حيث رفعت الموانع إن قيل: يفهم غنه أنه إذا كان الرجل مريضا مع هذا التسليم يلزم كمال 
المهر مع أنه لا يجب؛ لا سنذكره. 1 

أجيب بأن ذلك ليس تسليمًا بحسب الحقيقة لعدم القدرة على الأخذء رفيه أنه قاس على البيع 
ولا يشترط فى البيع قدرة الأخحذء وفيه أنا لانسلم عدم اشتراط قدرة المشترى على الأحذ. (عبد) 

(9) هذا شروع فى بيان الموانع. (ب) 

ْ قوله: أو بعمرة" هى عبارة عمن الطواف والسعى؛ وا مراد من العمرة أيضًا أعم من الفرض والتفل وميد‎ )٠١( 





۱ ڪڪ : 
للجلد الثاني - جزء ” كتاب النكاح - ۷1 ) باب المهر 


حائضاء فليست الخلوة صحيحة» حتى لو طلقها”' كان لها نصف اهر ؛ 
لأن هذه الأشياء موانع"» أما المرض فال مراد منه ما يمنع | بجع ار 1 

يلحقه“ به ضررء وقيل : مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور" 5 0 
التفصيا قرا ناعون كيان ريد" 2 النفياء 
والكفارة والإحرام "لا يلزمه"" من الده". وفساد النسك" 


والقضاء: والحيض مانع 0 7 شرعا . 
وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله؛ لأنه يباح له الإفطار من 
غير عذر فى رواية ”المنتقى ”*"» وهذا القول فى المهر"'' هو الصحيح. 

)١(‏ بعد الخلوة مع هذه الموانع. 

(؟) من الوطئ. 

(5) قوله: " منا يمنع الجماع" أما في جانب الزوج» فكما كان فى غاية الضعف» وأما فى جانب الزوجة» 
فكلما حدث لها تشنج؛ أو ورم فى المجرى. (عبد) 

(4)أى المريض أعم من الرجل والمرأة. (عبد) 

(6) قوله: "وقيل إلخ“ حاصله أن المرض فى جانبها متدوع بلا خلاف» وأما المرض فى جانبه فقد 
[إقيل: إنه أيضا متنوع» وقيل: إنه غير متنوع» وأنه يمنع صحة الخلوة على كل حال وجميع أنواعه فى ذلك على 
|| السواء قال الصدر الشهيد: هو الصحيح» ووجهه ما قال المصنف: إن مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور. (عناية) 
(5) فليس له نشاط. (عبد) 

(0) أى ما ينع الجماع؛ أو يلحقه إلخ. 

(8) من الوطئ.. 

(9) قوله: " والكفارة” والإثم أيضا. 

)٠١١(‏ بخج أو بعمرة. 

)١١1(‏ من الوطئ. 

(۱۲) قوله: "من الدم“ بذبح غنمء أو إبل مثلا. (عبد) 

)١(‏ بالضم بمعنى عبادت. (غياث) 

أ (4١)قوله:”طبعا"‏ أماطبعا: فلأن فيه التلوث بالدم» وأما شرعا: فلقوله تعالى: إلا تقربوهن حتئ 
ا يطهرن). (ب) 

)٠١( ١ [|‏ قوله: "فى رواية ”النتقى“ [اسم كتاب للحاكم الشهيد. ب]" أما فى غيرهاء فلا يباح له الإفطار من 














المجلد الثاني - جزء” كتاب النكاح - الا ا لد 


ا والمنذور كالتطوع فى رواية؛ لأنه لا كفارة فيه" والصلاة 


فرضها كفرضه ونفلهاكنفله"" ٠۰٠.‏ 
خلا“ المجبوب” بامرأته» ثم طلقهاء فلم اکال ال ف 
HF‏ وقالا: عليه نصف المهر ؛ لأنه أعجز من المريض ». يخبلاف 
العنين'"'؛ لأن الحكم أدير على سلامة ا .. . ولأبى حنيفة أن المستحقى 

١ عل“ ۱ فی جي الس" وقد تتن‎ ٤ 

|[ ننفت العنة فى جميع هذ ا احتياطًا اا 













غير عذر. (عبد) 

(17) قوله: "وهذا القؤل فى المهر إلخ أى يعمل ببذه الرواية فى باب المهر دون غيره؛ وذلك لأنه مسبألة 
مجتهد فيهاء ويجوز أن يعمل بحسب المسألة امجتهد فيا إذا روعي حق شخص»؛ وههنا روعى جانب المرأة. ٠‏ 
| وأما على رواية غير " المنتقى " : فلم يكن الإفطار مباحاء فإذا عمل بمقتضى هذه الرواية؛ لزم أن لا ثبت 
|| إلا نصف المهر. (عبد) 

أ )١(‏ قوله: ”لأنه لا كفارة“ الحاصل أنه لا كفارة لكن فيه إثم» فمن نظر إلى الإثم لم يجعله فى حكم صوم 
التطوع؛ ومن أغمض عنه ونظر إلى أنه لا كفارة فيه جعل فى حككم صوم التطوع. (عبد) 

)١(‏ قوله: ' بمنزلة الصوم" التشبيه فى الحكم لا فى وجه الدكم. فإن الدليل مختلف» وذلك لعدم 

]| الكفارة ههتاء والمراد من الفرض أعم من الفرض الاعتقادى والعملى» فيشمل الوتر. (عبد) 

1[ (”)قوله: ‏ كنفله" وقديقال: كر ف کون نفلها کنفله» وقد جاز نقض نفله درن نفلهاء 

|| فلا يتقاسان. (إله داد) 

)٤(‏ قوله: ' وإذ حلا فإن التخلية فيه تسليم حتى يجب على المشترى الفمن» فكذا ههنا. (ب) 

() هو تعر الذكر والخصيتين. (ب) 

)١(‏ قوله: " بخلاف العنين“ العنين: من لا يقدر على الجماع مطلقا مع وجود الآلة» أو يقدر على الشيب 

ظ دون البكر. (مجمع الأنبر) 

(۷) وليست للمجبوب. 

(۸) أى على امرأة الجبوب. | 

(9) بالفتح سودن. (م) ْ 

2٠١‏ أى بالتسليم المستحق عليها. 

)١١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير". (ب) 

ال (١١)قوله:”فى‏ جميع هذه المسائل“ أى سواء كانت الخلوة صحيحة أو فاسدة» كخلوة الجبوب 





:أ المجلد الثاني - جزء م كتاب التكاح ا ¥ ٠‏ 000 ) باب المهر 
|ألتوهم الشغل”"» والعدةٌ حق الشرع" والولد» فلا يصدق فى إبطال حق 
||[الغيرء بخلاف المهر”"؛ لأنه مال لا يحتاط فى إيجابه . وذكر القدورى فى 


الس إن المانع إن کان e‏ جب العدة لتبوت الت کن ٠‏ 
|| حقبقة» وإن كان حقيقيًا كالمرض والصغرء لا تب لعدم التمكن حقيقة . 






















١ل‏ الك ولسعسسب ل ايية اكل مطافة إلا اطاقة واعدةة وی اي 
طلقها الزوج قبل الدخول ببا وقد سمى لها مهرا””". وقال الشافعى : تجب 
کل سا ا )۰ ا م خت صا" 1 من الزوج ؛ لآنه أو 3 حشها 





أو غيره. () 
)1١( |‏ والقياس أن لا تجب لعدم وجود الخلوة. (ب) 

)١(‏ أى شغل الرحم بالوطئ وبالسحق. (إله داد) 

(؟)قوله: ”حدق الشر ع“ أما إنما حق الشر ع» فيدل عليه أن الزوجين لا يملكان إسقاطهاء وأما إنها حق 
الولد؛ فلقوله عمليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره»» والمقصود منه رعاية 
نسب الولد» وهو حقه, فلا تصندق المرأة فى إبطال حق الغير بقولها: لم يطأنى. قيل: معناه فلا يصدق الزوج فى 
إبطال حقها حقها بقوله: لم أطأهاء بخلاف المهر فإنه لاا يجب بالخلوة الفاسدة؛ لأنه مال لا يحتاط فى إيجابه. (عناية) 

(۳) فإند لا يجب بالخلوة الفاسذة. (ب) 

(4) أى مختصر الكرخى: (عناية) 

(9) كالحيض. 

(1) وعدم التمكن شرعاء فدارت بين الوجوب وعدمه» فيجب احتياطا. (إله داد) 

(۷) ی القدوری. (ب) | 

(۸) قوله: ”وقد سمى لها مهرًا“ ليس المراد به التسمية فى صلب العقد» حتى يشكل يما ذكر في 
”الميسوط وغيره: أن المتعة تستجب فى التى طلقها قبل الدخول قد سمى لها مهراء فلا يصح الاستثناء» بل المراد 
التسمية بعد العقد بأن تزوجهاء ولم يسم لها مهراء ثم تراضيا على تسميته» وامتعة لهذه ليست بمستحبةء بل 
واجبة. ثم لا استثني هذه ضارت التى تزوجهاء ولم يسم لها مهراء لافى صلب العقد ولا بعده مستئناة بطريق 
|||الدلالةء فلا يشيك الصدر ولا الإسينياء. (إله داد 

(9) قوله: "تجب لكل مطلقة” بقوله تعالي: لإوللمطلقات متباع بالمعروف#؛ فقد أوجب المدمة لكل 
:مطلقة. ملا إله داد) | 
|1 (١٠)قوله:‏ "إلا لهذه“ أى التى طلقها زوجها قبل الدخحول» وقد سمى لها بعد النكاح, أما التى سمى لها 
ظ فى صلب الْعقد) وقا طلقها قبل الدخولء فمسشناة دلالة. (ملا إله داد) 
)١١١ )‏ عطاء. 
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بالفراق”' إلا أن فى هذه الصورة نصف المهر”' طريقة المتعة""؛ لأن 
الطلاق فسخ فى هذه الحالة» والمتعة لا تتكرر . 
رلاغات مهو 1لا فى النوضية 9 امسق هر 
||المغلء ووجبت المتعةء والعقد ي وجب العوض فكان خلقًاء والخلف 
لايجامع الأصل"» ولا شيئا" منه» فلا تجب مع وجوب شىء من 
المهرء وهو غير جان”" فى الإيحاش» فلا تلحقه الغرامة به» فكان من باب 


ليكون أحد العقدين”''' عوضا عن الآخرء فالعقدان جائزان» ولكل واحدةأأ 

(1) فأوجبناها رفعا للوحشة. (ب) 

(۲) أى نصف المفروض دون المتعة. (إله داد) 

(*) قوله: ' طريقة المتعة إلخ" يعنى أن نصف المهر يجب بطريق المشعة؛ لأن الطلاق فسخ معنى» وفى هذه 
الحالة يعود مالها إليها سالماء وذلك يقتضى سقوط المهر كله كما فى فسخ البيع» لكن الشرع أوجب نف المهر 
بعلريق المتععة» والمتعة لا يتكرر فلا يجب المتعة لهذه المطلقة: وتجب لغيرها. (عناية) 

(6)قوله: "أن المتعة إلخ ” يعنى أن المتدعة خلف عن مهر المثل فى المفوضة؛ لوجود حد الخلف؛ لأن مهر 
مغل سقط بالطلاق قبل الإ خولء ووجبت المتعة» وا حال أن العقد يوجب العوض لا ينفك عنه؛ لقوله تعالى: أن 
تبشغوا بأموالكم» على ما عرف فى الأصولء فكان وجوب المتعة مضافا إلى العقد بعد مهر الملء ولا نعنى 
بالخلف إلا ما يجب بعد سقوط شىء مضافا إلى سبب ذلك الشىء كالديمم مع الوضوءء فيقبت أنها خلف. 

والخلف لا يجامع الأصلء فالمتعة لا تجامع مهر المثل» ولا شيا منمها. (عناية) 
ش (9) بكسر الواوء (ب) التى زوجت نفسها بلا مهر. 

(5) كل المفروضء أى مهر المثل فيما إذا طلقها بعد الدخول؛ ولم يسم لها مهرًا. (إله دادم 

(۷) أي نصف المفروض, 

(8) قوله: "وهو غير جان” جواب عن قوله: أوحشها بالفراق» وتقريره: سلمنا أنه أوحشها بالفراق» لكنه 
E‏ وم اموا وما وات فيب مادو 
1 الماع من باب الفضيل أي الاستحباب. (عناية) 


(9) قوله: ' وإذا زوج الرجل * هذا النكاح يسمى نكاح الشغار من الشغورء وهو الرفع والإخلاء؛ وهو من 
أنكبحة الجاهلية. (پ) 
ش 0 )قولە: 'ليكون أحد العقدين إلخ" لو قال: : أحد البضعين عوضًا عن الآخر لكان أولى» وذلك بأن يزوج 
|[الآخر بنتهء أو أخته على أن و (إله دادم 
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© ا مر اول لخن فحن : بطل العقدان؛ لأنه جعل نصف الف‎ EES 
فيطل الإيجاب.‎ ٠ ظ صدافًا والنصف منكوحة» ولا اشتراك فى هذا الباب‎ 
کا ادا سی ار وار ولاه بون الااق. ؤ‎ 
على خدمته إياها سنة. أو على : القرآن‎ ٠" وإن تزوج حر امرأة‎ 
000209 05 ا 07 5 د(‎ 
لها قيمة خدمته. وإن تزوج عبد امرأة‎ : EE ننها فهر دايا‎ 
. بإذن مولاه”'' على خدمته”” سنة جاز» ولها خدمته‎ 
E E I لان ساق‎ 
يصلح أخبذ العوض عنه بالشرط» يصلح مهرا عنده”"'؛ لأنه بذلك”")‎ 
تتحقق المعاوضة» وصار كما إذا تزوجها على خدمة حر آخر برضاه. وعلى‎ 
قوله: "لأنه جعل إلخ” لأنه لما جعل ابنته منكوحة الآخر وصداقًا لابنته اقتضى ذنك انقسام منافع‎ )١( 


فى هذا الياب مبطل للإيجاب. (عناية) ‏ 
0( فإنه ح يجب مهر المثل. 
(5) قوله: "ولا شركة إلخ جواب الخصم» وبيانه: أن البضع لما لم يصح صداقا ليم يتحقق الاشتراك؛ لن 


مناقع بضع المرأة ' لا تصلح أن تكون مملوكة لامرأة أخرى» فبقى هذا شرطا فاسداء والنكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة, (إعناية) 


(]) هذء من مسائل القدورى. 

(ە)قولە: ¦ وقال محمد" قال فخر الإسلام فى "شرح الجامع الصغير” : قال الفقيه أبو جعفر: يتبغى أن 
یکون قول أبى يوسف مثل قول محمد وقال بعض مشايخنا: إنه كقول أبى حنيفة. (بناية) 

(5) العبا, 




















(۷) المياب. 


(8) قوله: ”لها تعل م القرآن» والخدمة فى الوجهين” أي فيماإذا كبان الزوج حرا أو عبدا؛ لأن كل ما جاز 
أجل العوض “كنهء فإنه يككون مهراء ويجوز أخذ العوض عن تعليم القرأن» والأمامة. والأذان» عنذم فيجوز أَنِ 
يكون مهراء وكذا خدمة الحر فإنه يجوز أخذ العوض عنه عنده عند العقد بالإجماع» فيصلح مهرا. (غاية البياب) 
(9) الشافعى. 
(١٠)أى‏ بأخذ العوض عنه. 


ل) ) ) :25 
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رعى الزوج غنمًا”''. ولنا”" أن المشروع”" إنماهو الابتغا بالمال» 
والتعليم " ليس بال“ وكذلك و غا أضا وة ال 
اقفاء با لمال ؛ ا تسليم رقبته 8 لذ 6ل 2 الجر ولان حدمة 

الزوج الحر””'' لا يجوز استحقاقها''" بعقد النكاح''' ؛ لما فيه من قلب 
الموضوع” ٠"‏ بخلاف خدمة خر آخر برضاه؛ لأنه لا مناقضة» وبخلاف 
معنى حيث يخدمها بإذنه وأمره» 
يي اا لأنه من باب القيام بأمور الزوجية» فلا مناقضة. 
على أ انه منوع فی رواية ؛: 


خدمة العبد؛ لأنه يخدم مولاه 


)١(‏ فإنه رمخ نال 

(۲) الإمام محمد داخل فى قوله: لیا بالنسبة إلى تعليم القرآنء ولذا قال: ولناء وليس بداخل بالنسبة إلى 

| الخدمة» فقال فى الأخير: ثم على قول محمد. 

(©) لقوله تعالى: «ووأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم». 

)٤(‏ أى تعليم القرآن. 

(6) فكيف'يكون مهرا. 

| (5) قوله: 'وكذلك المناقع [كخدمة الحر] على أصلنا" لأنها لا تبقى زمانين؛ والتمول يجتمد البقاء زمانين» 
فل يكون الخدمة مالا فلا يكون الابتغاء به شرعاء وعلى هذه النكتة يمنع جواز النكاح على خدمة حر آخر 
.ورعي الغنم. (عناية). 

(۷) والعبد مال. 

(8) العيد. 

(9) فإنه ليس بمال. 

)١ 3‏ دليل ثان. 

)١١(‏ للمرأة علي الزوج. 

)١1( )‏ قوله: ' بعقد الدكاح” قيد به؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد الإجارة» فإن المرأة لو استأجرت زوجها 

| ليخدمها جاز فى ظاهر الرواية» ولكن له أن يرافع الأمر إلى القاضى فيفسخه. (إله داد) 

)١7(‏ فإن الزوجةحينيل تكون مخدومة. 

)١4(‏ أي إذا خدم زوجته. 


(9١)قوله:‏ "علي أنه ممنوع في رواية ' أي رواية الأصلء والصواب أن يسلم لها إجماعا استدلالا بقصة 
أ[ موسى وشعيب عليهما السلام؛ وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله بلا إنكار» كذا قيل. 
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ثم على قول محمد: تجب قيمة الخدمة؛ لأن المسمى"'' مال إلا أنه" 
e‏ لكان 7 Ra‏ 
اي ب 5-6 ا ايد 8 
وهذا" لأن تقومها بالعقد"“ للضرورة" ۰ فإذا لم يجب تسليمه فى 
العقد . لا يظهر تقومهء فيبقى الحكم على الأصلء وهو مهر المثل . 
لإ تروجها على الف | ل ج اا ا 


عن ال hE‏ (د) 





)١(‏ هو الخدمة. (عناية) 

(۲) الزوج۔ 

(*) فإنه يصير الزوج حم خخادما. 

ey 
ةا ل واتشى لاع وهو کون الهر غير مال.‎ e 

وذكر بعض الشارحين أن سماعه فى هذا المكان كلمة أو هكذا: "أو لا يستحق فيه بحال” » وهو حسن 
لمعئيين: أحدهما: : أن يكؤن كل واحد من قوله: لأن الخدمة ليست بمال» ولا يستحق فيه بحال دليلا على وجوب 
مهر امثل» ويكون الأول إشارة إلى قوله: EET Ee‏ إشارة إلى قوله: ولآن خدمة 
الدمة ليست بمال إلا بما ينشيه من وجود المقتضىء وانتفاءامانع؛ وهو لاليعم لأن للخصم أن يقول: لا نسلم أنبا 
ظ لو كانت مالا لاستحقتث فيه وقوله: لأنه وجد المتتضىء وانتفى المانع» وهو كون المهر غير مال يقول: المانع غير 
منحصر فى ذلك» با ل كونه مفضيا إلى المناقضة مانع آخر عن الاستحقاق» لكن سماعى. بكلمة إذ. (عناية) 
)٦(‏ وفيا مهر المثل. 
(۷) ی وجوب مهر المثل. 
(۸) أى بعقد الإجارة. 
(9) أى لضرورة الناس وحاجاتمم. 
)٠١(‏ لمكان التناقض. (عناية) 
(١١)عيناء‏ أو فى الذمة. (عبد) 
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لرل رجع عليها بخمسمائة ؛ لأنه لم يصل إليه بالهبة "عي 
يستوجبه""؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان فى العقود افر 
وكذا“ إذا كان المهر مكيلاء أو موزونًا آحر" فى الذمة”"' لعدم تعينها . 
فإ الألف حتى وهبتہاله» ثم طلقها قبل الدخول ببا 
لم يرجع واحد منهما"" على صاحبه بشىء» وفى القياس يرجع عليها 
بنصف الصداقء وهو قول زفر؛ لأنهسلم المهر له بالإبراء» فلا تبرأعما“ 
يستحقه"" بالطلاق قبل الدخول. وجه الاستحسان أنه وصل "إل" 





ما 





)١(‏ قوله: لأنه لم يصل إليه [الزوج] إلن “ أى لأن الزوج يستوجب عليها الرجوع بنصف ما قبضت 
مهرا بالطلاق قبل الدخولء فإنه يتنتصف الصداق بالنص» ولم يصل إليه عين ما يستوجبه بالهبة؛ لأن الدراهم 
والدنانیر لا تتعينان بالتعيين فى العقود والفسوخ» فكانت هبة هذه الألف كهبة ألف أخرى؛ وإذا لم يصل إليه 
عين ما استوجبه كان له الرجوع. وكذا إذا كان المهر مكيلاء أو موزونا احر فى الذمة غير الدراهم فقبضت» ثم 
طلقها قبل الدخول بہاء يرجع عليها بنصف ذلك؛ لعدم التعيين ولهذا لم يجب عليها رد عين ما قبضت. (عنايه) 

(۲) قوله: عون ما يسنو جبه [الزوج] ' أى بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه يستحق نصف المهرء والمقبوض 
ليس بمهرء بل هو عوض عنه؛ لأن المهر دين فى الذمة والمقبوض عين» فكان مثله لا عينه» ولهذا لا يلزمها رد عين 
اا ر ارت و ری کال ار وی ازوج ی با ت اداي 
ولم 0 كذاو e‏ داد) 
Teer E OT MT‏ ل 
غير المشعار إليه وإذا عرفت ذلك» فإذا وهبت الألف لم تعطه ما يستوجبه؛ لأن مستوجيه هو النصف المطلق أعم 

من أن يكون فى ضمن هذه الدراهم أو غيرهاء فذلك المتعين غير متعين لأداء ما استوجبه. (عبد) 

(1) أى يرجع عليها بالنصف. (ب) . 

(0) قوله: "أو موزوناآخصر” أى غير الندراهم والدنانيرء والمراد به الحديد.والرصاص وأمثالهما. (عبد) 

(1) قوله: ' فى الذمة” وإنما قيد به إذ لو كان المكيل والموزون من المشار إليه يتعين.(عبد) 

فيه اتفاقا بين أبى حنيفة وصاحبيه. (ب) 

(8) أى نصف المهر. 

(۹) الزوج على الزوجة. 

3 ١)قوله:‏ أنه وصل إلخ " حاصله أن المقصود وصول حقه إليه. وقد حصل» والأسبنات ليست مقصودة 
بذاتباء حتى"يراعى حالها. (عبد) 
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عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول؛ وهو براءة ذمته عن نصف المهرء ولا 
يبالى باختلاف السبب''' عند حصول المقصود'"". 


ئ 0 يعت الها لور ا ا 


ly TE a‏ : يرجع عليها بنصف ما قبضنت ؛ سا 
لعف © بالكل”*'».ولأن هبة البعض”' حط» فيلتحق”' ' بأصل العقد . 
ولأبى -حنيمة ة أن مقصود الزوج حصل»› وهو سلامة نصف الصداق بلا 
عبوض» فلا يستوجب"" الرجوع عند الطلاق. والحط”" لا يلتحق"' 
بأصل العقد فى النكاح” 'ء ألا ترى أن الزيادة فيه لا تلتحق”''' حتى لا 
اا 00 


)١(‏ قوله: "ولا ييالى إلخ' أى أنه وصل إلى حقه ولو بالإيراء» والمقصود الوصول إلى حقه بأى سبب 
كان. (عبد) 











)١(‏ وهو براءة لدم عن نصف المهر. (ب) 
(1) قوله: “اعمتبارا للبعض بالكل" فلو قبضت الكل ثم وهبت للزوجء ثم طلقها قبل الدخحول رجع عليها 


بنصف ما قبضتء فكذا إذا قبضت البعض. (عناية) 
(*) قوله: 'بانكل فكماأن فى صورة الكل يرجع بالنصف». كذا فى حق نصف الكلء» فير جع بنصف 
النصيف: (عبد) 


)٥(‏ قوله: "ولان البة أل يعض ١‏ أى البعض الذى لم بق بقضه -حط› والحط يلتحق بأصل العقد» فكأنه تزوجها 
ابتذاء على الخمسمائة المقبوضة. (عناية) 
'(1) قوله: "يلتحق إلخ" وإذا التحق بأصله صار كل المهر هو المقبوض فينصف. (عبد الغفور) 
(7) على الروجنة.. 
(4) جواب عن قولهما. 
) (9)قوله: "لا يلسحق إلخ' ' ألا ترى أن من تزوج على عشرين درهمّاء فوهبت له خمسة عشر منها 
لا يجب عشرةء ولو الق الحط بأصل العقابء لصار كأنه ترو جهلا على خحمسة» واو ور ها على ج يجب 
العشرة» وهذا لأن النكاح ليس بعقد مغابنة ومبادلة مال بال» فلم يجب :فيه إسناد الزبرا. والحط إلى أصل العقد 
مع إمكان التحقيق فى ا-خال. (ملا إله داد) 


٠0‏ قوله: "نى التكاح" إما قيد به إذ فى البيم يلشحق بأصل البيم» فيصير بيعا آخرء بخلاف 


ا - جزء 1 كتاب النكاح — ~A‏ ۰ 0 باب المهر 


” ولوكائت وهبت أقل” من النصف" "؛ وقبضت الباق‎ © OE 
.'" إلى مام النصف””. وعندهما بنصف المقبوض‎ EE فعنده ير جع‎ 


ولو کان تزوجها على عرض» فقبضت أو لم تقبض فوهبت له» ثم 
طلقها قبل الدخول بباء لم يرجع عليها بشىء» وفى القياس -وهو قول 
زفر- يرجع عليبا بنصف' قيمته"'؛ لأن الواجب فيه" رد نصف عين المهر 
غلى ما مر تقر يره لاي ل يم 
المقبوض من جهتبا” ٠‏ وقد وصل إل ال ولهذا''' لم يكن لھا دنع 576 


الكاح. (عبد الغفور رحمه ال 0 
)١١(‏ حتى لا تتنصف الزيادة مع الأصل بالاتفاق كذلك الحط. (عناية) 
(١)قوله:‏ "حتى لا تتنصف" لإذا راد عباى ال ن ج طلن فيل امول ا يضف 
خجمسون. (عبد) 
(؟) كالربع. 
(۳) سه ربع. 
)٤(‏ إذ بهذا الرجوع يسلم له نصف الصداق» ولو بأى سبب كان. 
٠(ه)‏ الربع. 
)1(١١ |‏ قوله:.” بنصف المقبوض“ فإنه لما وهبت أقل من النصف» والهبة حط فالتحق بأصل العقدء فبقى المهر 
كأنه هو القدر المقبوض» فلما طلق قبل اللرخول» رجع عليما بنصف القدر المقبوض. (عبد) 
(۷) العرض. ا 
(۸) قوله: ”لأن الواجب فيه“ أى فى الطلاق قبل الدخحول رد نصف عين المهرء وفيه أن الرد إنما يظهر فيما 


إذا قبضت» أما إذا لم تقبض فلاء ويمكن أن يقال: إن حلاف زفر ليس إلا فى هذا الشقء أما فى + غير المقبوض فلاء ۰ 
أو يقال: الرد فرع القبض سواء كان حقيقة أو حكماء فإنها إذا وهبت كأنبا أخذت ووهبت. (عبد) ب 


(9) قوله: "على ما مر تقريره” يعنى فى قوله: لأنه سلم المهر له بالإبراء» فلا تبراً عما يستحقه. (عناية) 


)٠١(‏ قوله: من جهتها إنما قيد بذلك إذ لو وهبتٍ لشخص آخرء ثم وهب هذا الشخص للزوج يرجع 
الزوج بها؛ لأنه لم يصل إليه من جهة الزوجة. (عبد) 

(١١)قوله:‏ ولهذا کک عد اطا جود سی شیر ل کو تا ای تع وجرد ارش 
المقبوض بنفسه. (عبد), 

(؟١)‏ اتفاقا. 





0 


المنجلد الثاني - جزء ۳ كتاب النكاح e‏ اتال 


س سے 





آخر مكانه” '» بخلاف ما إذا كان المهر ديت" » م" ا 
من زوجها؛ لأنه وصل إليه ببدل. ولو تزوجها على حيوان”” أو و 


تجن N E‏ ارد وا 

لأن للحهالة حملت عملت فى النكاح ٠‏ فإذا عين يصيركأن التسمية وقعت عليه . 
وإذا تزوجها على ألفٍ على أن لا بخرجها من البلدة “. أو على أن 

| لا يتزوج عليما أخرى» فإن وفى بالشرط فلها المسمى؛ لأنه صلح مهرا"» 


س س سسس س 





)١(‏ العرض. 

(۲) قوله: بخللاف ماإذا كان المهمر دیا [يعنى الدراهم والدنائير فى الذمة. عبد]” وهى المسألة الأولى 
حيث يرجع عليها باانصذل؛ لأن حقه لم يكن فى نصف المقبوض لعدم التعيين» ولهذا لو دفعت مكانه شيعا آخر جاز.(ع) 

(۳) قوله: " وبخلاف ما إذا باعت ‏ يعنى الصداق العرض من زوجها؛ لأنه وصل إليه ببدل» وهو يستحق 
عليها نصف المهر بلا بدل» فلا ينوب عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول؛ فلذلك يرجع عليها بنصف المهر.(ع) 
(4) قوله: "ولو تروجها على حيوان” يعنى مغل الفرس والحمار ونحوهما لا مطلقة؛ أو عروض فى الذمة؛ 
BE‏ و يي الوط ا سيا ركيت وكا فى لاما 

فيشبه النقود؛ فك ذلك الجواب بح نار ل ل للك N‏ وجرن لت حر لي 
اولاق ای ن الرد د يعنى أنمها لو قبضته تعين عليها رده بعينه» وكلما كان المقبوض منه 
متعينا فى الرد كان من جنس ما يتعين بالتعيين» وإذا وهبت ما يتعين بالتعيين) فإن كانت الهبة بعد القبض فقد 
0 لضي ومين وإن كانت قبله فقد وصل إليه حقه, وهو براءة ذمته عن 

ل عليها بشىء. (ب) 

(5) قوله: "وهذاأى تعينه فى الرد .ب أشار به إلى اشر ادا جواز النكاح بالحيوان والعروض 
ا بلا تعيين, والآخر: أن المقبوض متعين فى الرد. (ب) 

(0) قوله: ” تحملت إلخ: * الحاصل أن البيع برس غير مشخص بيع فاسدء ححتى إذا باع شيئًا وأعطاه فرسا 
لم يصر الفرس ملكا له و کان له أن يأحذ قيمة ذالك. أما النكاح: فيجوز فيه الجهالة؛ لأن فل النكاح مساهلة 
ليس فى غيره» فيجنوز النكاح بفرس غير معين؛ لما لم يمكن تسليم المطلق إلا فى خسصوصية فى ذلك المطلق» ّْ 
فكأنه سلم المطلق» فإذا وهبت له سلم نصف المهر من جهتهاء ؛ فلا يرجع عليها. (عبد) 

(8)قوله: "علي أن إلخ ' أى شرط النكاح بالألف:على ما لها فيه نفع؛ فالمتبادر منه أن رضاها بالألف مبنى 
على هذا النفع» فحيكذ نظر إن كان مهر المثل مساويا لبمسمى الذى هو الألف مثلا أو أقلء كان لها المسمىء 
وذلك الشرط تبرع همه وإن کان مهر الثل أزيدء کان لھا مهر المثل إذا لم يف به. (عبد) 

(9) لأنه سمى ما لها فيه القع وخر عدم إعراجهااين الللدة ل التروج علبها. «ب) _ 
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اوقد تم رضاها به وان تزوج عليه أخرى» أو أخرجها. POT‏ 
لأنه بت فالا فيه نمع › فعند فواته' '' ينعدم رضاها بالألف. فيك 51 


مهر متلهاء كمافى تسمية الكرامة” '' والهدية مع الألف . ظ ؤ 
ولوتزوجها على ألف إن أقام بباء وعلى ألفين إن أخرجهاء فإن أقام 
بها فلها الألف. وإن أخرجها فلها مهر المثل» لا يزاد على ألفين ولا ينقص 
ل وهذاعن أبى حنيفة*'. وقالا: الشرطان جميعا 
جائزان”'» حتى كان لها الألف إن أقام بهاء والألفان إن أخرجها . 
قال رة : الرظان جميعافاسدان > ويكوت لها جر اة ل 
ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين. وأصل المسألة" فى الإجارات فى 
e er‏ وإن خطته غدا فلك نصف درهم, 


)١( 1‏ قوله: ين أى لأن اوج ذكر ما لها فيه تفع؛ فالظاهر أن نقصان المهر فى مقابلة ذلك 
النفع. (عبد) 
(1) النفع. 


(©) قوله: ” كما فى تسمية إلخ “ أى كما ذكر مع الألف إنى أكرمكء و أعطيك هدية؛ فإنه إذا لم يف 
به كان لها مهر المثل. (عبد): ) 
() قوله: "وهذا عند أبى حنيفة“ لأن الشرط الأول قد صح وموجبه مهر المثل إذا لم يف به فيصير هو 


بالشرط الثانى تافيا موجب الشرط الأول ومغيرا له» والعطف للعغاير فيعارض الشرط الثانى فبطل» کذا فی 
الحاشية. (إله دادم 


() قوله: جائزان لأن فى كل من الشرطين غرضاء وقد. سمى بإزاءه بدلاء فيجب فيجب اعتبار كل منهما 
| حقيقا لغرضه» قال عليه السلام: «المسلمون عند شروطهم). (د) 
(7) وذكر مشايخ العراق قوله كقول أبى حنيفة. (ب) 
(۷)قوله: فاسدان" فإن المسمى مجهول؛ إذ له يدرى أنه يقيم بها في جب ألف» أو لا فيجب ألفان» 
الأوجهالته يوجب مهر المثل. ( ملا إله داد رنحمه اللّه) 
(8) أى دليل المسألة. (عبد) 
(9) أى كتاب الإجارات. (ب) 


56 العبد» فإذا أحدهماأ‎ TET ولوتزوب 00 عها على هذا العبد أو العبد أو‎ ٠ 
فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهم”". فلها الأوكس» وإن‎ ٠ أوالاخر اة خر أرفع»‎ 
كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع» وإن كان بينبما”"» فلها مهر مثلهاء‎ 
وهذا عند أبى حنيفة. وة . وقالا: لها الأوكس فى ذلك كله فإن طلقها قبل‎ 
ES الدجول بباء فلها نصف الأوكس فى ذلك كله بالإجماء‎ || 
||المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى » وقد أمكن إیجاب الأوکس؛ إذ‎ 
الأقلّ متيقن”'"'» وضار كالخلع” والإعتاقٍ على مال . ولأبى حنيفة أن‎ 
ال موجب الأصاى مهر المثل ؛ إذ هو الأعدل” ». والعدول عنه عند صحة‎ 
| عى لآنه‎ ٠ ظ التسمية ت لكان الجهالة. نخلااف الخلم‎ 


س سڪ دو للل- لص سك 








)١(‏ ناقص. 

(1) أو مساويا, (عبد) 

م أى بين الأو "كس والأرفع. 

(5) أى بإجماع أصحابنا. (ب) 

(1) قوله: “لهما !لخ" الحاصل أنهما يجعلان التسمبة أصلاء وأما الإمام فيجعل مهر المثل أصلا. (عبد الغفور) 

A. )‏ اذ الاق متيقن SS‏ 

منهماء م لوقل مأك بصي فل لكلا ولا قل 0 

الأوركس 55-8 قال: أعتقت هذا على هذا العبد أو e‏ العبد اک (عبد) 

: (9)قوله: "إذ افو الأعدل ' ' لأن لا يقبل الزيادة والنقصان؛ لأنه قيمة ة منافع البضع. وقيمة ة الشىء 

: لا تقبل الزيادة والنقصان» بخلاف التسمية؛ لأنها تقبلها. (عناية) 1 
)2 ٠)قوله:‏ والمدول عنه الخ يعنى أن الإمام يجعل مهر المثل أصلا في التكاح؛ فلا يجوز العدول عته 1 

بلا ضرورة» وإذا عرفت ذلك فكان الأصل ههنا مهر الخلء وإنما يعدل عن هذا الأصل لصحة التسمية؛ ولم يصح 

التسمية جهالة التسمية فير جع إلى الأصل. (عبد) 


(1)قوله: سمت ى أت الشارع لم بجمل للخل التاق شئ حتى لو قال خالعتك» أ 
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.]ألا موجب له فى البدل» إلا أن مهر المثل”'' إذا كان أكثر من الأرفع» فالمرأة 
| رضيت” بالحط”"» وإن كان أنقص من الأوكس» فالزوج رضي 

بالزيادة””'» والواجب"' فى الطلاق قبل الدخول فى مثله”" المتعةء 
ونصف الأوكس”” يزيد عليها فى العادة» فوجب لاعترافه بالزيادة . 

| _وإذا"' تزوجها على حيوان"''' غير موصوف"''' صحت التسمية. 

ولهاالوسط منهء والزوح مخير إن شاء"" أعطاها ذلك" وإن شاء 

أغطاها قيمته .قال : مع هذه السالة أن يسمي جس الحيوان أ 


(1) قوله؛ "إلا أن مهر المخل إلخ ‏ ا دقال: إذا كان مهر المخل هو الأعدلء كان المصير إليه واجبا 
فی الأحوال الثلاثة ووجهه أنه كذلك إلا أن إلخ. (عناية) 

(۲) فيخكم بالأرفع. 

(۳) عن مهر المثل. 

)٤(‏ فیحکم بالاو کس. 

)٥(‏ على مھر امثل. 

(1) قوله: ' اوالواجب إلخ جواب عما يقال: : إذا كان كذلك كان الواب أن يجب نصف الأرفع فيما 
رضيت فيه بالأرفع مهرا؛ لأن الواجب فى الطلاق قبل الدخحول نصف المسمى» ووجهه أن الواجب فى الطلاق 
قبل الدخول فى مثله -وهو ما يكون التسمية فيه فاسدة المتعة- ونصف إلخ. (عناية) 

(7) أى فى النكاح الفاسد. 

(8)قوله: "ونصف الأوكس إلخ' يعنى أن نصف الأوكس يجب على تقدير مساواته للمتعة» أو زيادته 
على المتعة» أما إذا كان أقل من المتعة فيتبغى وجوب المتعة» وإما حكمنا بنصف الأوكس؛ جريه مجرى الغالب» 
فإن الغالب زيادة نصف الأو كس على المتعة. (عبد) 


(9) هذه المسألة من مسائل القدورى. (ب) 
)٠١(‏ قوله: "على حيوان" بالتنكير؛ إذ لو أضاف إلى نفسه كما إذا قال: علنى فرسى لم يكن لها الوسطء. 
فهو بمنزلة أحد هذين العبدين. (عبد) ظ 
59 5 بالجيادة ت والرداءة. (عبد) 
بالقيمة) فيجوز (عبد) 
(۳( الوسط. 
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دون الوضف"' '» بأن يتزوجها غلى فرس أو حمارء أما إذا لم يسم الجنس 
بأن تزوجها على دابة” "لا تموز السيهية »وبحب مهر المثل.. 

وقال الشافعى : يجب مهر المثل فى الوجهين جميعا؛ لأن عنده ما لا 
يصلح”' ثمدًا فى البيع لا يصلح مب “ريق E e‏ 
معاوضة. ولنا أنه معاوضة مال بغير مال”"'» فجعلناه”'' التزام المال ابتداء» 
حتى لا يفسا بأصل الجهالة كالدية" والأقارير”'» وشرطنا””''' أن يكون 


ساس س س اناا ا ل ا ل ا ل ال س س ا مص بيعص لے ل سسس 


)١١(‏ أى المصنف. (ب) 






ظ (5١)قوله:‏ "أن يسمى ب: جنس الحيوان أى نوعه؛ والمراد من نوع الحيوان معنى يشترك فيه أفرادٍ يكون 
المقصود الأصلى 0 تعدا فعلى هذا الذ كر والأنثى: من الإنسان نو عاك؟ لتفاوت المقاصد منمهما. 

وآما الذكر والأأتى من یر د» فا مقصود منهما الر كوب» أو أ كل اللحم منهماء وهو واحد. (عبد) 

)١(‏ من الجيد والوسط والردىء. 

(۲) ولم یرد به الفرس. (عبد) 

)٤(‏ فى النكاح. 

(0) البيع والتكاح. 

(1) قوله: " بغير مسال [منافع البضع] “ وهو البضع» فكأنه يعطى المال مجانا ليس فى مقابلته شىء وفيه 
أنهم قالوا: إن البضع فيه خطرء فلهذ' يجب فى مقابلته مال ولم يصح هبته» بخلاف المال فكما أن المال يقتضى 
عوضا كذلك البضع: بل أقوى هن ذلك. (عبد) 

(۷) قوله: ' فجعلناه” أى -جعلنا التكاح العزام المال ابتداء بنزلة أنه التزام ابتداء على نفسه شيئًا كما فى 
الإقرار» حتئ لا يفسا. بأصل الجهالة أى الالتزام الابددائى لا يفسد بالجهالة, فكذا ههنا. ونظيره:الإقرار فإنه إذا أقر 
بشى .ء جاز» لكن عليء الدهيين: وكذا الدية» فإن الشا, رع عين ابتداء الزبل واأدراهم» وههنا جهل باعتبار انیا غير 
مختصة يابل معين» وجاز هذه اججهالة لوجود معينء .وهو القاضى.بحكم الله تعالى. (عبد) 

(۸) قوله: " كالدية” فإن الشرع جعل فيها مائة من الإبل غير موصوفة» وكما فى الأقارير فإن من أقر 
|| لإنسان بسىء» صح إقراره. (عناية) ْ 

(9) جمع إقرار. (ب) 

. (١٠)قوله:‏ .وشرطنا إل جواب سؤال مقدر بأن يقال: لما ألحق هذا بالإقرار ينبغى أن يصح التسمية ههنا 
وإن كان. المسمى مجهيول. الجنسء كما 2 الإقرارء فإنه لو قال: أقلان على شیء» يصح إقراره» ويجب عليه بيان 
ما أقر به. (ننباية) 





ق الجلد الثاني - جزء ٣‏ كتاب النكاح ا ا 





[المسمى مالا وسطه معلوم؛ رعاية للجانبين» وذلك" عند إعلام 
الجنس؛ لأنه”" يشتسمل على الجيّد والردىء والوسط» والوسط ذو حظ 
أمنبماء بخلاف جهالة الجنس؛ لأنه لا واسطة لاختلاف معانى الأجناسء أ 
وبخلاف السيع ؛ لأن مبناه'”' على المضايقة والمماكسة”". أما النكاح 
تماد غل الامج 4وا تخ لان ال سط لايرف إل 
بالقيمة» فصارت أصلا" فى حق الإيفاء» والعبد أصل تسمية فيتخير 
أبينهما. وإن تزوجها على ثوب غير موصوف» فلها مهر المثل» ومعناه أنه 
ذكر الشوب» ولم يزد" عليهء ووجهه آن هذه جهالة الجنس؛ لأن 
الغياب )011 أجنا ا ی ر قال" روق ج 
١‏ التسميةء MET‏ لطا 


(1) أى جانب الزوج والزوجة. (عبد) 

(۲) أى هذا الشرط. 

)٤(‏ حتى يرد المبيع بالعيب اليسير إجماعا. (إله داد 

)٥(‏ قوله: والمماكسة تما کسة با کسی در چیزی مکس کردن» ومكس تنگی گرفتن در بیع وج ز آن. 

)١(‏ قوله: ”فمبئاه على المسامحة [با كسس آسان ككرفتن كار. م]" حتى لا يرد المهر بالعيب اليسير عند 
علماءنا الغلاثة» فلا يؤدى إلى المنازعة. (إله داد) 1 

(۷) الزوج. 

(N)‏ أى لذ یعرف جمهور الناس إلا بالقيمة. (عبد) 

(9) قوله: "فصارت [قيمته] أصلا إلخ يعنى أن للقيمة أصالة باعتيار أن الوسط بها يعلم» وبالعين أصالة 
باعتبار أنه وقع التسمية عليه. (عبد) 

)٠١(‏ أى لم يذكر نوعا. 

)١١1(‏ من القطن والكتان وغيرهما. 

)١۲(‏ لاختلاف المقاصد. 

)١9‏ نوعا. 

)١5(‏ أى الكرباس الهروى. 

)١ 5(‏ فى إعطاء الوط وقيمته. 


الجلد الثاني - جر ءا کاب لکا - AY‏ باب المهر 








وكذا" إذا بالغ فى وصف ب الوب فى ظاهر الرول*؛ لانبا ليست 
من دوات. الأمغال”"2 وکذا إ دا ذاسمى مكيلا» أو موزوتاء سمهىن. جنسه 


سس رسب | RH‏ سم سس ةا لسلسمل س 


e‏ ا ا ال 


أأناسد' ا نه بطل ٩‏ 
بالشروط الناسدةء لکن لم تح ية لا أن ا[ لیس بال فى 


لے ا ل 


)5 )أن اياب أجناس. 








)١(‏ أى يخير. (عبد) 

١١)قوآه:‏ "فى ظاهر الرواية” احتراز عا روئ عن ابی حنيفةرح أن الزوج يجبر على تسليم الوسطء 
وهو قول زفر؛ لأنه بالمبالغة فيه يلتحق بذوات الأمغال» ولهذا يجوز السلم فيه. ووجه الظاهر أنبا ليست من 
ذو ات.الأمفال بدليل أنه إذا استبلتك لا يضمن بالمثل» فصارت كالعبد. (عناية) ) 

() كالمكيل والموزون. (عبد) ْ 

)٤(‏ قوله : وكذاإذا سشمی مكيلا أو موزوناء وسمى جنسةه” مثل أن يقول: زوجتك على كر حنطة» أو 
من زعفران» ولم بزد على ذلك» كان الزوج مخيرا ؛ بين الوسط وقيمته. (عناية) 

(5) فى اعطاء اأوسط: وفيمته. 

(۷) قواه: ”صحيحا“ أى على الإطلاق بخلاف الفوب الموصوف» فإنه لا يغبت فى الذمة إلا فى السلم 
على حلاف القیاس» فیکون له فيما وراءه حكم سائر العروض. (إله داد) 

(9) وكل شرط فاسد. لا يناقى النكاح. (عبد) 

)٠١(‏ قوله: ” بخلاف البيع؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة” لأن الشرط فيه بمعنى الربا وهو يفسدهء وفى 

أ[ قرله: بخلاف البيع إشارة إلى رد قياس مالك النكاح على البيع» فإنه قِال: تسمية الخمر والخنزير يمنع وجوب |] 

عوض أخرء ولا يكن إيجاب الخمر والخنزير بالعقد على المسلمء کاو کار اغ ا بنا (عناية) 

)۱١(‏ قوله: يبطل إلخ " وذلك لان حقيقة ة البيع ميادلة مال عمال بمخلااف النكاح فإنه ليس مبادلة مال بمال 
بل حقيقته ليست مبادلة أصلاء؛ حتى يصح النكاح وإن شرط عدم المهرء لكن يجب مهر المثل. (عبد). 


(۱۲) اتر واخنزير. 


aa are ET i‏ كه 








المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب النكاح AA‏ اا 


حق المسلمء فواجب مهر المثل . 
فإن تزوج امرأة على هذا الدن : من الخل فإذا هو خمرء فلها مهر مثلها 
عند أبى حنيفة ) وقالا : لها مثل وز ل" حو 


وإ تزوجهاعلى هذاالعبدفإذاهو حر تخت مورا وتا 
أبى حنيفة ومحمد» وقال انق تتفت : تجب القيمة ". لأبى يوسف أنه 


وړ 2 برام 


اطمعها مالا وعجز عن تسليمه. فتجب قيمته ل أو مثله”*' إن كان من 
ذوات الأمثال””'. كما إذا هلك العبد المسمى'"' قبل التسليه”". وأ 
حنيفة يقول : اجتمعت الإشارة والتسمية ٠‏ فتعتبر الإشارة؛ لكونها أبلغ 


0 : 500 )20 © 
فى المقصود" '» وهو التعريف» فكأنه تزوح | على خمر أو حر . 
وميحودد.يقول:'" الأضل أن المسمى إذا كان من جتس ‏ الشار الب 


(1) قوله: ليس بال" ى بال له قيمة يعصور فيه العمليك» فإنهما وإن كانا مالين» لكن ليس لهما قيمة 
ولا يتصور التمليك ويجب على الزوج تمليك مال له قيمة. (عبد) 

() اى الدن. 

(۲) أى قيمة الحر عبدا. 

(۳) فى هذا العبد. 

)٤(‏ فى هذا الدن. 

)١(‏ هى المكيل والموزون والمعدودى المتقارب. 

(1) فتجب القيمة. 

(۷) إلى الزوجة. 

(8) قوله: اجتمعت إلخ فالخمر والخل متحدان ذاتا لتساويهما فى الصورة: وفى الاختلاف لا بد من 
اخحتلاف الصورة والمنفعة معاء والخمر والخل وإن اخحتلفا معنا اتحدا فور كا الد والحرء ف ففى الصورتين يعتبر 
المشار إليه. (عبد) 

ئ (8) قوله: " أبلغ إلخ" لأن الإشارة بمنزلة وضع اليد على الشىء» ويحصل بها كمال التمييز؛ لأنالإشارة 
|| إلى شىء وإرادة غيره متنعة. وأما التسمية فمن باب استعمال اللفظ» ويجوز إطلاق اللفظ وإرادة غير ما وضع له.(ع) 
)٠١(‏ فيجب مهر المثل. 
0 يقول: الأعل [ لخر الكلى] - أى ذهب Ea‏ 














[ امجلد الثاني - جزء ٣‏ كتاب النكاح -84 - باقن لير 


بد" للدي ار ل لبي N‏ 
اوا اا برضي ای ای 9 
املسمى مثل'" للمشار إليه» وليس بتابع له" والتسمية أبلغ "فى 
التعريف من ححيث إنها تعرف الماهية” » والإشارة تعرّف الذات. 

اللا أن من اث شترى فصا على أنه ياقوت» فإذا هو زجاج لا ينعقد 
|[ العقد؛ لاختلاف ا- لجنس › ولو ات شترى على أنه ياقوت ارم اجر 
ينعقد العقد؛ لاتحاد ا لجنس» وفى مسألتنا“ العبد مع الحر جنس واحد؛ 
لقلة التفاوت فى المنافع» والخمر لمر مه الخل جنسان”''' ؛ لفحش التفاوت فى 
الناضد فإن تزوجها على هذين العبدين؛ : ذا اعد هما كر نايس لها ]لا 


)1١( و‎ 


ا ص ل حم ل ڪڪ 








المنفعة والاخحتلاف 3 يؤثر لو كان ير (عبد) 

)١7(‏ كالعبد. والحر. 

)١(‏ فيجب مهر المثل فى ا خحر. 
ْ ١؟)‏ قوله: "دن الي إلخ ھی لان التسمية هناك لا تدل على ماهية أخرى» وإنما تدل على صفة. 
وانصفة له الموصو أ ر الأستحقاق› والموصوف موجود فى المشار إليه؛ لانه هو المشار إليه لولا الصفق 
وام بعت السانة جما (عتا بة) 

ر ٠5‏ کال :ل من الخل واأنمر 

(5) أى الخل, 

(0) فى الاسحقاق أن يكون مرادا. (عناية) 

(7١‏ إذا انا امن ججنسموان. (عناية) 
أذيكون مشارا لبه باشارة تحنية: وغناية) 

(9) أراد به قوله: وإذا تزوجها على هذا العبد. (ب) 

)۱١(‏ غا أددهما ERED‏ الآخر. (ب) 

)١ 1١١‏ قوله: ا ای لأنه يعتبر الإشارة» والإشارة إلى الخثر يخرجه عن العقدء فكان تسمية العبد 
ا کان ترو جها عار قاين ا ا دا سك لاال يسنان . والمصنف كر 











١‏ المجلد الثانى - جزء ١‏ كتاب النكاح 82ت باب المهر 


| المسمى وإن""' قل يمنع''' وجوب مهر المثل. وقال أبو يوسفف: لها 

العبيد”" :.وقيمة اللثر لو كان عيذ ؟ لأنة أطيعهنا سلامة العيزو: 9 
(û) iia :‏ او ا 

- : لها العبد الباقى إلى تمام ‏ مهر متلها إن كان مهر مثلها اكثر من 
قيمة العبد؛ انها لو كانا حرين يجب تام مهر المخل " عنده"» فإدا كان 


أحدهما عبدا يجب العبد” إلى تمام مهر المثل . 
1 وإذا فرق القاضى بين الزوجين فى التكاح الفاسد"" قبل الدخول: 
فلا مهر لها؛ لأن المهر فيه لا يجب"''' بمجرد العقد لفساده''' 2 وإغمايجب 
|| باستيفاء منافع البضع" ٠"‏ وكذا بعد الخلوة””''؛ لأن الخلوة فيه لا يثبت بها 
التمكن“'. فلا تقام" مقام الوطى E VC EL‏ 


e‏ دليل أبى حنيفة قوله: لأنه مسد أ بناء على ما ذ كرنا من أن الإشارة أبطلت العبد الثانى. (عناية) 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) لكن يجب التتميم إلى العشرة. (عبد) 

(۳) الباقى. 

)٤(‏ من غير نقصان شىء منهما. (عبد) 

)٥(‏ ای يتم مهر مثلها. (عبد) 

(1) كما مر فى المسألة المتقدمة. (عبد) 

(۷) محمد. 

(۸) 

لا ا الفاسد e‏ أحرء أو نكاح الخامىسة فى عدة الرابعةء أو النكاح إلى 
ظ ١‏ )قرول "ليجب إل TY‏ ل ل سيا 

يجب نصف المهر قبل الدخول. (عبد) | 

)١١١‏ العقد. 

(۱۲) ولم یوجد. 

(١١)قوله:‏ ”وكذا بعد الخلوة [أى لا مهر لها]“ أية حلوة كانت» لأن تلك الخلوة غير صحيحة لوجود 
مانع شرعى؛ وهو عدم حل الوطئ» فهو بنزلة أن المرأة حائضة. (عبد) 

(15) أى على الوطئ لحرمته. 





المجلد المجلد الثاني وو كتاب النكاح ج 05١‏ = ظ باب المهر 





أعلى المسمى عندناء خلاقًا لزفر”'' هو" "يعتبر بالبيع الفاسدا ".ولا آنا 
المستوفى””*' ليس بمال» وإنا يتقوم بالتسمية» فإذا زادت”" على مهر المثل 
لم يجب انزيادة لعدم صحة التسمية» a‏ يادة على 
الممسمى ؛ عدم ال ببخلاف البيع" TEES‏ متقوم فى نفسه. 
| فيتقدر بده بقيمته . وعليها وعليبا العدة©)؛ ِ اق للشبہة بالحقيقة فى موضع 
الاحتياط» i E ET‏ 


جا س ل س ن س س ا ل ا ل ل س ل س سدس 


)۱٥(‏ الخارة. 


hi are‏ ل 





ْ اما بلغت. ( عبد 

| )زف 

[ (؟) قوله: ” بالبيع الفاسد” كما إذا باع غلاما بشرط أن يخدم البائع شهر 

ظ (54) منافع اليضمع. 

٠‏ (ه)قوله: فإذا زادت إلخ” يعنى إن مقدار مهر المغل ما كان باعتبار القسمية» فإذا زادت التسمية اعتبر 
a‏ اة 00000 ا 00 


التسمية. فة ي اصورة لرن ا وی ا الثانية: تأخذ البعض؛ إذ 0 مقابلة ا 


e‏ "ل تحب إلخ “ أورد عليه لزوم الاش ل لأنك أسقطت اعتبار التسمية إذا زادت على مهر المخل؛ 
ثم اعتبرتها إذا نقصت منه» فإن كانت فاسدة يجب ٠‏ شمول العدم» وإن كانت صحيحة فشمول الوجوب. 

وأجاب المورد بأنبا صحيحة من وجه فأسدة من و جه» صحيجة من حيث إن المسمى مال متقوم» فاسدة ص 
حيث إنها فى عمد فاسد: ذاعتبرنا فسادها إذا زادت وصحتبها إذا نقصت,ء لانضمام رضاها. (ف) 

(۷) قوله: ”لعدم التسمية” أى لأنها لم تسم الزيادة» فكانت راضية بالحط مسقطة حقها فى الزيادة إلى 
تمام فهر المذل حديث لم تمسو تمامه. (ف) 

(8):جنواب عن قياس (عناية) 
ل ل 7 0 

(۱۱) فلعلها تكون حاملة. 








| المجلد الثانى - جزء كتاب النكاح - 47 - باب المهر 


وی ابنتداءها”'' من وقت التفريق" ٠‏ لامن آخر الوطئات هو 
الصحيح ؛ لأنہا تجب باعتبار شبہة النکاح“) ورفعها بالتفريق» ويثبت 
نمب ولذها» أن السب بختاط فى إنانة إخجاء للولد » فرتب ‏ غل 
الثابت من وجه. وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد" وعليه 
الفتو و لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليهء والإقامة" باعتباره"' . 

قال : ومر مثلها يعتبر بأخواتها'''' » وعماتباء وبنات أعمامها؛ لقول 
ابن مسعود" : لها مهر مثل نساءها AES‏ 


)١١(‏ العدة. 





(۲) قوله: “من وقت التفريق” بأن افترقا بأنفسهماء وقال بعضهم: أى بتفريق القاضى. (عبد) 
(۳) احتراز عن قول زفر. (عناية) 

)٤(‏ لوجود ركنه من الإيجاب والقبول. (عناية) 

(ه) قوله: "إحياء للولد” إذ لو لم ينبت نسبه ولم يكن له مرب فيضيع الولد ويموت. (عبد) 


)6 أى التسب. 
(۷) قوله: "عند محمد" وقال أبو حنيفة وأبو يوسض: من وقثت النكاح» كمافى النكاح الصحيح؛ لأن 
حكم الفاسد يؤخذ من الصحيح. (عناية) 


(8) قوله: "وعليه الفتوى” حتى لو ولدت بعد ستة أشهر بعد الدخول كان الولد له وإن قبل ذلك فلاء 
هذا فى النكاح الفاسد» وأما فى النكاح الصحيح فالابتداء من وقت النكاح» وإنما كان كذلك»؛ لأن النكاح 
الصحيح داع إلى الوطئ شرعاء فأقيم مقام الوطئ» بخلاف النكاح الفاسدء فإنه غير داع إليه» فلم يقم مقامه. (عبد) 

(4) أى إقامة النكاح مقام الوطئ. (عناية) 

(١٠)أى‏ باعتبار كونه داعيا. 

)١١(‏ قوله: ' يعتبر بأخواتها” من جانب الأب وهى مقدمة على العمات وبنات العمات» لا بنات عماتها إلا 
إذا كانت منسوبة إلى من هو منسوب إلى أبيه» وكذا بئات بنات الأعمام. (عبد) 

)١ ۲(‏ قوله: لقول ابن مسعود قلت: أحرجه الترمذى» قال: سل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة 
ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حتى مات» فنقال ابن مسعود: لها مثل صداق نساءها لا وكس 
ولا شططى وعليها العدة) ولها ا ميراث ََ (ت) 

(۱۳) نقصان. 


)١ 5(‏ زيادة. 


ظ المجلد الثاني - جزء ” كتاب النكاح 6152 باب المهر 
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0 5 ا e‏ جنس فوم EEE, E‏ 
شىء إنما تحرف بالنظم EINE‏ ولا يعتبر بأمهاء وخالتباء إذا 


م تكونا م تكونا من قبيلتها؛ للم بین ل ا 


O‏ فحينئذ يعتبر بمهرها” "ااانا من قوم أبيباء ويعتبر فى مهر 


المثل ” أ أن تتساوى المرأتان”"' فى السن». والجمالء والمال» والعقل» 
د 2 و بحم أن مهر المثل يختلف باختلاف هذه 
الأوصاف"' *. وكذا يختلف"' باختلاف الدار”*'' والعصرء قالوا: ويعتبر 


الس نص ست ال ا لتب لل لي ابي يي ل س يي ل ليسي ل صا 


وام قول: وهن ليس من كلام ابن مسعود» TT‏ بناء على أن الظاهر من إضافة 
الدنساء إليبا باعتبار ق أبة الأب؛ أن الإنسان من جنس قوم أبيه ولذا صحت خخحلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قرشيا. (ت) 
(۲) قوله: وهن أقارب الأب . وهذا تفسير من أبن مسيعو د) فكأنه فهم من الإجماع أو من النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسام أن لها مهر مثل نساءهاء وذلك مجمل أراد تفسيره ففسره بذلك» وكان ذلك التفسير لعلمه 
من العرب. 5 2 
يا من جنس قوم أبيه' أى ينسب إلى قوم أبيه» وهذه مقدمة مشهورة لا يقال: فل يعتبر من 
نب الا کا فی السيادة» فإنك السيادة إغما هى باعتبار فاطمة رضى الله تعالى عنها؛ لأنا نقول: اعتبار جاتب 
3 هناك لكمال شرفها. (عيد) 


(4) بحسب العرف. (عبد) 

(ه) قوله: "ل بيدا إشارة إلى قوله: و قيمة الشىغ إنما تعرف بالنظر إلى قيمة جنسه. (ع) 

(5) أى عم الأب. (عبد) 

(0) الأم. 

(8) قوله: 'وسعتبر فى مهر المثل إلخ " يعنى بمجرد تحقق تحقق القرابة اللذكورة لا يث ينبت صحة الاعتبار بالمهرء 
حت يتساويا سناء وجمالاء ومالاء وداراء وعصزاء وعقلاء وديناء وبكارة» وأدياء 00 خلق» وعدم ولد» وفى 


العا م أيضاء فلو كانت من قوم أبيها لكن اختلف مكانبما أو زمانهما لا يعتبر بمهرها؛ لأن البلدين يختلف عادة 
أهلهما د فى المهر فى غلاءه ورخصه. إ(ف) 


(9) قوله: أن تتساوى المسرأتان ' فإن لم تكن فمن الأجانب التى يوجد فيما تلك الأوصاف» وإن 
المت الأجانب فى .أعت. ر الو سل وينبغى أن يعتبر الأقل؛ لأنه المتيقن. (عبد) 


)غ١‏ أى الدينة. (عبد) 
)١١(‏ قوله: ' والبلد” فإن البلاد تتفاوت حالها فى اعتبار المهر وكذا الأوقات؛ فلهذا قال: والعصر. (عبد) 
5١‏ 0 المسسن» والجمال» والمال. والعقل» والدين. 














أ المجلد الثاني - جزء ۴ كتاب التكاح TT‏ اليه 
التساوى"" أيضًا فى البكارة؛ لأنه”" يختلف بالبكارة واو 

وإذا ضمن الولى”' المهر صح ضمانه“؛ لأنه" أهل الالتزامء 
وقد أضافه إلى ما يقبله» فيصح» ثم المرأة بالخيار فى مطالبتها زوجهاء 
أو وليها ؛ اعتبارًا بسائر الكفالات”"» ويرجع الولى إذا أدئ على الزوج إن 
كان" بأمره» كما هو الرسم فى الكفالة. 

وكذلك يصح هذا الضمان” ‏ وإن كانت الزوجة صغيرة» بخلاف ما 
إذا باع الأب مال الصغير"» وضمن الثمن؛ لأن الولى سفير ومعبر فى 
أن لا يعتبرء لأنا نقول: المال وصف باعتبار أنه ينسب إلى الشخص وبحسب العرف. وعبد) 


)١ ٤(‏ أى البلد. (عناية) 
(۱) قوله: قالوا: ويعتبر إلخ لم يذكره محمد وصاحب القدورى؛ لهذا ذكره ونقل عن الجماعة, فقال: 


ما قال. (عبد) 
(؟) المهر. 
(۳) قال الجوهریى: الثيب من النساء.التى قد تروجت) وا ثييات» والثيابة والثيوبة فى مصدرهما ليس 
م ۰ 
من كلامهم. (ب) 


)٤(‏ قوله: "وإذا ضمن الولى " أى ولى الصغير بأن زوجه امرأة وضمن المهرء أوالمراد ولى ابنته الكبيرة» 
ثم بقوله فيما بعد: ثم المرأة إلخ يعلم أن المراد به الثانى» لكن الحكم وهو صحة الضمان لا يتفاوت بين الصورتين؛ 
كذا فى الشرح. (ملا إله داد) 

(5) قوله: ” صح ضمانه" الولى إذا عقد جاز أن يضمن ذلك؛ لأنه ليس أصيلا فى العقد؛ لأن أحكام 
النكاح راجعة إلى المؤلية» بخلاف البيع» فإنه إذا باع بالوكالة أوالولاية كان أصيلا فى ذلك العقدء والموكل فى 
حكم العدم؛ فإذا اعتبر الضمان لزم اجتماع أمرين متقابلين بشىء واحد. (عبد) 

(1) الولى. 

(۷) المهر. 

(8) فإن لرب المال أن يطالب المديون والكفيل. 

(9) قوله: ”إن كات [الكفالة] بأمره“ أما إذا لم يكن بأمره فذلك تبرع ليس له الرجوع. (عبد) 

29١١‏ أى ضمان الولى.. 


)١١(‏ فإنه لاا يجوز. 






















اليه و عند ا ل ويملك 


بلوغه” ٠“‏ فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه ”2 وولايةُ قبض اله ”" 
للأب بحكم الأبوة. لا باعتار أنه عاقد» ألاترى أ لاعلك الف بعد 
Î‏ فلا يصير”. ا ا ۰ 

ا قال وللهواء أن تمنع نفسها""" حتى أل ل و نهد أن 
برجا آی یارجا لین ھا ادا بات سق الروج | 


01١‏ الأب. 

(؟) قوله: ' العهدة' بملا-حفية حال المبيع من السلامة من العيب» ومن التسليم إلى غير ذلك. (عبد) 

(5) أى المشترى. (عداية). 

)٤(‏ الثمن. 

)٥(‏ الصغير. 

(5) قوله: " يصير ضامنا لنفسه [أى لأجل نفسه. عبد]“ وهذا لا يمكن؛ إذ الضمان عبارة عن ضم ذمته إلى || 
|| ذمة ف ى المطالبة» وهذا لا بتحقق إذا ضمن لنفسه. (د) 
(۷) قوله: "وولاية إلخ يعنى إذا كان المولية صغيرة جاز له أن يقبض المهر» لكن لا باعتبار أنه عاقد حتى 
يكون أصيلاء بل باعتبار الأبوة التى هى منشأ الولايةء فلما كان ذه بهذا الاعتبار» كان أخحذه بطريق النيابة» 
فلم يارم محذورء كما ذكرنا. (عيد) 

(8) الاب. 

) الأب. 

)٠١(‏ فى المهر. 

(١1).أى‏ محمد فى ' الجامع الصغير". (ب) 

:1۲( 7 بها أو لم يدخل. 

(FT)‏ أى المعجل. 

(4 ١)قوله:‏ ' ليتءين حقها أى يصير حقه مشخصاء كما أن المبدل مشخص» وإنما كان المبدل مشخصاء ظ 
وإن كان المبدل حقيقة هو المنفعة؛” لأن ما يحصل منه المنفعة يقام مقام المنفعة» فكانالمدل مشخصاء 
ولما تشخهن المبدل لزم تشخص البدل؛ لأن عقد المبادلة يقتضى التساوى. فإن كان من أحد الجانيين ا لزم أن 
|أيكرن من الجانب الآخر أيضاء وتعين البدل فيما إذا كان البدل فى الذمة لا يحصل إلا بالقبض› لكن بقى ما إذا 
| كان جعل عرض معين مهرأ فإنه يتعين بدون القبضء فلا يلزم تقدم القبض» وح يكون البدل والمبدل متعينين. (عبد) 
(15) المهر. 


gg 5‏ امح جرس جور Frag‏ سس اد مسر سمت ager‏ 








اا كتاب النكاح حت باب المهر 


فى المبدل» وصار كالبيع . 

وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها 
حتى يوفيها المهر كله آئ المفجل ؟ لآن يدق الحبين الانشقاء المستحق»:««وليس 
له ىلاء قبل الإيفاء”" . ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن 
ظ تمنع نفسها)؛ باق اد ر ر یع وفیه خلاف أبى 
أ|يوسف”"' .وان دخيل بها فكذلك الجواب' "عند أبى حنيفة» وقالا: ليبس 
لها أن تمنع نفسهاء والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاهاء حتى لو كانت 
مكرهة» اراس ای لا يسقط حقها فى الخبس بالإتفاق» 
a E o ass‏ 
ا لهما أن المعقود عليه كله قد صّار مسلّما إليه بالوطئة الواحدة أو 
بالخلوة» ولهذا يتأكد بہا" ٩‏ جميع المهرء فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا 


(1)قوله: ' وصار کالبيع NS‏ 711101111010 

(۲) الزوج. 

(؟) أى إيفاء المهر. 

(4) إذا لم يدخل بہا. 

(5) فإنه ليس للبائع حق الحبس إذا أجل الشمن. 

(1) قوله: "وفيه خلاف أبى يوسف> قال: إن موجب النكاح عند الإطلاق تسليم المهر عيئا كان أو 
ديناء فحين قبل الزوج الأجل مع علمه بموجب العقد» فقد رضى بتأخير حقه إلى أن يوفى المهر بعد حلول الأجلء 
وبه فارق البيع؛ لأن تسليم الفمن أولا ليس من.موجبات البيع لا محالة ألا ترى أن البيع لو كان مقايضة لا يجب 
تسليم أحد البدلين أولاء فلم يكن المشترى راضيا بتأخير حقه فى البيع إلى أن يوفى الشمنء وجعل | لفتوى على 
قول أبى يوسف. (نباية) 

(۷) قوله: ” قكذلك الجواب " أى فى الوجه الأول يعنى للمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر المعجل (ع) 2 إأً 

(۸) قوله: " وعلى هذا الخلاف” أى إن كانت الخلوة برضاها فعلى الاختلافء وإن كانت بغير رضاها || 
لم يسقط حقها بالاتفاق. (عناية) 

(9) أى الخلاف. 

)٠١(‏ قوله: ' استحقاق النفقة." يستحقها مذة المنع عنده؛. لأنه مبع بحق» ولا يستحقها عندهما؛ لأنها ناشزة. (ع) 
)١١(‏ قوله: ”ولهذا يتأكد إلخ“ يعنى لو كان البذل فى مقابلة الوطفة الأخمرى لم يجب الكل» بل 





س ڪڪ 


| ]المحلد الثاني - جز ء۲ کتاب النكاح ظ ٩۷‏ س باب المهر 


سس مسي سب ل لس ل مص م ومست 


سلّم المبيع”» وله أنها مَنعت منه ما قابل بالبدل؟ لأن كل وطئة تصرف فى أأ 
البضع المحترمء فلا يخلى عن العورض إبانة لخطره . والتأكد بالواحدة) 
لجهالة ماوراءها""» فلا يصلح مزاحمًا'' للمعلوم» ثم إذا وجد وطئ 
آخرء وصار معلومًا تحققت المزاحمة” ؛ وصار المهر مقابلا بالكل 9 
e‏ حن ی ا بان كله'' بباء ثم إذا جنى أخرى وأخرىء يدفع || 
"” ي يدر ١‏ لقوله تعالى :أ 
|| #أسكنوهن من.حيث سكتم»”". وقيز"": لا يخرجها إلى بلد غير 
بلدها”” ؛ ریه تردی: وفى قرى الصرالقرية ل او 






















زا بالوطغات. ف ` 
ل ق الحبس. 
(۲) جواب عن قولهما, أى تأكد المهر بالوطئة الواحدة. 
() قوله: الجيالة ما وراءها” أى ما وراءها غير معلوم» بل مجهول التحقق. (عبد) 
(4) قوله: ”فلا يصلح مزاحما“ لقائل أن يقول: إذا لم يكن المعدوم مزاحماء بل المزاحمة إنما يتحقق حال ]أ 
ا[ الوجود. فينبغى أن ر' يكون لها المنع؛ إذ المعدوم لا يحصل المعارضة.. 
وأجيب بأن ما هو بصدد الوجود يقام مقنام الوجود؛ فإذا عزم على الوطفة فكأنها قد تحفقتء لا يقال: إذا 
عزم الوطئة» ثم طلق بعد ذلك ينبغى أن يتأكد بالواحدة؛ لأن العدزم قائم مقام الآخر؛ لأنا نقول: العزم إنما يقوم ْ 
مقامه إذا لم يحكم بانتفاءه» وههنا قد حكم بانتفاءه بواسطة الطلاق: (عبد) أ 
(5) قوله: " تحقانت المزاحمة” وإلا لا يتحقق فى مقابلة الوطثة الثانية شىء من المهرء وليس بالإجماع. 
(5) أى بكل الرطنات. 
: (1) قوله” يدفم کله" 0 أن عبد شخص إذا جنى جناية كنان عليه إما تسليم العبد أو إعطاء موجب | 
الجناية. قيل: إن يسل م العبد إذا ذأ جنى جناية أخرى ليس عليه أن يواعد يها ريال إن العبد صار فى مقابلة 
ا ؛ وذ جنئن أخرى بو خذ ميه شىء أخخر. (عبد) 
(۸) لوجود المزاحمة. 
(۹) قوله: ”لقواه تعالى: «إأسكنوهن) إلخ“ قد يقال: الضمير فى أسكنوهن للمطلقات بدليل سياق الآية 
ا وسباقهاء حتى احتج به علماءنا على وجوب النفقة للمبتوتةء فلا ينتهض دليلا على جواز نقل المنكوحة حيث شاء.(د) 
ظ ) )٠‏ قوله: “من حصيث سكنتم ” من بمعنى فى وليس للتبعيضء قيل: ذلك غير جائز؛ لأنه صرف» وظاهر 
||الآية عام يشمل ما إذا أوقى أو لم يوفء لكنه مخصوص با إذا أوفى. (عبد) 
)١ ۱)‏ القائل الفانيه أبو الليث. 


)١7(‏ قوله: إلى بلد غير بلدها . الظاهر أراد البلد البعيد من بلده أى فى مسافة القصر بقريئة قوله: وفى ]أ 


| المجلد الغاني- جزء كتاب اللكاح - 4A‏ - اا 


TT E‏ خحتلفافى المهر فالقول قول 


المرأة"" إلى نمام مهر اليا الول رل اررق فيما زاد على مهر المثل. 
وإن طلقها قبل الدخول ببا'"» فالقول قوله فى نصف المهر " '» وهذا عند 


أأقرى إلخ» وإنما لم يقيد بالبعيد؛ لأن الغالب تباعد البلدان. (عبد) 
| (١)أى‏ محمد فى "الجامع الصغير". (ب) 
(۲) قوله: "ثم اختلفا إلخ " الاخمتلاف فى المهر إما.فى قدره أو أصله؛ وکل منہما إما فى حال الحياة أو بعد 
|أموتهماء أو موت أحدهماء وكل منبما إما بعد الدخول أو قبله» فإن اختلفا فى حال الحياة فى قدره بعد الدخول 
أقبل الطلاق أو بعنده حكم مهر المثلء فمن كان جهته كان القول قوله مع بمينه؛ وإن لم يكن من جهة أحد بأن 
كان بين الدعوتين تحالفاء ويعطى مهر المثل: هذا على قول أبى حنيفة ومحمد على تخريج الرازى» وعلى تخريج 
الكرخى يتحالفان فى الفصول كلهاء ويحكم مهر المثل . وقال أبو يوسف: القول للزوج مغ بمينه فى الكل إلا أن 
يأتى بشىء قليل» وفسره المصنف وجماعة بأن يذكر ما لا يتعارف مهرا لهاء وهو الصحيح" احتراز عن قول 
من قال: أن يكر ما لا بصلح مهرا شرعا أعنى أن يذكر ما دون العشرة؛ لأنه ذكر هذا اللفظ فى البيع فى ما إذا 
اختلفا فى الثمن؛ فالقولٍ للمشترى إلا أن يأتى بشىء مستنكرء ولیس فى الشمن تقرير شرعى. 

وقد يقال: ذلك لتعيين كون الاستنكار بذلك الظريق لعدم تصور المستنكر بطريق آخر أما ههنا فكما 
يتصور المستدكر عرفا يتصور المستدكر شرعاء ويجاب بأن المستدكر شرعا مستنكر عرفا ذ فحيث اعتبرناه اعتبرنامء || 
فصار الحاصل من قولنا إن ما يستنكر مطلقا لا يكون القول قوله مع يمينه فيه سواء كان مستنکرا عرفا أو 
شرعاء ولأنه لو كان شرعا لم يتحقق؛ لأنه إذا ادعى خمسة 'كملت عشرة» ولغا كلامه؛ لأن العشرة فى كونه 
ظ مهرا لا يتجزأً» وتسمية بعض ما يتجزاً شرعا كتسمية كله» فلا يتصورحيتكل أن يأتى بالمستدكر شرعاء وليس هذا | 
بشىء؛ لأن عدم تصحيح الخمسة وجعل القول قوله وتكميلها عشرة هو لإثباته ما يستدكرء فقد تصور. 

ورجح الوبرى تفسير هؤلاء البعض بأنه ذ كر فى الرجوع عن الشهادة» لو ادعى أنه تزوجها على مائة» وهی 
تدعى ألفا ومهر مثلها ألف وأقام البينة» ثم رجع الشهود لا يضمنون عند أبى يوسف؛ لأنه نه لولا الشهادة لكان 
القول قنوله» ولو لم يجعل المائة مستدكر فى حقهاء وإن اختلفا بعد الطلاق قبل الدخول حكم متعة مثلها على 
التفصيل المذكور فى تحكيم مهر المثل على رواية ‏ الجامع الصغير > ووجب نصف ما يدعيه الرجل بعد يمينه على 
ما فى الأصلء وقال أبو يوسف: القول للزوج إلا أن يأتى بشىء قليل على ما مر. (ف) 
قوله: ”ثم اختلفا ' أى إن كان الاختلاف حال قيام النكاح» أو بعد الفرقة بعد الدخول؛ أو بعد موت 
أأحدهماء فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مفلها أو ورثتهاء والقول قول الزوج أو ورثته فى الزيادة. (عناية) 

(7) مع بمين أنه ليس ناقصا ما يدعى الزوج. (عبد) 

0)قوله: "إلى تمام مهر مثليه” أى بشرط أن لا يزيد وأ ما فى الزيادة فالقول قول الزوج مع يمين عدم 
الزيادة» فيكون مهر المثل هو الحكم. فإن كان موافقا لما قالته الزوجة فالقول قولهاء و إن كان ما قاله الزوج فالقول 

قوله. (حاشية ملا عبد الغفور) 


(6) قوله: "قبل الدنحول با“ وإما قيد بقبل الدخول؛ إذ بعد الدخول يلزم تمام المهر. (عبد) 
(5) قوله: “ فالقؤل قوله إلخ" ومهر المثل ليس حكما ههنا؛ إذ بعد الطلاق لم يكن مهر المثل؛ 


ت مودو تر 
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أبى حك وقال أبو يوسف : القول قولّه بعد الطلاق وقبله» إلا أن 
ياتى بشىء قايل"' ا لا يتعارف مهرا لها هو الصحيح''". لابى 
يوسف : أن المرأة تدعى الزيادة» والزوج ينكرء والقول قول المنكر مع يمينه» 
إلا أن يأتى”” بشىء يكذبه الظاهر فيهء وهذا لأن تقوم”' منافع البضع | 
ضرورى”'» فمتى أمكن إيجاب شىء من المسمى لا يصار إليه"'. ولهماأ| 
| أن القول فى الدعاوى قول مَنْ يشهد له”" الظاهر ‏ والظاهر شاهد لمن 
| هد له مهر المثل؛ لأنه هو الموجّب الأصلى”" فى باب النكاح» وضار 
كالصباغ ٠‏ مع رب الثوبء إذا ا إذا اختلفافى مقدار الأجر يحكّم فيه قيمة 
١‏ فلا يصح اعتبار كوته حكما: . بخلاف ما إذا لم يطلق. (حاشية ملا عبد الغفور) 

e‏ "إلا أن يأتى بشىء قايل" فإنه يذهب يعذ إلى مهر الثل إذا كان بعد الطلاق. (عبد الغفور) 

(؟) قوله: ' هوالص حيح [يعنى .أن تفسيرالقليل بما لاينعارف مهرالها هوالصحيح. عبد] “هذا احترازعن 


) قول بعض مشايخنا نى تفسي قول أبى بوّسف حيث قاو :معناه مادون الغشرة»فإنه مستنكر شرعا؛ لأنه لامهر أقل 
من عشرة دراهم»والأصح أن مراده أن يدعى شيئًا قليلايعلم أنه لابتروج مثل تلك المرأة على ذلك المهر عادة. 32( 
(؟)قوله: "إلا أن يأتى إل ' ' استثناء من الصغرى أى كونه منكرا إنما يكون إذا لم یکذبه» أما إذا كذبه 
قليس هو منكرا. (-ئاشية عبد الغفور ) ظ 
(5) قوله: "ومذا لأن إنخ' ' يعنى أنه إنما كان منكر) حتى يكون هو مدعى عليه؛ لأن مبنى جعل الزوجة 
منكّرة اعتبار مهر الام ل» ولا اعتبار له ما دام يمكن يجاب كيو امسن وههدا يمكن فلا يعتبر مهر المفل؛ وهی 
مدهمية للزيادة» فصار الزوج منكرا لما ادعته. (عبد) 
أ (5) قوله: ' ضرورى: ' أى جعل منفعة البضع متقوما بمهر المثل إنما يكون عند الضرؤرة» ولا ضرورة ههنا؛ ۰ 
| إذ كن إيجاب شىء من المسمى. (-حاشية عبد الغفور) | 
() مهر الث 
(۷)قوله: قدرل من يشهد له إلخ ' هذا اتفاقى» وإنما النراع فى أن ما نحن فية كذلك أم لا؟ فقال: 
والفناهر شاهد لمن يذمهد له مهر المثل» ولا يلزم من جعله شاهدا إيجابه حتى يرد علينا ما ذكره أبو يوسف من .أن : 
نقوم منافع البضع إلخ؛#ذ نحن لم نوجب مهر المثل», بل مجعله شاهدا حتى يجب شىء من المسمى» إما فى جانب 


الزوجء أو الزوجة. (احاشية ملا عبد الغفور رحمه الله) 
(6) قوله: يعنى, ظاهر الخال. (نب) 


() شرعا. (ب) 
11 (١٠)قوله:‏ وصار كالصباغ إلخ" لو قال: صار کمن آجر سکنی لکان أنسب بما نحن فيه ليكون مقابل || 
[المال: المنفعةء بخلاف السباغ فإته يقع فى الآخر فى مقابلة اللون الذى هو عين لا منفعة. (حاشية عبد الغفور) ٠‏ 
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|العد !"تو ؤكر "هين أن يعد الطلؤق قبل الدخرل القو لقتل" فى 
نصف المهرء وهذارواية الجامع الصغير و" الأصل. 7“ وذكر فى 
الجامع الكبير" : أنه يخَكّح متعة مثلهاء وهو قياس قولهما”*؛ لأن المتعة 
موجبة بعد الطلاق'"" كمهر المثل قبله: فتحكم كهو”'". ووجه التوفيق” 
أنه وضع" المسألة فن ”الأصل "فى الألف والألفين”"" . والمتعة لا تبلغ 


)١(‏ قوله: يحكم [بصيغة المجهول من التحكيم. ب] فيه إلخ' يعنى يقوم الثوب بلا صبخ» ثم يقوم معه, 
| فحينئل ينظر إن وافق قول الصباع يقبل قوله؛ وإن:وافق قول صاحب الثوب يقبل قوله. 
والظاهر أن ذلك قبل الصبغ؛ لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه؛ فإن صاحب القوب يدعى أن يتملك | 
| إوجوب الصبغ. » والضباغ ينكر ويدعى زيادة شىء» وصاحب الثوب ينكر فإذا يرجع إلى قيمة الصبغ؛ ويجعل | 
حکما کما ذکرناه. وأما بعد الصبغ فلا يتحقق ههنا لصاحب الثوب دعوى؛ إذ بمجرد صبغ الثوب حصل 
رد 1ن قلسن ال ین ا ر اف رر چ ر م ع 
وأما عند محمد: لا يفرق بين ما إذا ما حصل القبض أو لم يحصل» فإنه يقول :أن يجعل كل منهما مدعى 
عليه باعتبار أصل العقد» فكان صاحب الثؤب يقول عنده ما تحقق بهذا المقدار» والصباغ يقول: بذلك المقدار, 
وإذا كان كذلك لم يكن فرق بين ما قبل الصبغ وما بعده. لكنهما يقولان: لآ ثمرة لهذا النزاع» ولا حاصل له إلا 
|أطلب الصباغ للزيادة» وأما صاحب الثوب فلا يطلب. (حاشية.عبد الغفور) 





(۲) صاحب القدوری, (عبد) 
00 الزوج. 
(5) أى المبسوط. (عبد) ظ 
:القول قول الزوج فى جميع الصور. (عناية). | 
(5)قوله: ٠‏ موجبة إلخ” ؛ يعنى أن الواجب بالطلاق قبل الدخول فيما إذا كان المهر مسمى هو المتعة المقدر لأ 
قر ات اغ ت أ س ال وا فلما وقع الاختلاف فى نصف المفروض فذلك فى 
أ[ المعنى احتلاف فى قدر المتعة الواجبة ابتداء. وفى الظاهر هو الاختلاف فى نصف المفروض» واعتبار الظاهر 
أيوجب تحكيم مهر ال لظهرر أن معرفة نصف المسمى لا يحصل إلا معزفة الكلء وا مرجع فى معرقته هو مهر 
المغلء واعتبار المعنى يوجب تحكيم ا لمتعة إلا أنه فى المعنى اختلاف فى قدر المتعة الواجبة ابعداءء كأنه يقول: المتعة | 
الواجبة على حمس مائة» وهى تقول: بل هى ألف» ولو اختلفا على هذا الوجه كان الواجب هو تحكيم المتعة» 
فكذا هذا؛ اعتبارا للمقصود من الاحتلاف دون الصور. (إله داد) 

00 أى كمهر المثل. 

(۸) قوله: " ووجه التوفيق“ أى بين رواية ”الجامع الكبير"؛ وبين رواية ”الجسامع الصغير” و”الأصل“.(ع) 
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کک کے 


||هذاالمبلغ فى e‏ فلا يفيد تحكيمُها” 5 WT‏ فى الجامع الكبير” 
| فى المائة ا" ».ومتعة مثلها عشرون» فيفيد تحكيمهاء والمذكور 
فى ' الجامع الصغير ساكتعن ذكر المقدار» فيحجمل”* على ما هو المذكور 
فى ' الأصل . وشرح قولهم؟': فيما إذا اختلفا فى حال قيام التكاح أن 
الزوج إذا ادعى الألف والمرأة الألفين» فإن كان مهر مثلها ألفًا"". أو أقل. 
فالقول قولّه 2 , إن كان ألفين. أو أكثر فالقول قولّها”"» وأيبما أقام 
البينة ذ فى الوج هين , ' تقبل» وإن أقاما البينة فى الوجه الأول تقبل بينتها؛ 
تنبت الزيادة” ل وفى الوجه الثانى بينته ؛ ه؛ لاأنہا تت ES‏ 





00 ا (ب) 

)١١(‏ أى قال الزوج: لزم على ألف» وقال الزوجة: ألفان. 

)١(‏ قوله: فلا يفید تحکي مها يعنى لم يكن للتحكيم أثر وفائدةء فلإنا إذا قلنا: إن القول قول الزوج كان 
ذلك صحيحاء : فلا -حاجة إلى التحكيم. (ملا عبد الغفور) 

(۲) محمد. 

(6) قوله: ' فى امائة والمشرة ' بأن قالت الزوجة: مائة؛ وقال الزوج: عشرة. (خاشيّة عبد الغغور) 

n‏ بار 

)٥(‏ قوله: "أفيحمل [فإن الأصل هو الأصل]* وقيل: إن.اللبسوط صنف أولاء ثم الجامع الصغيرء فيكون 
المذ نور فى المبسوط. كالمعهودء وقيل: فى المسألة روايتان. 

(5) الطرفين. 

(۷) قوله: "فإن كان إل" أى فهما يحكمان مهر للل ابتداى بخلاف الكرخى فإنه يقدم الحلف لاحتمال 
أن سير الس معز ها بالك 2-6 يحكم مهر المثل, (حاشية ملا عبد الغفور) 

(۸) قوله: فالقول قوله[فى إنكار الزيادة. إله داد) يعنى يشبت مهر المثل والزيادة عليه؛ لأنه معترف 
بہاء ورضی بها. (خاشية ملا عبد 00 

(8) لأنها رضيت بالحط. 

0١‏ ١)أى‏ سواء كان مهر المثل 'شاهدا له أو لها. . (عبد) 

)١١١‏ قوله: لأنبها تقبت ال يادة' ' والزيادة.خلاف الظاهزء كما إذا كان شىء فى يد شسخص وكان له بينة 
على أنه ملكه. فإذا أقام شخص آخر؛ فالقول قول هذا الشخص. (حاشية ملا عبد الغفور) 
)١17١‏ قوله: EY‏ أى الحط عن مهر المثل» واللدط عن مهر المثل خلاف الظاهر» فيعتبر بينته؛ 








الجلد الثاني - جز»٣‏ كتاب التكاح 1١١7‏ 0 ات الور 
Np‏ ئة تالف" وإ ذا حلفا تب الف 
وخمس مائة 7 '. هذا تخريج الرازى”'». وقال الكرخى”*: يتحالفان” 

فى القُصول الثلاثةء ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك؟, . 

ولو كان الاختلاف فى اسل السمى'”' يجب عب مدر از 3 
لأنه هو الأصل عندهما"''» وعنده'''' ‏ تعذر القضاء rT‏ 
ولو کان E‏ موت أخدهماء E‏ 
حابي "اع ران اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما. 


لما ذكرنا فى نظيره. (حاشية ملا عبد الغفور) 

(١)قوله:‏ "ألفا وخمس مائة أى زائدا على ما قاله الزوجء وناقصا عما قالته المرأة. (عبد الغفور). 

(۲) کل على إنكار دعوى الآخر. 

(*) قوله: ” ألف وحمس.مائة [أى نفس مهراالمثل. عبد] ' وإن نكل يجب الألفان تسمية؛ وإن نكلت 
وجب الال نسي ١‏ ْ 

)٤(‏ قوله: "هذا تخريج الرازى" [الجصاص. ب]يعنى أنهما لم يصرحا بذلك لكنه رأى ذلك موافقًا 
لقواعدهما. (عبد) 

(5) هو أستاذ أبى بكر الرازى. (ب) 

(1)قوله: يتحالفان [أولا] فى الفصول الثلاثة' أى فيما إذا وافق مهر امثل المزوج أو الزوجة؛ أو 
١‏ لع يوافق أحدا منہماء وذلك لاحتمال أن يظهر المسمىء و ظهوره بالنکول. (عبد) 

(۷) قوله: “ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك' أى فى صورة المؤافقة لأحدهماء وأما فى صورة الخالفة 
لكليهماء فيعتبر مهر المثل. (عبد) 

(8) قوله: فى اصل المستى. بأن لا يشيت واحد منهما المسمى» ويقول الآخر: قد کان» سواء کان مع 
تعيين المقدار أو لم يكن.أما عندهما: فلأن مهرالمثل هوالأصل فيعتبر» وأما عنده:فلتعذرالحكم بالمسمىء أما فى 
صورة غير التعيين فظاهر وأما فى صورة التعبين فلن مجرد ادعاء واحد منبما أن المهر هو هذا غير مجد.(عبد) 

(9) الطرفين. 

)٠١(‏ أَبى يوسف. 

(١١)قوله:‏ "ولو كان الاختلاف" ' سواء كان فى المقدار أو فى الأصل بعد موت أحدهماء فالجواب فيه 
كالجراب فى حياتهماء ة ففى الصورة الأولى: يحكم مهر المثل على التفصيل الذى ذكرناه فى الحياة» وفى 
الصورة الثانية: يعتبر نفس مهر المثل. (عبد) 

(۱۲) ای حال قیام النکاح. (ب) 
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ولو كان الاختلاف بعد موتهما فى المقدار: فالقول قول ورثة الزوج 
عند آي فة > ولا سى القليل ٠‏ . وغند بى يوسف القول فر لآ 
الورثة”'' إلا أن يأتوا بشىء قليل» وعند محمد" الجواب فيه كالجواب فى 
حالة الحياة» وإن كان“ فى أصل المسمى وا حنيفة القول قول 

من أنكره”'' . الم أنه لا حكم 1 س ا لوت ماغل ها 
000 إن شا ء الله . وإذا مات الزوجان وات ل ار 
فلورثتها أن يأخذوا ذلك” فا" e‏ 
شىء لورثتها عند أبى حنيفة» وقالا لو رثتها المهر فى الوجهين". ٠‏ 

معناة المسيمى : للع الثل فى الغانى» أما الأول: فلن 
المسمى دين فى ذمّته”""' ». وقد تأكد بالموت”'''» فيقضى من تركته إلا إذا 
| ()قرل: 0 إذا قال: إن القول قول ورثة الروج بعد الطلاق أ 
الإيقول بالاستثناء على ما مرء والإمام مع أنه يقول: قول ورثة الزوج لا يقول بالاستشناء. (عبد) 
(؟)اى ورثة الروج. 


(۳)قوله: أوعنا. . ميملك ' يعنى أنه يعتبر التحكيم؛ أو نفس مهر المثل كالجواب فى خالة الحياة أى حياة 
امو ع» ر خا ادا (عبد) 











)4١‏ الاخختلاففت. 

(6) بعد موتها.. 

(5) قوله: ' فعند. أبى حايفة القول قول من أنكره“ وعندهما يقضى بمهر المثل؛ وبه قال الشافعى ومالك 
|| واحمد, وعليه الفتوى. (ب) 

(7) الإمام.. 

(8) يعنى قوله: ولأبى حينفة أن موتهما يدل إلخ. (عبد) 

)9١(‏ سواء كان قبل الدخول أو بعده. 

.رهملا)0١(‎ 

)١١(‏ الروج. 

)١‏ أى التسمية وعدمها. 

)١19(‏ الروج. 
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00 
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باب المهر 
أأعلم أنبا ماتت أولا”''. فيسقط نصيبه من ذلك”". وأما الغانى : فوجه 
قولهما: أن مهر المثل صار دينا فى ذمته كالمسمى» فلا يسقط بالموت كما إذا 
مات أحدهماء ولأبى حنيفة أن موتهما يدل”" على انقراض أقرانهما' 

ا ب حي تا ا ڪڪ 
فبمهر “من يقدر القاضى مهر ا مئل. ومن بعث إلى امرأته شيعًا فقالت : هو 
هديةء وقال الزوج : هو من المهرء فالقول قوله" ؛ لأنه هو المملّك فكان 
أعرف بجهة التمليك» كيف؟ وإن الظاهر أنه يسعى" فى إسقاط 
[الواجب. قال : إلا فى الطعام.الذى يؤكل» فإن القول قولهاء والمراد 
منه”' مايكون مهيئًا للأكل؛ لأنه يتعارف هدية”'''. فأمافى الحنطة 

)١ 4(‏ قوله: "وقد تأكد بالموت " أى تقرر بالموت» وذلك لعدم احتمال التنصنيفء بخلاف ما قبل الموت فإنه 
| بحتمل التنصيف» بأن يطلق قبل الدخحول. (عبد) 
(١)قوله:‏ "إلا إذا علم أنها إلخ" هذه الصورة مستئناة» أما فى غير هذه الضورة وهو ثلاث صور: إحداها: 
' أنهما ماتا معاء أو مات الزوج أولاء أو لم يعلم الحال» فيأخذ الورئة جميع المهر. (عبد) 

)١(‏ قوله: "فيسقط نصيبه [ويؤخذ الباقى] من ذلك" وهو النصف على تقدير أن لا يكون لها ولد 
والربع إن كان لها ذلك. (غبد) 

(1) قوله: لعن الج عايج ar hr‏ وإذا تاد اليد وانقرض أعل ذلك 
مثلها. الا 

(4)قوله: ” وعلى انقراض أقرانهما “ وهذا يشير إلى أن وضع المسألة فى صورة التقادم» وقد روى عنه أنه 
الكل سن : أرأيت لو ادعى ورئة على رضى الله عنه على ورثة عمر رضى الله عنه مهر أم كلثوم أكنت أقضى 
فيه بشىء. (عناية) 

(5) قوله: "فبمهر من إلخ فيه إشارة إلى أن القاضى لو قدر مهر مثلها فى حال حياتهماء ثم ماتا يؤخذ 
من تركته إذ المدعذر هو تقدير مهر مثلها بعد موتهماء أما لو كان قد قدر حال حياتهماء فلا تعذر فى شىء 
ولا تعسر. (إله داد): ‏ 

(1) أى مع اليمين. (عناية) 

(۷) قوله: ”أنه يسعى إلخ" لأن ذلك شیء فی ذمته» فالظاهر من حاله أنه يريد إبراء ذمته. (عيد) 

(۸) أى محمد فى ”الجامع الصغير (ب) 

(9) قوله: ” والمراد منه“ وهو مستفاد من قوله: الذی ي ؤكل» وذلك مثل ما لا یعخذ عرفا. (عبد) ) 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه يتعارف هدية“ فكان الظاهر مكذبا له» وقد يقال: هذا الظاهر يعارض بعارض آخرء وهو 


الجاد الثاني- ج جا ءا کتاب النکاح ) هه! ‏ | باب المهر 
والشحير فالشون قر لها ونا" وت ماج عة م الها 
والدرع و ليس له أن يحتسبه من المهر؛ لأن الظاهر یکذره"» 


وا له أعلم 5 








9 0 
0 5 تروج النصرانى نصرانية”*" على ميته أو على غير مهر› ل 
جائز» ودخل ببا أو طلقها قبل الدخول بباء أو مات عنباء 


فليس و وكذلك الحربيان فى دار الحرب''. وهذا عند 
أبى حنيفة” ٠‏ وهو قولهما فى الحربيين» وآما فى الذمية فلها : 





س س س تت ل د ل م ل س س السا 


أن المهر و والظاهر أنه بسعى فى إسقاط الواجب» وكان اقول له؛ لأنه المملك فكان القول 0 جهة 
التملياك. وجوابه 0 هذا الذلاهر ليس فی القوة بحيث يعارض الظاهر المذّ كور على ما لا يخفى. (د) 

(1) قوله: لا بينا” إشارة إلى قوله: إن الظاهر أنه يسعى فى إسقاط الواجب. (عناية) 

(؟)قوله: ”ما يجب عليه ' إنما قيد بالوجوب؛ لأنه إذا بغث الخف إلى المرأة كان له أن يحتسبه من المهر؛ 
لذن ذلك لا يجب عليه. (إعنناية) 

(5) أى ما تخمر به الرأس أى تغطى. 

(4) قميص الرأة. 

)٥(‏ قيل: كمتنا ع البيت. (عباية) 








(1) قوله: لن الظاه يبه“ إذ هو واجب عليه أيضاء هذا إذا كان الخمار والدرع من جنس ما يجب 
علیه» أما إذا كان أعلى ما يجب عليه فالقول قوله. (عبد) 

(۷) قوله: "فصل" لا ذأكر أحكام النكاح فى حق المسنلمين» وهم الأصول فى الشرائم» ذكر من هو تبع 
لهم فى المعاملات» ومن المعاملات أحكام النكاح فى الكفار. (نباية) 

(8) ذمية أو مستامنة. 

(4) قوله: 'ودلك أى اللكاح بغير مهر فى دينهم. جائز» والواو للحال. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: فليس لها مهر ‏ أراد منه المهر وما فى معناه أعنى المتعة. (عبد) 


(١١)قوله:‏ وكذلك الحربيان فى دار الحرب“ أى الزوج والزوجة فى دار الحرب» والمراد منه 
دار لا بجرى فيبا حنم حاكم المسلمين» وإن أرسلوا الهدية إلى المسلمين؛ وبقرينة مقابلة النصرانى بال حربى فى 
دار الدرب يعلم أن المراد من النصرانى نصرانى يكون فى دار المسلمين» أما بخصوصه فلم يستوف الأقسام كلها؛ 
لخروج اليهودى وغيره؛ وأما بعفومه يعنى من ليس حربياء فيشمل الأقسام كلها. (عبد) 

(۱۲) قوله: ` وهنا عند أبئ حنيفة “ أى عدم وجوب المهر فى الذميين والحربيين. (عناية) 











المجلد الثاني -. جزء؟ كاب التكام ٣۰٦‏ 000 باب المهر اا 
اج ل ا را ل 

وقال زفر: لها مهر المثل فى الحربيين''' أيضا”''. له أن الشرع ما شرع 
|ابتغاء النكاح إلا با مال" وهذا الشرع وقع عاما”''» فيثبت الحكم على 
العموم. ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام» وولاية 
الإلزام”” منقطعة لتباين الدار» بخلاف أهل الذمة؛ لأنهم التزموا" 
کا ت إلى المعاملات كالربا والزنا"» وولاية الإلزاء“ 

متحققة لاتحاد الدار. ولأبى حنيفة أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا فى 
الديانات” '“» وفيما يعتقدون. '"© خلافه فى المعاملات» وولاية الإلزام 
بالسيف”'" أو بالمحاجّة» وكل ذلك”"" منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة» فإنا 


)١١(‏ قوله: ”وأما فى الذمية“ وذلك إما تخصيص للنصرانية إن جعلت شاملة للحربية ولغيرهاء أوالمراد من 
النصرانية أهل الذمة. (عبد) 


)١(‏ قوله: "لها مهر المثل في الحسربيين” أى في الصورتين» وأما فى صورة الطلاق قبل الدخول؛ فتعين 
المتعة. (عبد) 


)١9(‏ أي كما فى الذميين عددهما. 

(۳) لقوله تعالی: ان تبتغوا بأموالكم» (عناية) 

(4) قوله: وقع عام [لأنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الكل]“ لأن النكاح من باب ا لمعاملات» 
والكفارمخاطبون بالمعاملات. (عناية) 

(5) من جانينا, 

(5) بعقد الذمة, 

(۷) قوله: ” كالربا والرنا“ فإنهم يدون عن ذلك» وبقام عليهم الحد. (عناية) 

(۸) من جانبنا, 

03 تالصوم والصلاة, (عناية) 

)٠١(‏ كبيع الجمر والجنزير, (عناية) 

10 ١)قوله: N‏ الإلرام إلخ“ پعني أن طريقة الإلزام إما الماجبة أى الاسعدلال بأن ثبت دعوانا بالدليل» 

ا راما السيف بأن نقول: 0 بالا فبحن نقتلكم. (عبد) ) 











|| المجلد الثاني - جز ء٠‏ كتاب التكاح - 1۷ باب المهر 


ا ht ea fg e‏ م د د 


ا بأن Y1‏ ومايدينون. لسارو كأهل الحرب» بخلاف الزن" ؟ 
لأنه حرام فى الأديان كلهاء والربا مستثنى عن عقودهم' "؛ لقوله عليه 
السّلام : رل 5 5 ف و ع *, î,‏ فى 
]|[الكتاب"': ' أو على غير مهر يحتمل نم فى المهر 4و يعمل السكوت 7 
وقدقيل"“: فى الميتة والسكوت روايتان_ و تان" والأصح أن الكل على 


الخلاف نلاف. فإن تزه تزوج الذمى'” ذمية على خمرء أو خنزير» ثم أسلماء أو]أ 
أسلم أحدى فا E‏ > ومعناه إذا كانا بأعيانہماء إا 
والإسلام قبل القبض"'» وإن كان" بغير أعيانماء فلها فى ألخمر 


)١(‏ فإنا أمرنا إلخ “ أى لا نتعرض فيما راد عقيدتهم وإن خالف مذهبنا. (عبد) 
(؟) جواب عن قولهما: كالربا والزنا. (عناية) 
(؟) على أن الربا حرام فى أديانهم أيضاء كما نقله إله داد عن فيخر الإسلام. 
(:) قوله: ‏ لقوله عليه السلام: ألا [حرف تنبيبه] من أربى إلخ قلت: غريب» وروى ابن أبي شيبة في 
مصنفه في باب ذكر أهل نجران عن الشعبى قال: ار م ا لير رع لياو را 
وهم نصارى أن من بايع «نكم بالربا فلا ذمة لههء انتهى . قال أبو عبيد: وإنما غلظ عليجم أكل الربا دون غيره من 
PEE E‏ ا لأن فى منعهم منه 
e‏ 0 3 ص۰۲۰۲ u‏ ا ۱ ص٤‏ | (نعيم) 
ر ا( 
(5) الجامع الصغير. 
(۷) عن ذ کر المهر. 
(۸) قوله: وقد قيل: فى: الميتة والسكوت روايتان” رواية موافقة لاإمام» ورواية مخالفة لهى والأصح هو 
نخالفة. (عبد) 


1 


(1) قوله: أروايقان” يعنى عن أبي حنيفة فى رواية يجب مهر المثل؛ كما قنالاء وفي رواية لا يجب 
می والأصح أن الكل على لاقي عنده لا يجب شىع. وعندهما يجب مهر المثل. (عناية) 
)٠١(‏ هذه من مسائل الجامع الصغير ". (ب) 
(١١)قوله:‏ "أو أسلم أحدهما” فإنه لا يجوز للمسلم التمليلك» ولا التملكء فكما أن إسلامهما مانع كذلك 
(؟١)‏ قوله: والإسلام قبل القبض"“ إنما قيد به؛ إذ لو كان بعد القبض ليس إلا ما أحذته. (عبد) 





اليد :وق ا و وا دا لقال ابو وسقت 
لها مهر المثل فى الوجهين”''» وقال محمد: لها القيمة فى الوجهين. 

وجه قولهما: إن القبض مؤكد للملك فى المقبوض""» فيكون له شبه| 
بالعقدا”''» فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد. وصار كما إذا كانا بغير 
أعيانبما” . وإذا العحقت حالة القبض بحالة العقدء فأبو يوسف يقول: لو 
كانا مسلمين وقت العقد”"' يجب مهر المثل» فكذا ههنا. ومحمد يقول: 
صحت التسمية'"' لكون المسمى ما لا عندهم إلا أنه امتنع التسليم للإسلام 
فتجب القيمة» كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبض”". ولأبى حينفة أن 
املك فى الصداق المعين يتم بنفس العقدء ولهذا تملك التصرف فيه" 


(۱۳) یعنی کانا دیتا فی الذمة. (ب) 

١١)قوله:‏ وهذا “إن عبرم نا كر نر ا ا ا 
الوجهين. (عبد) 

(؟) أى فى المعين وغير المعين. (عناية) 

(*) قوله: ” مؤكد للملك إلخ” يعنى أن القبض تأكيد للملك» كما فى البيع» فإن المبيع ما لم يقبض ليس له 
التصرف» فبالقبض يتأكد الملك» وكل ما هو مؤكد لشىء كان له حكم ذلك الشىء» فالقبض بنزلة اللك» 
فنقبض الخمر والخنزير حالة الإسلام بمنزلة عقد النكاح عليهما حالة الإسلام؛ وهو ممتنع حيئذ» فكذا القبض» 
وإذا لم يجز القبض فأبو يوسف إلخ. (عبد) 

| قوله: "فيكون له شبه إلخ [فى إفادة مالم يكن. عناية] " أى من حيث إن له مدخلا فى التمليك‎ )٤( 
لا يقال: الما كان له شبه بعقد» ولم یشبه من وجه آخر وفى أمثاله يلاحظ الشبهان؛ فينبغى أن يلاحظ الشبهان‎ 
٠ ههنا ا اقول جانب الحرمة مرجح احتياطا. (عبد)‎ 

(5) قوله: وصار كما إذا كانا إلخ” أى القبض فيه كالقبض فيما إذا كاتا بغير أعيانهما فى إفادة ما 
ألم يكنء والقبض فيما إذا كانا بغير أعيانهما يمنع عن تسليم نفسهماء فكذلك فيما إذا كانا بأعيان ہما 
| كالعقد. (ع) 

(7) على خخمر أو خدزير. 
(0) أى تسمية الخمر والخنزير. 
(۸) فيجب القيمة. 


(5)أى يجوز أن تبيع وتهب. (عبد) 





ا المجيل الثانىي- الجزء 1 كتاب النكاح 1١٠8‏ باب المهر 


ڪڪ ل یی ر ن یی ر داو ن و سے 


وبالقبض”'' ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانباء وذلك”' لا يمتنع 
بالإسلامء کا سترداد الخمر المغخصوب». وفى غير المعين القبض موجب ملك 
العين. فيدمتنع بالإسلام بخلاف الى" أن ملك التصرف إنما 
يستفاد بإلقبض › وادا تعذر القبض فى غير المعين» لا نجب القيمة فى 
الخنزير”'؛ لأنه من ذوات القيمء فيكون ادل قيمته کاخ ق ولا 
كذلك اف دات الال ای ال دا ا 
قبل الإسلام تجبر على القبول فى الخنزير”* دون الخمر . 
ولو طلقها قبل الدحول بهاء فمن أوجب مهر المث| ”3 أوجب المنعة. 





يد س لسلستم لهم 





)١(‏ قوله: :وبالقيض إأخ يعنى جاز لها التصرف» فما فائدة القبض» ولقائل أن يقول: فائدته إذا هلك فى 
يد الزهٍ ج قبل قبضها» كان عليه الضمان» بخلاف ما إذا قبضت. (عبد) 

(۲) قوله: وذلك [أى الانتقال] إشارة إلى الانتقال من مان الزوج إلى ضمان الزوجةء لا إلى الانتقال 
[المعبلق. يعنى الانتقال م . ن ید إلى يدء وحيتئد القياس على استر داد الخمر غير ظاهر؛ لأن المسلم إذا كان له خمر ]أ 
بالإرث» أو بغير:ذدك وغصتبه .كان له أن يسترد. أما إذا تلف فى يد الغاصب ليس الممغصوب منه شىء على 
[الغاصب, لا يقال: يشرض المسألة أن مسلما غصب من ذمى» فإن للذمى أن يأخذ الضمان من المسلم؛ لأنا نقول: 
اتل الذمى الضمان. واسترداده من المسلم ليس ! إلا لكونه ذميال والمقضود بيان أن الإسلام لا ينع من الأحذ 
والا ست دادء نعم لو جعل أسسم الإشارة إشازة إلى مطلق الانتقال اصح . . (عبد) 

الي ات را يجوز أن RY E]‏ 1 تعمل كر | إن کک 
١‏ القبض ل ينخس الفشهة الأن ايع سناد ان ارقت لد يع اقيض لا قافو و السلا ا 0 


(4) بل يجب مهر المثل . 


(0) فكان قينمة الختزير مخنزيرا من وجه. (عبد) 








0( فقيمة الخمر غير النمر. 

(۷) الزوج فى غير المعين. 

(۸) لان زر .من ذوات القيم دون الخمر. 

(3)قوله: e‏ ن أوجب إلخ ” ففى العين إلخ لها نصفالعين فى قول أبى حنيفة» وفى غير العين فى الخمر 
فى الخنزير لها المتعة؛ لأن مهر المثل لا يتنصف بالطلاق قبل الدحول» بل فى كل موضع كان 
لواجب مهر المثل قبل الطلاق» فالواجب التعة بعد الطلاق. وعند محمد لها بعد الطلاق نصف القيمة على كل 
4 كذافى المبسوطا » وعند أبى يوسف لها المتعة على كل حال. (نمباية) 








الجلد الثاني - جزء” كتاب النكاح - 11۰ باب نكاح الرقيق 


ومن أوجب القيمة» أو جب نصفها. 
a ٠‏ 
لا يجوز '' نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهماء وقال مالك: يجوز 
للعبد"؛ لأنه بيلك الطلاق» فيملك النكاح". 
ولنا قوله عليه السلام”"': «أيما عبد تزوج بغيرإذن مولاه فهو 
فيبما'”'» فلا يملكانه بدون إذن مولاهما. 
وكذلك اللکاتی*“؛؟ لن الكتابة اوخ فك الحجر فى حق 

(۱) قوله: "باب نكاح الرقيق. أخر هذا الباب عن فصل النصرانى والتصرانبة؛ لأن الرق من آثار الكفر؛ إذ 
الاسترقاق ابتداء لا يرد إلا على الكافرء ولا شلك أن الأثر م يقفو المؤثرء وذكر فى ' الصحاح" الرقيق المملوك» وقد 
| يطلق على الواحد وال جمع. (ناية) 

(1) أى لا ينفذ لأن ذلك النكاح نكاح موقوف. (عبد) 

(۳) قوله: "للعبد“ لا للأمة؛ إذ فى نكاحها تمليك منافع البضع التى هى حق الغير. (عبد) 

)٤(‏ قنوله: "لأنه [العبد] يملك الطلاق» فيملك النكاح “ لا شك أن الملازمة عقلا إنما هو بين الطلاق» 
ووجود النكاح؛ إذ الطلاق عبارة عن زا التكاح؛ وإزالة الشىء يستدعى سبق وجوده. أما لا ملازمة بين ملك 
الطلاق وملك النكاح لا عقلا وهو ظاهرء بل العقل ية يقتضى التفرقة بين ملك النكاح وملك الطلاق؛ إذ النكاح 
يتضمن ضرر المولى حيث يستحق به رقبته» أو كسبه» والطلاق لا يتضمنه»ء فجاز أن بملك الطلاق» ولا يملك 
النكاح» ولا شرعا؛ لانه أول المسألة» وعين النراع» ولا سىء من دلائل الشرع يقتضى الملازمة بينهما. (إله داد) 

(ه) قوله: "ولنا قوله [رواه الترمذى عن جابر مرفوعا. تخریج الزيلعی] إلخ ٠‏ هذا الدليل يثبت الختلف فيه 

يعنى العبد» وأما الأمة فمتفق عليما أنه لا يجوز نكاحها. (عبد) 

(0) أى زان» كنذا قال الخطابى. (ب) 

2# ك ص٣۲‏ ۰ ° CY‏ 0 الحديث الات 00 
LE‏ (عبد) 

(0) أى لا يجوز تروجه بغير إذن مولاة. (ب). 

(9) قوله: " أوجبت إلخ ‏ الحاصل أن العبد محجور عن كل تصرف فإذا كوتب بطل حجره فى الكسب 


أى فى حق تحصيل المنافع دون غيره» والنكاح تصرف ليس فيه تحصيل المنافع» بل يغبت به الضرر للزوم المهر 
والنفقة. (عبد) 


E E مي ا‎ 1 



















انجل الثاني - جز ء٣‏ کتاب النكاح -١١1١‏ بياس نكاح الرقيق 


الكسب» فبقى "فى حق النكاح على حكم الرق» ولهذا لا يملك المكاتب 
| تزويج عبله. ويملك ديع اا لأنه من باب الاكسات ‏ وکنا 
المكاتبة لا تملك للك تزويج تھا درون إذن المولى» وتملك : تزويجح أمتہا 
ا وكا للدي رام ااراد ١‏ الاق يوسا اوه وإفا تزويج اليد 
| باذن مولاة» قالمه " "دين فى رقبته يباع فيه “؛ لأن هذا دين وجب فى 
رقة العىد؛ 2 ا اا ¢ ودل 5 دخ | ؛ لصدور 
به الع چ من فی حق 
الإذن من جهته"'“» EE‏ برقبته (1۳( E‏ اة )2 عن أصحاب 


١‏ الال بها (عبد) 

(1)قوله: ' ترويج مته ای را او عا یره امال تروجتها عن عند تفسة قاذ يجوز قن :ظاهر 
الرواية؛ لأنه ليس ممن باب آلا کتساب۔ (د) 

(5) لحصول المهر. 

(؛) للولد. (عبد) 

(5) قوله: “لا تملك تزويج نفسها” وإن كان من باب الاكنتساب إلا أن هذا الترويج ليس لاكتساب الالء 
بل للتتحصين والعفةء فإن مقصودها من تزويج نفسها شىء آخر سوى المال» فلم يكن ما يتناوله عقد الكتابةء 
ا ال e ia‏ ا (إله مادم 
قبرائه aE ET‏ فسها ليك باقع الع اتی هى حت لاسیده 
ولبس تمليك ملك اخر كسباء فكما لا يجوز لها أن تبيع نفسهاء ذكذلك لا يجوز لها أن تملك منفعة بضعهاء 
لا يقال : فحينكل ينبغى أن لا يجوز للمكاتب والمكاتبة أن توجر نفسهاء مع أنه يجوزء لأنا نقول: تمليك منفعة 


البضع بمنزلة تمليك جزء منموا. (إله داد) 
(1) وكذا التفقة. (ب) 
(8) فإذا بيع ولم يف لم يبع ثانيًا. 
(9) أى لوجود سبب الدين وهو النكاح. 
)٠١(‏ العاقل البالع. 
)١١(‏ المولى. 
(۱۲) ای يۇدی من رقبته. (عبد) 


)١7(‏ العيد. 


مسب لس وس ورور سسب ترا واسرسس سمحت ااه لساااا تلات اسسسسسطلسسخس تت وو و :1 











المجلد الثاني- جزء كتاب النكاح -؟١١1-‏ اب امال 


الديون» كما فى دين التجارة”'' . والمدبر والمكاتب يسعيان فى المهرء ولا 
يباعان فيه ؛ لأنبما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة 
والتدير '"'اقودى "من كسيما» لا من ننسهها: 

وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه» فقال المولى: طُلّقَها أو فارقهاء فليس 
هذا بإجازة؛ لأنه يحتمل الرّد”؟؟؛ لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقًا 


لفقا دان وهو البق بحال العبد المتهرةة أو هو أدنى"'', فكان لحمل 
عليه أولى. وإن قال”"': طلّقها تطليقة تملك الرجعة:ء فهذا إجازة؛ لأن 


ت 1 ا : . .(4) 
الطلاق الرجعى لا يكون إلا فى نكاح صحيح» فتتعين الإجازة ” . 
ومن قال لعبذه : تروج له الأمةء فتزوجهانكاحا فاسدا ودخل بباء ظ 

فإنه يباع' '' فى المهر عند أبى حنيفة رحمه الله . 

)١ 4(‏ قوله: ' دفعا للمضرة ة إلخ لایقال: دفع الضرر يحصل بالسعى والعمل؛ لأنا نقول: a‏ 
بالتدريج» ولايصار إليه إلا عند الضرورة» كما فى صورة المكاتب والمدهر. (عبد) 

)١(‏ إذا كان العبد مأذونا يباع فيه. 

(؟)قوله: “مع بقاء:الكتابة والتدبير” يفهم منه أنه يجوز رفعهما أما رفع الأول فظاهرء وأما رفع الثانى 
فلا يجوز عندهم» نعم عسد الشافعى» فإذا حكم القاضى على مذهب الشافعى» كان له حكم العيد. (عبد) 

e 
7 ا‎ 

(5) قوله: يسمى طلاقا ومتار كة“ فيحمل عليه عند تعذر إعمال الحقيقة؛ لأن المولى لا يلك الطلاق» 
فلا يملك الأمر به» وهو يملك الردء فيحمل عليه كيف؟ وهو أليق بحال العبد المتسمرد بالافتيات على المولى؛ 
بخلاف الفضولى إذا زوج رجلا آاخرء فقال الرجل: طلقها حيث يكون إجازة؛ لأن الزوج يملك الطلاق» فيملك 
الأمر به» فليس هناك تعذر الحقيقة حتى يحمل على الرد. (إله داد) 

(١)قوله:‏ أو هوأدنى ' يعنى أن فيه سهولة» بخلاف ما إذا جوزنا التكاح, فإنه حيقذ لزم ثبوت نكاح 
واضح إلى رفعه. (عبد) 

(۷) المولى. 

(۸) قوله: فتتعين الإجازة” حتى إذا لم يرض العبد كان التكاح ثابتا. (عبد) 

)٩(‏ العبد. 





ظ الجلد الثاني - جزل 6 کتاب اللكاح ٠‏ - ۳ - باب نكاح الرقيق 


وقالا: ا وأصله”" أن الإذن فى التكاح يننظم ظ 
الفاسد والجائز عنده”''. فيكون هذا المهر ظاهرا”” فى حق المولى: 
وعندهما ينصرف”*' إلى الجائز لا غير؛ فلا يكون ظاهراً فى حق المولى» 
فيؤاخذ به بعد العتاق . لهما أن المقصود من النكاح فى المستقبل”'' الإعفاف 
| والتحصين”» وذلك بالجائز”"» ولهذا لو حلف لا يتزوّج ينصرف إلى 
الما“ بخلاف البيع؛ لأن بعض المقاصد حاصل "''. وهو ملك 
التصرفات. وله أن اللفظ'''' مطلق. فيجرى على إطلاقه. كما فى 
البيع””''. وبعض المقاصد”"'' فى التكاح الفاسد حاصل كالنسب» ووجوب 
المهر والعدة على اعتبار وجود الوطىع» ومسألة اليمين ممنوعة على هذه 
ا | 


(١)أى‏ أصل أبى حنيفة. (ب) 
)١١(‏ الإمام. 

(۳) فيبا ع العبد. 

)٤(‏ الإذك. 


(5) قوله: ” فى المستقيل * إا قيد بالمستقبل؛ لأنه لو حلف أنه ما تزوج امرأة : فى ألماضى» و كان التزوج 
ْ صحيحا أو فاسدا حنث فى مينه» کذا د فى " المبسوط" . (إله داد) 


(7) أى تحصين الفرج. 

(۷) فإن الوطئ فى النكاح الفاسد حرام. 

(8) فلا يحنث بالغاسد, 

)٩(‏ بالبيع الفاسد. 

)0٠١(‏ أى تزوج. 

)١١(‏ قوله: " كما فى البيع" أى إن أمره بالبيع؛ فإن أمره به يتناول الجائز والفاسد. (نباية) 
)١١(‏ جواب عن قولهما. 


(۱۳) قوله: "على هذه الطريقة ‏ أَى إجراء اللفظ المطلق على إطلاقه؛ ولئن كان قول الكل؛ فالعذر 
لأبى حينقة ة أن مبئى. الأعمان ی العرف . (عناية) 


المجلد الثانى- جزء” كتاب النكاح -م8١١-‏ باب نكاح الرقيق 


6 ومن زوج عبد مديونًا مأذونًا له امرأة جازء والمرأة أسوة”'' للغرماء فى 
مهرهاء ومعناه''' إذا كان النكاح بمهر المثل”''» وؤجهه أن سبب ولاية 
المولى ملكه الرقبة على مانذكره“ ٠»‏ والنكاح لا يلاقى حق الخرماء 

بالإبطال مقصودا" إلا أنه إذا صح النكاح''' وجب الدين بسبب لا مرد 


له» فشابه”' دين الاستبلاك» وصار كالمريض المديون إذا تزدج امرأة 

فبمهر مثلها " أسوة للغرماء. ومن زوج:أمته» فليس عليه أن يبوئہا" بيت 

الروح. ولكنها تخدم المولى» ويقال للروج : متى ظفرت بها وطتئتها””'' ؛ ؤ 

لأن حق المولى فى الاستخدام باقي» والتبوية.إبطال لهء فإن بوأها معه بينّاء || 

فلها النفقة والسكنى» وإلا فلا”'''؟ لأن النفقة تقابل الاحتباس . 

| ولو بوأها بيتاء ثم , ب" له" أن يستخدمها له ذلك ؛ لأن الحق باق ؛ 
)١(‏ برابر. 


. (؟)أى قوله: والمرأة أسوة. (ب) 

(۳) لا بأزید. 

|| قوله: "ما نذكره” أى بعد هذه المسألة بقوله: ولنا أن التكاح إصلاح ملكه؛ لأن فيه تحصصيته عن الزنا‎ )٤( 
الذى هو سبب الإهلاك. (ب)‎ 

(ه) قوله: مقصودا” إنما قال: مقصودا؛ لأن المانعية إنما تتحقق بذلك» وأما إذا كان ضمناء فلا معتبر به 
وههنا كذلك؛ لأن محلية التكاح بالآدمية» وحق الغرماء لا يلاقيها. '(عناية) 

(7) بالدليل الصحيح., وهو قيام ملك الرقبة» والحاجة إلى التحصين. (إله داد) 

(۷) المهر. 

(8) قوله: ' فبمهر مثلها إلخ' وأما إذا كان أكثر منه فلا تساويهمء بل تؤخر إلى استيفاءهم حقهم كدين 
الصحة مع دين المرض. (عناية) ْ ٌْ 
(٩)قوله:‏ أن يبوئها [العبوية أن يخلى بينه وبينبا]” يقال: بوأت للرجل منزلاء وبوأته منزلا أى هيأته 
ومكنت له فيه. (عنابة) | 
(۰ ١٠)قوله:‏ وطعتما فليس للسيد ولاية المنع إلا قبل أحد المعجل» وليس للزوج أن يمنعه من أن يستخدمهاء 
لأن المستحق للزوج ملك الحل لا غير. (مجمع الانبر) 

ش )1١(‏ أى ]إن لم ببوئباء فلا تلزم النفقة و السك على الزوج. (ب) 
)١١( :‏ أى ظهر. 


سا سس r r‏ ا د 


ا ا ا قال رض الل 
ر 'تزويج امولى عبده وأمته» ولم E.‏ رضاهماء وهذا|| 
يرجع مر مذهبنا أذ للمولى إجبارّهما على النكاح . 
) وعند الشافعى لا إجبار فى العبد؛ وهو رواية عن أبى لن 
النكاح من خصائص الأذفية و بو العمل داخ" نحت ملك المولى من خيث إنه 
مال فلا يلك إنكاحهء بخلاف الأمة؛ لأنه'" مالك منافع بضعهاء 
فيملك تمليكها. ولنا أن الإنكاح إصلاح ملكه؛ لأن فيه” تحصيته "عن 
الزنا الذى هو سبب الهلاك والنقصان.ء فيملكه"''' اعتبارا بالأمة" "أ 
بخلاف المكاتب و لاا التحقا بالأحرار تصرقاء ف 
|رضاهما. قال: ومر ن زوج أ مه ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجهاء ؛ فلا مهر 
اعدا چا ج وقالا: عليه المهر لمولاها؛ اعتبارا بموتبا"' 


اد سس ا ا سم ا ا س سس 








)١۳(‏ المولى. 

(١)أى‏ المصنف. (ب) 

() أى محمد فى " الجامع الصغير . (ع) 

(5) أى لم يفل: إن رضاهما شرط لصحة النکاح» أم لا؟ (ب) 

(5) رواها الطحاوى. (ب) 

)٥(‏ لا من حيث إنه أدمى. (ب) 

(5) المولى. 

(0) المولى. 

(A)‏ الإنكاح. 

(4) العبد. 

.ىلوملا)١‎ 0 

)١١(‏ قوله: اعتبارا بالأمة ‏ والجامع قيام سبب الولايةء وهر ملك الرقبة» وتحصين ملكه عن الزنا المؤحب 
للهلاك أو النقصان: (عناية) | 

(؟١١)قوله:‏ اعتبارا :نوتها إلخ ويشكل عليه ما إدا قتل المشترى المبيع حيث لا يرجم نقصان |]. 





حف افيا اوغا لاو الل مت باح قفار كما إا قافا 
اجن وله انه 2 منع المبدل قبل التسليم» فييجازى نع البدلء كما إذا 
ارتدت” الحرة والقتل" فى أحكام الدنيا جعل إتلاقًا حتى وجب 
القصاص”" والدية”'» فكذا فى حق المهر . وإن قتلت حرة نفسها قبل أنأأ 
يدخل بها زوجهاء فلها المهرء خلاقًا لزفر رحمه الله هو” '' يعتّبره 
بالردة» وبقتل المولى أمته» والجامع ٠‏ فا ولنا أن جناية المرء 
على نفسه غير معتبرة فى حق أحكام الدنياء فشابه موتها"'' حتف أنفهاء 
بخلاف قتل المولى أمتّه؛ لأنه يعتبر”*'' فى أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة 


العيب فى ظاهر الرواية» فلو كان القتل كالموت حتف أنفه وجب أن يرجعء كما هو رواية عن 
أبى يوسف. (إله داد) 





(۱) قوله: "حتف" حتف بالفتح م رگ» مات فلان حتف أنفه یعنی بم رگ خود مرد چه زغم عرب آن 
است كه هر كه بمركق خود میرد روح او از بینی بیرون می آید. (م) 

(۲) أى اعتبار قتلها بموتہا حتف أنفها. (ب) 

(۳) فعليه المهر. 

(5) المولى . 

(5) قوله: ” كما إذا ارتدت الحرة" تجازی بمنع البدل عند عدم تسليمها المبدل. (عناية) 

(1) قموله: الحرة" 'قيد بالحرة؛ لأن الأمة إذا إرتدت» أو قبلت ابن الزوج؛ فمنهم من قال بعدم سقوط 
المهر؛ لأن المنع ما جاء من قبل من له الحق» وهو المولى؛ ومنهم من قال: بسقوطه؛ لأنه أولا يجب لهاء ثم ينتقل 
إلى المولى إذا فرع عن حاجتها حتى لو كان عليها دين يصرف إلى دينها. (إله داد) 

(۷) قوله: " والقتل إلخ ‏ جواب عن قولهما؛ لأن الميت مقتول بأجله. (عناية) 

(۸) فى العمد. 

(9) فى المخطاً. 

)٠١(‏ زقر. 

)١١(‏ أى بين المقيس والمقيس عليه. (ب) 

)١7(‏ من أنه منع المبدل قبل التسليم. (عناية) 

(۱۳) قوله: فشابه إلخ 'إِذا لا يمكن إضافة القتل إليبا حقيقة؛ لأن تمام القتل بالموت» ولا يتم إلا غند 
سقوط أهليةالفعل» فلا يصح تحقيق القتل منها. (إله داد) ا 


)١15(‏ فلا مهر ينكل زجرا. 





أأعليه”". وإذا تزوج أمة"”": فالإذن فى العزل”" إلى المولى 
أعند أبى حنيفة رحمه الله» وعن أبى يوسف ومحمد رحمهما الله أن 
الإذن إليبا؛ لأن الوطئ حقهاء حتى يغبت لها ولاية المطالبة29» وفى 
العزل تنقيص حققهاء فيشترط رضاهاء كمافى الحرة” » بخلاف الأمة 
المملوكة"'؛ لأنه لا مطالبة لها" فلا يعتبر رضاها. وجه ظاهر الرواية أن 


||العزل يخل بمقصود الولد» وهو حق المولى فيعتبر رضاهء وببذا فارق | 
الحرة”. وإن تزوجت بإذن مولاهاء ثم أعتقتء فلها الخيار”' حرا كان 
وخا أو عبد ؛ لقوله عليه السلام " لبريرة"' حين عق ۱۲ ' (ملكت 


ر 


a OS OE. 2 : |‏ 
بضعك فاختارى)»*)2 فالتعليل بملك ال س صدر طلقا ¢ فينتظم 
)١(‏ قوله: ' حتى تحب الكفارة عليه [المولى] “ أى فيما إذا كان قتل المولى خدل» وكذلك يجب الضمان 
على المولى إن كان عليها دين.. (نجاية) 

(۲) هذه المسألة من مسائل ”الجامع الصغير'» كذا فى "غاية البيان”. 

(1) وهو أن يطأهاء ويعزل منيه عنها؛ كيلا يتولد الولد. («ب) 

(4) بالوطئ. 

(5) فإن الإذن فى العزل إليبها. 

(5) للواطئ.. 

(۷) فلا حاجة إلى إذنها فى العزل. 

(۸) فإنه ليس فى الحرة حق المولى . 

(۹)قوله: فلها الخيار ّ أى إن شاءت أقامت معه؛ وإن شاءت فارقته. (عناية) 

)١1(‏ قولة: 'لقوله عليه السلام [رواه الدارقطنى. ب] إلخ” روى البخارى ومسلم عبن القاسم عن أ 
عائشة قال: كان فى بريرة ثلاث خصالء أراد أهلها أن يبيعوها ويشعرطوا ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول 
الله رك فقال: اشتريها وأعتقيباء فإن الولاء لمن أعتق» وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
| زوجهاء فاختارت نفسها: و كان الناس يتصدقون عليهاء وتهدى لنا فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقال: هو عليبا صل فة ولنا هدیة» انتہی. (ت) 

)۱١(‏ قوله: لبريرة إل" واختلفت الروايات فى زوج بريرة» هل كان را أو عدا سو رف فإن 
أصحابنا لا يفرقون بين الحر والعبد فی ثبوت الخیار لها. (زيلعى) 

(؟١)‏ وأعتقتها عائشة رضى الله عنها. 
% راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤ ٠۲١‏ والدرايةج» الحديث ٠٠١‏ ض٤1.‏ (نعيم) 

























































المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب النكاح -1١١48-‏ باب نكاح الرقيق 
الفصلين"''. والشافعى رحمه الله يخالفنا"'' فيما إذا كان زوجها حراء 
وهو" محجوح به ولأنه يزداد الملك عليها”' عند العتق» فيملك 
الو ج بعده ثلاث تطليقات”"'» فتملك رفم أصل العقد؛ دفعا للزيادة '" . 
وكذلك المكاتبة ‏ يعنى إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عقت" ٠‏ وقال 
زفر رحمه الله : لاخيار لها؛ لأن العقد نفذ عليبا برضاهاء وكان المهرلهاء فلا 
معنى لإثبات الخيار بخلاف الأمة؛ لأنه لا يعتبر رضاها . ولنا أن العلةا"") 
ازدياد الملك”''' » وقد وجدناها فى المكاتّبة ؛ لأن عدتبا قرءان وطلاقها ثنتان. 
وإن تزوجت أمة""" بغير إذن مولاهاء ثم عتقت صح النكاح؛ لأنها 


(؟١)‏ قوله: ' فالتعليل إلخ " إنما قال: فالتعليل لأنه من باب قوله: سهى فسجد. (عناية) 

49١)قوله:‏ “صدر مطلقًا” يعنى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم جعل علة ثبوت الخيار ملك البضعء 

)١(‏ الزوج الحرء والزوج العبد. 

)١(‏ أى إن كان عبداء فلها الخيار» وإن كان حراء فلا حيار له. (عناية) 

(۳) أى قول الشافعى. 

)٤(‏ أى بإطلاق الحديث المذكور. 

|| قوله: اولان يزداد إلخ " دليل معقول ورد بان عدة الطلاق عنده معتبرة الجال: فلا يزيد عليما الملك‎ )٥( 
إذا كان الزوج حراء أجيب بأن كونما معتبرة بالنساء ثابت بدليل قوى» فيلزم عليا الزيادة إذا أعتقت» وإن‎ 
کان حرا. (عناية)‎ 

(7) وكان قبل العتق مالكا لتطليقتين. 

(۷)قوله: دفعا للزيادة ' أى دفعا لضرر زيادة ملك يغبت للزوج عليباء وهذا الضرر يلزمها قصداء 
بخلاف ضرره فى بطلان ملكه. فإنه يلزمه ضمنا لدفعها الزيادة عليهاء والضرر القصدى أقوى» فيدفع بتحمل 
الادنى. (إله داد) 

(^A)‏ قوله: 'وكذلك المكاتبة ” أى سواعء كان الروج حرا أو عبدا. (عناية) 

6 بأداء بدل الكتابة. 

)2 ١)أى‏ علة الخيار. 

)١١١‏ بعد العتق. 

)١۲(‏ فى المبسوط : وكذا الحكم فى الميد. (ب) 


ْ المجلد الثانى- جزء"7 كتاب التكاح 1١١8‏ باب نكاح الرقيق 


من أهل العبارة". وامتناع النفوذ لحق المولى» وقد زال"» ولا خيار لها؛ 
لأن النفودً بعد اللعتق فلا تتحقق زيادة الملك» ES‏ 
۰ العتق . فإن فإِن كانت تزوجت بغير إذنه" على الف , » ومهر مثلها مائة» 
فدخل بها زوجهاء ثم أعتقها مولاها فالمهر" للمولى؛ لأنه0© ؛ لأنه"' استوفى 
||منافع مملوكة للمولى . وإن لم يدخل بها حتى أعتقهاء فالهر" لها ۽ لگن“ 
استوفى منافع ملوكة لها" ٠‏ والمراد بالمهر الألف المسمى؛ لأن نفاذ العقد 
ي e Nk‏ 


(۱۰) 8 (1۲( 
0 لابوجب الامو اا 


)١(‏ قوله: 'الأنها [الأمة] إلخ “ أى لوجود المقتضى لصدور الركن الذى هو الإيجاب والقبول من أهله؛ 
لكونها من أهل العبارة» و؛نتفاء المانع؛ لأن امتنا ع إلخ. (عناية) 

(۲)قوله: وقد زال ‏ فإن قلت: هذا يشكل بالشرىء فإنها إذا اشترت» ثم أعتقها المولى. فإن الشرى 
يبطل. قلت: إغا كان كذلك؛ لأن الشرى انعقد موجبا للملك للمولى حین اشترت» فلو نفذ بعد عتقها كان 
موجبا للملك لهاء فيتغير حكم من له الحقء وأما ههنا فانعقد العقد موجبا لها ابتداء واتتباء. (نہاية) 

(۳) المولى. 

(4) قوله: "على ألف إنخ” ثم إنما قيد فى صورة المسألة بأن المسمى ألف» ومهر المثل مائة؛ ليعلم أن المسمى 
وإن زاد على مهر انثل؛ ددهو للمولى إذا كان الدخول قبل العتق» وكان ينبغى أن يكون ما يوازى مهر المثل 
للمولى» وما زاد فلامرأة للا أن مهر المثل قيمة البضع من كل وجه دون الزائد عليه؛ والبضع ملك المولى» فكان 
قيمة له لا الزائد على قيمة ملكه» وجوابه ما ذكر فى الكتاب بقوله: والمراد إلخ. (نماية) 

)٥(‏ الألف. 

(5) الروج. 

(۷) الألف. 

(8) الروج. 

(5) فوجب البدل لها. 

)٠١(‏ للمولى إن أعتتقها بعد الدخولء وللأمة إن أعتقها قبل الدخول. (عناية) 

(١١)أى‏ لكون الاستناد إلى وفت وجود الغقد. 

)١(‏ كنكاح الفضولى. 





| الجلد الثاني - جز ء٣‏ تاب النکاح - ۰ ظ ظ باب نكاح الرقيق 

ومن وطى أمة ابنه فولدت منه» فهی آم ولد له» e,‏ 
ولامهر عليه» ومعنى المسألة”"' أن يدعيه'" الأب . ووجهه أن له ولاية 
ملك مال ابنه“ للحاجة إلى لفك غلك جاو لاا 
صيانة الماء» غير أن الحاجة”'' إلى بقاء نسله دونما إلى إبقاء نفسهء فلهذا 
يتملك الجارية بالقيمة» والطعام بغير القيمة» ثم هذا ا ملك“ يغبت قبل 
الاستيلاد شرطًا له" إذا لصحخ” ' حقيقة الملك» أو حقه» وكل ذلك 
شیر ادت الأب E‏ ون ع التروج ۴ فلا بد من 
تقديمه”"''» فتبين أن الوطىئ يلاقى ملكهء فلا يلزمه العف 9 . 


)١(‏ للولد. 
(؟) قوله: ” ومعنى المسألة إلخ “ إنما قال: ومعنى المسألة أن يدعيه الأب؛ لأن محمدا لم يذكر الدعرة فى 
|[ "الجامع الصغير . (عناية) 


(۳) الولد. 

(4) مأكولاء أو مشروبا. 

)٥(‏ لقوله عليه السلام: «أنت ومالك لابيك». (ب) 
(1) الابن, 


(0) قوله: "غير أن إلخ” أى فإن قيل: لو كان صيانة الماء كبقاء النفس لا وجب عليه القيمة» كما فى 
الطعام» أجاب عنه بقوله: غير أن إلخ. (عناية) 
()أى ملك الأب جارية الابن. 

(9) أى لتصحيح الاستيلاد. (نهاية) 

)٠١(‏ قوله: " إذا المصحح [للاستيلاد] إلخ" معناه أن المصحح للاستيلاد حقيقة الملك» كما هو ظاهر 
الاستيلاد فى رواية عله حتى لو ادعى ولد جارية مكاتبه ثبت نسبه منه. 

)١ 1١١١‏ الجارية. 

(15) قوله: "حتى يجوز إلخ” قلت: هذا لا يصلح استدلالا؛ لأن الخنصم لا يسلمه فإن الشافعى لا 
يجوز تزوج جارية الابن للأبء فكان ذكره تفريعاء لا تأبيداء ولكن امحل محل التأييذ. (إله داد) 

)١0(‏ الأب. 

5 ١)أى‏ بجارية الابن. 

)٠١(‏ الملك. 













TT 
دای را ا جب ال لامعا انالك‎ 
حكما للاستيلاد "» كما فى الجارية المشتركة'". '' وحكم الشىء يعقبه»‎ 

) والمسألة معروفة '. وقال : : ولوكان الابن زوجها"' أبا "آنا فولدت لم تصر 
) آم ولد له ولا ولا اعا dl El,‏ وولا قا ا 
التزوج عندنا خااقا للشافع ”7 ۰ '؛ لخلوها عن ملك الأب آلا یری أن الابن 
ملكها من كل وجهء فمن المحال”' أن يملكها الأب من وجه. وكذا 
يملك”'" من من التصرفات ٠‏ ما لا يبقى معها ملك الأب لو كان» فدل ذلك 








)١١(‏ قوله: ”العقر” فى استيلاد الجوهرة: العقر فى الحراثر مهر الحل» وفى الإماء عشر قيمة البكرء ونصف 
عشر قيمة الثيب» وقيل: فى ا ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتروج» فيعتبر بذلك» وهو 
المختار» كذا نقل فى ' ارد انحتار . 

)١(‏ قوله: ”لأنمما يشبتان ا ملك حكمًا للاستيلاد“ فإنه سقط الإحصان بهذا الوطيع» ولو كان فى الملك لما 
سقط وحد قاذفه» والجواب أن تقدم الملك اجتهادى» فكان فيه شبة يندرئ بها الجد. 

(؟) قوله: ” كما فى الجارية المشعركة" أى بين الأب والابن ؛ فإذا ولدت ولدا نادعاه الأب» يثبت النسب» 
ويجب العقر مع قيام نوع ملك وذلك يدل على أن الملك لم ينبت سابقا على الودلئ. والجواب أنا نقدم الملك 
احترازا عن وقوع الاستيلاد فى غير املك حكما» ونی لك السا نوع من للك قا لا بحا إلى تقدقه )ع 
| () قوله: ”والمسألة معروفة" يعنى فى شروح 'الجامع الممغير" وغيرها أن الملك عندنا يغبت قبل 
ظ الاستيلاد شرطاء وعنده بعده حكما له والذى ذهبتا إليه هو الصواب؛ لأنا قد اتفقنا على أن استيلاد الأب جارية 
أا ولده صحيح» ومن شرصه وقوع الوطئ فى للك حتى لو خلا عنه أصلا لم يصح» كما فى جارية الأجنبى» 
أا فلا بد من تقديعه صيانة لعل عن الحرمة» وصيانة للولد عن الرق. (عناية) 

)٤(‏ الجارية. 





2( أى للأب. 

)2 الأب. 

)۷( الأب. 

(۸) قوله: حلاقا للشافعي “ قال الشافعى: لا يصح؛ لأن للأب حق الملك فى مال ولده» حتى لو وطرء 


جاريهه علا بحرمةبا سيه ل يزمهالحد» وکل من له حت لك فى جاريته لا يجوز تزوجه | إياها كالمولى ! إذا 


(9) قوله: فمن الحال إلخ لأنه إذا ثبت له من وجه لا يثبت للابن من ذلك الواجه. (إله داد) 











المجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب التكاح - ۲ باب نكاح الرقيق 
على انتفاء'' ملكه إلا أنه يسقط الحد" للشبمة» فإذا جاز النكاح 
صار ماءه مصونًا به» فلم يغبت ملك اليمين» فلا تصير أم ولد له" » ولا 
قيمة عليه”*' فيباء ولا فى ولدها؛ لأنه"'' لم يلكهماء وعليه"" المهر ؛ 
لالتزامه بالنكاح» وولدها حر؛ لأنه ملكه أخوه” » فعتق عليه بالقرابة . 

قال" : وإذا كانت الحرة تحت عبد» فقالت لمولاه””'' : أعتقه عنى ١١"‏ 
بألف. ففعل فسد النكاح» وقال زفر رحمه الله : لا يفسد. 

وأصله أنه يقع العتق عن الآمر عندناء حتى يكون الولاء له» ولو نوى 
n‏ اک ج ا و 
أن يعتق المأمور عبده عنه» وهذا محال؛ لأنه لا عتتق فيما لا يملكه ابن آدم. 


)١١(‏ قوله: من التصرفات كالبيع والرهن والهبة والعتق. 

)١(‏ حقا و حقيقة. 

( الأب. 

(۳) قوله: "إلا أنه يسقط إلخ“ جواب عن قول النصم: ولو وطئ جاريته عالمًا بحرمتما إلخ» 
ولم يذكره في الكتاب. (عناية) 

(4) الأب. 

)٥(‏ الأب. 

() الأب. 

(۷) الأب. 

(۸) أي الابن مالك ال جارية. 

(9) أى محمد فى ”ال لجامع الصغير ". 


)١١(‏ العبد. 

(١١)قوله:‏ أعتقه عنى' تقبديره أعتق عبدك الذى هو لك فى الحال بعد بيعك لى إياه بطريق الوكالة عنى. (ع) 
)١١(‏ أى بهذا العتق. 

)١5(‏ ككفارة اليمين. 


)١ 5(‏ زفر. 


المجلد الثاني- جزء؟ كتاب التكاح ١775‏ - باب نكاح الرقيق 


فلم يصح الطلب . فيقع العتق عن المأمور . 

ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقدي الملك بطريق الاقتضاء إذا املك شرط 
لصحة العتق عنه. فيصير قوله : أعتق' طلي التمليك منه بالألف. ثم أمره 
بإعتاق عبد الآمر عنه» وقوله: “أعتقت” تمليكًا منه''' ثم الإعتاق عنه» وإذا 


ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافى بين الملكين . 

ولو قالت ": أعتقه عنى» ولم تسم مالا لم يفسدالنكاح» والولاء 
للمعتق”*'» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الأه. وقال أبو يوسف 
ا رحمه الله : هذا والأول سواء؛ لأنه يقدم التمليك بغير عوض” تصحيحا 
لتصرفه"» ويسقط اعتبارٌ القبض”"', كما إدا كان عليه ا ظهار › فأمر 
غيره أن يطعم عنه. ولهما أن الهبة من شرطها القبض بالنص ٠‏ فلا 
يكن إسقاطهء ولا إثباته اقتضاء؛ لأنه فعل حسى" بخلاف البيع ؛ لأنه 
تصرف شرعى”*''» وفى تلك المسألة'''' الفقير ينوب عن الآمر فى 


)١(‏ قوله: تملیکا منه فيكون بمعنى قوله: بعت منك» ا (عناية) 

)١(‏ أى ملك النكاح وملك اليمين. 

(؟) الحرة. 

)٤(‏ إذا فعل المولى.. 

(5) أى الهبة» فالعنى هب لى عبداء وأعتقه. (عينى) 

(5) قوله: " تصحيحا لعصرفه [الآمر] “ لما أن تصحيح كلام العاقل واجب مهما أمكن» وقد أمكن ههنا 
بإسقاط اعتبار القبض؛ لانه شرط؛ وقد أمكن ذلك بإسقاط القبول الذى هو الركنء فلأنٍ يمكن إسقاط الشرط 
أولى» كما إذا كان عليه كفارة ظهار؛ فأمر غيره أن يطعم عنه ففعل» سقط الكفارة. (عناية) 

(۷) الذى لا بد منه في الهبة. 

(8)أى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يصح الهبة إلا مقبوضة). (عناية) 

(9) قوله: ” لأنه فعل حسى [والفمعل الحسي لا بعكن اعتبار سقوطه. ع]" والفعل الحسى ليس من جنس 
القبول؛ فلا بمككن أن يكون ثابتا فى ضمن قوله: أعتقت. (عناية) 

)١١(‏ فيصح أن يثبت فى ضمن قوله: أعتقت. 

















المجلد الثاني- جزء" كتاب النكاح - باب نكاح أهل الشرك 


القبض» أما العبد فلا يقع فى يده شىء”''؟ لينوب عنه . 
املع اه اس مق 

وإذا تزوج الكافر بغير شهودا" '» أو فى عدة كافر” “» و ذلك فى 
دينهم جائزء ثم أسلما أقرا عليه» وهذا عند أبى حنيفة . 

وقال زفر:.النكاح فاسد فى الوجهين إلا أنه لايتعرض لهم قبل 
الإسلام» والمرافعة إلى الحكام . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فى الوجه الأول" كما قال 
أبو حنيفة» وفى الوجه الثانى”'' كما قال زفر رحمه الله . 

له” أن الخطابات”'' عامة على مامر من قبل فتلزمهم» وإنما 


ع 


لا يتعرض لهم لذمتهم إعراض"'' لا تقريراء وإذا ترافعوا'' أو أسلموا 


)١١(‏ قوله: أوفى تلك المسألة ' أى فى مسألة الأمر بإطعام الفقير ينوب عن الآمر فى القبض كالفقير فى 
باب الزكاة ينوب قبضه عن الله تعالى» ثم يصير قابضا لنفسه» أما العبد فلا يقع فى يده شىء؛ لأن الإعتاق إتلاف 
الملك. (عناية) 

(1) قوله: ” فلا يقع فى يده شیء " لأن ماليته تعلق بالإعتاق» فلا يقع فى يده شىء. (إله دادم 

(۲) قوله: "باب نكاح أهل الشرك“ لا ذكر باب الرقيق للمناسبة التى ذكرنا ذكر من هو أدون منزلة؛ 
| واحس رتبة منهم» وهم أهل الشرك الذين لا كتاب لهم. (نہاية) 

(1) هذه من مسائل القدورى» كذا فى ' غاية البيان” 5 

(5) قوله: "أو فى عدة كافر " وفيه نظر؛ لأن كلامنا فى أهل الشرك ولا يجوز للمسلم نكاح المشركة 
حتى تكون فى عدت ویجوز بأن پصور بأن شر كت بعد الطلاق- والعياذ بالله- وهى فى عدة المسلم. (عناية) 

)6©١(‏ حالية. 

(7) التروج بغير شهود. (عناية) 

(۷) التزوج فى عدة كافر. (عناية) 

(۸) زفر. 

(9) قوله: "أن الخطابات” كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا نکاح إلا بشهود» ونحوه. (ع) 

)٠١(‏ إشارة إلى ما قال فى أول الفصل الذى فيه تزوج النصرانى بقوله: وهذا الشرع وقع عام إلخ. (ب) 

)١١(‏ كما ترك لهم عبادة الصنم إعراضا. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب النكاح - 10 - باب نكاح أهل الشرك 


|والحرمة قائمة''' وجب التفريق'''. ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع 
عليهاء فكانوا ملتزمين'" لهاء وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيه" » 
ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات . 

IS‏ مة” لا يمكن إثباتها حقنا للشرع؛ لأنبم لا 
يخاطبون" بحقوقه"» ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج؛ لأنه لاأ 







یعتقده"» بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم ٠‏ . يعتقده» وإذا ت 
النكاح» ناا المرافعة والإسلام جانة الك E‏ الشهادة ليست 


(19) إلى الحكام. (ب) 

)١(‏ قوله: ٠‏ والحرمة قائمة [لوجود الخطاب]” أى -حرمة النكاح متحققة فى صورتى الترافع 
والإسلام. (عبد) 

(1) قوله: "وجب التفريق” كما قال الله تعالى: إوأن احكم بينهم#» فإن الضمير راجع إلى الكفار» إن 
قيل: من أين يفهم المرافعة» قلنا: من قوله: بينهم» فإن الحكم بين جماعة إنما يكون إذا ترافعوا. (عبد) 

(1) قوله: ”فكانوا ملتزمين" أى يلزمهم الأحكام المجمع ليها فى المعاملات» لا فى الديانات» وذلك لأن |]. 
' المعاملة ضرورية بيننا و بينهم» ولا يجوز لنا تبعيتهم» فتعين كوذسهم تابعين لناء فوقع على أمثالهم أحكامناء لكن 
لا جميع الأحكام أعنى المتفق والمختلف؛ إذ ليس الضرورة إلا المتفق. (عبد) 

ع٠ قوله: " مختلف فيه " فإن مالكا وابن أبى ليلى يجوزانه.‎ )٤( 

(0) قوله: "أن الحرمة إلخ- أى حرمة النكاح إنما هى للعدة؛ لكونه نكاح المنكو-حة من وجه؛ وثبوت العدة 
إما أن يكون 0 أو راقم O:‏ 

(۷) قوله: ” بحقوقه [الشر ع]“ احق وإن كان إلى العبادء لكن إذا كان نفعه عاما غير متعلق بمصلحة 
خاص» فهو مضاف إلى اجر وإن كان ااا لمن خصو صه» فهو مضاف إلى العبد, فيقال: : حق 
العبد. (عبد) 

(8) قوله: " لأنه [الزوج] لا يعتقده“ يعد ى أن إثبات الحرمة لا يجوز أن يكون من - جهة الشرع؛ لعدم توجه 
الخطاب» ولا يجوز أن يكون من جهة الزوج؛ لأنه لم يعفد ذللكء اذا لم يكن معتقدا لم ثبت له حق؛ لأن التق 


فرع الاعتقاد. (عبد) 
(5) قوله: بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم “وإن لم يغبت حقا للشرع؛ لكنه يقبت حقا للزوج؛ لأنه معتقد. 
)٠١(‏ مبتداً. 

ال 


المجلد الثانتي- 590 كتاب النكاح ١155‏ ب باب نكاح أهل الشرك 
و نبا م حة”*' إذا وطئت بشببة . 

فإذا تزوج المجوسى”' أمهء أو ابنته» ثم أسلما فرق بينبما"''؛ لأن 
: ف .ا ر. 0 : مه 
نكاح المحارم له حكم البطلان فيمابينہم " عندهماء كما ذكرنا فى 
لمعتدة"“» ووجب التعرض بالإسلام فيفرق . وعنده “ له حكم الصحة 
فى الصحي” ' إلا أن المحرمية تنافى بقاء النكاح' فیفرق »۰ بخلاف 
العدة؛ لأنها لا تنافيه» ثم بإسلام أحدهما ‏ يفرق بينبماء وبمرافعة 
أحدهما ‏ ' لا بفرق غنده» خلاقا لی . 


)١(‏ ولهذا لو مات الشهود لم يبطل النكاح. (ب) 

9م أى فئن حالة البقاء. 

(7) حالة البقاء. 

560 قو له: كالمنكوحة إلخ يعلى إذا تزوج منكوحة شخص» ووطفما بتوهم أنه مات زوجهاء وبعد ذلك 
ظهر أنه حى: يجب العدة مع بقاء النكاح الأول» فظهر عدم منافاة العدة لبقاء التكاح. (عبد) 

(5) قوله: فإذا تروج الجموسى [اتش پرست]' لعل التخصيص به ؛بناء على أن جواز نكاح المحارم مختص 
باجوسى. (عبد) 

(5) بالإجماع. (ب) 

(1) قوله: فيما بيهم" أى فى حقهم عندهما حتى لا يترتب عليه إرث» ولا غير ذلك من الأحكام لكن 
إنغا لم نتعرض لهم بعقد الذمةء فإنه مانع للتعرض» فإذا أسلما بطل عقد الذمة» فنتعرض لهم. (عبد) 

(8) أشار به إلى ما ذكره بقوله: ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها إلخ. (ب) 

(8) الإمام. 

(١٠)قوله:‏ له حكم الصحة فى الصحيح" ناء على ما ذكرنا أن الحرمة إما أن يكون للشرع» أو 
للزوج إلى أخحرهء وقوله: فى الصحيح؛ احتراز عن قول مشايخ العراق: : إن له حکم الفساد» عنده لأنه لو كان له 
حكم الصحة لما فرق بينهما فى البقاء» وقوله: إلا أن امحرمية إلخ جواب عن هذا التشكيك. - (E)‏ 


١١١)قوله:‏ اتناف بقاء النكاح ٠‏ كما أنبا تنافى حدوثه, مغال ذلك أنه تزروج صغيرة» فثبت أنها شريكة | 
اللبى» فإنبا تصير أخختا رصاعيا له. فيبطل بكاحها. (عبد) ) 

(؟١)‏ أى بالإسلام. 

)١(‏ أى هيما إذ تروج المجوسى. (عبد) 

)١4(‏ وطلب حكم الإسلام. 


المجلد الثاني - حزء۳ كتاب النكاح - ۷ | باب نكاح أهل الشرك 


والفرق"'' أن استحقاق أحدهما"'' لا ييطل بمرافعة صاحبه؛ إذ 
لا يتغير به اعتقاده أما اعتقاد المُصِر بالكفر لا يعارض إسلام المسلم؛ «لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى»*»؛ ولو ترافعايفرق بالإجبسا) لآن 
١‏ فوا فكي" كسك هي ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمةء ولا كافرة 
ومرتدة؛ لأنه” * مستحق للقثل والامهال ضرورة النأمز” '" والنكاح 
00 حفه pla NE:‏ 

كافر”!؛ لأنبا محبو سة اللتأمل» وخدمة الزوج تشغلها او 





)١ 5‏ قوله: حلافا wT‏ فإن بإأسلاء أحدهما يمرق بينبما بالانفاق» وكذلك عرافعة أحدهماء وطلب 
حكم الإسلام عندهما؛ لأن إسلام أحدهما كإسلامهما فى جواز التفريق» فكذلك رفع أحدهما یکول كرفعهما؛ 
لاله برفعه اتقاد د لحكم الإسلام. كما إذا أسلم (عنايه) 

)١(‏ عند الإمام. 

(۲) قوله: ”أن استحقاق أحدهما [لبقاء هذا النكاح] ' أى استحقاقه الثابت له باعتقاده لا يبطل 
بمرافعه صاحبه» بل اعتقاده صار معارضا لاعتاناد الابخر فبقى حكم الصحة على ما كان كذاة فى الكافى 6 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۴٠۲‏ » والدراية ج۲ الحديث ٠٥١‏ ص٦٦‏ .. (نعيم) 

(؟) قوله: لان مر" فعت ما کتحکیمیما' ولو ا رجلا و طلا منه حكم الإسلام له أن يمرق بین ہما» 

(4) قوله: كتحكبمهما” وليس تحكيما حقيقة؛ إذ معنى المرافعة عرض الأحوال لأجل الحكم» فليس 
المرافعة تحكيماء نعم يلزمهاالتحكيم (عبد) 
)٥( )‏ قوله: "لأنه مستحق للقتل” ينتقض بالزانى الحصن الذى ظهر زناه بالبينة» أو بالإقزار» وإنه يمستحق 
القتل مع أن نكاحه صحنح. (د) 

1 (1) قوله: مستحق للقتل ‏ أى من حيث إنه مرتدء بخلاف ما إذا حكم دقتل أحد للقصاص أو 
للحدء فإنه يجوز العفو فى الصورة الأولى» ويجوز أن يرجع الشهود عن الشهادة. (عبك)» 

(1)قوله: " والإمهال إلح أى يجموز للقاضى الإمهالء فإذا أمهل يجوز أن يترتب عليه مصالح النكاح» 
فلنا: إمهاله للتأمل فى الدلائل؛ والنكاح مانع عن التأمل. (عبد) 

(8)قوله: ولا کنافر. لم بنسرض للمرتدء» أما لاندراحه فی الكافرء أو لاه علم من السايق أنه 
لا يجوز للمرتد أن يتروج. (عبد) 

53) فنولعةة” لأننا تخيوشة ' ولاأشل بل تين هع طهر غلبا التدلل أو وت الجن عبد 
)٠١(‏ عن التأمل. 














|| المجلد الثاني- جزء” كتاب النكاح _ -1١158-‏ باب نكاح أهل الشرك 


4 والتكاح ما شرع لعينة> بل لاله ظ 
فإن كان أحد الزوجين”'' مسلما > فالولد على دينه». وكذلك إن اليد 
أحدهما”' وله'" ولد صغيرء صار ولده مسلما بإسلامه ؛ لأن فى 
جعله نالك طراله ,ولو کان اخد هما انا ولا کر فجوسياء 
فالولد كتابى ؛ لأن فيه نوع نظر له" إذ المجوسية شر منه“» والشافعى| 
يخالفنا فيه" ' للتعارض»ء ونحن أثبتنا الترجيح” ' . 

وإذا أسلمت المرأة» وزوجها كافر"'' عرض القاضى عليه الإسلام» 
فإن أسلم فهى امرأتهء وإن أبي فرق بينسماء وكان ذلك طلاقًا عند 
أبى حنيفة ومحمد ت وإن أسلم الزوح وتحته مجوسية"'» عرض عليها 
)١(‏ قوله: “فإن كان أحد إلخ" كما إذا كان الزوج مسلما والزوجة كتابيةء أو كانت الزوجة مسلمة 


والزوج كافراء و صورته أنهما كافران» ثم أسلمت الزوجة؛ وبعد الإسلام قبل الشفريق ولدتء وإأما قيدنا 
بأتبما كافران؛ إذ لا يجوز أن تكون الزوجة مسلمة» والزوج كافرا. (عبد) 

(۲)قوله: "إن أسلم أحدهما" أى حدث إسلام أحدهماء وله صغير أى كان له ولد صغير. (عبد) 

(5) والواو للحال. (ب) 

)٤(‏ الولد. 

(ه) المسلم. 

(5) الولد. 

(7) الولد. 

(۸) الکتابی. | 
| '(4) قوله: " والشافعى يخالفنا فيه" أئ فى جعل الولد تبعًا الكتابى للتعارض؛ لأن جعله تبعا للكتابى 
' | يوجب حل الذبيحة والنكاح؛ وجعله تبعا للمجوس:يوجب حرمة ذلك فوقع التعارض إذا الكقر ملة واحدة». 
والترجيح للمحرم» ونحن أثبتنا الترجيحء وهو قوله؛ لأن فيه نوع نظر. ش | 

فإن قلت: على ما ذكرت كل واحد منا ومن الخصم ذهب إلى نوع ترجيح؛ فمن أين يقوم الحجة.قلت: 
|أأترجيحنا يدفع التعسارضء وترجيحه يرفعه بعد وقوعه» والدفع أولى من الرفيع؛ لأن كم من واقع لا يرفع. (عناية) . 


)٠١(‏ وهو قوله: لأن فيه نظرا له إلخ. (ب) 
)١١(‏ كتابى أو غيره. 
(11) قوله: ” وتمخته مجوسية” قيد الروجة بامجوسية؛ لأنها إن كانت كتابية فلا عرض» ولا تفريق. (عناية) ‏ 





سسب 





ظ ا جزء كتاب النكاح - 174 - ا ظ 
| 2 2 فان ا وإن أبت فرق القاضى بينبماء ولم تكن 
أما قرو 0000 وقال ایا : لاايعرض الإسلام ؛ لأن فيه 
E‏ وقد ضما بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم إلا أن ملك 
التكاح قبل الدخول غير متأكد» فينقطغ بنفس الإسلام» وبعده متأكد. 
فيتأجل إلى انقضاء ثلاث حيض ” كما فى الطلاق" . ولنا أن 
|المقاصد قد فاتت””" » فلا بد من سبب يبتنى عليه الفرقة» والإسلام طاعة لا 
يصلح سببا لها ٠‏ فيعرض الإسلام ؛ ليحصل المقاصد اا 1 ينبت | 
الزوجان» فلا يكون.طلاقًا كالفرقة بسبب الملك. زيا ا 8 

امتنع'''' عن الإمساك بالمعروف مع قدرته”"'" عليه بالإسلام» فينوب ٠‏ 





4 أى عرض الإسلام. 
(۲) أى الحفية. 
2ع( أى للكقار. 
)٤(‏ وقو ع الفرقة. 


۰ (5) قوله: "ثلاث حيض [هذا على سبيل الإلرام» وإلا فالعدة عند الشافعى ثلاثة أطهار]' قال الشراح: هذا 
طا والصواب ثلاثة أطهار؛ لن العدة عنده بالأطهار. 


وقيل: معناه كان الشافعى يقول: ينبغى أن يتأجل عند كم إلى انقضاء ثلاث حيض. (بناية) 

()قوله: " كما فى الطلاق" فإن الطلاق قبل الدعول يرفع النكاح؛ وبعد الدخخول لا يزفع إلا 
بانقضاء العدة. (إنباية) 

(۷) يإسلام أحد الزوجين. 

(۸) قؤله: ”لا يصلح سببًا لها" لأنه سيب لإثبات العصفة, وتأكيد الملك به. (نهاية) 

(٩)قوله:‏ ”أن الفرقة إلخ “ يعنى أن سبب هذه الفرقة يشترك فيه الزوجان على معنى أنه يتحقق منهماء 
| وهو الإباء والردة ومثل هذه الفرقة تكوف بغير طلاق كالفرقة الواقعة باحرميةء وملك أ-حد الزوجين صاحبه.(ن) . 
)٠٠(‏ عن الإسلام. 
)١١(‏ الزوج. 


الممجلد الثاني-. جزء؟ كتاب النكاح باب نكاح أهل الشرك 


|| القاضى منابه''' فى التسريح” كمافى الج" والغنة” “+ أما المرأة 
|أفليست بأهل للطلاق» اا منايہا عند إباءها" . 
[ ثم إذا فرق القاضى بينبما بإباءهاء فلها المهر إن كان دخل ببا؟ لتأكده 
|| بالدخول. وإن لم يكن دخل ببا فلا مهر لها؛ لآن الفرقة من قبلها والمهر 
ألم يتأكد» فأشبه" الردة“ والمطاعة" . ظ 
1 وإذا أسلمت المرأة في دار الحسرب وزوجها كافر: أوأسلم الحرنى 
|| وتحته مجوسية لم يقع الفرقة عليہاء حتى تحيض ثلاث حيض. ثم تبين 
أأمن زوجهاء وهذا لأن الإسلام ليس سببًا للفرقة» والعرض على الإسلام 
أأمتعذر؛ لقصور الولاية""'''» ؤلا بسد من الفرقةرفعًا للفساد. 
|[أفأقمناشرطها"'» وهو مضى الحيض مقام الب + كتاف فر 








سب 





)١١(‏ الزوج. 

(۱۲) فصار طلاقا. 

)١(‏ الزوج. 

(۲) التخليص» والتسريح طلاق. ۰ 

(۳) قوله:. كما فى الجب” الجب القطع: ومنه المجبوب الخصى الى استوصل ذكره وخصياه. (مغرب) 

(5) فإن القاضى يفرق فيبماء أما فى الجب ففى الحال» والعنة يعد إمهال سنة. 

(ه) القاضى . ظ 

(1) عن الإسلام. 

(0) فى أن القصور منها. 

(4) أى إن ارتدت» أر طيحت ابن الزوج قبل الدخخول» فلا مهر لها. ْ 

)٩(‏ قوله: والمطاعة قال الإنزارى فى "غاية البيان * : المطاوعة بفتح الواو لا كسرها أ مطاوعة المرأة بن 
زوجهاء قلت: يجوز كسز الواو ويكون اسم القاعل من طاو ع. (بناية) 

(١٠)أى‏ ولاية الإمام. 


ا )١١(‏ قوله: "فأقمنا شرطها إلخ" إن اتقضاء ثلاث حيض شرط الينرنة ف الاق الرجعى» وشر م 
٤‏ لاع علائق النكاج في الطلاق البائن.. . e e n‏ 
























0 باب تكاح أهل الشرك: 
| الب" ولا فرق بين المدخول بها وغيرالمدخول بهاء والشافعى || 
يفصل”" كما مر له”” فى داز الإسلام . 

فلا عدة عليها”'» وإن كانت هى المسلمة فكذلك عند أبى حنيفة 
خلاقًا لهماء وسيأتيك”" إن شاء الله تعالى . وإذا أسلم زوج الكتابية فهما 
ا لأنه يصح النكاح بينبما”' ابتداء» قَلأن يبقى أولى”" . 
| قال“ قال" وذ خوج أحد الزوجين ينام دار الحوب مسلماء وقعت الينرة 
بينبما. وقال الشافعى : لا تقع» ولو سبى أحد الزوجين وقعت البينونة 
ظ بينبما بغير طلاق» وإن سبيا معًا لم يقع وال وتال الاق : وقعت . | 
ا هو العا " “دون الى غعدنا وهر قرول 


وإذا وقّعت الفرقة والمرأة حربية» || 














0ك 


i‏ انر e‏ إلى الفقل؛ لأنه هو العلة 
]] للسقوط. والحفر شرط؛ لأن الأرض كانت مسكة مانعة عمل الثقل؛ فبا حفر زال المانع» فعمل الثقل عمله» فعلم 
|أبه أنه شرط» لكن العلة ليست بصالحة للحكي؛ لأن الفقل طبعى لا تعدى فيه؛ والمشى مباح لا شبهة فيه 
فلم يصلح المشى علة بواسطة الشقل. وإذا لم يعارض الشرط ماهو علة» وللشرط. ل جعلق عن 
رجو ع | لحكم أقيم مقام العلة فى ضمان النفس والأموال جميعاء كذا ذكره فخر الإسلام فى ' 'أصول الفقه” 0 

(۲) قوله: ”والشافغى يفصل " أى بين المدخول بها وغير المدخول بها حيث يقول: إن كان قبل الدخول 
بقع الفبرقة بإسلام أحدهماء وإن كان بعد الدخول يتوقف على القضاء العدة» وهذا الحكم عنده لا يختلف 
١‏ بدار الحرب ودار الإسلام» كما مر له ای للشافعی» وهو قوله: إلا أن ملك النكاح قبل الدخحول غير متأكد 
إلخ. (بناية):. 

(؟) من قوله: فإن كان قبل الدخول إلخ. (ب) 

)٤(‏ بالإجماع. (ن) 

6 قوله: "وسيأتيك" أى فى مسألة المهاجرة» وقال الإنزارى: بعد ثلاثة عشر ا وقال الكاكى فی 
باب العدة: والاول هو الأصؤب. (بناية) 

- (1) أى بين المسلم والكتابية. 
(7) قوله: ” أولى “ لأن البقاء أسهل من الابتداء. (ع) 


(9) للبينونة. 


المجلد الثاني- جزء” كتاب النكاح - 1Y‏ باب نکاح آهل الشرك 
بعکسه"» ابا ب ل “» وذلك لا يؤثر فى 
برد بي "المىك امان 

ا فينقتضى الصفاء”" للسابى» ولا يتحقق إلا بانقطاع 
) النكاح» ل يسقط الدين عن ذمة المسبى . 
EET‏ وحكما" لأ ينتظم المصالح» فشابه 
اللحرمية» والسبى“ يوجب ملك الرقبة» وهو لا ينافي النكاح ابتداء ٠‏ 
فكذلك بقاء» فصار”''" كالشراءء ہر بشت الغا فی م عمل 

(1) يعنى-أد" لسبب السبىء لا التباين. (ب) 


(۲) بینہما. 


) (۳) قوله: كالحربى المستأمن إلخ “أى كالحربى إذا دخل دارنا بأمان» فبإن ولايته قد سقطت» إذ المراد 
ْ الققاء ارا ارط بالك عن فس وجاك .وكالمسلم إذا دخل دار الحرب بأمان» فإن ولايته انقطعت» 


٠.‏ |أولم يؤثر فئ الفرقة» وهذا [بطال دليل الخصبم. (عناية) 


(1) هذا لإثبات المذهب. 

(0)أى صفاء لين للسابى» أى الخلوصنله. 

(1) أى لأن السيبى يقتضى الصفاء. (عناية) 

(۷) قوله: ”مع التباين جقيقة وحكما“ المراد بالحقيقة تباعدهما شخصاء وبا لحكمى أن لا يكون فى الدار 
التى دخلها على سبيل الرجوع» بل یکون على سبیل القرار والسکنى. 
| وفی قوله: حكما جواب عن قوله: كالحربى المستأمنء والمسلم المستأمن؛ لأن الحربى المستأمن وإن كان 
| فى دار الإسلام حقيقة ولكن هو فى دار الحرب حكما؛ لأنه على نية الرجوع» فلذلك لم يترتب عليه حكم 
التباين» وكذلك TS‏ كان حكم التباين ثابتا فى حقه. 2( 

)٠١(‏ قوله: “فصار” أى السبى كالشراء من حيث إن النكاح لا يفسد بالشراءء فكذلك بالسبى لعدم المنافاة.(ع) 


(١١)قوله:‏ "ثم هو إلخ” أى سلمنا أن السبى يتضى الصفاء لكن فى محل عمله وهو المال» حتى يثبت 
الملك فى رقبة المسبى للسابى على المخصوصء لا فى محل النكاح؛ وهو منافع البضع؛ لأن ذلك ليس فى محل 
عمله؛ لأن ذلك من خصائص الآدمية لا المالية» وقد اندرج فى هذا الجواب عن قوله: ولهذا يسقط الدين عن ذمة 
المسبى؛ لالد E‏ لأنها هى الرقبة. زع 





المجلد الثاني- جزء” كتاب النكاح 17# باب نكاح أهل الشرك | 





وهوالمال» لافى محل النكاح »> وفى الا تتباين الدار حكما”"'؟ || 
لقصده الرجوع . وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز أن تتزوج» ولا عدة 
عليما عند أبى حنيفة. وقالا: عليبا العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد الدخول أ 
فى دار الإسلام» فيلزمها حكم الإسلام . 
ولأبى حنيفة أنها أثر التكاح المتقدم.وجبت إظهارا لخطره» .ولا خطر 
ملك الحربى» ولهذا”" لا تجب العدة على المسبية . 
ETT E‏ 0-6 ) ع °« lf‏ 
وإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها » وعن أبى حنيفة أنه 
(o) .‏ 75 : ا ِ : 
يصح النكاح > ولا يقر زوجها حتى تضع حملهاء كما فى الحبلى من 
لزنا" وجه الأول أنه ثابت التسب ٠“‏ فإذا ظهر الفراش فى حق 
| قال: وإذاارتد أحد الزوجين عن الإسلام» وقعت الفرقة بغير طلاق› 
وهذاعند أبى حنيفة وأ يو سف » وقال محمد: إن كانت الردة من 
الزوج» فهى فرقة بطلاق» إهو يعتبر بالإباء» وا لجامع ما بيناه. 
(۱) قوله: وفى المستأمن إلخ " جواب عن قوله: كالحربى المستأمن» والمسلم المستأمن. (عناية) 
(۲) وإن تباينت حقيقة. 
(5) أى لعدم المخطر فى ملك الحربی 
(4) أى المرأة الخارجة إلينا نهاجرة. 
(5) لأنه لا حرمة للحربى» فجزءه أوإلى. (عناية) 
(1) فإنه جاز لها التروجء لكن زوجها لا يقربها إلى وضع الحمل. 
(۷) أى أن الحمل. 
(۸) من الغير. 
(9) قوله: "إن كانت إلخ وإن كانك من المرأة فبغير طلاق» هو يعتبر بالإباء والجامع ما بيناه يعنى قوله: 
ْ امتنع عن الإمساك بالمعروف. (عناية) 
(١٠)عن‏ الإسلام إذا أسلمت المرأة. 


[| الجلد الثاني- .جزء٠‏ كتاب النكاح - 1۳€ - باب نكاح أهل الشرك 
وأبو يوسف مر على ما أصلنا له''' فى الإباء» وأبو حنيفة" فرق 
بينبماء ووجهه أن الردة منافية للنكاح ؟ لكونها منافية للعصمة» والطلاق 
رافع» فتعذر أن تجعل طلاقًاء بخلاف الإباء؛ لأنة يفوت الإامساك 
بالمعروف» فيجب التسريح بالإحسان على ما مر" » ولهذا“ تتوقف 
الفرقة بالإباء على القضاءء ولا تتوقف بالردة . 
ثم إن كان الزو- رارت فلهدا كل المهسر إن دخل بها ونصف المهر 
يدخل بباء مساك بجوو دوا وان وإن 
ألم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقه نفقه”؛ لأن الفرقة من قبلها" . 
قال: وإذا ارتدا معاثم أسلما معا فهما على 50 وقال 
زفر: يبطل؛ لأن ردة أحدهما منافية» وفى ردتهما ردة أحدهما . 
ولاهاروى انت فة" ارتدوا ثم أسلمواء ولم يأمرهم 






(1) قوله: “مر على ما أصلنا له" وهو أن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان» والطلاق مما يخمص بالروج.(ع) 
(۲) قوله: "وأبو حنيفة إلخ” أى أبو حنيفة فرق بين الإباء والارتدادء فجعل الفرقة بإباء الروجة طلاقا دون 


الزدة» ووجهه أن الردة منافية للنكاح؛ . لكونبا منافية للعصمة؛ لأنها ت تبيح النفس والمال» وتبطل الملك والبكاح. 
ْ والطلاق ليس بمناف للتكاح براق يوه له سيعت CT O‏ 


1 فلا يكون الردة طلاقا بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك بالمعروف وليس ماف للدكاح, فیح فيجب التسريح بالإحسان. :1 
أ[ )عن قريب. ْ 
(4) قوله: " ولهذا” أى لكون الردة منافية للنكاح دون الإباء. (عناية) 
(5) قوله: "ولا 0 فإن قيل: فلا مهر مستقيم» فما فائدة ذکر ولا نفقة؛ إذ المسلمة إذا كانت غير ]| 
[ مدخولة بهاء ووقعت الفرقة لا تجب النفقة على زوجهاء فحيتئذ لا يرتاب أحد فى عدم وجوب النفقة فى 
١‏ المرتدة إذا كانت غير مدخول بہا. قلت: : قوله: ولا نفقة راجع إلى ما ذكر قبله» وهو قرله: وإن كانت هى 
| المرتدة» فلها كل المهر إن دحل با أى ولكن لا نفقة لها؛ لأن الفرقة من قبلها. (ن) 
(CY ٠‏ فکانت كالناشزة ولا نفقة ة لها. (عناية) 
(0) قلت: غريب. (تخريج الزيلعى) 
1 (۸) قوله: "أن بنى حنيقة “هم ريسن ار ارا کے ا کاو وت و ر افوا ا 
أ فأسلموا. O‏ ظ : 









|| للجلد الثاني - جزء 7 كتاب التكاح | - 0م18 - ا ا 


الصحابة رضوان الله 9 الس بتجديد الأنكيحة 6 والارتداد م: 2 


واقع.معا لجهالة التاريخ . ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد' '' فسّد النكاح 
بينهما ؛ .للإصرار الآخر على الردة؛ لأنه مناف كابتداءها"” . 
باب القسم 29 

ظ | TE‏ 
القسمء ٠‏ بكرين كانتا أ ثيبين» أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبًا؛ 
لقوله عليه السلام : امن الما السام 
جاء يوم القيامة وشقه مائل»"*» وعن عائشة رضى الله عنبا"“ : 
«آن النبى عليه السلام كال يعدل فى القسم بين نساءه وكان يقول اللهم 
هذا فّسمى فيما أملك فلأتؤاخذنى فيما لا أملك»** يعنى زيادة المحبة» 





)١(‏ قوله: ” والارتداد إلخ" جواب] سؤال وهو ما ذكره فخر الإسلام فى ”مبسوطه" بقوله: فإن قيل: إن 
ظ ارتدادهم ما كان جملة بالإجماع؛ يكيف يستقيم الاستدلال به؟ قلنا: عند جهالة التاريخ بالتقدم والتاخر يجعل 
فى الحكم كأنه وجد جملة. (نباية) 

(5)أى بعد ارتدادهما. (عناية) 

(۳) الردة. 
|[ (4) قوله: ' باب القسم” لما ذكر لحواز نكاح عدد .من النساء لم يكن بد من بيان العدل الوارد من الشارع 
فی حقهن»› وهذا بابه» ولكن اعتراض هو أهم منه من بيان جواز النكاح وعدمه الراجعين إلى أمر الفروج 
ا وغيرهما أوجب تأخيره. والقسم بالفتح| مصدر قسم انقسام الال بين الشركاء فرقه بينهم؛ وعين انصباءهم» ومنك. 
ْ القسم بين النساء. وأما القسم بالكسر لنصيب مثل طحنت «لحناء والطحن الدقيق» والقسمة اسم للمقاسمة 
والتفاسمء كذا فى " الصحاح" و المغريك . (نباية) 

(5) قوله: "القسم” قال الونزار ): بفتح القاف مصدرء وهو الرواية عن شيوخناء قلت: هذا عجيب 
لأ يحتاج إلى رواية عن شيوخه؛ لأن كلإ واحد يعلم أن القسم فى باب التعديل بالفتح. (بناية) 

(1) قال: بلفظ المذكرء وإن كان مستندا إلى المؤنث الحقيقى؛ لوقوع الفصل. (ب) 

(1) أخرجه أصحاب السنن الأربعة|عن أبى هريرة مرفوعاء كذا قال الزيلعى. 

(۸) قلت: أحرجه أأصحاب السنن لأربعة عن عائشة. (تخريج الزيلعى) 

** زاجع نصب الراية ج٣‏ ص4 1 7» والدرايةج۲» الحديث لاهعهوص""5. (نعيم) 





المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب التكاح - ۳“ باب الق 
أولافصل فيماروينا ا لإطلاق ما 
وو '» ولأن القسم من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهن فى ذلك› 
والاختيار فى مقدار الندور إلى الزوح؛ لأن المستحق هو التسوية دون 
طريقنها ٠‏ والتسوية فى البيتوتةء لافى الملجامعة؛ لأنها تبتنى على 
النشاط”'. وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة». فللحرة الثلثان من 
القسمء وللأمة الثلث» بذلك ورد الأثر ٠"‏ ولأن حل الأمة أنقص من حل 
الحرة“. فلا بد“ من إظهار النقصان فى الحقوق» والمكاتبة والمدبر 
و مارد ر ا لأن الرق فيہن قائم . 

قال”": ولاحق لهن'''' فى القّسم حالة السفر» فيسافر الزوج بمن 
ساء ا ظ 





(1) أى بين البكر والشيب. (عناية) 
(۲) قوله: "سواء“ وقال الشافعى: إن كانت الجديدة بكرا يفضلها بسبع ليال» وإن كانت ثيبا فبثلاث» 
ثم التسوية بعد ذلك. (عناية) 

(۳) أى بغير تفرقة بين الجديدة والقدية. . 

(٤)قوله:‏ ”إلى الزوج " أى لاوج أن يجعل لكل واحدة ممما ليلة ليلسةء أو ليلتين ليلتينء أو أكثر.(ن) 

(0)قوله: "دون طريقها” أى ليس للمرأة أن تقول: ليلة لى وليلة لضرتي» ولا أجوز أن تبيت عندى ليلتين|] . 
وعندها ليلتين. (نهاية) 

(1) قوله: ” لأنها تبتنى على النشاط” فلا يقدر الزوج على المساواة فيه» وهو نظير الحبة بالقلب. (نباية) 

(0) قوله: ' بذلك ورد الأثر” روى البيهقى نحوه عن ابن المسيب» وعن سليمان بن يسار أن الحرة إن 
أقامت على ضراتء فلها يومان وللأمة يوم» اندهى. (ت) 

(8)قوله: " أنقص إلخ “ يدل عليه أنه لا يحل نكاح الأمة مع الحرة ولا بعدهاء وإنما يحل قبلها. (عناية) 

(۹) قوله: "فلا بد من إلخ” يعنى أن سبب استحقاق القسم الحل الغابت بالنكاح» وحل الأمة على النتصف | 
من حل الحرة» وقد تعذر إظهار التنضيف فى حق حل الفعل» فأظهرناه فى الحقوق» كذا فى ' الكافى". (د) 

(۱۰) ای القدوری. (ب) 

)۱١(‏ الزوجات. 





۰ المجلد الثاني- 005 كتاب النكاح - 1Y‏ - باب القسم 
وقال الشافعى : القراعة مستحقّة ؛ لما زوى"'': «أن النبى عليه السلام 
كان إذا أراد سفرا أقرع بين نساءه”"0* إلا أنا نقول: إن القرعة لتطييب 
قلوببين» فيكون من باب الاستحباب» وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة 
الزوج» ألايرى أن له أن لا يستصحب واحدة منبن» فكذاله أن يسافر 
بواحدة منهن » ولا يحتسب عليه بتلك المدة”" . ؤ 
وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز؛ لأن سودة 
بنت زمّعة!) رضى الله عنها سألت رسول الله عليه السلام أن يراجعها. 
وتجسعل يوم نوبتها لعلائشة رضى الله عنها**: ولها أن ترجع فى 
ذلك" ؛ لأنبا أسقطت حقنًا لم يجب بعد فلا يسقط”" . 




























)١(‏ رواه المجماعة من حديث عائشة. (تخريج الزيلعى) 
)١(‏ فأيشين خرح اسمها خرج با معه. 
* راجع نصب الزاية ج٣‏ ص٦ ۲|١‏ والدرايةج7؛ الحديث لمهه ص57. (نعي.) 
)١(‏ قوله: "ولا يحتسب عليه إلخأ” أى لا يكون تلك المدة محسوبة من نوبتها. (عناية) 
(4) بفتحتين. | 
ظ (5) قوله: ".سألت رسول الله إل ٠‏ روا البيبقى فى ”سننه" من حديث أحمد بن عيد الجبار العطاردى: 
ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عزوة عن عروة: "أن رسول الله ع طلق سودة فلما خمرج إلى الصلاة | 

أمسكت بثوبه».فقالت: والله.ما لى فئ الرجال من حاجة؛ ولكنى أريد أن أحشر فى أزواجكء قال: فراجعها 
وجعل يومها لعائشة » انتبى» وهو مرشل. (ت) 

8 راجع نصب الراية جا ص1١؟»‏ والدراية ج۲ الحديث 8ه هع ص57. (نعيم) 

(7) أى فى ترك قسمها لصا متہا. 

(1) قوله: ” فلا سقط" لأن الإسلقاط إما يتحقق فى القائم» فيكون رجوعها امتناعاء فصار بمتزلة العارية» أ 
وللمعير أن يرجع متى شاء ساا» قلنا: فُكذا هذاء كذا فى مسو ط فخر الإسلام . (نهاية) 





الجلدالاتي- جزم 02188-00000000 كابالرضام 
کتاب الرضا ء۶ 

لاسرا ل ا ا 
التحريم» وقال الشافعى: لا يثبت التحبري''' إلا بخمس زرضعات""؛ || 
لقوله عليه السلام”*': «لا ىه المصة ولا المصتان ولا الإملاجة 
والإملاجتان»” . 

ولناقولهتغالى: #وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم# الآية ٠‏ 
وقوله عليه السلام”'":: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»** من 
غير فصل '". ولآن الحرمة" وإن كانت" لشببة البعضية الثابتة بنشورأ 


ظ )١(‏ قوله: ادكه اباتك رطية بسار ارم E‏ 
غك بحدة؛ 4 أن له أحكاما جحمة مقصوضة به لآ يقار كه فيا غيره. والرضاع: فتح الراء وهو الأصلي 

|| وبكسرها وهو لغة فيه مص اللين من الثدى» وفى الشريعة: عبارة عن مص مسخصوصء وهو أن يكون صبيا 

|| رضيعا من ثدى مخصوص,» وهو ثدئ الآدمية فى وقت مخصوص على ما يذكر. (عناية) 

| (0)قوله: "لايتبت إلخ" لحديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كانت فيما أنزل فى القرآن عشر 

| رضعات معلومات يحرمن؛ فنسخت بخمس رضعات معلومات يحرمن؛ وكان ذلك مما يتلى بعد رسول 
| الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو ضعيف؛ لأن نسخ التلاوة بعد رسول الله مركم لا يجوز . (إله داد) ش 

() يكتفى الصبى بكل واحدة منها. (نهاية) 

)٤(‏ قوله: "لقوله عليه السلام إلخ ‏ وجه التمسك له بمذا الحديث أنهم بصدد نفى مذهبناء وهو ثبوت 
حرمة الرضاع وإن قل الارتضاع» لكن لا انتفى به مذهينا ثبت مذهبه ضرورة لعدم القائل بالفصل أى بين القليل |]. 
وبين خمس رضعات. (نهاية) 

(0) قوله: "لا تحرم إلخ " أخسرجه ابن حبان فى " صحيحه “ عن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعاء كذا قال 
الزيلعى فى . اتخريجه : والمصة من فعل الرضيع» والإملاجة من فعل المرضع؛ يقال: اوحار سي 
| اأرضعته» کذا فی ' الك ية . (ملخص الحواشى) , 

| * راجع نصب الراية ج٣‏ ص۷٠۲‏ والدرايةج؟؛ الحديث 67٠‏ ص18. (نعيم) 

(1) أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس. (تخريج الزيلعى) 

** حديث عائشة وابن عباس» راجع نصب الراية ج٣‏ ص8١‏ 21 وانظر الدراية ج٠‏ ص1۸. (نعيم) 

(۷) قوله: من غير فصل" يعنى فى الكتاب والسنة والزيادة على الكتاب بخبر الواحد لايجوز.(ع). 
(8) دليل معقول. (عناية) 








الجلد الثاني ee‏ ت كتاب الرضاع 



























رو 


الإرضاع» ا ظ دود بالكتاب ” أو متسو به وينبغى أن 
يكون””'' فى مدة الرضاع ؛ م لمأ نبين . م مدة الرضاع ثلاثون شهراً عند أبى 
) حنيهة ) وقالا : شان وهو قول الشافعى . وقال زفر: ثلا نه أحوال ؛ ۽ لأن 
|| الحول حسن للتحول من حال إلى حال» ولا بد من الزيادة على 
الحولين؛ لمانبين” »:فتقدر به. ولهما قوله تعالى: #وحملّه وفصاله 
تلاثون يرا قوسد ة لان أدقاعاسقة اشهر» فى الفضال"'" خولان: 
وقال إلى عليه السلام "ا ل رضاع بعل حولين»* ِ 

وك هلوالا زو اة قال دک ین ورت یا 


(٩)قوله:‏ ' وإن كانت إلخ ' جوااب سؤال مقدر بأن يقال: بنبغى أن.لا يغبت الرضاع بالقليل؛ لما أن 
حرم الرضاع إما كان لإنشاره'! و اللحمء "كينها جاء ئی الحديث» وفى القليل ا شبت ذلك 
فلا برجب الحرمة؛ فأجاب عنه بقوله: لأكنه أى إنار العظم وإنبات اللحم أمر منبطن إلخ.والإنشار بالراء المهملة 
ش الإحياء؛ فى التنزيل! إا شَاءِ أنشره#» و : : لا رضاع إلا ما أنشر العظم» وأنبت اللحم أى قواه وشده كأثه أحياه . (ن) 
(١)أى‏ فيه خفاء. (ب) 
(؟) جواب عن استدلال الشافعى. إإعناية) 
(”) قوله: "مردود بالکتاب “ لأن ١١‏ مل به أقوى على:تقديير أن يكون قبله؛ أو منسوخ إن كان بعده.(ع) 
(4) الرضاع. 
(0) أى صالح للتحولء من حال إلل حالء كما فى أجل العنين. (عناية) 
(7) فى وجه قول أبى حنيفة. (عناية) 
(۷) قوله: لفيا لاد ال ير (غث) 
ره ملك في 1لا عن بور بن زه FH FE‏ وتاي 
۰ أحمد والعجلى وابن ن ححبان وغير واحد؛ أوكان من الحفاظ إلا أنه وهم فى رفع هذا الحديث؛ والصحيح وقفه على 
ابن عباس »ء هككذا رواه سعيد بن منصورأعن ابن عبينة موقوفا. (تخريج الزيلعى) 


9 راجع.نصب الراية a‏ صلم »)١ ١‏ والدراية ج37 الحديث ۱1ص1۸ . (نعيم). 


(5) أى طإوحمله» إلخ. 





المجلد الثاني - جزء 1 - ه٠8١‏ كتاب الرضاع 


مدة”" » فكانت لكل واحد منبما بكمالها كالأجل المضروب للدينين”''. 
| إلا أنه قام المنقص "فى أحدهما“» ابل الكت مل انيار ولأنه لابد 
من تغير الغذاء”” ؛ لينقطع الإنبات باللبن» وذلك”'' بزيادة مدة يتتعود 
الصبى فيباغيرَة» فقذرت بأدنى مدة | لحمل لأنبا مغيرة فإن غذاء الجنين 
يغاير غذاءَ الرضيع» كما يغاير غذاء الفطيم؛ والحديث”"' محمول على مدة 
الاستحقاق”" » وعليه”"' يحمل النص المقيد بحولين فى الكتاب . 





)٠١(‏ أى الحمل والفصال. 

(1) ثلائون شهرا. 

(؟)قوله: ”كالأجل المضروب للدينين" مثل أن يقول لفلان: على ألف درهم وخممسة أقفزة حنطة إلى 
شهرين» يكون الشهران أجلا لكل واجد من الدينين بكماله. (عناية) 

(۳) قوله: "إلا أنه قام المنقص [من تلك المدة] “ وهو حديث عائشة رضى الله عنما «الولد لا ييقى فى 
بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل» (عناية) | 

)٤(‏ أى الحمل. 

(5) قوله: "ولأنه لا بد [حين إذا ترك الرضاعة] إلخ* أى لأنه لا بد من تغير الغذاء؛ لينقطع الإنبات باللبن» 
أويحصل بغيره إبقاء لحياته, وذلك أى التغير يكون بزيادة مدة يتعود الصبى فيها غيره؛ لأن القطع عن اللبن دفعة 
أ من غير أن يتعود غيره مهلك. وهذا هو الذى وعده المصنف لزفر لكنه قدره بسنة» كما فى العنين» وقدرناه بأدنى . 
ملة الحمل؛ لأنها مغيرة) فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع» فإن غذاء الجنين كان غذاء اء ثم صار لبنا خخالصاء 


كما أن غذاء 0 يغاير محدذاء me‏ لان کک اللبنء وء مره er‏ أخرى؟؛ لأنه 


(5) التغير. 

(/) يعنى قوله عليه السلام: دلا رضاع بعد الحولين). (عناية) 

١‏ (8) قوله: "محمول على مدة الاستحقاق " قالوا: المراد من قوله عليه السلام: الا رضاع بعد حولين؛ أى 
١‏ 9 سحن الولك الرضاع بعد الحتولين. وقال بعضهم: المراد من الحديث نفى استحقاق الأجرة» وقال فى 
"الحيط": كشير من المشايخ قالوا: د 3 راض الى ل ا و ر ف 
A E E‏ د 

E‏ يرضعن أولادهن حولي كاملين» e‏ بعده: نان ا OT‏ فإنه ذكر 
عات القأو متنا الراسى ولو كان ارك م بده تعرانا لم كلق با 1010 ثر للتراضى فى إزالة الحرم شرعا.(ع) 


الملجلد الثاني- جزء٠‏ ا كتاب الرضاع 


قال: وإذاا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع نحريم؛ 
لقوله عليه السلام''': «لا رضاع بعد الفصال»*: ولأن الحرمة باعتبار 
| النشوءء وذلك فى المدة؛ إذ الكبير لايتربى به" ولا يعتبر'” الفطام”*' 
قبل المدة إلا فى رواية عن أبى حنيفة ؛ إذ استغنى عنه””". ووجهه انقطاع 
النشوء"'' بتغير الغذاء» وهل يباح الإرضاع بعد المدة قد قيل : لا يباح ؛ لأن 

|| إباحته ضرورية ؛ لكونه جزء الآدمى”' ظ 
سال ولد من الر فا E‏ بن الست لل للحديث الذى 


روينا إلا أم أخته من الرضاء”” ''» فإنه يجوز أن يتزوجهاء ولا يجوز أن 
يتزوح أم أخته من النسب ؛ مكاي تكون أت أو موطوءة أبيه» بخلاف 
الرضاع . ويجوز تزوج أخت ابنه من الرضاع. ولايجوز ذلك من 


(1) رواه الطبرانى فى " المعجم الصغير “ عن على مرفوعاء كذا قال الزيلعى فى تخريجه. 

* راجع نصب الراية ج" ص94 »5١‏ والدرايةج؟»؛ الحديث ٠ ٦۲‏ ص1۸. (نعيم) 

(۲) اللين. 

(۳) قوله: ولا يعتبر إلخ أى إذا فطم قبل المدة لم يعتبر الفطام إلا فى رواية عن أبى حنيفة» حتى لو فطم 
أصبى قبل الحولين» أو قبل ثلاثين شهرا عند أبى حنيفة» ثم أرضعته امرأة قبل أن يمضى عليها مدة الرضاع تعلق به 
ش التحريم فى ظاهر الرواية دون رواية الحسن إذا استغنى عنه. (عناية) 

(4) بكسر اول موقوف كردن شير خبواركى بعد عمر دو سالگی. (غیاث اللغات) 

(5) اللين. 

(1) والحرمة. باعتبار النشو. 

(۷) وهو مکرم. 

(8) أى القدورى. (ب) 

(9) أول كتاب الرضاع. 

(١٠)قوله:‏ " من الرضاع جاز أن يتعلق بالأحت مثل أن يكون للرجل أخت من الرضاعء ولها أم من 
النسبء وجاز أن يتعلق بالأم مثل أن يكون له أخت من النسبء ولها أم من الرضاعة» وجاز أن يتعلق بسبهمنا 
جميعا مغل أن يجتمع الصبى والصبية الأجنبيان على ثدى امرأة أجنبية» وللصبية أم أخمرى من الرضاعة. د 

11 أى أم الأعت. ْ 








المجلد الثاني - جز ء٣ Nk‏ ظ 11 ماتا دا 
|| النسب”" ؛ لأنه.لما وطئ آمها حرمت عليه» ولم يوجد هذا ا لمعنى في 
|| الرضاع . 
أ امأ أبي أو امرأ ابنه من الرضاع لا يجوز آن يتزوجهاء کل 
| ذلك م الست اروا وذكتر الأصيلات"'" فى اله" لإسقاط 
اغرال علنما ا . ) 
ْ ولبن الفحل PET‏ به التحرء 1 1 7 أن تر الى سع الم اة ص ۰ 
|| فتحرم هذه الصبية على زوجهاء وعلى آباءه وأبناءه» ويصير الزوج الذى 
نزل لها منه اللين أبَا للمرضعة» وفى أحد قولى الشافعى : لبن الفجل لا 
اماي ا واللى عقي "هالا ية ظ 
ولنا ما روينا"".. والحرمة بالنسب من الجانيين"' . فكذا بالرضاع » 





١١)قوله:‏ "ولا يجوز ذلك من النسب” لأن أخت ابنه من النسب إن كانت منه فهى بنته» وإن: 
٠‏ لم تكن منه بأن كانا من أم.فهى ربيبة» والربيبة تحرم بالدخول» ولم يوجمد هذا المعنى فى الرضاع حتى لو 
ْ لم يوجد أحد هذين المعنيين فى التشب» بأن كانت أمة مشت ر كة بين انين فجاءت بولدء فادعياة حتى يشبت 
ا النسب مسيماء ولكل منهما بنت من امرأة أخمرى جاز لكل واحد من الموليين أن يتزوج بنت. شريكه وإن كان 
| كل من الموليين متزوجا بأخحت ابنه من الدسب. (إله داد) 
(۲) قوله: الما روينا إشارة إلى قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». (عناية) 
( فع دض 
)٤(‏ ای قوله تعالى : «إوحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم). | 
ظ ا يونا ما ا A‏ 

53000 

(۷) قوله: " ولبن الفحل” من باب إضافة الشىء إلى سببه؛ لأن سبب اللبن إنما هو الفحل. (عناية) 

(۸) قوله: "وهو أن إلخ' إنما ذكره تنبيها على أنه ليس المراد لبن الفحل؛ وهو أن يتزل اللإن فأرضع صبية؛ 
لأن .بإرضاعه لا يتعلق التحريم بالإجماع. (إله داد) 

00 باعتبار النشو والنماء.. 

.ةعضرملا)١١١‎ 


E - i E ns aa ١‏ - كتاب الرضاع. 





ظ وقوله عليه السام لعائشة رضى الله عنها"". «ليلج عليك أفلح فإنه عمك 
من الزضاعة لە ست ول لىم اء قاف لەق 
٠‏ نوكي لخن تدان . ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه ه من الرضاع؛ 
|| لأنه يجوز أن يثزوج بأخت أخيه من النسب» وذلك مثل الأخ من الأب" 
ذا كانت له أحت من أمه جاز لأحيه“ من أبيه أن يتزوجها . 

| وكل صبيين" اجتمعاعلى ثدى امرأة واحدة لم يجزالأحدهما أن 
أ يتزوج بالأخرى؛ هذا هو الأصل ؛ لأن أمهما واحدة» فهما أخ وأخت . 
ولايتزوج المرضعة' “أحدا من ولد التى أرضعت؛ لأنه أخموهاء 
ولول ولذه"؛ لأنه ولد أخيہاء ولا يتزوج الصبى المرضّ أخت زوج 
|| المرضعة؛ فی 





)١ ۲(‏ الأب والأم. 

)١(‏ قوله: " وقوله :عليه السلام لعائشة إلخ” قلت: أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن عائشة قالت: دخل 

eS‏ تسترين منى وأنا .عمكء قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة 
أخحى قالت: إنما أرضعتنى المرأة» ولم يرضعنى الرجل» فدحل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
| فحدثته» فقال: «إنه عمك فلیلج علیك)» انتہی (تخريج الزيلعى) 
© () والعم من الرضاع لا يكون إلا من الفحل. (إله داد) 

* راجع نصب الراية 1 ص١ 2757١‏ والدرايةج؟؛ الحديث ۲ ص1۸ . (نعيم) 
(۳) اللين. 
)٤(‏ قوله: ”جاز إلخ“ لأنه لا نسب بينهما موجب للحرمة» فكذلك فى الرضاع» كذا فى ”الميسوط“. (ن) 

2 7ص E‏ 4# 97 
E e‏ والقمر. م6 
ا ا ا م يا 
|أأحد من ولد التى أرضعت بعكس الأولى فى الفاعلية والمفعواية؛ وهذا أيضا صدميح» فكان كلاهما بخط 
شسخى» ونسختان أخريان ليستا بصحيحتين» وهما بعد صيغة اسم الفاعل فى المرضعة كونها فاعلة» أو 
Î‏ مفعولة على ما ذكرناء ولكن على هذين التقديرين لا بد أن يكون قوله: من الولد الذى أرضغته معرفا باللام ۰ 
... (۷)التى:أرضعت.. 


المجلد الثاني- جزء٠‏ - 0-1١84‏ كتاب الرضاع 


لماء لم يتعلق به التحريم» خلافًا للشافعى '''هو يقول: إنه”'' موجود فيه 
حقيقة» ونحن نقول: المغلوب غير موجود حكماء حتى لا يظهر بمقابلة 
||الغالب» كمافى اليمين” . وإن اختلط “ بالطعام لم يتعلق به التحري 
| وإن” كان اللبن غالبا عند أبى حنيفة . وقالا: إذا كان اللبن غالبا يتعلق 
ْ به التحري ء و ا اا 
الماء إذا لم يغيره””' شىء" عن حاله» E E‏ 


|| واللين تابع له فى حق المقصود''''» فصار كا مغلوب” ٠"‏ ولا معتبر بتقاد 
|| اللبن من الطعام عنده هو الصحيح”' ؛ لأن التغذى بالطعام؛ إذهو 


)١(‏ قوله: ” خملافا للشافعى ' عنده إذا اختلط مقدارما يخصل به خمس رضعات من اللبن فى جب من 
|| الما فشربه الصبى يثبت به الحرمة, هو يقول: إنه موجود حسا وحقيقة» فيكون معتيرا؛ لأن المحسوس لا يدكر.(ع) 
(۲) اللبن. 
(۳) قوله: " كما ى اليمين“ حلف. لايشرب لبناء فشرب لبتا مخلوطًا بالماءءوالماء غالب على اللبن لايحنث(ع) 
(5) اللبن. 
(5) وصلية. 
(7) أى المصنف. (ب) 
(۷) اللبن. 
(8) اللبن. 
| (9) قوله: "فى قولهم جميعا" يعنى سواء كان غالبا أو مغلوباء أما إذا كان مغلوبا فظاهرء وأما إذا كان 
غالبا فلأنه إذا طبخ بالطعام يصير اللبن تبعا بالطعام» وإن كان غالا لا يسمى لبنا 55 (عناية) 
)٠١١9 ۰‏ اللبن. 
)١١(‏ كالنار. 
(؟١)‏ التغذى. 
)١5(‏ الكاف زائدة أى قصار اللبن لبا وإن كان غالبا. 
)١ 4(‏ قوله: هو الصحيح _احتراز عن قول بعضهم فى قول أبى حنيفة: إن ذلك عنده إذا لنم يتقاطر اللبن 


المجلد الثاني جزء" | - £0( - ) ٠‏ كتاب الرضاع 


|الأصل . وإن اخستلط بالدواء واللين غالب تعلق به التحرم ؛ لآن اللبن 
يبقى مقصودا فيه؛ إذ الدواء لتقويته”" على الوصول”"». وإذا اختلط اللبن 
بلين الشاة وهو الغالب”" تعلق به التحريم ؛ وإن غلب لبن الشاة يتعلق به 
| التحري ؛ اعتبا را للغالب”''» كما فى الماء؛ وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق 
التحريم بأغلبيما عند أب يوس ال age‏ شیا واحداء فيجعل 
بهما؛ لأن الجنس لا يغلب الجنس» ااي اب 
لاتحاد اللقصودء وعن أبى حنيفة فى هذا روايتان” » وأصل المسألة فى 
|| الان“ وإذا نزل للبكر لين فأرضعت صببيا تعلق به التحريم ؛ لإطلاق 
|الئص “0ل و e‏ الود 1 فيثيت 5 ا اا 1 





من الطعام عند حمل اللقمة» وأما إذا كان يعقاطز منه فيثبت به الحرمة عنده؛ لأن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق | 
الصبى كانت كافية لإثبات الحرمة. والأضح أنه لا يغبت على كل حال عنده؛ لأن التغذى بالطعام؛ لاه شو 
1 الأضل دول ا 0 0 (عناية) 

E NRT 

(؟) أى على الوصول إلى ما يصل إليه بانفراده. 

(۳) على لبن الشاة. 

)٤(‏ اى كما فى الختلاط اللبن بالماء. 

(6) وهو إحنرى الروايتين عن أبى حنيفة. (ب) 

() قوله: ' فى هذا روايتان” فى رواية قوله كقول أبى يوسفء وبه قال الشافعى فى قولء وفى رواية أ 
كقول محمد وزفر. (عناية) 

(۷) قوله: ”فى الأبمان “ فيما إذا جلف لا يشرب من لبن هذه البقرة» فخلط لبنها بلبن بقرة أخرى وهو 
غالب فشربه» فهو على هذا الاختلاف عند أبى يوسف لا يحنث؛ لأن المغلوب كالمستهلك» وعند محمد 
0 يجتدف) لأن الشىء يتكثر بجعسةة و لا بصت ملكا (عطية) 
( زهو قوله تعالى: (إأمهاتكم التى أرضعتكم»»رب) 
(9) اللين. 
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خلافًا للشافعى» هو يقول: الأصل فى ثبوت الحرمة إنماهو المرأة» ثم 
تتعدى”” إلى غيرها بواسطتهاء وبالموت لم تبق محلا لھا“ ولهذا"“ لا 
يوجب وطئها”' حرمة المصاهرة””". ولنا أن السبب”" هو شبہة الجزئيةء 
وذلك فى اللبن لمغنى الإنشار والإننات» وهو قائم باللبن"'؛ وهذه الحرمة 
تظهر فى حق الميتة دفنًا وتيميماء أما الجزئية فى الوطئ” ''؛ لكونه ملاقيا 
للخل الحرثء» وقد زال بالموت فافترقا. وإذا احتة حتقن7' الصبى باللين لم 
تعلق به التحريم » وعن محمد أنه ب يثبت به الحرمة كما يفسد به”''' الصوم. 
ووجه الفرق"' على الظاهر أن المفسد فى الصوم إصلاح البدن» ويؤجد 


ْ قوله: ”بعد موتها" ا ا‎ )١( 
| الأظهر.(ع)‎ 
قولة: ”فأوجر الصبى“ الوجور الدواء الذى يصب فى وسط الفسمء يقال: أوجرته ووجرته.(ن)‎ )۲( 

(۳) الخرمة. 

(4) الحرمة. 

(5) أى لعدم بقاءه محلا بعد الموت. 
(1)أى المرأة المتوفاة. 

)۷( خحسرى دامادى. 

(8) أى سبب حرمة الرضاع. 

(9) قوله: "وهو قائم باللبن" لأن اموت لم يخرجه عن كرنه متغذيا كبما أنه لم يخرج لحمه عن فلك 
والفائدة لم تتحصر فى ظهور الخرمة فيهاء بل نظهر فى الميدة دفنا وتيميما بأن كان لهذه ! لمسرضعة التى أوجر 
لبن هذه الميدة فى فمهنا زوجء فإن لهنا الزوج أن يدفن وييمم بلميتة؛ لأنه صار محرما لها حيث ضارت | 
أم امرأته. (عناية) 0 

)٠١(‏ قوله: ”أما الجزئية إل“ جواب عن قوله: ولهذا لاا يوجب وطئها حرمة المصناهرة؛ يعنى أن حرمة أ 
المصاهرة بالوطئ إنما تثبت بملاقاته محل الحرث؛ ليتبت به الجزئية» ومحل الحرث قد زال بالموت؛ فافترقا: ا 

١ الاحتقان: حقنه كردن» كذا فى :تاج المصادر"‎ )١١١( 

)١ ۲)‏ أى بالاحتقان. 


(1) بين الصوم والتحريم فى باب :الاحتقان. 
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ذلك فى الدواء. اما اروق ارفا مد الو --- 
||[ الاحتقان؛ لأن المغذئ وصوله من الأعلى . وإذا نزل للرجل لبن» فأ 
صبياء لم يتعلق به التحري ؛ لأنه ليس بلبن على التحقيق”''. ور ظ 
النشوء والنموء وهذا لأن اللبن إنما يتصور مما يتصور منه الولادة . 

وإذا شرب صسبيان من لبن شاة لم يتعلق به التتحر 0 لأنه لا جزئية 
بين الآدمى والببائم» والحرمة باعتبارها . وا تز الرجل صغيرة وكبيرة . 
فأرضعت الک الصغيرة. حرمتا على الزوح " ¢ 4 لأنة رضي اانا 
الأم والبنت رضاعاء وذللك جراء كان ST‏ 

ثم إن لم يدخل بالكبيرةء فلا مهر لها"'؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها 
قبل الدخحول بباء» وللصغيرة نصف المهر ؛ لأن الفرقة وقعت لا من جهتبا ؛ 
والارتضاع”" وإن”” كان فعلا منباء لكن فعلها غير معتبر'' فى إسقاط 
)١(‏ قوله: "لأنه ليس بلبن على ا لتحقيق " نم تسميته بن لقوله: " وإذا نزل للرجل لبن لتصوره بصورة 
اللبن» كما يقال: “دم السمك' مع أنه ليس بدم على التحقيق لتصوره بصورة الدم. (نباية) 

(۲) قوله: لم يتعلق إلخ“ وذكر فى ”المبسوط " فى هذا حكاية: وهى' أن محمد بن إسماعيل البخارى 
ضاحب الأغبار كان يقول: به يشبت حرمة الرضاع؛ فإنه دخل البخارى فى زمن الشيخ أبى حفص الكبير» 
وجعل يفتى» فقال له الشيخ: لا تفعل؛ فلست هناكء فأبى أن يقبل نصيحته حتى استفتى عن هذه المسألة» فأفتى 
بثبوت الحرمة» فاجتمعوا وأحرجوه من بخارى. (عناية) 

(۳) قوله: ” فأرضعت الكبيرة " يعنى بلبن هذا الزو ج» أو بلبن زوج آخر. (حاشية ملا إله داد) 

)٤(‏ قوله: حرفتا على الزوج ' أما الكبيرة فإن حرمتها مؤبدة» وكذلك الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة» 
NR a‏ ( 

(5) تعمدت الفساد أولا. (عناية) 

(۷) قوله: ؛ والارتضاع إلخ" أى فإن قيل: الالو را 3 د 
أجاب عنه بقوله:.والارتضاع إلخ. (عناية) 

(8) وصلية. 









(9) أى شرعا. 
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|أحقّهاء كما''' إذا قتلت'" قوري ٠‏ ديرجع به '" الزوج علي الكبيرة من 
كانت تعمدت به الا وإن لم تعمد فاد شىء عليباء ا 


علمت بأن الصغيرة امرأته. وعن محمد أنه يرجع فى الوجهين”". أ 


|أوالصحيح ظاهر الرواية؛ لأنہا وإن“ كدت ما كان على شرف“ 
السقوط”'» وهو نصف المهره وذلك"''' يجرى مجرى الإتلاف"'» 

و رك 0 0 

5-6 فيه » إما لأن الورضاع ل بإفساد النكاح e‏ وإنما يئت 
أأذلك باتفاق الحال» أو لأن فساد التكاح ليس بسبب لإلزام المهر”''. بل هو 


)١(‏ فلا تحرم عن الميراث. 

(؟) صغيرة. 

(5) أى بنصف مهر الصغيرة,, 

(4) أى فساد النكاح. ) 

(9) قوله: "وإن لم تعمد" بأن قصدت دفع الهلاك عنما جوعا. (عناية) . 
(7) وصلية. 


(7) قوله: " يرجع فى الوجهين [أى تعمدت به الفساد» أو لم تتعمد]" لأن من أصله أن المسبب كالمباشرء 


ولهذا جعل فتح باب القفص› والإصطيل» وحل قيد الآبق موجبًا للضمان على ما عرف فى الأصول» وفى 
|[ المباشرة المتعدى وغير المتعدى سواءء فكذلك فى التسبيب. (عناية) 


(۸) وصلية. 
)٩(‏ برامر بزركف رسيدن خير باسد يا شر. 
0 بتقبيل ابن الزوج إذا بلغت حدا تشتهى. (عناية) 


١١١)أى‏ التأكيد. 
)١۲(‏ فى إيجاب الضمان. (عناية) 
05 لا مباشرة. 


)١14( |‏ قوله: ”ليس بإفساد التكاح وضعا “ لأن وضعه لتربية الصغيرة» لا لإفساد التكاح» وإنما يثبت الإفساد | 
باتفاق ا حال بتأديته إلى الجمع بين الأم البنت فى ملك رجل نكاحا. ١ع(‏ 
)١5( '‏ قوله: "ليس بسببب إلخ * لأنه غير مضمون بالإتلاف؛ لكونه غير متقوم فى نفسه؛ لأنه ليش ملك 
ّ عين».ولا منفعة على الشحقيق» ولهذا لا يقدر على بيعه وهبته وإيجاره؛ وإنما هو ملك ضرورى يظهر فى حق 
8 ا ا و و ا کے ی فإن قيل: ذالم يكن سا لالز ش 
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ست لسقوطه إلا أن صف الهر يجب بطريق التعة على ما عرف" :| 
|ألكن من شرطه”" إبطال النكاح» وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدى 
كحفز البئر”. ثم إنما تكون”'' متعدية إذا علمت بالنكاح وقصدت|| 
| بالإرضاع الفسادء أما إذا لم تعلم بالنكاح» أو علمت بالنكاح ولكنبا 
قصدت دفع الجوع والهلاك من الصغيرة دون الإفساد لا تكون متعدية؛ 
0 مأحورة بدللف 7 ولو علمت بالنكاح ولم تعلم بالفساد له تكون 
متعدية أيضًاء وهذا منا* اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد. لالدفع الحكم. | 
ولا ا فی الرضاع شهادة El‏ منفردات 257 وإغما يثيت بشهادة 
رنجلين» أو رجل وامرأتين . 
ال رع ل رن الدل ليس 1 زا لحن الور عو د ان لطر 
باب المهرء والمتعة تجب بالنص ابتداء بقوله تعالى: فإومتعوهن)؛ لأن المعتنود عليه عاد إليها سالماء لكن من شرط ۰ 
أوجوبه أى وجوب نصف المهر بطريق المتعة إبطال التكاح؛ فكانت صاحبة شرطء فهى مسيبة. (عناية) 


)١١(‏ المهر. 
ف سابقاء 
















(۳) أى من شرط الوجوب. ) 
(4) قوله: " كحفر البئر' فإن الحافر مسيب لسقوط من سقط فى البثرء فلو كان الحفر فى الشارع العام» 
فهو تعد فيعتبر هذا التسبيب ويجب .الضمان» وإن كان فى أرض نفسه فليس بتعد فلا اعتبار لهذا التسبيب. 
)٥(‏ الكبيرة. 
)٦(‏ الكبيرة. 
(۷( أى بالور ضاع لدفع الهلاك. (عناية) 
(۸) قوله: "وها منا إلخ“ أى فإن قيل: اجهل بحكم الشرع فى دار الإسلام ليس بعذرء فكيف جعل || 
جهل المرأة بفساد التكاح عذرا فى حق عدم وجوب الضمان عليباء أجاب بقوله: وهذا منا اعتبار الجهل لدفع | 


الفساد» لا لدفع | لحكم. وتقريره أن الحكم الشرعى وهو وجوب الضمان- يعثمد التعدى» والتعدى إنما يحصل 0 
| بقصد الفسادء والقصد إلى الفساد إنما يتحقق عند العلم بالفسادء فإذا انتفى قصد الفساد, فكان اعتبار الجهل | 

لدفع قمصد الفساد لا لدفع الحكمء فإن قلت: دفع قصد الفساد يستلزم دفع الحكمء فكان اعتبار الجهل لدقع || 
: الحكم, قلت: لزم ذلك ضمنا فلا معتبر به.. (عناية) ْ 


(9)قوله: : منفردات أى عن الرجالء اجنبيات كن أو أمهات أحد الروجين» واحدة كانت أو أكثر(ع) 







| المجلد الثاني - جز ء۳ کتاب الطلاق و باب طلاق السئة ) 

وقال مالك : يثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة؛ 
ايحي ار فكية بخر الواحد» کن انرق نما 
وواد 'أنه ذبيحة المجوسى . ولنا أن ثبوت الحرمة لا يقبل 
الفصل”" عن زوال الملك فى باب النكاح» وإبطال الملك لا يثبت إلا 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» بخلاف اللحم؛ لأن حرمة التناول 
ينفك”" عن زوال الملك» فاعتبر أمر دينياء والله أعلم 

كتاب الطل١حق7؟)‏ 
باب طلاق اة 


قال : الطلاق على ثلاثة أوجه : . حسن » وأحسن: ويدعى » EE‏ 
أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة فى طهر لم يجامعها فيهء ويتركها حتى 
|تنقضى عدتبا ؛ لأن الصحابة''' كانوا يستحبون أن لا يزيدوا فى الطلاق 


5 نا أؤما ع م املك 
على واحدة» حتى تنقضى العدة» وان هذا فضل عنلههم من أن يطلّق 


(١)قوله:‏ " قأخحبره واحد إلخ” فإنه لا ينبغى للمسلم أن يأكل ويطعم غيرة؛ لأن:لخبر أخبره بحرمة العين 
وبطلان الملك» فيثبت الحرمة مع بقاء الملك» ثم لما ثبت الحرمة ههنا مع بقاء الملك لا يمكنه الرد على بائغه: ولا أن أ 
يحبس الثمن عن البائم» كذا قى ”فتارى قاضى خان “. (ناية) ٠‏ 

(۲) قوله: "لا يقبل إلخ فإن بقاء النكاح لا بتصور مع ثبوت الحرمة المؤبدة» فإذا لم يبطل.النكاح بخبر 

الواحد لا يثبت الحرمة. (نهاية) 

(۲) لأن الحرمة مع ملك اليمين يجتمعان» كما فى الحمر. (ب) 

)٤(‏ قوله: ٠‏ كتاب الطلاق [فى ‏ المغرب : الطلاق مصدر بمعنى التطليق. ب] إلخ” لا كان الطلاق متأخرا 
عن النكاح طبعاء أخره عنه وضعا؛ ليوافق الوضع الطبع؛ فالطلاق فى اللغة عبارة عن رفع القيد.وفى عرف 
النقهاء عبارة عن حكم اشرعى برقع القید نکاس بألفاظ مخصوصة» وسببه الحاجة الحو جة إليه» وشرطه كون 
المطلق عاقلا بالا والمرأة فی النكاح» أوفى العدة الى تصلح بسبا محلاللطلاق وحكمه زوال الملك عن امحل. (E):‏ 

(5) قوله: "باب ططلاق السنة" وهو مذكور أصالة؛ وإما ذكر البدعي؛ لأن الأشياء تتبين بأضدادها. (عبد) 

(1) قوله: "لأن الصحابة إلخ” قلت: أخرجه ابن أبى شيبة فى " مصدفه' عن إبراهيم النخعى قبال: كانوا 
يستحبون أن يطلقها واحدة» ثم يتركها حتى محيض ثلاث حيضء انتہی, (ت) | 

(۷) قوله: "وأن هذا إلخ بفتح الهمزة عطف على أن فی قوله: لأن الصحابة. (إله داد) 2 
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الرجل ثلاثاء عند كل طهر واحدة» ولأنه أبعمن الندامة © N. ٤‏ 
بالمرأة”ء ولا حلاف لأحد فى الكراهة”" . 
والمحسن هو طلاق السنة”؟» وهو أن يطلق المدخول يبا ثلانًا فى 
ثلاثة أطهارء وقال مالك: إنه بدعة» ولا يباح إلا واحدة؛ لأن الأصل فى 
الطلاق هو الحظر”'؛ والإباحة لحاجة الخغلاص؛ وقداندفعت 
|| بالواحدة”"". ولناقوله عليبه السّلام”* فى حديث"ابن عمر رضى الله 
عنبما”': (إن السئة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء 
أتطليقة)* i pe‏ ا ا 


)١(‏ للرجل. 
(۲)قوله: " وأقل ضررا بالمرأة " حيث لا يطول علينها العدة بحال» أما لو طلقها أكثر من واحدة» فالعدة 
| رما تطول بأن يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلقها. )2( 
(۳)قوله: "ولا خلاف لأحد فى الكراهة [أى عدما. عنبد] ای فی ع اراد ای ل بل ا 
ظ بکراهته» ببخلاف الحسن» فإن فيه حلاف مالك. (د) 

(4) قوله: "هر طلاق السنة “ إنما سمى به مع أن القسم الأول أيضا سنة» بل الأول متفق عليه؛ فكان ذلك 
للسنية أولى للرد على مالك. (عبد). 

(5) قوله: ” المدخول بها“ إنما قيد به؛ لأن غير المدخول بها لا يتصور فى حقها التفريق. (عبد الغفور) 

(5)المنع. 

(/1) قوله: “وقد اندفعت بالواحدة” إذ لو طلق وانقضت العدة حصل المقصود. (عبد) 

(۸) قوله: "ولنا قوله عليه السلام إلخ" قلت: رواه الدارقطنى فى سننه من بحديث معلى بن منصور عن 
: الله بين عمر "أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض» ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرعين» فبلغ ذلك 
رسول الله مك فقال: ا ابن عسمر ما هكذا أمرك الله قد أخطأت السنة والسنة أن تستقيل الطهر فتطلق لكل 


قرءن» فأمرنى فراجعتهاء فقال: إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك؛ فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو 
طلقتها ثلاثا أ كان يحل لمى أن أراجعها؟ فقال: لاء كانت تبين منك» و كانت معصية” + أنتهى. (ت) 


(9) أى فى شأن ابن عمر. (عبد) 
* راجع نصب الراية ج۲ ص۲۲۰ والدرايةج؟؛ الحديث 14" ص55. (نعيم) 


9١٠)قوله:‏ ”ولأن الحكم [أى إباحة الطلاق. عبد] إلخ” حاصله أن الحاجة أمر مبطنء وفى الأمر المبطن يقام 
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| الطلاق فى زمان تجدد الرغبة» وهوالطهرء فالحاجة كالمتكررة نظرًا إلى 
دليلها" . ثم قيل"": الأولى أن يؤحر الإيقاع إلى آخر الطهر؛ احترازا ٠‏ 
أعن تطويل العدة» والأظهر" أن يطلقها كما طهرت؟ لان لور ريما 
يجامعهاء و"'' من قصده التطليق» فيبتلى بالإيقاع " عقيب الوقاء“. | 
| وظلاق البدعة أن يطلقهائلانًا بكلمة واحدة" أو ثلانًا فى طهر 
أأواحدء فإذا فعل ذلك وقع م وكان عاضيا .. وقال الشافعى: كل طلاق 
3 لأنه تصرف مشروع”''» حتى يستفا يستفاد”''' به الحكمء والمشروعية 

مع الحظر”"'" . > ببخلاف الظادة ٠١‏ فى حالة E‏ ۽ لان الحرم 


|أفوقت الرغبة عنهاء فالطلاق حيتكال فر الطيع عدبا لانعدام حصول مصالح التكاح. (عبد) 
)١(‏ الحاجة. 





(۲) وهو رواية أبى يوسف عن أبى حنيفة. (ع) 
(۳) قوله: ”احترازا عن تطويل“ فإنه لو جامعها لكان يتأحر عدتما؛ لأن هذا.الطهر ينضم إلى أيام العدة 
|| وهى أيام ا لحيض. (عبد) 
|1 ( )غا قال: والأظهر لأن محمدا قال فى ”الأصل“: فإذا أراد أن يطلقها ثلاثاء طلقها واحدة إذا طهرت أ 
من الحيض. (بناية) ) 

(5) قوله: ” لأنه لو خر الخ“ فإن قلت: ضرر تطويل العدة بالتعجيل محقق» والابتلاء بالوقاع موهوم» 
|والاحتراز عن الضرر المحقق أولى من الاحتراز من الموهوم: أجيب بأن ضررها دنيوى» وضرره دينى» والموهوم 
من الضرر الدينى أشد من الحرم الدنيوى. (د) 

(5) الواو للحال. 

(0) فيقع طلاقه طلاقا بدعيا. (عبد) 

(۸) بکسر الواو الجماع. (غث) 

53,2( قوله: بكلمة واحدة” فى الطهر أو الحيضء ‏ و كذا اثنين ن» وكذا واحداذ فى اللحيض وواحدا فى الطهر 
جامعا فيه. (عبد) 
ش ) )٠١‏ قوله: "تصرف مشروع “ المشروع عنده المأخوذ من الشارع» واستدل عليه بترتب أثر شرعى عليه |] 
ْ فإن كل ما ينرتب عليه أثر شرعى فهو مشروع؛ وههنا ترتب أمر شرعى» وهو وقوع الطلاق: (عبد) ظ 
232 قوله: يستفاد" بضم الدال؛ لأنه. حال أى يستفاد من الطلاق الحكم. (ب) 


لالم ل 
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تطويل العدة عليبا''"» لا الطلاق . ؤ 

ولنا أن الأصل فى الطلاق هو الحظر”"'؛ لما فيه من قطع النكاح الذى 
تعلقت به المصالح الدينية”" والدنيوية”': والإباحة للحاجة إلى 
الخلاص» ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث» وهى فى المفرق على الأطهارأ| 
| ثابتة نظرا إلى دليلهاء والحاجة فى نفسها باقية“ء فأمكن تصوير الدليل 
عليها"''. والمشروعية"" فى ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا تنافى الحظر 


)1١(‏ قوله: ” بخلاف الطلاق إلخ جواب سؤال» وهو أن الطلاق -حالة الحيض غير مشروع مع أنه ترتب 
عليه حكم شرعى. وجوابه أن الطلاق مشرو ع» والحرم فعل لازم له وهو تطويل العدة» وفيه أن القول بوجود فعل 
وراء التطليق غير ظاهر. (عبد) 

)١ ٤(‏ قوله: ”فى حالة ايض“ وبخلاف ما لو طلقها فى طهر جامعها فيه؛ لأنه يؤدى إلى تلبيس أمر العدة 
||عليبا؛ لأنه لا يدرى أنها حامل فتعتد نوضع الحمل» أو حائل فتعتد بالأقراءء كذا فى " الكافى". (د) 

)١(‏ فإن العدة عنده بالأطهار» وبالحيض عندناء لكن لا يحتسب هذا الحيض. 

(؟) قوله: “هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذى تعلقت به المصالح الدينية ٠‏ من تحصين الفرج عن الزنا 
الحرم فى ججميع الآديان» والدنيوية من المسكنء والازدواج» واكتساب الولدان» وكل ماهو كذلك ينبغى أن 
]إلا يجوز وقوعه فى الشرع إلا أنه أبيح للحاجة إلا الخلاص ل تقدم» ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث. 

فإن قيل: وكما لا حاجة إلى الجمع بين الثلاث» فكذلك لا حاجة إلى المفرق على الاطهار. 

أجاب بقوله: وهى أى الحاجة فى المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلهاء وهو الإقدام على الطلاق فى 
زمان تجدد الرغبة وهو الطهر كما تقدم» والحكم يدار على دليل الحاجة؛ لكونما أمرا مبطنا. 

فإن قيل: دليل الحاجة إنما تقام مقام الحاجة فيما يتصور وجودهاء وههنا لا بتصور؛ لأن الحاجة إلى احلاص 
ئ أجاب بقوله: والحاجة فى نفسها باقية يعنى لاحتمال أن تكون سيئة الأخلاق هذية اللسانء فيحتاج الزوج 
إلى إمكان التدارك مع صونه عن عروض الندم. ظ ّ 

قال فخر الإسلام: وعلى هذا يجب أن يباح الثلاث جملة؛ لكنبا علة تعارض النص فلم تؤثر» وأظن أنه أراد 
بالنص قوله تعالى: #الطلاق مرتان#» فإنه يدل على أنه مفرقء ويجوز أن يراد قوله عليه السلام لابن عمر رضي 
|| الله عنه: «من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا» الحديث. (عناية) 
(۳) من تحصين الغرج عن الزنا. (ب) 
)٤(‏ من المسكن والازدواج. (ب) 
1 (©) قوله: " باقية" أي ممكنة البقاء» وإأما قال ذلك إذ مجرد الدليل والعلة لا يستلزم ثبوت المدلول ما لم 
أا يكن المدلول ممكن الوقوع. (عبد) 
(5) أى على الحاجة الباقية. (د) 
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لعنی فی غیره» وهو ما ذكرناه”"» وكذا إيقاع الثنتين فى الطهر الواحد 
|| بدعة؛ لما قلنا" . واحتلفت الرواية فى الواحلة البائنة قال" فى 
”الأصل“ : إنه أخحطأ السنة“؛ لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة فى 
ا لخلاص» وهى البينونة» وفى رواية ”الزيادات ”: أنه لا يكره للحاجة 
إلى الخلاص ناجرً” . والسنة فى الطلاق من وجهين : سنة فى الوقت» 
وعد ل ال فالسنةفى العدد يستوى فيباالمدخول بباء وغير || 
المدخول بباء وقد ذكرناها . والسئة فى الوقت يثبت فى المدخول بها 
خاصة» وهو" أن يطلقها فى طهر لم يجاممها فیه؛ لأن المراعى دليل 
الحاجة» وهو الإقدام على الطلاق فى زمان تجدد الرغبة”'''. وهو الطهر 
لخالى عن یلماع أما زماً ايض فزما افرة» وبالجماع مرة فى 


)۷( ا عن قوله: والمشروعية لا يجامع الحظر. (عناية) 

(۱) من فوات مصالح الدين و الدنيا. (ب) 

(۲) من أنه لا حاجة إلى الجمع. (ب) 

(۲) محمد (ب) 

)٤(‏ الميسوط. (ب) 

(ه)قوله: ”إنه أخطأ السنة“ أى تجاوز السنةء وحفظ لسانه أن يقول: بدعة مع أنه بدعة. (عبد) 

()قوله: أرواية الزيادات "قال الإنرارى: ؛ ينبغى أن يقول فى زیادات الريادات “ ؛ لأن محمد ذكر هذه 


الممسألة فيها؛ لا فى "الزيادات ٠“‏ فيحتمل أنه وقع سهوا من الكاتب» أو يحتمل أنه إها قال: كذلك؛ لأن 
"زيادات الزيادات” من تتمة ”الزيادات” . (ب) 


٠:‏ (7) أى فى الحال. (ب) 
(8) أى لا تطلق فى طهر واحد إلا واحد. (عبد) 
(9) أى السنة في حق المدخول بہا. (عبد) 

)٠١( 1|‏ قوله: "فى طهر إلخ“ لا بد من قيود أخمر بأن يقال: يطلقها فى طهر لم يجامعها فيه, ولم يضلقها فيه:.|]. 
أ ولا فى الحيض التى تلي. (إله داد) 

)١1(‏ قوله: ” فى زمان تجدد الرغبة” المراد من تجدد الرغبة معنى يشتمل نفس الرغبة وتجددها. (عبد) 

(۱۲) قوله: ”عن الجماع وعن الطلاق لانتفاء الحاجة بالطلاق الأولء فلا يتجدد الحاجة إلى الثانى إلا 
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الطهر'' تفتر"'' الرغبة (Me‏ . وغير المدخول بها يطلقها فى حالة الطهر 
وال حيض. خلافًا لزفرء وهو يقيسها” على المدخول بها GN.‏ 
فى غير المدخول بها صادقة قة لا تقل بالحيض مالم يحصل مقصوده منبأ. 


) وفى المدخول بها 00 بالطهر . ل : وادا كانت Ki‏ ,لا حيض من 
صعر» أو كبر فأراد أن يطلقها ثلانا للسنة''' طلقها واححدة» فإذا مضى 
اڪ ت 

شهر طلقها أخرى ؛ لأن الشهر فى حقّهما”" قائم مما م الحيض › قال الله 

(9), 
تعالى ': #واللائى يئسن من المحيض8 إلى أن قال: #واللائى لم 
يحضن# . والإقامة فى الحيض"''' خاصة حتى يقدر الاستبراء فى 
حقهما"" بالشهر. رر این لا باهر ثم إن كان الطلاق فى أوّل 
ظ ت اران ری (إله دادم 
(1) أو فى الحيض التى قبله. 
AR‏ 
(*) قوله: " تفتر الرغبة" [فى هذا الطهرع فالظاهر أن طلاقه لأجل عدم الرغبة لا للحاجة. (عبد) 
(4) أى غير المدخول ببا. 
(ة) الرغبة. 
(7) أى القدورى فإن المسألة من مسائل مختصره. 
(0) أى وقت السنة. 
1 «(2)قوله: ”لأن الشهز فى حقهما [أى الصغيرة والكبيرة] قائم إلخ " يعنى أنا اعتبرثا الشهر لاعتبار أن أ 
بعض أجزاءه حيض» لا أن الكل حيض لعدم الاحتياج إلى ذلك الاعتبار» بل هو محل من وجه؛ إذ لو جعل الكل 
حيضا لزم أن يكون الطلاق فيه بدعة» وليس كذلك. (عبد) 
(4) قوله: قال الله تعالى: #واللائى يعسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشبهر واللائى 
ألم يحضن# يعنى إن أشكل عليكم حال اعتدادها بين الطائفتين» فحكمنهن هذاء وقوله: #واللائى 
لم يحضن4 مبتدأة خبره محذوف أى واللائى لم يحضن فعدتبن ثلاثة أشهر. (ع) 
(١٠عقوله:‏ ” والإقامة إلخ" جواب سؤالء حاصل السؤال أن اعتبار ثلاثة أشهر باعتبار أنها أطهارء كما 

| ذهب إليه الشافعىء لا باعتبار أننها حيضء فلا يثبت المدعى اعتبار الأشهر أحياضاء وحاصل الجواب أن الشهر 
| معتبر فى الاستبراء» واعتبار الشهر فى الاستبراء ليس إلا باعتبار أنه حيض فيكون الشهر معتبرا من حيث إنه حيض. رصم || 
(١١)أى‏ الصغيرة والآئسة. 
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الشهر يعتبر الشهور بالأهلّة» وإن كان فى وسطهء فبالأيام”" فى حق 
|التفريق» وفى حق العدة كذلك”" عند أبى حنيفة». وعندهما يكمل 
الأول”' بالأخير» والمتوسطان بالأهلة» وهى مسألة”'' الإجارات . 

قال: ويجوز”"' أن يطلقها"''. ولا يفصل بين وطئها وطلاقها|] 
بزمان» وقال زفر: يفصل بينهما بشهر؛ لقيامه مقام الحيض”". ولأن || 
بالجماع ‏ تفتر الرغبة» وإِنما تتجدد بزمان” » وهو الشهر . ولنا أنه لا يتوهم 


الحبل فيهما" » .والكراهية”'* فى ذوات الحيض باعتباره”' ؛ لأن عند 
ذلك يشتبه وجه العدة" 0 > والرغبة 3 وإن كانت تفتر من الوجه الذى|| 
ہے (184) وس اسيك 1 e o KS‏ 

دکر الکن تکثر من وجه آخر ؛ ارق فى رط غير و ی 

)١(‏ قوله:.” فبالأيام إثلائون يوما) “ وفاقا بين الثلاثة» وإنما النزاع فى العدة. (عبد) 

(؟) أى إن كان ابتداءها من الوسط فبالأيام. 

(۴) أى فى العدة. 

)٤(‏ قوله: وف اة قال صاحب الهداية فى كتاب الإجارات: ثم إن کان العقد حین یہل أ 
الهلالء فشهور السنة كلها بالأهلة؛ وإن كان فى أثداء الشهرء فالكل بالأيام عند أبى حنيفة وهو رواية 
عن أبى يوسف» وعند محمد» وهو رواية عن أبى يوسف, الأول بالأيام وبالباقى بالأهلة. 

(5) المسألة من " مختصر القدورى . 

(5) قوله: "أن يطلقها' اا وم اک (عبد) 

۷ 0 تناج ' يعنى أنه لا بد لنا من الفصل بين الوطئ والطلاق بالحيضء والقائم مقام الحسيض 

ين 

(9) أى فى الآئسة والصغيرة. 

)٠١(‏ أى فى الطلاق بعد الجماع, 

)١١(‏ أى باعتبار توهم الحبل. 

(۱۲) قوله: "يشتبه وجه العدة * [بوضع الحمل؛ أو بغيره] وفيه إضرار لها؛ لأن فى انكشاف وجه العدة 
منفعة باعجبار تسككين الخاطرء وانقطا ع التردذء ولأنه لو انكشف الأمر لها تعبيأ لتزوج زوج آخبر على حسب 
ما تعلم من انقضاء العدة» فلو اشتبه | مر لانقطع عنما هذه الفوائد» کف به ضررا. (إله داد) ش 

(۱۳) جواب لقول زفر. 

)۱٤(‏ زفر. 
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و ون الول فكان الزمان زمان الرغبة. فصار كزمان الحبل8©. 

..وطلاق الحامل”" يجوز ز عقيب الجماع ؛ لأنه لا يؤدى إلى اشتباه وجه 
||العدة» وزّمان الحبل زمِانُ الرغبة فى الوطى؛ لكونه غير معلق”'» أو 
فيها”' لمكان ولده منباء فلا يقل الرغبة با لجماع» ويطلقها للسنة ثلا 
يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبى -حنيفة وأبى يوسف . وقال 
محمد: لا يطلقها للسنة إلا واحدة؛ لأن الأصل فى الطلاق الحظرء وقد 


ورد الشرع با لتف ى غل فول الد > والشهر فى حق الحامل 
ليس" من فصولها ٠"‏ فصار كالممتدة طهرها لما أن الائ لا 
: الحانحة 0 درالفي اليا الما سق الما والسايرة. وهذا”" لأنه 


(1) يضم اليم وذتح الهمزة جمع المؤنة. (ب) 

(۲) قوله: “فصار كزمان الحبل " فإن طلاق الحامل جائز عقيب الجماع؛ أنه لا يؤدى إلى 'تلبيس وجه 
العدةء و ولأنه زمان ف غبة؛ لأنه غير معلق. (إله داد) 

)٤(‏ قوله: " لکونه غير معلق أى لكون وطنه غير معلق الحصول امبل. (عبد) 

(0)قوله: ”أو فيبا" عطف على فى الوطئ أى الرغبة فى المرأة؛ لأنما صارت أم ولدهء وبمذا يزداد الحبة 
وزيادة انخبة تفضى إلى الوطئ. (عبد) 

(1) هذا أيضًا من مسائل ” مختصر القدورى“: 

(1) قوله: "وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة ' يعنى نوله تعالى: إفطلوهن لعدتهن#؛ قال 
ابن عباس: أى لإظهار عدتهن::ففى ذرات الأقراء فرق على الأطهار و فى الآئسة والصغيرة على الأشهر؛ لأنمبا 


فى حقهن كالقرء فى حق ذوات الحيض» والشهر فى حق الحامل ليس من فصول العدة؛ لأن مدة الحمل وإن 
1 طالتء فهو طهر واحد -حقيقة وحكما. ألا ترى أن انقضاء العدة لا يتعلق به فصار كالممددة طهرهاء وإن امتذ 


شهورا فهو فصل واحد لا يفرق التطليةات فيه. (عناية) 
| (۸) قوله: ”على فصول العدة” العدة شمردن. والمراد من الفصول ما يعد به المدة أعنى الشهر. (عبد) 
(9) فإن عدة الحامل ليس بالحيض: ولا بالأشهرء بل بوضع الحمل. 
)١١١‏ العدة. 

)١١(‏ قوله: ”الإباحة “ أى إباحة الطلاق. 

. والأصل والحظر.‎ )٠١( 


الجلد الثاني - جزء ؟ كتاب الطلاق -م4هاك 0 باب طلاق السنة 
أزمان تجدد الرغبة”'' على ما عليه الجبلة السليمة» فصلح علّما ودليلا”''» 
بخلاف الممتدة”" طهرها؛ لأن العلّم فى حقها ا هو الطهر. وهومرجو 

فيها فى كل زمان» ولا يرجى مع الحبل . 
وإذاطلق الرجلا ان ۽ أن 


النبى عنه "المعنى فى غيره» وهو ما ذكرنا"» فلا ينعدم مشروعيته. 
ويستحب له أن ب اچد ٠‏ ا کو ل ا 


فليراجعها»*» وق ر فى حالة الحيض» وهذايفيد 


(1) أى كون الشهر دليلا. 

)١(‏ قوله: "لأنه زمان تحدد الرغبة " فيه بحث؛ لأن تجدد الرغبة فى حق الحامل موقوف على مضى الشهر 
ر لاء فعلى الأول ينبغى أن لا يطلقها فى الشهر لمتصل بالوطئ» وعلى الثانى فلا يكون نجدد الرخبة موقوقا على 

مضى الشهر. (عبد) 

(۲)قوله: فصلح علما ودليلا [على الحاجة] “ والحكم يدار على دليلهاء فإذا وجد ما أبيح لأجله 
الطلاق؛ فيكون مباحا. 22 

)۳(٠‏ قوله: ” بخلاف الممتدة ة إلخ “ جواب عن قياس قول محمد بالفرق بأن هناك لا يصلح الشهر أن 
يكون علما؛ لأن العلم على الحاجة فى حقها الطهر أى تمدده؛ وهو مرجو فيما فى كل زساق؛ لأنه يمككن أن 
تحيض؛ فتطهر ولا يرجى تجدد الطهر مع الحمل؛ لأن الحامل لا تحيض. )ع( 

(4) هذا أيضًا من ”مختصر القدورى“. 

(5) ويأئم إجماعا. (ب) 

() قوله: ”لأن السبى إل“ نقل صاحب ”النباية" عن شيخه أن المراد النهى المذكور فى قوله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم: «مر ابنك فليراجعهاء» فإنه لما كان مأمورا برفع الطلاق الواقع فى حال الحيض لأجل 
الحيغ, ى» كان نهيًا عن إيقاعه فى حالة الحيض. . (عناية) 

(۷) قوله: ”وهو ما ذكرنا“ يعنى من قوله: لأن الحرم تطويل العدة؛ لأن الحيضة التى يقع فيا الطلاق 
لا تكون محسوبة منهاء فتطول العدة عليها. (عناية) 

(۸) هذا لفظ القدوری» ولفظ مجمد: ينبغى. (ب) 

(9) أخرجه الأئمة الستة. (تخريج الزيلعى) 

)٠١(‏ عبد الله. 


3 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۱ ۲۲ والدراية ج۲» الحديث 6 ص59" . (نعيم) 


المجند الثاني فح ينا كتاب الطلاق د باب طلاق السنة 


الوقوع' ا و اسرجعة؛ ثم لاست حباب قسول بعض 
المشايخ' ', والأصح أنه"' 'واجب عملا بحقيقةالأمر”» ورفعا 
للمعصية”" بالقندر الممكن برفع أثره'''» وهى العدة» ودفعًا لضرر تطويل 
العدة" . قال“ : فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت» فإن شاء طلقها وإن 
KERE‏ قال : وهكذا ذكر فى ”الأصل '» وذكر الطحاوی أنه 
يطلقها فى الطهر الذى يلى الحيضة الأولى» فال أبو ا لحسن الكرخى : ما 
ذكر الطحاوى قول أبى حنيفة» وما ذكر فى E‏ 
ووجهالمذكور فى "الأصل" أن 








بح ل" والفاضل ههنا, ال | am 1 26 mg‏ بالثائية 

)١١(‏ الواو حالية. 

)١۲(‏ عبد الله» وكان طلقها واحدة. 

(1) أى وقو ع الطلاق فى الحيض: 

(؟)قوله: قول بعص المشايخ [وبا قال الشافعى وأحمد. ب ووجه أن أدنى الأمر الاستحباب» 
فيصرف إليه بقرينة أن الرجعة حق له؛ ولا وجوب على الإنسان فيما هو حتنه. (عناية) 

(1) قوله: ” والأصح أنه" أى المراجعة أو الرجعة, وذكر الضمير بتأويل المذكور. (ب) 

(4) يعنى قليراجعها. (عبد) ' 

(ه) قوله: "ورفعا للمعصية [الطلاق فى الحيض] “ يعنى أن ذلك الطلاق لما كانت معصية كان ينبغى أن | 
1 يرفع نفسه» ولا لم يصح رفعه کان المناسب أن يرفع أ ثره أى العدة» وذلك لأن بقاء أثر الشىء بقاء لذلك الشىء 


فى الجملة. (عبد) 
(v‏ أى الطلاق. 
(۷) فإن هذه الحيضة لا تحتسب. 
(۸) ای القدوری. (ب) 
)٩(‏ أى المصنف. (ب) 


| قوله: ”ذكر.[أى محمد. ب] فى ”الأصل (أى المبسوط. ب]” لأنه ذكر فيه: فإذا طهرت من حيضة‎ )٠١( 
| أأخرى طلقها واحدة قبل الجماع» وهذا يدل على أن الطهر الذى يقع فيه الطلاق هو الطهر الذى بعد حيضة‎ 
أخنرى» لا الطهر بعد حيضة أوقع فيما الطلاق. (بناية)‎ 
كاملة.‎ 0١ . 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق ۰ 156 باب طلاق السنة 
ولا تنجزأء فتتكامل» وإذا تكاملت الحيضة الثانية» فالطهر الذى يليه زمان 
السنة» فأمكن تطليقها على وجه السنة. وجه القول الآخى 7" : : أن أثر| 
الطلاق”'' قد قد انغدم بالمراجعة. فصار كآنه لم يطلقها فى الحيض› قسن 
ا . ومن قال لامرأته -وهى من ذوات الحيض» 
وقد دحل بها" -: أنت طالق ثلاتًا للسنةء ولانية له» فهى طالق عند 
كل طهر تطليقة؟ لأن اللام فيه لرن ووقت السنة طهر لا جما 
أأفيه. وإن نو أن تقء الثلاث الساعة» أو عند رأس كل شهر واحدةء 
نوسن على مانو راك و خا اص ارق سال 
الطهر . وقال زفر: لآ تصح نية الجمع ؛ لأنه بدعة» NET‏ 
ولنا أنه محتمل لفظه"؛ لأنه سنى وقوعا من حيث إن وؤقوعه 
بالسنة" لا إيقاعاء فلم يتناوله مطلق كلامه”"» وينتظمه عند نيته . 









)١١(‏ لأن الطلاق وقع فى الحيضة. 

. الحيضة.‎ )١7( 

)١(‏ أى ما ذكره الطحاوى. (ب) 

(۲) الواقع و فى الحيض. 

(۳)قوله: ”وقد دحل بہا ' لأنه لو قال لغير المدخمول ببا: : أنت طالق ثلانًا للسنة يقع فى الحال واحدة» 
E‏ و o‏ والثائدة بالترويج ثالثا؟ لأن الطلاق السنى المرتب فى 

SNOT وقت السنة. ب]‎ ey Hd 
البدعة؛ وإذا تبادر منه ذلك يتبادر لام الوقت» و لأن حمل اللام على الأجل تكلف بحسب المعنى. (عبد)‎ 

(9) من وقوع المجموع. ساعة؛ ومن وقوع الثلاث متغرقة. (عيد). 

(5) أى عند رأس كل شهر. 

(۷) فکیف يراد بلفظ السنة؟ 

(۸) قوله: "محتمل لفظه “ يعن احتمالا مرجوحاء ولا ثبت أنه احتمال مرجوح» ولم يكن معه نية حمل 
على ما هو المتبادر» وأما إذا نوى معه رجح جانب النية؛ لملا يلغو نيته. (عبد) 

(9)قوله: 'بالسئة" أى بالحديث أو أنه طلاق ثابت عند أهل السنة» فيكون اللام حيتعذ للأجل أى إنما 


١ 





المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق نت باب طلاق السنة 


وإن كانت آئسة» أو من ذوات الأشهر ‏ وقعت الساعة واحدة» 
وبعد شهر أخرى» وبعد شهر أخرى ؛ لأن الشهر فى حقها دليل الحاجة 
كالطهر فى حق ذوات الأقراء على ما بيا . 

0 50 01001 2 5 - 6)1( ا . 

ل و ا ين 
قال : أ رطا ل تريس ا الل AR‏ 
الجمع فيه ؛ لأن نية الثلاث إغا صحت فيه من حيث إن اللام فيه للوقت. 
فيفيد تعميم الوقت”"'» ومن ضرورته تعميم الواقع فيه" فإذا نوى الجمع 
| سويب ب 

ا 5 .))3١( ٠‏ : .ب )١١(‏ 2 5 2 
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغاء ولا يقع طلاق الصبى 


طلقها؛ لأنه يقع عند أهل السنة» أو بالحديث خلافا للروافضء فإنهم يقولون: لا يقع الثلاث دفعة. (عبد) . 

(١٠)أى‏ لم يؤخذ عبد الإطلاق. 

)١(‏ وقد قال لها: أنت طالق ثلاثا. 

(؟)قوله: "أو من ذوات الأشهبر [يعنى صغيرة ةمدخخولا ببها. ب] عطف العام غلى الخاص وإن كان 
يجوز بحرف الواوء فهو متدع بحرف أوء لا يقال: جَاءنى زيد أو رجل إلا أن يجعل : بمعنى الواو. (د) 

(*) قوله: ”على ما بينا" إشارة إلى ما ذكر قبل ورقة بقوله: لأن الشهر فى حقهما قائم مقام الحيض.(ب) 

(4) من أنه محتمل لفظه إلخ. 

(5) متعلق بمجمو ع مأ سبق. (عبد) 

(5) أى فيما إذا قال: أنت طالق للسنة. 

(9) أى كل وقت السنة. 

(۸) قوله: "ومن ضرورته تعميم الواقع فيه [أى فى الوقت] “ لأنه جعل الوقت ظرفا للواقع» وقد 
تكرر الظرف فتكرر المظروفء وإذا نوى الجمع بطل تعميم الوقت» فبطل تحميم الواقع فيه؛ لأن بطلان المقتضى 
ش يو جب بطلان المقتضى» فلا يصح نية الثلاث ث» بخلاف ما إذا ذكر ثلاًا؛ لأن الثلاث مذ كور صريحاء فيصح نيته. (عتاية) 
(3)قوله: ”فصل“ لما ذكر طلاق السنة, لما أن الأصل فى شرعية الطلاق طلاق السنة» وذكر أيضا ما 
| يقابله من طلاق البدعة تحقميقا للمقاباة» لا أصالة شرع فى بيان أنواع الطلاق التى تقعء أو لا تقع» وما يبملك به 
كمال العدد وما لا يملك. (نهاية) ؛ 


)٠١(‏ هذا من القدورى. 


اللجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق - 1۲ باب طلاق السنة 
والمجنون والنائم ؛ لقوله عليه السلام: «كل طلاق''' جائر''' إلا طلاق 
|| الصبى والمجنون»*, ولأن الأهلية بالعقل المميزء وهماعديم العقل. 
والنائم عدم الاختيار. وطلاق المكره واقع خلاقًا للشافعى هو يقول: إن 
|| الإكراه ل يجامع الاختيارء وبه يغتبر التصرف الشرعى. بخلاف 
الهازل"؛ لأنه مختار فى التكلم بالطلاق. ولنا أنه“ قصدإيقاع 
|| الطلاق فى منكوحته فى حال أهليته» فلايعرى عن قضيته" دفعا 
خا اعتبارا بالطائع› وهذا لآنه م واختار اا 
|أوهذا" آية القصد” " وا لاختيارء إلا أنه غير راض بحكمه» وذلك ٠"‏ 


)0١(‏ قوله: "إذا كان عاقلا“ المراد بالعاقل من يترتب على عقله الأثر-» وله قوة الشمييز» فيخرج 
النائم. (ملاعبد الغفور) 

)١(‏ قوله: " كل طلاق إلخ” قلت: حديث غريبء وأعاده المصنف فى الحجر بلفظ المعتوه عوض الجنون» 
وأخرج الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كل طلاق جائز إلا طلاق أ 
المعتوه المغلوب على عمقله) انتبى. وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو 
ضعیف ذاهب الحدیث» انتہی» وروی ابن أبى شيبة فى " مصنفه عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبى 
انتبى . (تخريج الزيلعى) 0 

(؟) قوله: ” جائز” أى نافذ» وإنما فسرنا به؛ لأن الإباحة ثابتة. (عبد الغفور) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص١57»‏ والدرايةج؟» الحديث 05757 ص55. (نعيم) 
(”) فإنه يقع طلاقه. 

49 )أى أن المكره. 

(5) فإنه بالغ عاقل. 

(7) عن قضية الإيقاع أى عن حكمه ومقتضاه. 

(۷) قوله: دفعا لحاجته “ وهى التخلص عن القتل» أو تلف العضو. (عبد الغفور) 
(۸)أی وقوع ما أکره به» ووقوع الطلاق. 

(9) أى معرفة الشرين؛ واختيار الأمون. 

)١١(‏ وفيه جواب ما قال الشافعى. 

(١1١)أى‏ عدم الرضاء بحكم الإيقاع. 






















جاع باب طلاق السنة 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق 


|| غير مخل به" کالهازل. 

ظ وطلاق السكران"" راقع واختيار الكرخى والطحاوى أنه لا يقع. 

|| وهو أحد قولى الشافعو ؛ لآن صحة القصد بالعقل» وهو زائل العقل. 
فصار کزواله" بالبنج ٠‏ "سه 

ظ ولنا أنه زال بسبب هو معصية» فجعل باقيًا حكما زجرا له. حتى 

|ألو شرب فصدّع"'. وزال عقله بالصداع. نقول: إنه لا يقع طلاقه" . 

[ وطلاق | لاش .واقع بالاقنارة؛ ا صارت eee‏ 

فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة» وستأتيك وجوهه فى آخر الكتاب إن 

| TE 
Eel Sa ES 

ا كان ا عر ا 2 فو الان د 











١١)اى‏ بالوقو ع. 

(۲)قوله: وطلاق السكران [وكاءا إعتاقه وخلعه. بع المراد من السكران فى هذا المقام من له نهاية 

|[ السكر»ء وهى ان لا يعرف الأرض من اسماء. (عبد الغفور) 

| (۳) قوله: ‏ فصار كزواله [العقل | بالبنج" هذا مبنى على ما ذهب إليه المتقدمون من أن أكله ليس معصية» 

)٤(‏ قوله: بالبنج بنج بالفتح .هرب بنك كه بمعنى درخت خراسانی اجوائن است» واگرچه قیاس 

ت 2 

|| میخواھد كه بنج معرب بنىٌ كه بہندی بهنگ میگویند باشد مگر جنين نيست در استعمال اطباء بنج اجوائن 
ر - 

خراسانی امست» واين یگ را كه بعصر. مردم باب -سائيده می نو شند اطباء. وفقباء قنب ميك ويند نه بنج از 

(ه) کالأفیون. (نہاية) 

(1) تصديع درد سر دادل. (غيات؛) 

(۷) قوله: إنه لا يعم طلاقه ” لأن السداع ليس من لوازمه. (عبد) 

(۸) گنگ مادر زاد. (عبد) 

(۹) الإشارة. 


المجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق -134- باب طلاق السنة 
بالرجال؛ لقوله عليه السلام: «الطادة © 7 وال 
بالنساء»*» ولأن صفة المالكية كرامة» والآدمية مستدعية لهاء ومعنى 
الآدمية فى الحر أكمل» فكانت مالكيته أبلغ وأكثر. ولنا قوله عليه 
السلام”'' : «طلاق الأمة ثنتان"'' وعدتبا حيضتان»**. ولأن حل || 
الحلية نعمة فى حقهاء وللرق أثر فى تنصيف النعم» إلا أن العقدة”" لا 
تتجزا فتكامل عقدتان» وتأويل ماروى" أن الإيقاع بالرجال" . وإذا 
تزوج العبد امرأة بإذن مولاه وطلقدها وقع طلاقه. ولا يقع طلاق مولا 
على امرأته ؛ لأن ملك النكاح حق العبدء فيكون الإسقاط إليه دون المولى . 





)١١(‏ فطلاق الحر ثلاث, وطلاق العبد اثنان. 

(؟) قوله: " الطلاق بالرجال” قلت: غريب مرفوعاء ورواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه" موقوقًا على ابن 
عباس ورواه الطبرانى فى ' معجمه " موقوفا على ابن مسعود. (ت) 

(۳)قوله: 'بالرجال” ولا يخفى أن المتبادر منه أنه صلة للاعتيار, فيكون جاصله أن مراتب الطلاق 
تتفاوت باعتبار تفاوت الرجالء ولم يرد منه إيقاع الطلاق» وإلا لكان للرجال بدل بالرجنال» كما لا يخفى على 
المندوب فى التراكيب. (عبد) 

)٤(‏ فعدة الحرة ثلاث حيضء والأمة حيضتان. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص٠‏ ۲۲» والدراية ج۲ الحديث ٥٦۷‏ ص ./١‏ (نعيم) 

(6) قوله: قوله عليه السلام: «طلاق الأمة“ إلخ “ أخرجه أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة عن 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها حيضتان»» انتہی. (ت) 

(5) قوله: "طلاق الآأمة ثنعان “ حلاه باللام» فيتناول الجنس» فيكون طلاق الأمة التى تحت الحر ثنتين» وفيه 
وقع النزاع. (د) 

E‏ راجع نصب الراية ج۳ ص5؟57» والدرايةج7, الحديث 4" ه ص١7.‏ (نعيم) 

(۷) قوله: ”إلا أن العققدة إلخ“ المراد بالعقدة الطلقة إطلاقا لاسم السب على المسبب» يعنى أن الطلاق 
تصرف يبتنى على على الحل» وحلها على النصف من حل الحرة» فيتقدر بقدر الحل» غير أن الطلاق لا يتجزأء 
فيتكامل طلقتين ضرورة. (إله داد) 

(۸) قوله: "وتأويل ما روى إلخ' إن قيل: يشكل حديئنا على الشافعى؛ قلنا: هذا الكلام جرى مجرى 
العو إن لكر اانه روات الول ابره كيف جاتر برام (عبد) ١‏ 

(84)قوله: "أن الإيقاع بالرجال" أئ هو مخقمل لجواز أن يراد إياع الطلاقء أو اعتبار الطلاق» والمراد 
لرل ما ا (إله داد) 


أل امجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق ت باب إيقاع الطلاق | 


باب إيقاع الطلاق“ 
لطلاة طلا على ضسر بین : e‏ وكباية. فالصريح قوله:أ 
E TEETER 5-2‏ فهذايقع به الطلاق الرجعى؛ لأن هذه 
الألفاظ تستعمل فى الطلاق» ولااتستغما '" فى غيرةة فكان صريحاء 
جعة" ‏ بالنه 0 ولا يفتقر إلى النية”"'؛ لأنه صريح فيه ؟ 
الغلبة الاستعمال. وكذا إذا نوى الإبانة؛ ؛ لأنه قصد ” تنجيز ما علّقه ' 


ال اا ا رد '' علية» ولو نوى الطلاق عن وثاق"'' لم 


و 


یدد ٩۱‏ کی القضاء؛ لاذه خلااف الظاهر. ودين فيما بينه وبين الله 


وأنه يعقب الر- 


و 
- 
























0 "باب إيقاع الطلاقا” كر أصلالطلاق ووصفه شرع فى يا تويع. 0 
التطليي ونا أولنا العبارة؛ لان 0 006 

(۳) فى العرف. (عبد) 

(4)قوله: ” وأنه يعقب الرجمة' أى يصححهاء ولهذا لم يقل: يوجبهاء واعلم أن للصريح حكمين: 
أحدهما: : أنه لا يمحتاج إلى النية» وثانی ما : أنه طلاق يصح به الرجعة من غير تجدد النكاح. (عبد) 

(5) قوله: ' بالنص” وهو قوله.تعالى: إوبعولتهن أحق بردهن# سماه بعلا بعد الطلاق» وهو الزوجء فإن 
قيل: E‏ قلنا: ا ل طفامساك بمعروف أو تسريح يإحسان» 

(5) هذا الإجماع. ( (ب) 


(1) أى يقع الرجعى. 

(8)قوله: ”لأنه إلخ ب يعنى أن ؛ الشارع اعتبر فى الطلاق أن يحصل البينونة بمضى العدة حيث قال: «إأو 
«تسريح يإحسان4؛ وهو اعتبر رانو فى الحال. (عبد) 

(9) أى البينونة. ظ 

)٠١(‏ قصده. 

)١١(‏ قوله: ”عن وثاق [بند]" بضمح الواوء وهو القيدء والكسر فيه لغةء لم يدين فى القضاء أى لم 
بصدق»› ويم دينت ا تدييبا و كلته إلى دينه, فاستعمل فى التصديق مجازا. (عناية) 

قوله: "عن وثاق " بفتح الواو ؤك سرها لغتان» والفتح أفصح» يعنى لو نوى الطلاق عن قيد لم يصدق 
قضاء. (بناية) 


)١19(‏ فى" المغرب : قولهم: يديز أى يصدق. (ب) 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق. LS‏ باب إيقاع الطلاق 


تعالى» لأنه يحتمله'''» ولو نوی به“ الطلاق عن العمل لم يدين فى 
القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأن الطلاق لرفع القيد '"» وهو غير 
n‏ لمصا يق ونين لفيا للى ؟ لاله 
يستعمل للتخليص . ولو قال: أنت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا إلا 


فل ولا يقع به إلا واحدة"'' وإن نوى أكثر من ذلكء وقال 
الشافعى: يقع ما نوى؛ لأنه محتمل لفظه» فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق 
لغة» كذكر العالم ذكرللعلم» ولهذا يصح قران" العدد به فيكون“ 
نضا عن الكشميو و انا أنه" تيف ةفر" بعش فيل المت :«طالتنان: 
وللثلاث : طوالق» فلا يحتمل العدد”""' ؛ لأنه ضِده”" » وذكر الطالق ذكر 


١١)قوله: TT‏ بخلاف ما إذا لم يحعسله العبارة» “كما إذا قال مثلا: أنت طالق» وأر اد أنت أكلة 
لم يعتبر نيته» فصار نيته كلا نيته. (عبد) 

(1) أى بقوله: أنت طالق. 

(۳) قوله: ” لأن الطلاق إلخ' تقريره أن الطلاق لرفع القيد النكاحى» والقيد النكاحى غير مقيد بالعملء 
فالطلاق ليس لرفع القيد بالعملء » وهذا ظاهر الرواية. وروئ الخشن عن أب جنيففة أنه يدين يما بينه ونين الله 
تعالى؛ لأن الطلاق يستعمل للتخليص» فکان معناه أنت مخلصة عن العمل. (عبد) 

)٤(‏ هذه رواية رواها الحسن. (ب) 

)٥(‏ ای ا (ب) 

(5) قوله: | بقع إلخ من كلام القدورى متصل بقوله: وهذا يقع به الطلاق الرجعی» أى لا يقع بكل 
اه اة المذ كورة إلا واحدة. (عناية) 
(90)وفى أنت طالق الطلاق إن نوى ثلاثًا فتللاث. 

(8) بأن يقال: أنت طالق ثلانا. 

(5) ثلاثًا. 

)٠١(‏ طالق. 

)١١(‏ لأنه صفة المرأة الواحدة. (إله داد 


(۱۲) قوله: “فلا يحتمل العدد [المثنى والثلاث] ‏ لا يصلم دليلا على نفى إرادة الثلاث بقوله: أنت طالق 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق - 1۷ - باب إيقاع الطلاق 


لطلاق''' هو صفة للمرأة» لا لطلاق”" هو تطليق» والعدد'" الذى يقترن 
| به نعت لمصدر محذؤف معناه طلاقا ثلاثا كقولك : أعطيته جزيلا أى إعطاء 
جزيلا. ولو قال: أنتٍ الطلاق» أو أنت طالق الطلاق» أو أنت طالق|أ 
طلاقًاء فإن لم تكن له نية» أو نوى واحدةً» أو ثتتين» فهى واحدة رجعية: 
وإن نوى ثلانًا فنلاث» ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاهر؛ لأنه لو 
ذكر الذعت”*' وحده يقع به الطلاق» فإذا ذكره وذكر المصدر معه -وأنه"“ 
يزيده وكادة'''- أولى . وأما وقوعه باللفظة الأولى» فلأن المصدر يذكر 
ويراد به الاسم. يقال : 0 او ار 
آنت طا غ هال قل 2 نت طلاق طلاق يقع '' الطلاق به أيضاء 


E E CI 
نية الثلاث بن طلقى نفسك. (إله داد)‎ 




















)١79‏ والشىء لا يحتمل ضله. 
]20 ج.واب عن دليل الشافعى. 
(۲) قوله: ٠لا‏ لطلاق إلخ وا محدمل للتعدد وإنما هو الطلاق الذى هو فعل الزوج» وهر التطليق» وأنه غير 
:مذ كور بل هو ثابت می والغابت ا لات ل فورظ اورا تصحيح الكلام؛ والنية 
إا تصح فى الملفوظ. وأما الطلاق الذى هو صفة المرأة بمعنى الانطلاق فهو لا يحتمل التعدد؛ لأن الطلاق إنما 
يكون عن القيد ولا قيد فى المرأة إلا واحد فلا ينصور فيه الإطلاق واحد؛ وهذا لا يعأتى فى طلقت» فإن | 
المذ كور غبه التطليق الذى هو فعل الرو م وأنه يحتمل التعدد. (إله داد) 
(۳) جواب عن قوله: ونهذا يقرن العدد به. (ب) 
)٤(‏ أذت طالق. 
)١(‏ لواو حالية. 








(1) أى قوة. (عبد) 

7١‏ م إله: فصار بمنزلة إل لةسحيع حم قولنا: أنت الطللاق» إما بإرادة الاسم من المصدر أى أنت طالقع 
وإما بحل المضاف أى ذات طلاق› 1 إذا نوی الغلااث يحمل على الثانى نا لم بوى» ٠‏ إلا فعى الأول؛ اذ ْ 
امجاز أهون ٠‏ ن الحذف. (إله داد) 


(۸) قرله: وعلى هذانو قال إلخ " أى جعل المصدر بمعنى النعت كما فى صورة المعرتف يقه فى س رة 
المنكر؛ ل (عبد) 








am ap mn. a mw am 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق 4= باب إيقاع الطلاق 


ولا يحتاج فيه إلى النية. ويكون رجعيً”" ؛ لما بيناء أنه صريح الطلاق ؛ 
لغلبة الاستعمال فيه”''ء وتضح نية الثلاث””"؛ لأن المصدر يحتمل العموم 
والكثرة؛ لأنه اسم جنس» فيعتبر بسائر أسماء الأجناس» فتتناول ° 
الأدنى مع احتمال الكل . ولا تصح نية الثنتين فيها”'» خلافًا لزفرء هو 
يقول: إن الثنتين بعض الثلاث» فلما ص حت نية الثللاث صحت نية 
بعضها"' ضرورة. ونحن نقول: نية الثلاث إنما صحت؛ لكونها جنسًا”" 
أحتى لو كانت المرأة أمة تصح نية الثنتين باعتبار معنى الجنسية؛ أما الثنتان 
|أفى حق الحرة عدد”*» واللفظ لا يحتمل العددء وهذا لأن معنى التوحد 
مراعى فى ألفاظ الوحدان» وذلك بالفردية“» أو الجنسية» والمغنى بمعزل 

)١(‏ أى الطلاق الواقع ههنا. 

(۲)أی إذا أجری على ذات لم يرد إلا هذا المعنى لا يصح الكلام. (عبد) 

(۳) فى الصور الثلاث. رإله داد) 

(4) قوله: " فتتناول إلخ ” قلت: نعم» ولكن المصدر الذى هو صفة الزوج بمعنى التطليق» لا المصدر الذى 


هو صفة المرأة» والمذكور فى أنت الطلاق صفتهاء لا صفته فلا يحتمل نية العموم؛ كيف؟ ولو صح نيته ههنا 
يصح فى قوله: أنت طالق أيضا؛ لأنه أيضا ذكر الطلاق الذى هو صفة المرأة. (إله داد) 

(©) أى فى الألفاظ المذ كورة. 

(1) قوله: صحت نية بعضها“ لأن مصحح إرادة الكل وهواضده صدق الجنسء وهو موجود بالنية إلى 
الاثنين. (حاشية ملا عبد الغفور رحمه الله تعالى) 

(7) أى كل الجنس. 

(8) ليس بفرد حقيقى» ولا حكمى. 

)٩(‏ قوله: وذلك بالفردية إلخ " وتوضيحه أن الفرد الواحد كل الجنس من حيث إن كله صادق غليه 
فرد» فوجوده فيه ليس نمام الوجود؛ لان له وجودا فى فرد آخر» فتسام وجود الجنس و كله فى الخارج جميع 
الوجودات الخارجيةء والكل من حيث هو كل واحد. فأما الأفراد النخللة» فليست بكل الجنس» لا من حيث 
صادق عليه؛ لانه ليس بصادق على المجموع من حيث هو مجموعء بل على كل فرد؛ ولا من حيث إنه جميع 
وجود الجنس؛ لان له وجودا فى غيرها أيضاء فلا يكون واحدا أصلا أى لا من حيث الصدق» ولا من حيث 


تما ولوقالة : أنت طالق الطلاق'"''» وقال: أردت بقولى: طالق || 
اة وبقولى: الطلاق “خرى يصدق؛ لأن كل واحد منہما" صالح 
للإيقاع» فكأنه قال: أنت دالق وطالق» فتقع رجعيتان إذا كانت مدخولا 
بها" . وإذا أضاف الطلاق إلى جملتہا.“ أو إلى مايعبر به عن الجملة 
وقع الطلاق ؛ لأنه أضيف إلى محله» وذلك مثل أن يقول : أنت طالق ؛ 
لأن التاء ضمير المرأة» أو يقول: رقبتك طالق» أو عنقك طالق» أو رأسك 
طالق» أو روحك» أو بدنك» أو جسدك» أو فرجك» أو وجهك؛ لأنه 
يعبر بها" ' عن جميع البدن""'. أما الجسد والبدن فظاهر» وكذا غيرهماء 
قال الله تغال *: #فتحريز رقية! چ وقال2"7: : #فظلت""' أعناقهم 4. 
وقال عليه السّلام""'' : "لعن الله الفروج على السروج»*» ويقال: فلان 


الوجود فى الخارج؛ فلا يصح أن يراد بلفظ الواحد لؤجوب رعاية التوحيد فى معنى ألفاظ الوحدان. 
فإن قلت: الثنتان فى حق الحرة وإن لم تكن كل الجنس حقيقة فهو كل حكما؛ لأنه أكثر الفلاث الذى هو 
كل الجنس» وللاكفر حكم الكل ا ا ا ا ود که لزم 
اعتبار الحكم فى المشكمى اعتبار شبية الشببة؛ وإنها غير معتبرة. (د) 
| (1) قوله: "أنت طالق الطلاق' بالرذع على أنه خبرء أو بالنصب مصدر لفعلٌ مقدرء أو على احتمال.أن 
العاهر ى لا يفرق بين النصب والرقع» فيكون خبرا. (عبد) 
)١(‏ أى من الطالق والطلاق. 
(۳) قوله: إذا كانت مدخولا بها أما إذا لم تكن مدخولا بسباء فتقع واحدة بائنة. (عبد) 
(4)أى جملة المرأة بأن يقول: أنت طالق؛ لأن التاء ضمير للمرأة. (ب) 
(0) قوله: "أو راسك طالق" أتى بالإضافة؛ لأنه لو قال الرأس منك طالق لا تطلق. (إله داد 
(1) إما حقيقة كجسده. أو بدنه» وإم' عرفا كوجهه ورأسه. 
(۷) قوله: ”عن جميع البدن“ الأظهر بال البدن الشخص, إذا الكلام فى أن البدن يعبر به عن الكل. (عبد) 
(۸) فى كفارة اليمين. 
(9) ليس المراد نفس الرقبة» بل الذات. 
)٠١(‏ الله تعالى . 
(١١)قوله:‏ ' فظلت [أى صارت] أعناقو.م لها خاضعين 2 ولم يرد الأعناق بعينها حيث لم يقل: خاضعة.(ع) 
)1١(‏ قوله: “لعن الله الفروج [المراد صاحبة الفروج بقرينة نسبة اللعن. عيد] على السروج“ قلت: غريب 





المجلد الثانى- جزء؟ كتاب الطلاق هللاا باب إيقاع الطلاق 


رأس القوم”''» ووجه العرب. وهلك روحه بمعنى تَفْسهء ومن هذا القبيل 
ظ الدم فى رواية. يقال : دمه E‏ ومنه النفس› وغمو لاه © 

وكذلك إن طلق جزء شائعا مثل أن يقول: نصفكء أو ثلثك طالق ؛ 
لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات”'' كالبيع وغيره'''» فكذا يكون 
أمحلا للطلاق"" إلا أنه لا يتجرفى حق الطلاق». فيثبت فى الكل 
ضرورة. ولو قال: يدك طالق ٠‏ أو رجلك طالق› و و 0 
وقال زفر والشافعى ق کا ا فى كل جز مین e‏ 
عن جميع البدن'"" ا 0 


5 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۲۲۸ والدراية ج۲» الحديث 8 صض٠١".‏ (نعيم) 


)١(‏ قوله: “فلان رأس القوم” فيه أنه تشبيه بليغ» فاللفظ فى معناه الحقيقى» ولئن سلمء فمستعمل فى 
الأدعاءء فحيعذ . لم يكن من باب استعمال الجرء فى الكل؛ إذجعل القوم بمنزلة البدن. وذلك الشخص بمنزلة رأسه. (عبد) 

(۲) قوله: “فى رواية” وهى رواية كتاب الكفالة» فإنه لو كفل بدم إنسان يصحء وأشار فى كتاب العتاق 
أن إضافة الطلاق إلى الدم لا يصح › فإنه لو قال: دمك حر لا يعتق» وإغا قال من هذا القبيل؛ لان القدورى لم 
يذ كر هذا. (بناية) 

(۳)قوله: ”دمه هدر [أی باطل]' أى لا يترتب عليه قصاص ولا ديةء لا يقال: يجوز أن يراد معناه 
اللق ا لااقول: يصح هذا المعنى فيما لم يكن هناك دم» كما قتل بالخنق. (عبد) 

)٤(‏ لان النفس عبارة عن الذات. 

(5) قوله:. ' محل إلخ” والسر فيه أن الجزء الشائ ئم فى حكم الكل؛ لتلازمهما وجودا وعدما. (عبد الغفوں) 

)٩(‏ بان يکون مهرا. 

)۷( لأنه من التصرفات. (عبد) 

0 ولو قال: ا لايقال: ل د الإسناد مجازى» 


e ا‎ TT e 
الطلاق بالإضافة إليه. (د)‎ 


)٠١(‏ غير شائع. 
)١١(‏ کالإصبع» واليد, والرجل. (ب) 


| المجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق ١/1١‏ - باب إيقاع الطلاق 


محلا لحكم النكاح'' ؛ تكن نسل الاق فيثبت الحكم فيه 
للإضافة"''. ثم يسرى”” إلى الكل؛ كما فى الجزء الشائع”'"'؛ ري 
ااا النكاح ؛ لأن اتتعدى”" ممتنع؛ إذ الحرمة فى سائر 
الأجزاء تَغلب”" الحل فى هذا الجزء» وفى الطلاق الأمر على القلب“ . 

E‏ أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغوء. كما إذا أضافه إلى 
ريقهاء أو ظّمرهاء وهذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد؛ لأنه ينبىئ عن 
رفع القيد» ولا قيد فى اليد" ٠‏ ولهذا لا تصح إضافة النكاح"''' إليه 
بخلاف الجزء الشائع ؛ لأنه محل للنكاح عندناء حتى تصح إضافته 
إليه''''» فكذا يكون محلا للطلاق» واختلفوا فى الظهر والبطه”''' 
والأظهر أنه لا يصح ب الأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن. 


)١(‏ قوله: ايكون محلا لحكم النكاح” وهو الاستمتاع: فيكون محلا للطلاق أى لحكمه؛ فإن الطلاق 
والنكاح إنما يقصدان لاثارهما. (عبد) 
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(۲) قوله: قضية لالإضافة ‏ أى منتضى لإضافة الطلاق إليه. (عبد) 

(۳) حكم الطلاق. 

)٤(‏ فإن الطلاق إذا وقع عليه» يسرى إلى الكل. 

(5) أى إلى الجزء المعين. 

(5) أى تعدى الخل من الجزء المعين إلى سائر الأجزاء. 

ولع قبوله:" لب لان رااان وفيه أنه لو ذكر الأجزاء لكان ينبغى أن يصح النكاح. (عبد) 


(A)‏ قوله: ا على القلب زفإن فيه تعدی الحرمة]” لأن جزء وأحدا صار حر اما والقانى: حلال» و متی 
اجتمع الحلال والترام» غلب الحرام الحلال. (عبد) 


(۹) قوله: ولا تيد فى اليد" بل الةيد فى امجموع» وذلك القيد مثل عدم الخروج وغيره من الأحكام. (عيد) 
(١٠)أى‏ الجزء المعين. 

)١1١(‏ أى إلى الجزء الشائع. 

)١١(‏ يعنى إذا قال: ظهرك طالق» أو بطنك طالق. (ب) 

)١7(‏ أي لا يقع الطلاق إذا أضيف إليبما. (ب) 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق ) ١97‏ ب باب إيقاع الطللاق 
وإن طلّقها نصف تطليقة» أو ثلث تطليقة كانت طالقًَا تطليقة واحدة؛ 
لأن واوا وذك ر بعض مالا يتجزأ كذكر الكل وكذا 
الجواب فی کل جز ا ¢ لابين . 
ولوقال”*' لها: أنت طالق ثلاثة ت أنصاف تطليقتين» > فهى طالق 
ET‏ وو e‏ بين ثلاثة أنصاف» تكون 
ثلاث تطليقات ضرورة» ولو قال"': أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة» 
قيل: يقع تطليقتان""؛ لأنہا طلقة ونصف ٠“‏ فتكامل» وقيل : يقع ثلاث 
تطليقات؛ لأ كل نصف يتكامل فى نفسها”'. فیصیر ثلانًا . 
ولو قال: ا إلى تنتين» أو ما بين واحدة إلى 
ا قهى و ES‏ ¢ وإن قال : من وأحدة إلى ثلاث ٠‏ او این 
واحدة إلى ثلاث » فهى ثنتان» وهذا عند أبى حنيفة . 
)١(‏ قوله: ‏ كذكر الكل ' صيانة لكلام العاقل عن الإلغاءء وتغلييا للمخرم على المبيح؛ وإعمالا للدليل 
بالقدر الممكن؛ لأنه إذا قام الدليل على البعضء وهومما لا يتجزأء فلو لم يتكامل يؤدى إلى إبطال الدليل. (إله دادم 
(۲) كالربع والعشر إلى غير ذلك. (عبد) 
)۳( أنه لا يعجزاً. (عناية) 
٤(‏ )هذه المسألة من خحواص ” الجامع الصغير . 
(5) قوله: ”فهى طالق ثلامًا " وهو ظاهرء ولعله ذكره لمقابلته للمسألة التى تجىء بعد. (عبد) 
(5) هذا هو المنقول عن محمد فى الجامع الصغير . (ب) 
(۷) قال العتابى: هو الصحيح. (عناية) 
(۸) قوله: ”لأنہا طلقة ونصف“ لأن كل نصفى تطليقة تطليقة» فكان ثلاث أنصاف تطليقة طلقة 
ونصفء فكأنه قال: طلقة ونصف. (إله داد) 
(9) قوله: " يتكامل إلخ" وفيه أن التكامل إنما يجب إذا لم يصح التكامل بوجه آخر» ولا يخفى أنه ممكن. (عبد) 


)٠١(‏ قوله: "أو ما بين واحدة إلخ “ بجعل إلى بمعنى الواوء أو ما بين بمعنى منء فعلى هذا يككون هذا اللفظ 
ْ الابما يرام يصب لبد (عبد الغفور) 





أ المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق -/11 - باب إيقاع الطلاق 


eT e‏ هى نضان؛ وفى الشانية” : ثلاث» وقال 
|زفر فى الأولى ) لا يقع شىء» وفى الثانية : تقع واحدة» وهو القياس ؛ 

|| لأن الغاية“ لا تدحل” تمت المضروب له الغاية» كما لو قال: بعت منك 
من هذا الحائط إلى هذا امائظ"' . وجه قولهما: وهو الاستحسان. أن 
مثل هذا الكلام متى كر فى العرف راداب الل كما دة تقول لك : حل 

من الى فن در اى ما ولأبى.حنبفة أن المراد به© الأكشب” مد 
الأقر" والأقل من الأكاثرء فإنهم يقولون سنى من ستين إلى سبعين ‏ 
أأوما بين ستين إلى سبعين» ويريدون به ما ذكرناه”'''» وإرادة الكل”''' فيما 
طريقه طريق الإباحة» كما ذكر””" » والأصل فى الطلاق هو الحظر . 











01)أى من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين: 

(؟)أى من واحدة إلى ثلاثء أو ما بين واحدة إلى ثلاث 

(") قوله: وقال زفرإلخ قال فخ رالإسلام :إن الأمسمعى هوالذى حج زفرعلى باب الرشيدقال: ما تقول 
فيمن قال لامرأته: أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث» قال: تطلق واحدة؛ لأن كلمة ما بين لا تتناول الحدين؛ 
قفال له: ما تقول فى الرجل: قيل له: كم ساك؟: فقال: ما بين ستين إلى سبعين؛ أو يكون ابن تسعة» فتحير زفر. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”لأن الغاية ' ائ الغا جسيعا يط مرل من ول . (عبد الغفور) 

(0)أى عند عدم قرينة الخلاف. (دبد) 

(5) فلا يدخل الحائطان. 4 

(۷) قوله: " كما تقول إلخ" فيه أن الةاعدة الكلية لا تثبت بالجزئى إلا أن يحمل على التمثيل. (عبد الغفور) 

(8) قوله: "أن المراد به [أى بمثل هذا الكلام) الأكثفم ر من الأقل إلخ” استعمال التفضيل بمن واللام غير 
صحيح إلا .أن يتكلف بتقدير أكثر, وفى ظاهر الاستدلال بحث؛ إذ هو لا يجرى فيما قال: من واحدة إلى تنتين؛ 
إذ ليس هناك أكثر من الأقل. (عبد). 

(9) قوله: "الأكثر من الأقل“ معناء إذا كان بينهما عدد, كما فى قوله: من واحدة إلى ثلاث» وقوله: من 
ستين إلى سبعين» والاقل من الاكثر مهعناه إذا لم يكن بيدبما ذلك» كما فى قوله: من واحدة إلى ثنتين» وعلى 
هذا الاعتراض ساقط. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: "ما ذكرناه“ أى الأكذر من الأقل يعنى الستين» الأقل من الأكثر أى السبعين يعنى ما بينهما. 
)١١(‏ جواب عن قولهما. (ب) 
)١۲(‏ الصاحبان. 


المحند الثاني- جزء” كتاب الطلاق 1١/5‏ - باب إيقاع الطلاق 


ثم الغاية الأولى''' لا بد أن تكون موجودة لترتب عليها الثانية”''. 
ووجودها بوقوعهاء بخلاف البيع ؛ لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع. 
ولو نبوى واحدة” ' يدين ديانة لا قضاء؛ لأنه محتّمل كلامه لكنه خلاف 
الظاهر. ولو قال: أنت طالق واحدة فى ثنتين» ونوى الضرب والحساب» 
أو لم تكن له نية فهى واحدة””'. وقال زفر: تقع ثنتنان لعرف الحساب" 
وهو قول فسن ين ازيافاء بولنا أنعمن الشورب'" فى كتين الاجر او )ل 
فى زيادة المضروس”"'» وتكثير أجزاء التطليقة”''' لا يوجب تعددها. 


)١(‏ جواب عن قول زفر. 

()قوله: 'لترتب | إلخ أ لأنه أوقع الفانية ولا ثانية قبل الأولى» ٠‏ فلهذه الضرورة دخخلت الغاية 
ولي ولا ضرورة ی الغاية التانية؛ لان إيقاع الثانية يصح بلا إيقاع الأولىء فأحعذنا فيه بالقياس» 

فی ”الکافی ' . )2( 

(5) من هذا الخائط إلى هذا الجائط. 

)٤(‏ قوله: "ولو نوى إلخ أى لو نوى فى قوله: من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين» 
وأشباههما واحدة صدق ديانة؛ لأنه محتمل كلامه لا قضاء؛ لأنه حلاف الظاهر؛ لا ذكرنا أن مثل هذا الكلام 
يراد به الأكثر فالا وبالأقل من الأكثر. (عناية) 

)٥(‏ قوله: فهى واحدة 'فإن قيل: وجب أن يستعار كلمة فى بمعنى مع كما فى قوله: أنت طالق فى 
دحولك الدار؛ لصيانة الكلام عن الإلغاءء فيقع الثلاث. 
قولنا: فى دخولك الدار» بل فيه صيانة الكلام عن التنجيز الذى هو أشد من التعليق. (إله داد) 

() قوله: “لعرف الحساب” وهذا المغنى هو المتبادر» ويؤيده ما يقال فى المقادير مثل: عشرة أذرع فى 
عشرة أذر ع. (عبد) ْ 

(/) قوله: "عمل الضرب' يعنى فيما ليس له طول» وعرضء وعمقء أما فى الممسوحات يعنى ما له 
طول» وعرض» وعمق» فيكون لبيان تكثير المضروب. (ب) 

م فى كفي 0 حاصله أن أفل العلادين يعجرا aries‏ و اي 
ل لت 

(9) قوله: لا فى زيادة المضروب ' إذ لو حصل من الضرب الزيادة» لزم من ضرب درهم فى مائة ألف 
درهم» نعم يلزم تصوره والتصور لا يستازم الوقوع. (عبد) 




















ا المجلد الثاني- جرء” كتاب الطلاق 


باب إيقاع الطلاق 





فإن نوى واحدة وثنتين: فهى ثلاث ؛ لآنه يحتمله» فإن حرف الواو 
اللجمع'''» والظرف يجمع إلى المظروف» ولو كانت غير مدخول بها" 
ئ يقع واحدة" "؛ كما فى قوله : واحدة وثنتين» وإن نوى واحدة .مع ثنتين يقع 
النلاث”"*'؛ لأن كلمة فى تأتى بمعنى مع”'ء كما فى قوله تعالى : 
#فادخلى فى عبادى* أى مم عبادى'''. ولونوى الظرف”" يقع واحدة؛ 
لأن الطلاق لا يصلح ظرقًاء فيلغو ذكر الثانى» ولو قال : اثنتين فى اثنتين 
وو ت فهى ثنتانء وعند زفر ثلاث ؛ لأن قضيّته © أن 
يكون أربعا لكن لا مزيد للطااق على الثلاث› وعندنا الاعتبار للمذكور 
الأول على ما بيناه*'. ولو قال: أنت طالق من ههنا إلى الشام””''؛ فهى 
واحدة يملك الرجعة . 








)٠١(‏ قوله: "أجزاء التطليقة " كما لو قال: أنت طالق طلقة ونصفهاء وربعهاء وتمدهاء لم يقع إلا واحدة. (ب) 


)١(‏ قوله: 'للجمع” ليس المراد منه الم رنة» بل الجمعية فى الحكم: والظرف يقارن المظروف نوع مقارنة 
وجمعيةة فكان لفظة فى مستفادة :معنى الواو. (عبد) 








(1) فيما إذا نوى و احدة وثنتين. 

(۳) فإنما تبين بالأول بعد العدة. 

(4؟)قوله: يقع النلاث " سواء كانت يتجرد هاا لا و هذا لأن اخ العددين لا يصلح ظرنا لخر 
وبين اللرف والمظروف معنى المعية» فاستعير له. (إعناية) 

(5) يقال: 7 الأمير فى جذده أى مع جنده.: (ب) 

(3) قوله: ‏ مع قال صاحب ” الكشاف": ليس ههنا فى بمعنى مع؛ إذ لو كان كذلك لما قيل: وادخلى 
٠‏ ا ا (ب) 

)¥( أى الظر ف الحقيقى . (عباد) 

(۸) بحسب إلضرب. 

)٩(‏ قوله: "على ما يناه“ من أن عمل الاښرب فى تكثير الأجزاء لا فى زيادة المضروب. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: “إلى الشام” قال الإنزارى: الشام بسكون الهمزة اسم لبلدء قلت: ليس كذلكء بل هو اسم 
SC‏ (ب) - 





المجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق ل لوو 0 باب إيقاع الطلاق 
وقال زفر: هى بائنة؛ لأنه وصف الطلاق بالطول""» قلنا: لاء بل 


وصفه بالقصر ؛ لأنه متى وقع» وقء فى الأماكن كلها. 

ولو قال : نت طالق بمكة» أو فى مكة» فهى طالق فى ا لجال فى كل 
البلادء وكذلك لو قال: أنت طالق فى الدار؛ لأن الطلاق لا يتخصص 
بمكان دون مكان”: وإن عنى به إذا أتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه 
نوى الإضمارء وهو خلاف الظاهر. 

ولو قال: أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة ؛ لأنه 
علّقه بالدخولء ولو قال: فى دخولك الداريتعلق بالفعل لمقارنة”" بين 
|| الشرط والظرف» فحمل عليه“ عند تعذر الظرفية . 
فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان“ 
ولو قال : آنت طالق غداء وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر؛ لأنه 
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وصفها بالطلاق فى جميع الغد» وذلك بوقوعه فی اول جزء منه ولو 
نوی يو" ار اهار صد ديانة لا قضناء ؛ لانه نوی التخصيص فى 
)١(‏ قوله: ”لأنه وصف الطلاق بالطول“ فيه بحث إذ لو قال: طالق طويل» يكون رجعيا عنده» فأجاب 
بعضهم بأن المقصود من تلك العبارة ليس الطويل فقط بل الطول والعرض» فكأنه أراد. طلاقا محيطا بجميع 

الأمكنة الواقعة من ههنا إلى الشام» ولا يازم من وقوع الطلاق بوصف الطول والعرض وقوعه بوصف الطول. (عبد) 

(۲) قوله: ”لا يتخصص بمكان دون مكان ” فوقوعه فى بعض الأجزاء مستلزم لوقوعه فى الكل. ١عبد)‏ 

(۳)قوله: "لمقارنة إلخ“ حاصله أن الأصل هو الظرف» والدخحول لا يصلح أن يكون ظرفاء والشرط 
مناسب له فحمل عليه. (عبد) 

(5) قوله: ' فحمل عليه" فصار قوله: فى دخولك بمعنى الشرطء وتوقف على الدخول. (ملا إله داد) 

(ه) قوله: ' فصل إلخ لما شرع فى باب إيقاع الطلاق أورد فيه فصولا مترادفة من إضافة الطلاق وتنوعه 
وتشبيبه. (نسباية) 

(YD‏ هذه من مسائل القدورى. 

(۷) الغد. 

(۸) الغد. 





|] الجلد الثاني- .جزء؟ كتاب الطلاق - ۷¥ باب إيقاع الطلاق 


ظ العمو 0 وهو يحتمله . وکال مخالفا للظاه.”'" . 
2 ولوقال: أنت طالق اليوم غداء أو غدا اليوم» فإنه يؤخذ بأول الوقتين] 
| ل eg‏ لأنه لما 
ايوم كان تنجيزًً؛ والمنجزرٌ لا يحتمل الإضافة”"». ولو قال: ”غد” 
E |‏ والمضاف لا يتنجز؛ لا فيه من إبطال الإإضافة› فلغا اللفظ 
||الثانى”' فى الفصلين. ولوقال: أنت طالق فى غدء وة وقال: نويت آخر 
ظ ا بالط يسا . وقالا: لا يدين فى القضاء 
ص ؛ لأنه وصفها بالطلاق فى جميع الخد فصار بمنزلة قوله: "غدا" 
| يت ولهذا يقع فى أول جزء منه' ”عند عدم النيئة. وهذا لأن 
أخحذف فى ٠‏ وإثباته سواء؛ لأنه” ظرف فى الحالين . ولأبى حنيفة أنه 
او e EE‏ لأن كلمة" گرب للظرف› والظرفية لا تقشضى 
الافشيعات: وتعين الجزء الأول ضرورة عدم المزاحم» فإذاعین آخر 


(۱) قوله: ” لأنه نوى إلخ" ونية الشخصيص فى العموم صحيحة» كما لو قال: لا أكل طعاماء ونوى طعاما 
دون طعام. (کافی) 

























(۲) ولذا لا يصدق قضاء. 

)۳( إلى الغد. 

| () قوله: "فلغا اللفظ الثائى " واعترض بأنه لم لايجعل غدا ظرفا لطلاق آخرء وأجيب بأئه يحتاج إلى 

|| تقدير نت طالقء والأصل خلافهء فلا يصار إليه فى غير موضع الضرورة. (عناية) 

)¢ أى صدقا. 

(7) أى لا ديانة. 

أ (۷) قوله: "على مأ بينا [أئ لكونه بمنزلة قوله: غدا)' ' إشارة إلى قوله: لأنه نوى التخصيص فى عدوم 
وهذا يحتمله مخالفا للظاهر. (نباية) 

(8) الغد. 

(8) الغد. 


)٠١(‏ جواب عن قوله: ولهذا يقع إلخ.. 


نمار كان التين القصدى أولى بالاعتبار من الضرورى . بخلاف قوله : 

غدا''؛ لأنه يقتضى الاستيعاب حيث وصفها ببذه الصفة مضافًا إلى 
جميع الغدء نظيره" إذا قال : والله لأصومن عمرى”" ٠‏ ونظير الأول : 
والله لأصومن فى عمرى”*'» وعلى هذا الدهر وفى الدهر. 

ولو قال: أنت طالق أمس» وقد"' تزوجها اليوم لم يقع شىء؛ لأنه 
أسنده إلى حالة معهودة '"منافية لمالكية الطلاق فيلغوء كما إذا قال: أنت 
عالق قبل أن احا يکن تصحيحه”* إخبارا عن عدم النكاح » أو 
عن كونبا مطلقة بتطليق غيره من الأزواج. ولو تزوجها أول من أمس”" 
وقع الساعة؛ لأنه ما أسنده إلى حالة منافية 6 ؛ ولا يمكن تصحيحه 
إخبار 3 أيضاء فكان إنشاء» والإنشاء فى الماضى ! إنشاء فى الحال» فيقع 








as o‏ غدا الخ, [جواب عن قوله: فصار بمنرلة قوله: غدا] والفقه فيه أن قوله: غدا 
ظرف ضرورة؛ لأن الظرفية ة تنبت فيهء لا بلفظ يدل عليهاء وفى قوله: فى غد بلفظ يدل عليهاء وما يقبت بلفظ 
يدل عليها يحتمل النية» لا ما يثيث بدونه» كذا ة فى الشرح. وفيه أنه يقتضى أن لا يصح نية آخر الشبار فى قوله: 
غدا فيما بينه وبين الله تعالى أيضا؛ لأن ما يثبت بدون اللفظ لا يحتمل النية» ألا يرى أنه لا يصح نية التخصيص 

فى المقتضىء لا ديانة ولا قضاء؛ لأنه ليس بلفظ. (إله داد) 

(۲) أى نظير الغد. 

(؟) فإنه يقتضى الاستيعاب. 

)٤(‏ اى فى الغد. 

(5) فإنه لا يقتضى الاستيعاب. 

(1) الواو حالية. 

(0) قوله: “إلى حالة معهودة إلخ” قد يشكل بأن المذكور ههنا إنما هو أمسء والأمسية لا تنافى مالكية 
|| الطلاق» إنما المنافى لها كونه قبل التزوجء وأنه غير مذكور. (إله داد) 

(۸) قوله: "ولأنه يمكن تصحيحه إخبارا إلخ' وهذا خحبر بصيغته؛ وإنما جعل إنشاء لتعذر جعله خحبراء فإذا 
أمكن تحقيقه إخبارا لا يجعل إنشاء: كذا فى ' الكافى ". (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

(9) وقال: أنت طالق أمس . 

١١٠)لمالكية‏ الطلاق. 


(١١)قوله:‏ ولا عكر تة اعارا" أى لا فى حق نفسهء ولا فى حق غيره. (إله داد) 
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|| الساعة. ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك م يقع.شىء؛ لأنه أسنده إلى 
|| حالة منافية". فصار كما إذا قال : طلقتك وأنا صبى أو نائمء أو ي 
أإخبارا" على ماذكرنا". ولو قال: أنت طالق مالم أطلقك ».أو متى 

لم أطلقك› أو متى مالم .أطلقك وسكت طلقت؛ لأنه أضاف الطلاق إلى 
ْ زمان خالٍ عن التطليق» وقد وجد حيث سكتء .وهذا لآن كلمة ‏ متى و 
| متى ما صريح فى الوقت؛ لأنہما من ظروف الزمان» وكذاكلمة ما 
أ اللوقت. قال الله تعالى : ET:‏ وقت الحياة . | 


ولو قال: أنت طالق إن لم أ طلقك لم د ل حت رت لأن العم“ 
]إلا يتحقق إلا باليأس عن الحياة' '» وهو الشرطء كما فى قوله: إن لم آت 
||البصرة”"'» وموتها بمنزلة موته" » هو الصحيح . ولو قال: أنت طالق إذا 
أألم أطلقك» أو إذا ما لم أطلقك. لم تطلق حتى يموت عند أبى حنيفة . 

زول لاكية لطلاق ا 

(۲)قوله:؛ "أو يصح إخبارا [عن عدم النكاح؛ أو عن كونها مطلقة بتطليق غييره] إلخ. فإن قلت: متى 
| أمكن التصحيح وجب أن لا يلغى» فيتعين الوجه الشانى؛ وهو التصحيح أحيانا. قلت: قولنا: أنت طالق إنشاء 
1 عرفا إخبار صيغة, فالإلغاء بالنظر إلى كونه إنشاء. والتصحيح بالنظر إلى كونه إخبارا. (إله داد) 
(۳) آنفا. 
)٤(‏ قوله: "ما دمت حيا ' قال الله تعالى حكاية عن عيسى: لوأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حي 
| أى مدة دوامى حيا. (ب) 








)٥(‏ أى عدم الطلاق. 

رار "إلا بالياس عن الحياة ‏ وهو فى زمان لا يسع فيه تمام أنت طالق. (عبد) 

رق قوله: وموتہا بمنزلة موته أى يقع الطلاق قبل موتها أيضا هو الصحيح؛ احعراز عن رواية 
التوادر ؛ فإنه قال فى التوادر : لا يقع الطلاق بموتبا؛ لأن الزوج قادر على الإتقاغء كماإذا قال: إن 
لم أدخل الدار فأنت طالق؛ يقع الطلاق بموته ولم يقع بموتها؛ لأن بعد موتهايمكن دخول الدار» فلا يتحقق 
| اليأس» فلا بت ٠‏ (نهاية) ش 
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وقالا: تطلق حين سكت ؛ لأن كلمة ”إذا“ للؤقتء قال الله تعالى : 
#إذا الشمس كُورّت 7046 وقال قائلهه”" : غر 
وإذا تكون”" كريبة أدعى لها وإذا یحاس الحیس یدعی جن“ 
| فصارينزلة ”متى“ و متى ما“ ولهذا" لو قال لامرآته: أنت 
طالق إذا شئت» لا يخرج الأمر من يدها" بالقيام من الملجلس» كما فى 
قوله: متى شئت*» ولأبى حنيفة أنه"' يستعمل فى الشرط "" أيضاء 
قال قائلهم'''" : عو 


وا 5 ut,‏ ربك بالغنى وإذا: ا اض ي بز" 





















)١(‏ قوله: "إذا الشمس كورت ‏ التكوير: درهم بيجيدن» ويراد به خالة:'منهء وغو ذعاب طبو ها بقرينة ما 
بعدها يعنى قوله: «إوإذا النجوم انكدرت#. (عبد) 

(۲) قوله: "وقال قائلهم “ أضاف القائل إلى ضير العرب؛ ليصير شاهدا. (عبد) 

(7) قوله: کرای ا رجات رر ر E‏ 
ره وزعم ابن الأصرالى أنه لرجل من بدى عبد مناف قبل الإسلام بخنس مالة عا 
وتحقيق هذا البيت مع بيان لغاتة وإعرابه ذكرته فى الكتاب الذى بصنفته وسميته ب" المقفاصد النحوية فى شرح 
شواهد شرح الألفية“. (نباية) | 

(4) فى "الصراح“: حيس در آميختن وطعامى از خرما وروغن وماست» وساختن آن طعام. (قمر الأقمار) 

)°( اسم شخص. 

[0) أى لكون إذا ظرفا. 

(9) قوله: "لا يخرج الأمر من يدها إلخ “ ولو كان بمعنى إن يخرج الأمر من يدها بالقيام عن المجلس» كما 
فى إن. (عناية) 

(8) فإنه لا يخرج الأمر من يدها بالقيام من امجلس. 

(ة)إذا. 

)٠١‏ بطريق الاشتزاك. (نباية) 

)١1(‏ هو عبد قيس بن خفافب» يوصى ابنه. 
_- ا وامستغن' ا القصر نوانكرى ودستكاء ,ما غناك أى مدة ما أغناك ربك» 
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فإن ريد به الشسرط لم تطلق فى الحالا” 3 » وإن أريد به الوقت 
تطلق» فلا تطلق بالشك والاحتمال””»: بخلاف مسألة المشية؛ لأنه 
على اعتبار أنه للوقت لا يخرج الأمر من يدها“ » وعلى اعتبار أنه للشرط 
يخرج”*'» والأمر صار فى يدهاء فلا يخرج بالشك والاحتمال» وهذا 
الخلاف”' فيما إذا! م تكن له نية» أما إذا نوى الوقت يقع فى الحال» ولو 
|أنوى الشرط يفع فى آخر العمر؟ لأن اللفظ يحتملهما. 

٠‏ ولوقال اوساو بتر E E‏ ل 
التطليقة معناه قال : ذلك موصولا به“ والقياس أن يقم" المضاف””", 





ل e‏ ال س ا — 











بالغنى متعلق بقوله: أغناك EEA‏ 

وقوله: فقجمل إما 0 التلويح فالمعنى أظهر الغنى من نفسك بالترين والتكلف | 
بالحاء المهملة فهو من الت CL‏ كذا فى ”الصراح“ . (قمر الأقمار لنور الأنوار) 

.ُ أى وقت إغنا‎ )١15( 

)١ ٤(‏ الفقر. 


)١6(‏ أى اصبر صبرأ جميل!. (عبد) 
(۱) کگا فی إن. 
(۲) کما فی متی. 
(۳)قوله: فلار ق بالشلك والاحتمال “ لأن الطلاق غير واقع» وما هو غير واقع لا يقع بالشك؛ لأن 
ابت بليين لا برتفع با بخلاف مسأة المشيةء فإن أمرها فوض إليهاء فثبت التفويض قطعاء فبالشك لا 
يزول. (عبد الغفور) ) 
(4) قوله: "لا يخر 
وهو لا يبطل بالقيام؛ و 
الوقتء والمطلق يتقيد با 
() الأمر من يدهاء كما فى إن: 
(1) بين الإمام وصاحبيه. 
(۷) استحسانا. 


الأصر من يدها [كما فى مت] * بالقيام عن امجلس؛ لأنه حينشذ يكون تمليكًا موقتاء 
اعتبار أنه للشرط يخرج بالقيام عن الجلس؛ لأنه حيشذ. يكون تمليكًا مطلها عن 
» والأمر صار بيدهاء فلا يخرج بالشك. (ملا اله داد رحمه الله تعالى) 





)^( قوله: موصولا يه" لأنه إذا قال ذلك مفصولا وقعتا قیاسا واستخسانا؛ لاه وجد الزمان الخالى عن 
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فقعان"'' إن كانت ایا نو وق و لأنه وجد زمان لم 
يطلّقها فيه وإن'' 'قل»› وهو زمان قولنا: أنت طالق' قبل أن يفرغ منها . 
وجه الاستحسان أن زمان البر”' مستثنئ عن اليمين بدلالة الحال؟ لآن| 
البر عق المقضيية 4 ولايمكنه تحقق البر إلا أن يجعل هذا الفدر مستثنى ء 
وأصله من حلف لا يسكن هذه الدار» فاشتغل بالنقلة من ساعته» 
وأخواته" على ما يأتيك فى الأعان إن شاء الله تعالى. . 
ظ ومن قال لامرأة : يوم أتزوجك فأنت طالق» فتزوجها ليلا طلقت ؛ 
لأن اليوم يذكر ويراد به بياض النبار» فيحمل عليه إذا قرن بفعل يمتل”"" 
كالصوه” . والأمر باليد" ؟؛ لأنه يراد به المعيار”'''» وهذا أليق بهء ويذكر 


الطليق. (عناية) 
(۹) إلى الزمان. 
(١٠)أى‏ أيضا. (نباية) 


(1)أى الأول والثانى. 


(؟) الواو وصلية. 

(*) وهو زمان قوله: أنت طالق» كأنه حلف ببوله: والله أطلقك. 
(4) من اليمين. 

)2 فز مان النقلة مسسشنی 


(3) قوله: وأخواته” وهى نحو قوله: لا.يلبس هذا الوب وهو لابسه؛ أو لا يركب هذه الدابة وهو ]| 
وااكتسساء توعد اال راي يحت وإذ عاد النعن القليل | وال ركوب القليل يوجد وقت اشتغاله ش 
بالنزع. (نهاية). 


(۷) قوله: "إذا قن بتع زاكر امه الفعل اللقتو:؛ إله داد] يمند إلخ الحاصل أن الظرف المنسوب يكون 
معياراء فإذا كان الفعل الذى يتعلق به الظرف ممتداء كان المناسب أن يحمل على شىء يصير معيارا له» وهو ظ 
التبار فى مبحننا هذاء وأما إذا لم يكن ممتداء فلا يصح أن يجعل النهار معيارا له» فيحمل على الوقت المطلق) ) 
اسا هرف والتحقيق أن امتداد الفعل وعدمه إنما هو بالنظر إلى متعلق الظرفء لا بالنظر إلى المضاف || : 
إليه» والفرق يظهر فيما إذا كان المضاف إليه والمتعلق متفاوتين بحسب الامتداد وعدمه. (عبد) 


ضرعل د امو بر شد ادا 
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ویراد به مطلق الوقت» قال الله تعالى : ومن يولّهم يومئذ ‏ دبره")» 
والمراد به مطللق الوقت» فيحمل عليه إذافرن بفعل لا يمتد» والطلاق من 
هذا القبيل فينتظم الليل والنهار. اقا نيش ديات ابا 
خاصة ة دين“ فى القضاء؛ لأنة نوى حقيقة كلامه” '» والليل'' لا يتناول 
إلا السوادء والنهار”' لا يتناول إلا البياض خاصة» وهو اللغة”" . 


5 5 
| ومن قال لامرأته” ' : أنا منك طالق» فليس بشىء وإن نوى طلاقاء 
ولوقال: أنا منك بائن» أو عليك حرام ينوى الطلاق» فهى طالق . 
وقال الشافعى : يقع الطلاق فى الوجه الأول أيضًا"''' إذا نوى؛ لأن 

)٩(‏ نحو: أمرك بيدك يوم بقدم فلان. 

)٠١(‏ المعيار ما لاا يفضل عن المظروف. 

(١)قوله:‏ “ومن يولهم يومكئل” أخخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى: «إومن 
DFR‏ يوم بدر منبزما وإإلا متحرفا لقتال يعبى مستطردا يريد الكرة 00 
متحيزا إلى فئة يعنى أو ينحاز إلى أصحابه من هزيمة لإفقد باء بغضب» يعنى استوجبوا سخطًا من 
۶ مأواه جهنم ويس المصير #) نهذا يوم بدر خحاصة» كان شديدا على المؤمنين #إليقطع دابر ا 
(تفسير الدر المنثور للعلامة جلال الدين السيوطى) 

(؟) بضمتين بشت. (غث) ظ | 

(7) قوله: ' والطلاق من هذا القبيل" نبه على أن نمر ١افعل‏ المقرون هو العامل دون المضاف إليه. (إله داد) 

۰ صدق.‎ )٤( 

(ه) قوله: "لأنه نوى حقيقة كلامه“ إشارة إلى أنه إذا نوى حقيقة الكلام يصدق قضاء. (إله داد) 

(1) نحو: ليل أتزروجك» فأنت طالق. 

(۷) نحو: نهار أتزروجك» فأنت طالق. 

(۸) قوله: "وهو اللغة " أراد منه معنى يشمل أصل اللغة وعرفها. (عبد) 

(9) قوله: "فصل" لما كان إضافة الطلاق إلى النساء مخالفة لإضافته إلى الرجال» ذكرها فى فصل على 
خدة» وذكر فيه مسائل أخر متنوعة؛ وإن كان حقيقا أن يذكر فى مسائل شتى. (عناية) 
)١+(‏ هذه من مسائل “الجامع الصغير". (ب) 

(1١)أى‏ أنا منك طالق. 
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ملك التكاح” مشتر ك بين الزوجين حتى ملكت المطالبة بالوطي» كساأأ 
يلك هو المطالبة بالتمكين”", وكذا الحل مشترك بيدبماء والطلاق وضع|أ 
لإزالتہما"» فيصح”'' مضاقًا إليه» كما يصح مضافًا إلا ماني || 
الإبانة والتحري”*. ولنا أن الطلاق لإزالة القيد”". وهو" فيها دونأأ 
الزوج» ألا ترى أنها هى الممنوعة "عن التزوج بزوج آخر والخروج” ٠إ‏ 
ولو كان" لإزالة الملك» فهو عليها"' ؛ لأنہا ملوكة» والزوج مالك ٠أ‏ 
ولهتاسميت ‏ مكوحة بخلاف الإبانة؛ لأنها لإزالة الوصلة”*''. 
وهى'"'' مشتركة؛ وبخلاف التحريم ؛ لأنه لإزالة الحل» وهو مشترك› 


| a NES قوله: ”لأن ملك النكاح إلخ'‎ )١( 
معناه الحقيقى لكن لا يكفى فى الصريح ذلك بل يجب التبادر ولا يخفى أن الطالق أشهر فى جالب الروجة,‎ 
(عبد الغفور)‎ 

(۲) على الوطئ. 

(؟) أى ملك النكاح والحل. 

(5) الطلاق. 

(5) نحو أنت منى طالق. 

(7) كما فى المتن. 

(۷) قوله: "لإزالة القيد“ أى لا لإزالة الملك والحل» كما قال الشافعى. (حاشية ملا عبد الغفور ) 

(8) القيد. ) 

)٩(‏ قوله: "هى الممنوعة“ فيه أن الزوج أيضا ممنوع عن شىء» وهو تزوج الأربعة دونها. (عبد) 

)٠١(‏ من البيت بلا إذنه. 

|| ”ولو كان إلخ” أى لكن سلمنا أنه لإزالة الملك» كما قاله» فنقول: إن الملك واقع على المرأة» وأما‎ :هلوق)١١(‎ ٠ 
۱ حق المطالبة فلا يقتضى إلا أنه مديون» والمديون لا يلزم أن يكون ملوكا. (عبذ)‎ 

)١۲(‏ فالطلاق یقع علیہاء لا منہا. 

(۱۳) قوله: “ولهذا سميت إلخ “أى لا علم أنها مملوكنة علم وجه تشتميكها بالمتكونحة, ولأن سب المللك 1 
يوجب إطلاق المفعول» كما أن سبب الملك إذا كان بيعا يطلق المبيع على المملوك» كذا فيما نحن فيه» فإن سبب 
الملك هو النكاح؛ فأطلق اسم 'المفعول على المملوك» والمقصود بيان كمية المملوكية. (عبد) 
)١5(‏ ييوند. . 

)١5(‏ الواو وصلية. 
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فصحت إضافتہما إليہماء ولا تصح إضافة الطلاق إلا إليها". 
ولو قال" أنت طالق واحدة أو لاء فليس بشىء» قال رضى الأ 
": هكذا ذكر فى لامع السخيير اع عير عن ري" نول 
أَى حيدفة وأبى يوسف آخخر . وعلى قول محمد وهو قول أبى يوسف : 
أولا تطلق واحدة رجعية” » ذكر قول محمد" فى كتاب الطلاق"“فيما 
|إذا قال لامرأته : أنت ظالق واحدة أو لا شىء. ولا فرق بين المسألتين“› 
ولو كان المذكور ههنا" قول الكل» فعن محمد روايتان: له“ أنه أدخل ]أ 
الشك فى الراحدة لدخحول كلمة أو بينها وبين النفى» فيسقط اعتبار 
|| الواحدة» ویبقی قوله : أنت طالق» بخلاف قوله : أنت طالق أو لا" ؛ لأنهأأ 
أدخخل الشك فى أصل الإيقاع» فلا يقع . 





(15) الحل. 
(١)قوله:‏ "إلا إليہا. إذ لا وجه لإضافته إليه لا حقيقة وهو ظاهرء ولا مجازا؛ إذ طللاق الرجل من المرأة ) 
معنى مستحيل فى نفسه؛ ليس له لأزم يصار إليه عند تعذِر الحقيقة. (إله داة) 

1( هيذه مسالة الجامع الصغير . (ب) 

(۴) أي المصنف. (ب) 

(8)أى والحال أن هذا إلخ. 

)٥(‏ دليل على أنه عند محمد تطلق واحدة رجعية. 

(1) قوله: أذكر قول محمد [أى وقوعالطلاق الرج ٠عى‏ واحدا] إل“ حاصله أنه قال ذ فى الصورة 
الم كررة: إنه يقع طلاق رجعىء ولا فرق بين هذه؛ وما ذکرناهِ من قولنا فی الوقوع» فإذا کان هذا واقعا کان 
ذلك واقعا بلا شبہةء فقد علم وقو ع الطلاق فيما صورناه» فإطلاق اللجامع من غير ذٍكر الخلاف غير صيجيح» 
وتوجيمه إما أن يقهال: : إن محجمدا روى روايتين أو يقال: : إن إطلاقه مقيد. (عيد) 

(0) من المبسيرط , ظ | 
ا (4) قوله: " ولا فرق بين المسألعين" يعنى بين قيوله: أنت طالتي واحيدة أولاء وبين قبوله: أنت طاق واحدة أو 
ألا شيء في حت التشكيك في الإيقا م» أر في الرضع. (عناية) 

(9) قوله: "ولو كان المذكور ههنا' “أي فى ' الجامع الصِغير قول الكِلء فعن محمد رحمه الله روايتان؛ 
لأنه لم يذكر الليلاف في وضع ” الجامع الصغير " فى أنه لا يقع شىءء فكان عند محمد أيضًا لا يقع شىء. (نباية) 

)٠ ١:١‏ أى محمد. 


)١ 1١) 0‏ فإنه لا يقع. 
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ولهما أن الوصف"" متى قُرِن بالعدد”" كان الوقوع بذكر العددء ألا 
ترى أنه لو قال لغير المدخول ببا: أنت طالق ثلانًا تطلق ثلانّاء ولو كان 
الوقوع بالوصف للغى ذكر الشلاث» وهذا لأن الواقع فى الحقيقة إغا هو 
المنعورت EO‏ فساد: أنت طالق تطليقة PET‏ وإدا | 


كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا فى أصل الإيقاع» فلا يقع 
شىء . ولو قال : انت طالق مع موتى» أو مع موتك› فليس بشىء ؛ لانه 
أضاف الطلاق”'' إلى حالة''' منافية له؛ لأن موته ينافى الأهلية"› 
وموتّهبا ينافى المحلية *» ولا بد منهما. وإذا ملك الزوج امرأته أو 
شقصا"' منباء أو ملكت المرأة زوجهاء أن فضا مه وقعت الفرقة ؛ 
للمنافاة بين الملكين”'''. أما ملكها'' إياهء فللاجتماع”''' بين المالكية 

(١)قوله:‏ "أن الوصف [يعنى طالق. عبد] متى قرن بالعدد" أى قوله: أنت طالق متى قرن بالواحدة؛ أو 
بالثنتين؛ أو بالبلاثء وإنما أطلق اسم العدد على الواحدة لا أنها أصل العدد يعنى أن الوصف متى قرن بالعدد 
كان كلاما واحدا فى الإيقاع؛ فحينئلٍ كان الشك الداخعل فى الواحدة داخخلا فى الإيقاع» فحينعذ يصير نظير 
قوله: أنت طالق أو لاء وهداك لا يقع شىء بالإجماعء فكذا ههنا. (نباية) 

(1) قوله: ' متى قرن بالعدد إلخ" ولقائل أن يقول: نعم؛ متى قرن بالعدد؛ ولكن القران به لم ينبت متى 
أدخخل كلمة الشك عليه؛ فكان الإيقا ع بصيغة الوصف» وهر طالق. (د) 

(۳) وهو المصدر. (إله داد) 

)٤(‏ قوله: "على ما مر" أراد به قوله: كان الوقوع بذكر العدد. (عناية) 

(ه) قوله: ”لأنه أضاف إلخ” لأن كلمة "مع" إذا قرنت بالمصدر تكون بمعنى بعد» كما فى أنت طالق مع 
نکاحك. (إله داد) 

(1) الموت, 

(۷) أى أهلية التطليق, 

(۸) أي محلية الطلاق. 

(9) (باره) الشقص بالكسر السهم, قاله ابن دريد. (ب) 

)١(‏ أى ملك النكاح وملك اليمين. 

(١41أى‏ أما منافاة ملكها إياه ملك النكاح. 

(؟١)‏ فيؤدى إلى النراع. (عبد) 
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والمملوكيةء وأما ملكه إياهاء فلأن ملك النكاح رور ول رور 
مع قيام ملك اليمين فينتفى . ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شىء ؛ لأن 
الطلاق يستدعى” قيام النكاح» ولا بقاء له مع المنافى» لا من وجه"» 
ولاامن كل وجهء وكذا إذا ملكته أو شقصا منه» لا يقع الطلاق؛ لما قلنا من 
المنافاة. وعن محمد أنه يقع ؛ لأن العدة واجبة» بخلاف الفصل الأو - 
لآنه لاعدة هنالك” حتى حل وطئهاله" . وإن قال لهاوهى" أمة 

لغيره : أنت طلق ثنتين مع عتق مولاك إياك» فأعتقها ملك الزوج الرجعة ؛ 
لأنه علق التطليق بالإعتاق أو الععق؟ لآن اللفكل:وعظيههما” + والشوظاما 








)١(‏ قوله: ضروری " إذا الأصل أن لا يكون الحرة مملوكة لا كلها ولا بعضهاء تدا لقان ر کر 
ضرورياء فإذا ملكها لم ببق الملك بصفة الضرورة, وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم.لا يقال: هذا إذا ملك 
تمامهاء أما إذا ملك بعضهاء فلاء لأنا تقول: زال الملك الضرورى عن البعضء فارتفع بالنسبة إليه ملك النكاح؛ 
وإذاارتفع التكاح عن بعض ارتفع عن الكلءفلم يصح الوطئ؛لأنه يلزم الوطئ بغير المتكوحة» وبغير من ملك 
تامها.رع) 

(؟) أي إنها يرد على النكاح الباقى. 

(۳) كهاء النكاح لعتدة الرجعى. 

|| قوله: " بخلاف الفصل الأول [أى ما ذا اشتراها]” ثم فيما ذكره الملصنف من الفرق بين الفصلين في‎ )٤( 
تخريج محيمذ إشعار بأن خلاف محمد إنما هو فى الفصل الثانى دون الأول وبه يظهر أن ما ذكر فى ” كنز‎ 
من الميم التى هى علامة حلاف محمد على قوله: فلو اشتراها وطلقها لم يقع» يحتاج إلى مزيد تأمل.‎  قئاقدلا‎ 

وكذا الحاشية عند قوله: لم يقع من قوله: وعند محمد أنه يقع إذ لا حلاف محمد فيما إذا اشتراها زوجها نما 
خلافه فيما إِذا اشترته المرأة على ما نص به المصتفء والإمام حافظ الملة والدين فى ' الكافى . 

وأعجب منه ما وقع فى ”شرح الكنز“ لمولانا ار ا الرواية؛ 
وعند محمله يقع» كذا فى "الهداية . (إله داد) 

٠‏ (5)قوله: الاعدة هنالك” أي في حق مولاها الذي كان زوجها أي لا يظهر أثر عدتبا فِى حقبه بدليل 
حل وطكها, وأما العدة فواجبة فى نفسيها حتى إنه لو أعتقها ليس لها أن تتروج بآخر قبل انقضاء عدتباء كذا 
ذكره الإمام امحبوبي. رن) 

)٦(‏ أي للرو ج الالك, 

(۷) الواو لليحال. 

(۸)قوله: ‏ لأن اللفظ ينتظمهما” فيه توجهان: أحدهما: أن يجعل العتق بمعنى الإعتاق» أو ما يترتب عليه 
و حينئذ لا. بد من تقدير أى عتق. حصل بإعتاق مولاك إياك, فيكون معنى الانتظام احتمال المعنيين. وثانيهما: أن 
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يكون.معدومًا"'' على خطر الوجود. وللحكم تعلق به والمذكور” نيذه 
الصفة””» والمعلّق به التطليق”*؛. لأن فى التعليقات يصير التصرف تطليقًا 
عند الشرط” عندنا» وإذا كان التطليق معلَّقًا بالإعتاق أو العتق» يوجد 
ع" ثم الطلاق يوجد بعد التطليق. فيكون الطلاق متأخرا عن 
| العتق» فيصادفها”''. وهى” حرة» فلا تحرم حرمة غليظة بالثنتين» يبقى || 
شىء» وهو أن كلمة مع" للقران. قلنا: قد يذكر للتأخر”'» كما فى قوله 
. 0 )00 ا ب 8 ؛ )١1١١‏ 
تعالى: #فإن مع العسر"' '' يسرا إن مع العسر يسرا#» فيحمل عليه 
اع ND e‏ 

يجعل العقق بمعنى الإعتاق» والمقصود تعليق الحكم إما باعتبار نفس الإعتاق» أو باعتبار لازمه أعنى العتق. (عبد) 
أ )١(‏ قوله: ' والشرط ما يكون معدوما“ إلى قوله: للحكم تعلق به تعريف للشرط. (عبد) 

(؟) أى العتق. | 

(۳) قوله: "والمل كور بهذه الصمفة " أى يرجد فيه ما ذكرنا من معنى الشرط. (عبد) 
 .‏ () قرله! " والمعلق به التطليق" وذلك لأن تعليق الحكم يقتضى تعليق سببه» فإذا عاق الطلاق بأمر يقتضى || 
تعليق التطلين به فكان التطليق يتحقق عند تحقق الشرطء بخلاف الشافعى» فإنه يقنول: التطليق واقع إلا أن | 
اكم متأخبر, (عبد) . 

(ه) لا عيد التکلم, | 

(9) قوله: ” يوجد بعده " أى بعد الععى؛ لأن الطلاق متأعر عن التطليق» وهو عن الإععاق» ولو قلنا: إن | 
العتل في وقت الإعداق؛ والتطليق بعده؛ فيكون الطلاق الدى مع التطليق بعده بدليل ما ذكرنا من معنى الشرط. (عبد) 

(0) الطلاق . 

(۸) الراو حالية. 

(9) بعد, 

(١٠)أي‏ بعده. (إله دادم 

)١١(‏ بعد, 

(۱۲) قوله! ' پدلپل ما ذكرنا من معني الشرط فيه بحيث إذ معنى الشرط إنما يوججد إذا حمل مع على 


التأخير» ولااضرورة فيه؛ اللهم إلا أن يقال: إنه يفهم من هذا الكلام, فيحجمل بحسب ضرورة الفهم على التأخير. 
(عبد الغفور) 
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ولو قال" : إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين» وقال المولى : إذا جاء غد 
EF - ٠ 3 7 «°‏ 5 2 ىه 2 4 
فانت حره» فجاء الغد لم تحل له" حتی تنکح زوجاغیره» وعدتہا ثلاث 
لرجمة؛ لأن الزوج”" قرن الإيقاع “ بإعتاق المولى حيث علقه بالشرط“ 
الذع على به المولى الور وإنما ينعقد المعلّق سببا عند الشرط. والعقق 
يقارن الإعتاق؛ لأنه عات" أصله " الاسيتطاعة مع الفعل. فيكون 
|| التطليق" مشارنًا للعتق ضرورةً: فتطلق بعد العتق» فصار كالمسألة 
| الأولى"“» ولهذ” ا وعدت" '' بثلاث حيض . 

ولهما أنه علق الظلاق با علق به المولى العتق» ثم العتق يصادفها 
ؤهى”''"'' أمة: فكذا الطلاق”"' » والظلقتان تحرمان الأمة حرمةً غليظةً» أ 








)١(‏ قوله: ' ولو قال إلخ“ حاصله أنه علق تطليق الأمة وإعتاقها بشىء واحد. (عبد) 

(۲) فكأن الطلاق وقع قبل العتق. 

(5) قوله: ” لأن الزوج إلخ قال فى الكافى” : قال محمد رحمه الله: التطليق يقارن الإعتاق؛ لأن كلا 
معلق بشرط واحدء والمعلق بالشرط الواحد ينعقد سببًا عنده» والعتق يقارن الإعتاق؛ لأنه معلوله» فيكون الطلاق 
مقارنا للإعتاق» فيكون مقارنا للعتق ضرورةء فيكون واقعا على الحرةء فيملك الرجعة. (حاشية ملا إله داد ) 

)٤(‏ أى إيقأع الطلاق. 

)٥(‏ مجىء الغد. 

(5) العتق. 

(/7)قوله: “أصله " أى أصل ما ذكرناء وقاعدته أن الاستطاعة أى القدرة مع جميع ما يتوقف عليه التأثير 
يقارن الفعل. (عبد) 

(۸) قوله: ”فيكون إلخ“ لأن التطليق مقارن للإعتاق على ما ذكرناء والإععاق مقارن للعتق؛ لما ذكرنا أنه 
علة لا بتأحر عنما المعلول» فالتطليق يقار ن العتق. (عناية) 

(۹) أى ما إذا قال: أنت طالق مع عتق مولاك إياك. 

)٠١(‏ أى لكون الطلاق بعد العتق. 

)١١1(‏ اتفاقا. 

)١(‏ والواو للحال. 





المحلد الثاني - جزء 1 كتاب الطلاق ١8٠‏ باب إيقاع ا 


|| بخلاف المسألة الأولى ؛ لأنه علق التطليق بإعتاق المولى» فيقع الطلاق بعد أا 
||العتق على ما قررناه» وبخلاف العدة؛ لأنه يؤخذ فيما بالاحتياط» وكذا 
الحرمة الغليظة”'' يؤخذ فيها بالاحتياط. ولاوجه إلى ما قال”'"'؛ لأن 
العتق لو كان يقارن الاعتاق؛ لأنه علته» فالطلاق يقارن التطليق ؛ لأنه علته 
فيقترنان” '" . 
فصل'' فى تشبيه الطلاق ووصفه 

ومن قال لامرأته: أنت طالق هكذاء يشير بالإببام» والسبابة» 
والوسطى» فهى ثلاث؛ لأن الإشارة بالأصبابع تفيد العلم بالعدد فى 
مجر ى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم””'» قال عليه السلام 26 (الشهر 


کا يوه كل الحديث : وإن أشار ر فھی 00 
(۱۲۳) یصادفهاء وهی ا 
)١(‏ ولذا حرمت حرمة غليظة بالائنين. 
(۲) محمد. 
(۳) أى الطلاق والعتق. (عبد) 
(٤)قوله:‏ "فصل إلخ ذكر فصل وصف الطلاق بعد ذكر أصل الطلاق وتنويعه؛ لما أن الوصف تابع 
فيتبع موصوفه. (نجاية) 
)5١‏ يعنى هكذا. (ف) 
ار لتب ا ا اا يي بإنا | 
عى ا نلان» اتی رجاه عن موبى بن طلحة عن بن عمر عن انی صلی ا عليه وعلى اله وسلم ال 
0 راجع نصب الراية 1 ص۰۲۲۸ والدراية ج۲» الك داه ص ال. (نعيم) 
| 0 قوله: "لما قلنا” إشارة إلى قوله: لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعذد فى مجرى العادة إذا اقترنت 
] بالعدد. (عناية) 


(8) أى يعتبر فى عدد الطلاق الأصابع المنشورة. 





|| الجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق - 141 - باب إيقاع الطلاق 


منهاء وقيل""' : إذا أشار بظهورها''» فبالمضمومة منها"". وإذا كان تقع 
الا ارو ناا ور ةما فل ری الا رة الت م دى دا لا 
أأقضاء»ء وكذا” إذا نوى الإشارة بالكف حتى يقع فى ا ان 
ديانة . وفى الشانية لي" واحدة” "'؛ لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاه ” "اك 
لم يقل : هكذاء يقع واحدة؛ لأنه 
3 نك اق وبإادصف الطلاق يضرب من الزادة والشدة كاذ 
يوسي لأن الطلاق 8 شرع مسقا للرجعة فکان , وصفه 
يجاوب الشروع يلخي كما ذا قال العطالق على 01لا ربينة إن 
عليك"''' . ولنا""'" آنه رتاو اوو النينواة قبل 
الدخول وبعد العدة تحصل به' "وافكون هرا الوؤفف لععيين اعد 


س ت ت ن ن ص ل ت ل ا ال الم لا ل س ل س سل ل ل ا ےا ل ا يبيب حب يي ل 


)١(‏ قوله: وقيل : إذا أشار إلخ " يعنى أنه لا فرق بين الإشارة بالأصابع التئ اعتاد الناس الإشارة بباء وبين 
الأصابع الأخرء كذا 2 الفوائد الظهيرية َ 

وقيل: إذا أشر [بأن جعل ظهرها إلى المرأة. ف] بغلهورها فبالمضمومة منباء يعنى هذا إذا جعل باطن الكف 
إليباء فأما إذا جعل ظهر الكف إليباء وبطون الأصابع إلى نفسهء فبالمضمومة مننها. (نباية) 

(۲) قوله: ذا أشار إلخ ‏ فإن أشار ببطونما بأن يجعل باطن الكف إليها تعتبر عددا| لأصابع المنشورة» 
وإ اا بظهورها بان يجعل باطن الكف إلى أفسه تعتبر المضمومة. (مجمع الأتبر) 

(T)‏ لمكان العادة. 

(5)أى يصدق ديانة.. 

(5) أى إذا نوى الإشارة بالمضمومتن حال النشر 

(1) أى إذا نوى «لإشارة بالكف حال النشر. 

(۷) قوله: واحدة” لكن القاضى يعتبر الإشارة بالأصابع دون الكف. (حاشية ملا إله داد ) 

(8) ولذا لا يصدق قضاء. 

(9) أى صريح الطلاق. 

(١١)قوله:‏ ' ولنا أنه وصفه” أئ وصف الطلاق بالبينونة بقوله: أنت طالق بائن» والطلاق يحتمل البينونة» 
ألا ترى إلخ. (نمهاية) 

(؟1) قوله: ” تحصل به“ أى بالتطليق؛ لأنه لا تأثير للأجل فى ثبوت البينونة» والفقه أن الطلاق فى الأصل 
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المحتملين”''» ومسألة الرجعة''' ممنوعة. فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له 
نية أو نوى الثنتين» أما إذا نوى الثلاث فشلاث ؛ لما مر من قبل”"» ولو عنى 
بقوله د وبقوله : بائن أو البعة أخرى يقع تطليقتان 
بائنتان ؛ لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاء . 
وكذا" إذاقال: انت طالق أفحش الطلاق؛ لأنه إنما يوصف يبذاأ 
الوصف”' باعنتبار أثره» وهو ”"البينونة فى الحال» فصار كقوله: بائن» 
||وكذا إذا قال: أخبث الطلاق» أو أسوأه ؛ لما ذكرنا"" . ظ 
أ وكذاإذاقال: طلاق الشيطانء أو طلاق البدعة؛ لأن الرججعى هوأ 
السنة» فيكون البدعة وطلاق الشيطان بائ“ . 
أيوجب البينؤنة فى الحال؛ لأنه شرع لرفع قيد النكاح وقطعه» والأصل أن السبب إذا انعقد يتعجل حكمه إلا أن 


النص رد بالتأجيل إلى انقضاء العدة فى صريح الطلاقء إذا لم يتصف بالبائن» فبقى ما عداه على ما اققضاه ١‏ 
القياس. (حاشية ملا إله داد الجونفورى رحمه الله تعالى) 3 


)١(‏ البائن والرجعى 

(5)أى إذا قال: أنت طالق على أن لا رجعة لى عليك. 

(۳)قوله: " لما مر من قبل" وهو أن نية الشلاث إنما صحت لكونه جنسا إلى آخر ما ذكر فى أول باب 
إيقاع الطلاق» كذا ذكر فى الشرح: (ملا إ إله داد) اش 

)٤(‏ قوله: يقع تطليقتان بائنتان “ على أن التركيب خبر بعد خبر؛ لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع 
بان يقول * أنت بائن»› أو أنت البعة ونوى به الطلاق يقعء وههنا طالق قرينة؛ فاستغنى به عن النية» فلم يحتج | 
إليبا كما يحتاج إلى ألنية لو أفردء ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة الثانية؛ إذ معنى الرجعى كونه بحيث يبملك 
رجعتباء وذلك منتف باتصال البائنة الثانية» فلا فائدة فى وضفها بالرجعية» ؤكل كناية قرنت به طالق يجرى 
| فيہا ذلك فيقع ثنتان بائنتان. (فتح القدير) | 
)٥(‏ أى يقع بائنة. 
7( الأفحش. 
)۷( الأثر. 
(۸) من أنه إنما يوصف إلخ. 


(9) قوله: ' بائنا" هذا على رواية الأصل المستفيم؛ لأن البائن ليس بسنى على رواية أما على رواية 
| "الزيادات" من أن البائنة الواحدة لا يكره فينبغى أن لا يتعين البائن بقوله: طلاق الشيطان أو البدعة. (ملا إله داد) 
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وعن أبى يوسف فى قوله: أنت طالق للبدعة أنة لا يكون بائنا إلا 
|| بالنية ؛ لأن البدعة قد تكون من -حيث الإيقاع”''' فى حالة حيضي» فلا بد من 
النية. وعن محمد أنه إذ قال : أنت طالق للبدعة» أو طلاق الشيطان يكون 
رجعيا ؛ لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق فى حالة الحيض > فلا يثبت 
|البينونة بالشك . وكذا إذا قال: كالجبل؟ لأن التشبيه به”'' يوجب زيادة لا 
محالة» وذلك بإثبات زيادة الوصفء وكذا إذا قال: مثل الجبل؛ لا 
ل ا : يكون رجعيا : ؛ لأن الجبل شىء واحدء فكان ظ 
ا ا ولو قال لها: أنت طالق أشد الطلاقء أو كألف. 

أوفلة الت TT ET‏ أن ینوی ثلاناء أما الأول : فلأنه وصفغه 
بالشدة» وهو البائن ؛ لأنه لا يحتمل الانتقاض والارتفاض» أما الرجعى ]أ 
فيحتمله" وإنما تصح نية الثلاث لذكره المصدر”"". وأما الثانى : فلأنه قد 
يراد ببذا التشبيه فى القوة تارةء وفى العدد أخرى يقال: هو آلف رجل› 

ويراد.به القوة: فيصح نية اا وعند ا شت أقلهها . 


وعن محمد : أنه يمع التلااث عند عدم النية؛ ا غد فيراد به 

















۰() ون کان رجعیا. 
)١(‏ أى بالجبل. 
(۳) من أنه يوجب زيادة. 
(4) أى بالجبل. 
(5) الشديد. 
...(7) قوله: "ما اأرجعى فيحتمله” أى الانتقاض بالرجعة؛ ومنع موجبه من الثبوت. (حاشية ملا إله داد) 
(۷) والثلاث واحد حكخى» والمصدر لفظ فرد. 
(8) أى القوة والعدد. 
(9) أى القوة. 
٠١١‏ أى لأن الألف. 
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التشبيه فى العدد ظاهرًا» فصار كما إذا قال" : أنت طالق كعدد ألف . 

وأما الغالث : فلأن الشىء قد يلا البيت لعظمة فى نفسه» وقد يلا 
ار ري ا يه نبت الأقل” " . 

لم نم الأصا ”* عند أبى حنيفة .أنه متى شبه الطلاق بشىء يقع بائنا نا أى 
شىء كان المشبّه به'*» ذكر العظم أو لم يذكر؛ لما مر أن التشبيه يقتضى 
زيادة وصف . وعند أبى يوسف إن ذكر العظم يكون باثنا وإلافلاء أى 
[ شىء كان المشبه به ؛ لأن التشبيه قديكون فى التوحد على التجريد"» أما 
ذكر العظم فللزيادة لا محالة . وعند زفر إن كان المشبه به مما يوصف بالعظم 
عند الناس يقع.بائناء وإلا فهو رجعى» وقيل: محمد مع أبى حنيفة. 
وقيل: مع أبى يوسفه. وبيائه فى قوله: مثل رأس الإبرة '"' مثل ٠‏ 
رأس الإبرة» ومثل الجبل مثل عظم الجبل . 0 

ولواقال: أنت طالق.تطليقة شديدة» أو عريضة. أو طويلة» فهى 
واحلة بائنة؛ لآن ما لا يمكن تدازكه يشتد غلبه 00 وهو البائن» وما 


)١( ٠‏ فيقع ثلانا. 

(1) وفى نسخة: لعظمته. 

(؟) أى الواحد البائن. 

(:) أى الأمر الكلى. 

(ه) قنوله: ”أى شىء كان المشبه به احتراز عن قول زفر» فإن لوقوع البينونة عنده يشترط أن يكون 
المشبه به عظيما فى نفسه. وإلا فهو رجعى. وفى قوله: ذكر العظم أو لم يذكرء احتراز عن قول أبى يوشق || 
فإنه يشترط للبينونة عنده ذكر العظم لا غير على رواية هذا الكتاب. (ن) 

(19) من العظمة. 





(۷)قوله: مشل رأس الإبرة فيقع البائن عند أبى حنيفة رضى الله عنه خماصة على تقدير أن يكون محمد 
مع أبى يوسف» مثل عظم رأ س الإبرة يكون بائنا عند أبى حنيفة وأبى يوسفء مثل الجبل يكون يائنا عند أبى 
حنيفة وزفرء مثل عظم الجبل يكون بائنا بالإجماع المركبء فعند أبى حنيفة لوجود التشبيه؛ وعند أبئ يوسف 
لوجود ذ كر العظم» وعند زفر لكون الجبل عظيما عند الناس. (نهاية) 


(۸) الزوج. 
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يصعب تداركه يقال" : لهذا الأمر طول» وعرض 

وعن أبى يوسف : أنه يقع بها رجعية؛ لأن هذا الوصف لا يليق به" 
فاخا ولو نوق e‏ الفصول صحت نيته "؛ لتنوع البينونة“ 
على ما مر" ٠“‏ والواقع بها" ' با ائن 

_ فصل فى الطلا الطلاق قبل الدخول'' 

وإذا ظلق الرجل امر أت ثد ثلانًا قبل الدخول بباء وفَعنَ عليها؛ لأن 
الواقع مصدر محذوف"'''؛ لأن معناه طلاقًا ثلانًا على ما بيناه» فلم يكن 
قوله: "أنت طالق" إيقاعًا على حدة» فيقعن جملة . 

فإن فرق الطلاق”''' بانت بالأولى» ولم تقع الثانية والثالثة» وذلك 


لسسع و ص + لزه سس سس ات rs rn‏ عا لطم نه لطا ا n e‏ سااسسس_سسس ل ا يسبب سس سي يي 


)١(‏ فهو كالبائن أيضا. (ب) 

(؟) أى بالطلاق. 

(؟) قوله: ولو نوى الثلاث فى هذه الفصول مسحت نيته إلخ" أراد بالفصول ما ذكره من قول: طالق | 
ئن أو البتة» أر أفحش الطلاق. أو أخبله وأ أر طلاق الشيطان. أو البدعة أو أشده» أو كألف» وملء 
البيت» ومثل رأس إبرة» ومثل الجبل» وطالق تطليقة ةه شديدة أو عريضة» أو طويلة؛ لأنبا كلها بؤائن» والبينونة 
تتنوع إلى خفيفة وغليظة. (فتح القدير) 

(5) إلى الغليظة والخفيفة. 

(0) قوله: "ما مر" أشار به إلى قوله قلى صفحة: ويقع واحدة بائئة إذا لم تكن له نية؛ أو نوى الثنتين؛ أما 
|| إذانوى الثلاث فثلاث. (ب) 

)0 أى ببذه الألفاظ. 
ظ (1) قوله: "فصل فى إلخ” للا كان النكاح للدخول كان الطلاق بعده على الأصل؛ لأن حصول غرض 
الشىء بعد وجوده. وقبله بالعوارض» فقدم ما بالاصل على ما بالعوارض. (ف) 

(8) من ير تفريق. (عبد) 

(9) قوله: لأن الواقع إلخ“ وذلك لأن العدد إذا قرن بالكلام كان هو المقضود بالتكلم؛ فلا يعتبر اللفظ 
كلاما قبل التكلم به. (إله داد) 

)٠ .‏ قوله: مصدر محذوف' أى انصدر الذى يمبتدعيه ذكر الشلاثء إنما.ذكر هذا زدا لقول من يقول: 
إن قوله: أنت طالق عامل بنفسه فيقع والمرأة غير مدخولة فيلغو ذكر الشلاث؛ لأنہا بانت لا إلى عدةء فقال: لا 
بل الواقع ذكر العدد إذا كان العدد مقرونا بثوله: أنت طالق. (نباية) 

)١١(‏ لغير المدخول بها. 


ا : أنت طالق طالق طالق ؛ ان کل واحد قلع علی سی 


ا لاسا تير مدر حت يشو قف عليه لتقم ادلي 
فى الحال» فتصادفها الثانية و وهى "'" مبانة» وكذا إذا قال لها“ : أنت طالق أ 


واحدة وواحدة. E‏ ا انت الول 
ولو قال لها"': أنت طالق واحدة» فماتت قبل قوله : وأحدة» كان 


ا لرن رهف الد ان ال اتر هو لدت فاد اماتا 
قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل . وكذا إذا قال" : أنت طالق 
تنتن › ٠‏ لا بيناء وهذه تجانس” "ما قبلها من حيث المعنى. ولو 
اي نت طالق واحدة قبل واجدة» أو بعدها واحدة. وفعت واحدة. [] 

(۱) قوله: إيقاع على حدة “ وذلك لأن الأولى حمل الكلام على التأسيس دون التأكيد. (ملا عبد الغفور) 

(۲) کالعدد والشرط. 

(۳) الواو:خالية. 

)٤(‏ لغير المدحول بہا. 

(5) أنفا. 

(1) أف للمرأة مدعولة كانت أو غير مدحولة. 
| (۷) قوله: "كان باطله” أى لا يقع شىءء بخلاف ما إذا مات الرجل بعد قوله: أنت طالق قبل قوله ثلاثا 
فهى طالق واحد؛ لأن الزوج وصل لفظ الطلاق بذ كر العدد فيما إذا ماتت المرأة» فكان العامل هو العددء وذکر | 
العدد حصل بعد موتباء فإذا مات الرجلء فلفظ الطلاق ههنا لم يتصل بذكر العدد فبقى قوله: أنت طالق» وهو 
عامل بنفسه فيقع. (نهاية) 

(۸) قوله: "أنه قرن الوصف إلخ” رطالقع لا يقال: أنت طالق مستقل فى تطليقة واحدة» فيجب أن يقع 

وا أنت طالق إنما يفيد ذلك إذا لم يبين» فأما إذا بين بقوله: ظلاقا واحداء فإنما يقع بالبيان» لا 
بالمبين. لا يقال: إن قوله: .واحدة ليس معتبراء وإنما يعتبن أحكام الكلام إذا كانا معتبرً؛ لأنا نقول: لا نسلم الحصر. (عبد) 

رك لماكل ترام تين أو ثلاثا فييطل. 

٠١١‏ قوله: أوهذه تجانس أى هذه المسائل الفلاث» وهى قوله: أنت طالق واحذة فماتت قبل قوله: 
واحدةء وكذا لو ماتت قبل قوله: ثنتين» أو مانت قبل قوله: ثلانًا توافى ما قبلهاء وهو قوله: وإذا طلق امرأته ثلانًا 
قبل الدخول :يبا من عديث الدليلة وهو أن الواقع فيبما جميعا ذكر العدد؛ لا ذكر الوصف وحده. إلا أن الحكم 
اختلف بينبما؛ لما أن ذكر العدد الذى هو الواقع فى هذه المسائل صادف المرأة وهى ميتة» فلم يقع الطلاق بذكر 
الوصف نفسهء بل بالعدد» وفيما قبل صادف المرأة المددء وهى منكوخةء فوقع الشلاث لكون الواقع هو العدد؛ 
| فكان الاعتبار فى الصورتين للعددء لا للوصف. (نہاية) 
)١١(‏ لغير المدخول ببا. . 
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والأصل أنه متى ذكر شيئين» وأدخل بينبما حرف الظرف”" إن قرتها بباء 
|| الكتايةء كان صفة E‏ وآخيرا كول جالءدى نيد قله مرو ٠‏ وإن لم 
| يقرنہا بہاء الكناية كان صفة للمذكور أولا كقوله: جاءنى زيد قبل عمرو» 
| وإيقاع الطلاق فى الماضى”'' إيقاع فى الحال؛ لأن الإسناد" ليس فى 
| وسعه» فالقبلية فى قوله : ”أنت طالق واحدة قبل واحدة” صفة للأولى. 
|أفتبين بالأولى. فلا تقع الغانية ‏ » والبعدية فى قوله: بعدها واحدة" صفة 
| للأخيرة» فحصلت الإبانة بالأولى . 
ولو قال ١‏ أت كاد وان E E‏ 
|| للثانية لاتصالها بحرف الكناية » فاقتضى إيقاعها فى الماضى» وإيقاع الأولى 
فى الحال» غير أن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الحال أيضًاء فتقترنان “ 
|| فتقعان . وكذا إذا قال : نت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان ؛ لأن البعدية 
| صفة للأولى» فاقتضى إيقاع الواحدة فى الحال؛ وإيقاع الأخر ی قبل 
ظ هذهء فتقترنان يولم قال : أنتِ طالق واحدة مع واحدة» e‏ 
|| نتان + لأن كلمة مع للقران . وعن أبى و معها والحدة” تقع 
| واحدة؛ لأن الكناية تقتضى سبق المكنى عنه" لا محالة. 











)١(‏ أى كلمة الظرف. (عيد) 
١١)قوله:‏ وإيقاع الطلاق فى إلخ حاصله أنه أوقع الطلاق فى الماضى» وليس ذلك فى وسعه» فأتبتنا 
لازمه» وهو وقو ع | لطلاق فى الحال؛ ثلا يلغو كلامه. (عبد الغفور) 

ظ (۳) إلى الماضى. 

)٤(‏ لعدم بقاء المحل» فإنها غير. مدخولة. 

(0) الأولى والثانية. 

)١(‏ الأولى. 

(۷) الواحدة الثانية. 

ا ا قلنا: : نعم» لكن فى الذ كر لا فى الوجود. E e.‏ 
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وفى المدخول بها تقع ثنتان فى الوجوه كلها ''؛ لقيام المحلية "| 
|| وقوع الأولى. ولو قال لها" : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة 


فدخلت» وقعت عليها واحدة عند أبى حنيفة . 
وقالا: تقء ثنتان» ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت 
الدار» فدخلت طلقت ثنتين بالإجماع. لهماأن حرف الواو“ للجمع 
الماك 0 ا چیا کیا ف عا ال )اواج 
ا وله أن الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب» فعلى اعتبار 
الأول تقع ثنتان» وعلى اعتبار الثاني لا تقبع إلا واحدة» كما إذا نجر” '' بهذه 
اللفظة""'. فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك» بخلاف ما إذا أخر 
الشرط ؛ لأنه مغي ر صدرٌ الكلام» فيتوقف الأول" عليه» فيقعن جملة. 


)١(‏ قوله: " فى الوجوه كلها" أى فيما ذكر من قبل وبعد بالككناية وغيرها. (عناية) 

١؟)‏ لوجود العدة. 

(۳) أى لغير المدخولة. 

(5) قوله: "لهما [فى الخلافية] أن حرف إلخ“ يعنى أن الواو للجمع المطلقء وقد دخلت بين الأجزيةء 
| فيجمع بيدہاء فيقعن جملةء ونزلن جملة» كما إذا قال: إن دلت الدار» فأنت طالق ثلاثا؛ لأن الجمع بواو الجمع 
|| كالجمع بلفظ الجمع» كما لو أحر الشرطء فإن تأحيره لا يغير مرجب الكلام. (عناية) 


(5) قوله: 'للجمع المطلق " أى من غير تعرض للترتيب رالقران» فيلبت ما هو موجب كلامه؛ فتعلقن 
جملة. (إله داد) 


(5) الطلقات. 

(۷) على الشرط» فيقعن بعد وجود الشرط. 

(8) وفى نسخة: الثللاث. 

(9) كما فى المسألة الإجماعية. 

)١ 5‏ قوله: "كما إذا نجر [فتقع واحدة على مأ مر. نباية] إلخ" المعلق كالمنجز عند وجود الشرطه فكما 
رقم ملفا وى جرا ففى صورة تقديم الشرط تعلق الثانى بواسطة الأول فنزل عدد وجود الشرط كذلك» 
بخلاف صورة تأخير الشرطء فإن المجموع المقدم معلق بالشرط ابتداء. (عبد) 

)١١(‏ أى أنت طالق واحدة وواحدة. 

(١1)أى‏ أول الكلام. (ب) 
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ولامغيّر فيما إذا قدم الشرط فلم يتوقف» ولو عطف بحرف الفاء» فهو 
على هذاالخلاف فيما ذكر الكرخى”'. بی ت 
واحدة بالاتفاق ؛ لان الفاء للتعقيب» لوا ا 
وأما الضرب القاتى ' "-وهو الكنايات”؛ - لاقع بها الطلاق إلا بالية 
وي ؛لأنها غير موضوعة*”* 'للطلاق» بل تحتمله وغيره» 
من التعيين 9 أ أو دلالته”” . 
قال N‏ ده على شم رین» منیا فلا قاط بق بن» مننائلائة ألفاظ يقع بباالطلاق 
الرجعى 7 إلاواحدة» وهى قوله: اعتدى› اا 
رحمك» وأنت واحدة. أما الأولى””'': فلأنها تحتمل الاعتداد'''' عن 


النكاح» وتحتمل اعتداد نعم الله تعالى» فإن نوى الأول تعين بنيته» فيقتضى 





)١(‏ قوله: "نيما ذكر الكرخى" فإنه جعل العطف بالواو والفاء سواءء فإن حرف العطف يجعلهما كلاما 
واحدا فتعلقا» كما فى صورة الواو سواء قدم الشرط أو أخر عتدهماء خلافا له. (عناية) 

(۲) قوله: "وهو الأصح“ لأن الفاء تدل على ترتيب الحكم. (عبد) 

(۳)قوله: "وما الضرب الانى إلخ“ ذكر فى أول إيقاع الطلاق» الطلاق على ضربين: ر و 
وفرغ من بيان أنواع الصريح, ثم شرع ههنا فى بيان أنواع الكناية» وإنما قدم ذكر الصريح ؛ لا أن الأصل فى 
الكلام هر الصريح؛ إذ الكلام ٣‏ وضع للإفهام, والإنهام الكامل فی الصريح. 

وأما الكناية: ففيما ضرب قصور حتى ذهب ل (ننهاية) 

(٤)قوله:‏ ' وهو الكنايات ‏ الكناية: ما اسستقر المراد به» وحكمها: أن لا يج العمل إلا بالنية» أو ما 
يقوم مقامه من دلالة الحال. (عناية) 

(5) قوله: "لأنبا غير موضوعة“ الاسب أن يقول» إنها غير ظاهرة فى الطلاق» إذ ربا يكون اللفظ 
موضوعا للطلاق» ولم يكن ظاهرا مع أنه كناية» وربما يكون اللفظ مجاز! ظاهرا مع أنه صريح. (عبد) 

(1) بالئية. 

(۷) قوله: "أو دلالقه“ أى دلالة التعيين كالغضب» وعند مذاكرة الطلاق» وإن لم تعين فى الواقع. (عبد) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(9) وإن نوى الزيادة. (عبد) 

ل( ١)أى‏ الكلمة الأولى. 


(١١)يعنى‏ شمردن أوقات از جہت طلاق. 
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أأطلاقًا سابقًا”'"'» والطلاق يعقب الرجعة . 

اي فلأنبا تستعمل بمعنى الاعتداد؛ لأنه تصريح 
المقصود منه””"» فكان بمنزلته» وتحتمل الاستبراء'”'' ليطلقها . 

وأما الثالثة : فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقةٌ 
واحذةء فإذا نواه جعل كأنه قاله» والطلاق يعقب الرجعة» وتحتمل غيره: 
ا ر ا ا 
الطلاق وغيره يحتاج فيه إلى النية» ولايقع إلا واحدة؛ لأن قوله: أنت 
طالق فيہا مقتضى ‏ أو مضمر ٠"‏ ولو كان مظهرا لا تقع با إلا واحدة» 
فإذا كان مضمراً أولى”" , 

وفى قوله: واحدة” إن صار المصدر"'' مذكوراً» لكن التنصيص على 
الواحدة ينافى نية الشلاث”'''2» ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة 


(۲) 


باهو 


)١(‏ قوله: ”فيقتضى إلخ“ لأن الأمر بالاعتداد بغير طلاق غير صحيح فلا بد من تقديرا لطلاق سابقا. (عناية) 
(۲) قوله: ' لأنه تصريح عا هو المقصود منه “؛ لأن المقصود من الاعتداد استبراء رحمه» ليحصل له زوج 


آخر.(عبد) 

(۳) الاعتداد. 

(4) قوله: ”وتحتمل الاستبراء [فإن نوى الأول تعين نيته» فيقضى طلاقا سابقا. ] أى عن الحيض ليطلقها 
تطليقة سنية. (عبد) 

)5١(‏ الثلاثة. 


)١(‏ قوله: مقعضى [فى الأولين. عبد] وفى كون الأول من قبيل المقتضى بحثء وهو إنما يصح فى 
المدخول بها؛ إذ لها اعتداد؛ أما فى غير المدخول بها فلا يصح؛ فلا بد أن يصرف الاعتداد إلى الطلاق بطريق 
امجاز؛ لأن الطلاق سبب الاعتداد» ولا يخفى أن ذاك مبنى على أنه يكفى الإطلاق على السبب فى الجملة» 
كما يقال فى رعينا الغيث. (عبد) | 

(۷) فى التالث. (عبد) 

(8) أن لا تقع إلا واحدة. 

(9) قوله: "إن صار المصدر [فينبغى أن يصح نية الثلاث]” إن للوصل بغير الواو. (عبد الغفؤر) 

)٠١(‏ قوله: ينافى إلخ أ فيه أن الواحد كما يكون حقيقيا يكون اعتبارياء ولهذا صح إرادة مجموع 
الطلقات الثلاث من الطلاق. إعبد) 
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المشايخ”' 1 وهو تسح 1 ا لأ عر ونان ووه لأعرات 7 
قال”": وبقية الكنايات”' إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة» 


أوإن TFET TT‏ وإن نوى ثنتين كانت واحلة بائنة» وهذا مثل 


له : أنت بائن» وبتهء وبثلة' أ وحرام "أ وحبلك على غاربك”"', 
والحقى لأهلك». وخلية”, وبري ووهبتك لأهلك. وسرحتك" 

أوفارقتك. وأمرك اا 8 E‏ وأنت اكه وتقنعى”" "2 
ونخمرى» واستبرئى» واغربى'""' » واخرجىء واذهبى» وقومى» وابتغى 
| الأزواج ا لأنبا تحتمل الطلاق وغيره» قلا بد من النية . 

كال إلا أن يكون فى حالة مذاكرة الطلاق: فيقع بها الطلاق فى 


١١)قوله:‏ ا بأعراب الواحدة عند عامة المشايخ ' یعنی سواء قال: أنت واحدة بالنتصب» أو 
بالرفع» أو بالسكون» فقوله: وهو الصخيح احتراز عن قول بعض المشايخ: إنه يقع الطلاق إذا نصب الواحدة 
وإن لم ينو؛ لكونه صفة للطلقة» أماإذا رفعها فلا يقع وإن نوىء وأنها حينئذ تكون صفة» وإن سكن فهو محتاج 
|| إلى النيةء والصحيح أن الكل سواء. ( ع) 
(1) قوله: “لا بميزون إلخ” فيه أن الخواص يميزونء فالمناسب أن لا يقع بالرفع منهم. (عبد) 
| (٤)قوله:‏ 'وبقية الكنايات يعنى أن الكنايات المشهورة ثلاث منہا يقع بہا الطلاق الرجعى» وما 
غداها يقع بها البائن, وإلا لم يصح انقول. بأن ما عدا الفلاثة يقع بها البائ ئن» ٳذا لا دلیل عليه. (عبد) 
(5) كلاهما ععنی القطع. (عبد) 
(5) قوله: ' وحرام وإنما يقع به البائن؛ لأن الرجعى لم يكن محرما. (عبد) 
(۷) قوله: ” حبلك على غاربك” الغارب بن كردن» وإأما يقال: إذا أريد إرسال الإبل بحاله. (عبد) 


ا ا ل 


(8) قوله: ' وخلية” أى عن النكاح, أو شىء آخدرء وكذا البرية. (عبد) 
(9) كذاشتم. ظ 
)٠١(‏ فى المفوضة. (عبد) 

)١١(‏ من المقنعة» والخمار بمعنى المعجز. (عبد) 

(؟1١)‏ أى ابعدى. (عبد) 


| قوله: ” وابتغى الأزواج' بمعنى انظرى إلى الأزواج الأعسر للروجاتء أو اطلبى الأزواج للتروج. (عبد)-‎ )١ 50 ١ 
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القضاء» ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن کو قال : سو ع 
بين هذه الألفاظ".. وهذ" فيما لا يصلح ردا. 
والحملة فى ذلك”*' أن الأحوال ثلاثة : ال وهی حالة ٠‏ 
الزرقنا :وال مذاكرة الطللاق» وحالة الاضي»” 
والكنايات"' ثلاثة أقسام : ما يصلح جوابًا ورذا”"'» وما يصلح جوابًا 
لاردا” ».وما يصلح جوابًا ويصلح سبًا وشتيمة» ففى حالة الرضا لا يكون 
أأشىء منبا طلاقًا إلا بالنية» والقول قولّه”” فى إنكار النية؛ لما قلغ" . 
وفى حالة مذاكرة الطلاق لم يصدق 0 ' ف ما يصلح جوابًا ولا يصلح 
(١)قوله:‏ ' إلا أن ينويه " لا حاجة إليه إلا أن لا يجعل قوله: ولا يقع إلخ معطوقًا على قوله: فيقع بها 
الطلاقء بل على ما قبله. (عبد) 

(۲) أى المصنف. (ب) 

(6)قوله: "سوي إلخ" يعني أن الدورى وى بين ألفاظ الكنايات فى وقوع الطلاق بلا نية حال 
مذاكرة الطلاق؛ وليس على إطلاقه؛ بل إأما ذلك فيما لا يصلح رداء فلا بد من بيان» وبين بقوله: 
والجملة إلخ. (عناية) 

)٤(‏ الواو حالية. 

(0) قوله: ” والجملة فى ذلك “ أى الأمر المجمل؛ والقاعدة فى ذلك. 

(1) قوله: " والكنايات” أي مطلق الكنايات سواء وقع ببا البائن أوالرجعى. (عبد) 

(7) قوله: "ما ييصلح جوابا إلا سألته من الطلاق] وردا” [لا قالته. عبد] هو سبعة: ا حر ججى ») اذهبي») 
اغربی» قومی» تقذ ی» استتری» خمرى. أما صلاحية هذا الألفاظ للرد» فأن يريد الزوج بقوله: احرجی اتر کی 
سؤال الطلاق» وكذلك اذهبى واغربى وقومى. وأما تقنعى عن القناعة» وقيل: من القناع» وهو الخمار» ومعئی 
|الرد فيهء وهو أن ينوى اتنعى بما رزقاك الله منى من أمر المعيشة» واتركى سؤال الطلاق واشغلى بالتقنع الذى هو 
أهم لك من سؤال الطلاق؛ وكذا قوله: استترى وتخمرى؛ لأنهما من الستر والخمار. (غناية) 


(۸) قوله: ”وما پصلح جوابا لا روا" ثمانية ألفاظ: خليةء برية» بائن» ب حرام اعتدى» أمرك بيدك 
أ اختاری» والخخمسة الأولى تصلح للسب والشتم أيضًا. 0 


(9) مع بينه, (عناية) 
(١٠)”.له:‏ "لا قليا" إن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيرهء فلا بد من .لنية لتعيين أحد المحتملين. (ع) 
( ١)أى‏ فى قوله: لم أنو الطلاق. (عناية) 
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ردا فى القضاء». مثل قوله ا وي الي بنة» حرام» اعتدى» 
امرك بيدك» اختارى؛ لأن الظاهر أن مراده الطلاأق عند سؤال الطلاق» 
وناق ماپا جرا زرا ال ا الأغرريه ار یی قران 
|| تقنعی » تخمرى. ومايجرى هذاالمجرى”"'؛ لأنه يحتمل الردء وهو 
الأدنى "» فقحمل عليه . وفى حالة الغخضب يصدق فى جدمسيه ذلاق 9 
لاحتمال الردٌ أو السب» إلا فيما يصلح للطلاق» ولا يصلح للردٌ والشتم 
كقوله: اعتدى» واختارى» وأمرك بيدك». فإنه لا يضدق ف لآن. 
الغضب يدل على إرادة الطلاق. وعن أبى يوسف فى قوله: لا ملك لى 
عليك» ولا سبيل لى عليك» وخليت سبيلك» وفارقتك أنه يصدق فى 
حالة الغضب؛ لما فيها من احتمال الي 

ثم وقوع البنن بما سوى الثلاثة Ad E‏ : يقع||. 
بها رجعى ؛ لأن الواقع ببا طلاق؛ لأنبا كنايات عن الطلاق”*؛ ولهذا 


(1) قوله: "ويصدق فيما يصلح جوابا وردا“ لا جوابا وشعماء وذلك لأن حال مذاكرة الطلاق يقتضى 
أنعم أو لاء ر,! لستم لا يناسبه» فيصرف إلى الجواب لا الشتم. (عبد) 
(۲) مثل: اغربی واستترى. 
(۳) أى الأسهل؛ إذ ليس فيه إثبات الشىء: بل إبقاء شىء بحاله. (عبد) 
(٤)يعنى‏ أقسام الكنايات. (عناية) 
(0) أى فى هذه الألفاظ الثلاثة. 
() قوله: الما فيسها من احتمال معنى السب" فإن قوله: "لا لك لى عليك” يحتمل أن يكون معناه؛ 


لأنك أقل من أن تنسبى إلى ملكىء أو أنسب إليك بالملك» ولا سبيل لى عليك؛ لسوء خلقك» واجتماع أنواع 
الشر فيك» وخليت سبيلك لعداو تك وفارقتك فى المضجع لدفرك» وعدم نظافتك. (عناية) 


ا ا 


ب متيو E NoPE E e Ta‏ 
١‏ مالكا للتطليقتين بعد أن كان مالك لثلاثة, وذللك بقتضى إرادة الطلاق. e‏ 






[ الجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق - 4 باب إيقاع الطلاق | 


| تشترط النية› وينتقص” ا والطلاق معقب للرجعة كالصريح 
ولنا أن تصرف الإبانة صدر من أهله”" مضافًا إلى محلّه عن 5 
شرعية" ء ولاخفاء فى الأهلية والمحلية ”22 والدلالة على الولاية أن 
الحاجة عاس ال إثناتياة کے يد عله ات الخدارك»و لايقع " 
فى عهدتها بالمراجعة من غير قصدء وليست بكنايات” على التحقيق ؛ 
لأنبا عوامل”' فى حقائقها. والشرط تعين أحد نوعى البيئونة دون 
الطلاق””'' » وانتقاص العدد لثبوت الطلاق”"' ؛ بناءً على زوال الوصلة» 
وإنما 0 نية الثلاث فيا | لتنوع البينونة نة'""' إلى غليظة وخفيفة» وعند 


E 

(*) أى ولاية الطلاق البائن. 

(4؟)قوله: "ولا خفاء فى الأهلية إلخ ' أما الأهلية فلأن الزوج عاقل بالغ» وأما المحلية فلأن المرأة مملوكة 
| بملك النكاحء والدلالة على الولاية أن الماجة ماسة إليه» وإذا صارت الحاجة ماسة إليه» كان له الولاية قيه؟ لان 

الله تعالى جوز التصرفات فيما يحتاج. (عبد) 

N نائر اشن لزاه بسي فن‎ aE قوله: أكى لا ينسد إلخ‎ )٩( 
على وجه لا يحل له الرجوع, : ثم يبدو له» فلو لم يجد الواحد البائن طلقها ثلاثاء ولا يرضى بالاستحلال» فينسد‎ : 
آ| باب التدارك» وأما إذا وجد ذلكء فيتدارك بتجديد النكاح. (عناية)‎ 
الزوج.‎ )5( 
(۷)قوله: ولا يقع إلخ فإنه لو لم يقع البينونة عند نيته عسى أن توقع المرأة عليها نفسهاء وقبلته بشهوة‎ 
فيقبت الرجعة؛ والزوج يريد فراقها. (عناية)‎ || 
ش (۸) عن الطلاق» كما فهم الشافعى.‎ 
أى تستعمل فى معانيها.‎ )9( 
قوله: ”والشرط تعين إلخ “ جواب عن قوله: ولهذا يشترط وتقريره أن اشتراط النية لو كان لأجل [|أّ‎ )٠١( 1 
۰ أ[ للطلاق. (عناية)‎ 


)١١١‏ قوله: "وانتقاص العدد [جواب عن قوله: وينتقص بها العدد] إلخ ' وتحقيقه أنه لا منافاة بين نقص 
العدد, والطلاق البائن» فكان النقص من حيث كونه طلاقا بائئا. (عناية) 


)١ ۲(‏ قوله: "وإنما يصح نية الثلاث إلخ” جواب سؤال أيضاء وهو أن لفظ البائن لو كان عاملا بنفسه؛ لما 





أل الممجلد الثاني- جزء٣‏ الطلاق ت باب إيقاع الطلاق | 


انعدام النية ينبت الأدتى" 
ولا نةا لشتتين عندنا > خلاقالزفر؛ لأنه عدد» وقد بيناه من 
قبل وإن قال لها: اعتدى اعتدى اعتدىء وقال: نويت بالأولى 
إطلاقاء وبالباقى حيضضبا يا يه 7 فى القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 
أولأنه يأمر امرأته فى العادة بالاعتداد بعد الطلاقء فكان الظاهرأ| 
| شاهدا له. 
٠‏ وإن قال: لمأنو بالباقى شيئاء فهى ثلاث؛ لأنه لما نوى بالأولى 
|الطلاق» صار الحال حال مذاكرة الطلاق» فتعين | لباقيان للطلاق ببذه 
الدلالة» فلا يصّدق فى نفى النية» بخلاف ما إذا قال: لم أنو بالكل 
الطلاق». حيث لا يقع شىء؛ لأنه لا ظاهر يكذبه. وبخلاف ما إذا قال: 
نويت بالثالثة الطلاق دون الأوليين» حيث لا يقع إلا واحدة؛ لأن الحال عند 
الأوليين لم تكن حال مذاكرة الطلاق . 

وفى كل مؤضع يصدق الزوج على نفى النية إنما يصدق مع 
اليمين ؛ لأنه أمين فى الإخبار عما فى ضميره» والقول قول الأمين مع 
التمين. 





صح ية اثلاث عند کې ؛ كما لا تصح نية اللاث فى قوله؛ أنت طالق عندكم؛ العا تيم قلنا؛ صحة نية 
الغلاث لم تنشاً من أنه عامل بنفسه» بل نشأت من تنو ع البينونة إلى غليظة وخفيفة. (نہاية) 
(1) قوله: التنوع البيدونة إلخ ‏ فإذا نوى الغليظة فقد نوى أحد نوعى الحرمة» فصحت نيته. (البرهانى) 
)١(‏ خفيفة. 


(۲) قوله: وقد بيناه إلخ" إشارة إلى قوله: فى أوائل باب إيقاع الطلاق» ونحن نقول: نة اللات إننا 
| صحت لكونها جتسا إلخ. (نباية) 


(۳( أى صدق. 


المجلد الثانى- جزء”” كتاب الطلاق 03 7س باب تفويض الطلاق 


باب تفويض الطلاق”' 
فصل فى الاختيار 
وإذا قال لامرأته: ‏ اختارى' ينوى بذلك الطلاق» أو قال لها: طلقى 
ظ نفسك» فلها أن تطلق نفسها مادامت فى مجلسها ذلك. فإنقامت 
ار أو أخذت فى عمل آخرء خرج الأمر من يدها ؛ لأن المخيرة لها 
المجلس بإجماع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين. ولأنه تمليك الفعل 
مہا ا یی جر ای ااا كما فی البیع ۲ لأن 
ساعات المجلس”*'' اعتبرت ساعة واحدة"''. إلا أن المجلس تارة يتبدل 
بالذهاب عنه» ومرة بالاشتغال بعمل آخر؛ إذ مجلس الأكل غير مجلس 
المناظرة» ومجلس القتال غيرهما. 
ويبطل خنيارها بمجرد القيام"؛ لأنه دليل الإعراض» بخلاف 
الصف و تالا لأن المفسد هناك الافتراق من غير قبض . 
)١(‏ قوله: "باب تفويض [فى هذا الباب ثلاثة فصول بالاستقراء. ا ا از سرد ر 


ھک شرع فى بيان التصنرف الحاصل فيه من غيره فى باب على حدةء وأخره لأن الأصل تصرف 


(۲) امجلس. 

(۳) قوله: ”لأنه [أى لأن التفويض] تعليك إلخ“ إذ لا ملك منعها من ذلك وهذا أمارة المالكية. (إله داد) 
)٤(‏ فإن الإيجاب فى البيم يقتضى:جوابا فى امجلس. 

)٥(‏ قوله: ”لان ساعات إلخ“ دليل على مفهوم الكلام أى لا يعتبر بانفصال الجواب عن التمليك طال 


المجلس أو قصر؛ لأن ساعات المجلس اعتبرت ساعة واحدة» وذلك لأن قوله: جوايا فى المجلس يدل على أنه لا يغتبر 
بانفصال الجواب. (إله داد) 


0( ولهذا لو تكررت سجدة التلاوة فى مجلس. وجبت سجدة واحدة. 


ا (0)قوله: بمجرد القيام" أى قيامها ولم تذهب؛ لآنه دليل الإعراض» لا لأن المجلس يتبدل به؛ لأنه لا 
يتبدل مجر د القيام حتى لا يتكرر عليه سجدة التلاوة. (ملا إله داد) 


(۸) قوله: ‏ بخلاف الصرف إلخ " [أى بيع الأثمان بالأثمان] فإن فى الصرف يشترط تقابض البدلين قبل 


المجلد الثانى- جزء كتاب الطلاق - ¥ باب تفويض الطلاق 


0 اثملا بد من النية فى قوله:. اختارى ؛ لأنه يحتمل تخييرها فى 
نفسهاء ويحتمل تخييرها فى تصرف آخر غيره» فإن اختارت نفسها فى 
قوله: اختارى» كانت واحلة بائنة . 
والقياس أن لا يقع ببذا شىء» وإن نوى الزوج الطلاق؛ لأنه لا يملك 
الإيقاع بهذا اللفظ"" فلا يلك التفويض إلى غيره» إلا أنا استحستاه 
يفارقهاء فيملك إقامتها مقام نفسه فى حق هذاالحكم ثم الواقع بہا 
أبائن ؛ لأن اختيارها نفسها بثبوت اختضاصها بها" » وذلك فى البائن . 
| ولايكون ثلاتًا وإن نوى الزوج ذلك ؛ لأن الاخحتيار“ لإ يتنوع ”. 
بخلاف الإبانة لأن البينونة قد تتنوع . 
قال : ولا بد.من ذكر النفس”" فى كلامه» أو فى كلامها حتى 

لو قال لها: اختارى» فققالت: قد اخترت,. فهو باطل”'؛ لأنه عرف 
| أن يتفرقاء وفى السلم يشترط قبض رأس المال قبل التفرق» وإن تحقق القبض بعد القيام عن امجلس قبل الشفرق 
ایضا یجوز. (ملخص | حواشی) ) 

(9) أى بيع أجل بعاجل. 

)٠١(‏ عن امجلس. 

)١(‏ اختارى. 

(۲) أى الاستدامة والتفريق. 

(۳) أی بنفسها. 

(4) فيه نظر؛ لأنه يتنوع إلى الأدنى والأعلى» كما مر عن قريب. (بناية) 

(5) فهو واحد. 

6١‏ إلى الخفيفة والغليظة» فلذا يصح النية هناك. 








(0) أى القدورى. (ب) 
(۸) أو ما يقوم مقام النفس» كما سيجى ء. 
)٩(‏ قوله: "فهو باطل“ قلت: هذا إذا لم يصدقها الزوج أنها اخحارت نفسهاء أما إذا صدقهاء فانه يقع 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق حي 7ت باب تفويض الطلاق 


بالإجماع» وهو فی e‏ الحانيين» ولأن المبهم لا يصلح تفسيراً] 





ولو قال : الختارق شاف فقالت : اخترت”'' تقع واحدة بائنة؛ لأن 
كلامه مفسرء وكلامها خرج جوابا له» فيتضمن إعادتّه ''. وكذا لو 
| قال : اختارى اختيارة ء فقالت : اخترت ؛ لأن الهاء”'' فى الاختيارة تنبىء 
عن الاتحاد والانفراد» واخختيارها نفسها هوالذى يتحد مرة» ويتعددأ 
أخرى» فصار مفسرا من جانبه. ولو قال: اختارى»؛ فقالت: اخترت 
نفسى» يقع الطلاق إذا نوى الزوج ؛ لأن كلامها مفسر وما نواه الزوج من 
محتملات كلامه» ولو قال: اختارى» فقالت: أنا أختار نفسى» فهى 
طالق واا اذل طا لل فاج وعد" ا حصي" 
فصار كما إذا قال لها“ : طلقى نفسك» فقالت : أنا أطلق نفسى . 


الطلاق بتصادقهماء وإن خرج الكلام ا ب کا ”الشاهان" 
ظ وفيه نظر؛ لأن قوله: لأنه عرف إلخ يقتضى أن لا يقع الطلاق فى المبسهم» وإن صدقها الزوج؛ لأن المبسهم 
اليس من ألفناظ الطلاق, اللهم إ الا أن يعتبر التضادق تفسيرا. (حاشية ملا إله داد) 


(١)أى‏ نفسی . 
(؟) قوله: ”فيتضمن إعادته” أى إعادة كلامه؛ فكأنها قالت: اخكرت ما أمرتنى باختياره» وهو 
النفس.(عناية) 


69 أى تقع واحدة بائنة. 
(4) قوله: ” لأن الهاء" أى التاء فى الاخختيارة قد تنبئ عن الاتحاد؛ لكونها نمرة» و “خاد إها يكون فى ]أ 
اختيارها نفسها؛ لأنه يتحد مرة بأن قال لها: اختارى نفسك بتطليقة» ويتعدد أخرى بأن قال لها: اختارى نفسك 
عاشقت: أو بغلاث» فصار مفسرا من جانبه. بخلاف اخمتيارها الزوج» فإنه لا يتعدد لكونه عبارة عن إبقاء 
النكاح, وهو غير متعدد. ( 
)°( لا إنشاء. 
(5) إن أراد الاستقبال. 
(Vv)‏ إن لم يرد الاستقبال. 


(8) فإنه لاا تطلق. 


|[ ا لمجلد الانی- جزء۲ كتاب الطلاق KES‏ ظ باب تفويض الطلاق 
وجه الاستحسان: حديث عائشة رضى الله عنبا''' فإنبا قالت: “لا 
إبل اختار الله ورسوله” لاصيا ا ا 


او اا ا ي حقيقة فى الحال” الى الل كمافى 


كلمة الشهادة. وأداء الشهادة» بخلاف قولها ِ : أطلق نفسى ؛ لأنه تعذر 


حمله على الحال ؛ لأنه ليس بحكاية عن حالة قائمة ا ولا كذلك قولها: 


أنا أختار نفسى ؛ لأنه حكاية عن حالة قائمة» وهو اختيارها نفسها . 
دلو قال لها: اختقاوض الختاررى:اخشارعئ» فقالت"اخدرت الاوان و 


الوسطى. أو الأخيرة» طلقت ثلاتًا فى قول أبى حنيفة» ولا يحتاج إلى نية 


الزوج". وقالا: : تطلق واححدة» وإنما لا يحتاج إلى نية الزوج”''؛ لدلالة 
التكرا ار“ عليه" ؛ إذ الاختيار فى حق الطلاق هو الذى يتكرر. 


اسم مسب سس ب وي ب بس سس ا يس نے ی س 


۰ (1) قوله: س قلت: الا ا 0 ak‏ 
تتابرى أبريك وقد علم أ أوى لم مكو لأا يفقم كم ال لھ تملی تا ىه أ الب طق 
ق وسر ودا ارت ملآ E Ea‏ ا وفى 
mm‏ راج سب از ص۰۲۲۰ والدرایةج» الحدیث ٥۷۱‏ ص۷۱. (نعیم) 

(۲) اختار. 

(۲) قوله: "حقيقة فى الحال “ والحقيقة يمكن أن تكون مرادة» كما فى كلمة الشهادة فإن الرجل إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن خا عبذده ورسوله يعتبر ذلك إبماناء لاوعدا بالإيمان. وكذا الشاهد. إذا قال: 
أشهد بكذاء فلا يصار إلى امجاز. (عناية) 

)٤(‏ قوله: وتجوز إلخ كتب النحو مشحونة بأن فيه ثلاث أقوال: قیل: هو مشترك؛ وقيل: هو حقيقة فى 
الحال» مجاز فى الاستقبال» وقيل: بالعكس» و الأصح هوالقول الثانى» ولذا احتاره المصنف. (ملا إله داد) 
٠‏ (ه)قوله: "لأنه ليس بحكاية إلخ" إذا التطليق فعل اللسان دون القلبء ولا كذلك اخمتار؛ لأن 
الاحتيار فعل القلب» فيكون الذ كر باللسان عبارة عن أمر قائم فى القلب كقوله: اشهد, كذا فى ' الكافى . (د) 
(5) ولا إلى ذكر النفس. 
(7) وإن كانت من الكنايات. 


۰ (8).فلا يحتاج إلى:.ذكر النفس. 


١ 


لمجلد الاني- جر 3 كتاب الطلاق - 1۰ باب تفويض الطلاق 

لهمما أن ذكر الأولى وما يجرى مجره إن كان لا يفيد من حيث 
الترتيب'''» ولكن يفيد من حيث الإفراد» فيعتبر فيما يفيد. 

وله أن هذا وصف لغو”"؛ لأن المجتمع فى الملك”” لا ترتيب فيه 
كالمجتمع فى المكان» والكلام للترتيب والإفراد من ضروراته» فإذا لغا فى 
حق الأصل» لغافى حق البناء. ولو قالت”*': اخترت اختيارة» فهى ثلاث 
فى قولهم جميعا؛ لأنبا للمرة» فصارت كما إذا صرحت بها"”"» ولأن 
الاختيارة للتأكيد» وبدون التأكيد " يقع الثلاث» فمع التأكيد أولى . 

ولو قال" : قد طلقت نفسى »› أو حشرت لقنس اه ٠‏ فهى 
واحدة يلك الرجعة ا لأن هذا اللفظ " بوجب الطلاق بعد انقضاء 
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)١١‏ قوله: إن كان لا يفيد إلخ' ' فإن الأولى» والوسطى؛ والأخيرة كل منها اسم لفرد مرتب» وليس امحل 
محل ترتيب» فيلغو الترتيب» ويبقى الإفرادء فكأنما قالت: اخترت التطليقة الأولى؛ لأن معنى قؤلها: اخمترت 
التطليقة الأولى اخترت ما صار إلى بالكلمة الأولى» والذى صار إليها بالكلمة الأولى تطليقة: فكأنها صرحت 
بذلك» وفى ذلك يقع واحدة, فكذا ههنا. (عناية) 

(؟)قوله: وله أن هذا إلخ ' أى لأبى حنيفة أن هذا وصف لغو؛ لأن المجتمع فى الملك لا ترتيب فيه 
كامجتمع فى المكان» فإن القوم إذا اجتمعوا فى مكان لا يقال: هذا أو ل وهذا آخرء وإنما الترتيب فى فعل الأعيان 
يقال: هذا جاء أولاء وهذا جاء آخسراء وكل ما لا ترتيب فيه يلغو فيه الكلام الذى هو للشرتيب» وهو الأولى 
وأنحتاها. وإذا لغى اللفظ من حيث الترتيب يلغو من حيث الإفراد أيضاء لأن الترتيب فيه أصل بدلالة الاشتقاق» 


والإفراد من ضروراته» وإذا لغى فى حق الأصلء لغى فى حق البناءه وإذا لغى فى حقنها بقى قولها: اخحترت» 
وهو يصلح جوابا للكل؛ ف فيقع النلاث. (عناية) 


(T)‏ قوله: ˆ لأن اجتمع فى الملك إلخ ب يعنى أن الطلقات الثللاث قد اجتمعت فی ملكهاء حتى يقع الفللاث 


)٤(‏ فی جواب: احتاری اختاری اختاری. 

(6) أى بالمرة. 

(7) أى إذا اكتفى على قوله: اخترت. 

() يعنى فى جواب من قال: اختارى. (ع) 

(۸) قوله: فهى واحدة يملك إلخ” ومثله فى نسخ ” الجامع الصغير“» والصواب أنه لا يملك الرجعة 
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العدة؛ فكأنها اختارت تَمْسها بعد العدة'''. وإن قال لها: امرك بيدك فى 
تطليقة . أو اختارى تطليقة› فاختارت نفسهاء فهى واحدة بيلك الرجعة؛ 
لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة» وهى معقبة للرجعة . 
فصل فى الأمر باليد“ 
وإن قال لها'": أمرك بيدك. ينوى ثلانّاء فقالت: قد اخمترت 
نفسى بواحدة؛ فهى ثلاث ؛ لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد؛ لكونه 
كالتخيير» والواخدةٌ صفة الاختيارة» فصار كأنہا قالت : اخترت 
نفسى بكرة واحدة” 00 وبلدلك”" د مع الثللاث . : 
ولو قالت”: قد طلقتك نفسى بواحدةء أو اخترت نفسى بتطليقة. 
فهى واحدة بائئة ؟ لأن الواحدة نعت لمصدر محذوف. وهو فى الأولى 
الاختيارة"“ وفى الشانية التطليقّة'"١)‏ إلا أنها تكون بائنة ؛ لأن التفويض 6 )١١(‏ 


ججح حي عنس بتي حح ص 


وطلقت بائنة» وهكذا ذكر فى الجامع الكبير' ؛ لأن الاععبار لجانب التفويض؛ ألا ترى أنه لو أمرها بطلاق يملك 
الرجعة. وطلقت بائنة, أو أمرها بالبائن وطلقت رجعية وقع ما أمر به الزوج» كذا فى. الكافى " . (إله داد) 


(€) 


(9) قوله: ” لأن هذا اللفظ ‏ يعنى قوله: قد طلقت نفسى» أو احترت نفسى بتطليقة يوجب الطلاق أى 
البينونة بعد انقضاء العدة؛ لكونه من ألفاظ الصريح» وما يوجب البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع 
رجعيا» فهذا اللفظ يو جب الرجعى. (عناية) 

)١(‏ قوله: " فكأنما احتارت إلخ “ واعترض بأن المموض إليما الاختيار الناجزء لا المضاف إلى ما بعد 
انقضاء العدةء ولو سلم» فينبغى أن يجب عليما العدة بعد انقضاءهاء وليس كذلك كذا فى ”الحاشية الحميدية “. (د) 

(۲) قوله: فصل فى الأمر باليد' الما ذكر باب تفويض الطلاق» ذكر فصول أنواع التفويض من الاختيارء 
0 والأء ر باليد, و e‏ الاختيار على غيره؛ لأن ذلك مؤيد بإجماع الصحابة رضى الله عنهم.(ن) 
زه ا قل 
)١(‏ بيان كيفية الدلالة على الثلاثة. 

(1) أى بجميع ما فوضت إلى. 

(7) أى بقولها: اخترت نفسى بمرة واحدة. 

(8) يعنى فى جواب قوله لها: أمرك بيدك. (عناية) 

() قوله: ” وهو فى الأولى إلخ” [أى اخترت نفسى بواحدة] إنما أعاده لبيان قرينة امحذوفء فكأنه قال: 


فى البائن''' ضرورة ملكها أمرهاء وكلامها خرج جوابا له» فتصير الصفة 
N TE‏ ا ياق 
ا مرك بيدك؛ لأنه يحتمل العموم والخصوص” ". ونبة ة الثلاث 
نية التعميم› بخلاف قوله: اختاری ؛ لآنه لا يحتمل العموم» وقد حققناه 
من قبل . ولو قال لها: أمرك بدك اليوم؛ وبعد غدء لم يدخحل”" فيه 
الليل ”ل وإن ردت الأمرفى يومها A‏ اليوم 0 وكأن بيدها هر 
بعد غبد؛ لأنه'"' ضرح بذكر وقتين” تياو دت € من جندسهما لم 
يتناوله الأ '"؛ إذ ذكراليوم بعبارة المرد ا الليل "'', فكانا 









هو فى الأولى الاختيارة؛ لدلالة اخترت عليهاء. فيكوت فى الثانية التطليقة؛ لدلالة طلقت عليها. (عناية) 

)٠١(‏ أى طلقت نفسى بوأحدة. 

١١١)قوله:‏ "لأن التفويض إلخ' تقريره أن التفويض حصل فى البائن ضرورة أنه ملكها أمرهاء فإن تمليكها 
ا ظ 

يعنى البينونة فى التفويض مذكورة فى إيقاع المرأة» فيكون كلامها مطابقا لكلامه. (عناية) 

(۱) خبر أن 

(۲) دون 59 (عناية) 
ا 4 أراد به ا 0 عاما صلح امنا فعل» فإذا نوى الطلاق ٤‏ 
كناية عن قوله: : طلاقك بيدك .والطلاق مصدر يحتمل العموم والنصوصء فيكون نية الشلاث نية التعميم» ) 
بخلاف قوله: اختاری؛لانه لايحتمل العموم» وقدحققناه من قبل يعنى فى فصل الاختياربقوله: لان الاختيار لايتتوع.(ع) 

(4) أشار به إلى ما ذكر فى فصل الاختيار بقوله: إذ الاختيار لا يتنوع. (ب) 

)٥(‏ حتی لو اختارت نفسها فى الليل لا يقع الطلاق. (ع) 

)٦(‏ التى بعد اليوم. 

(۷) دليل للمسألة الثانية. 

(۸) اليوم وبعد غد. 

)٩(‏ اې الغد. 

)٠١(‏ قوله: "لم يتناوله الأمر“ فإنما لو اختارت نفسها فى الغد لا تطلق. (عناية) 
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) أمرين”'' » فبرد أحدهما لا يرتد الآخر. 
ا : هما أمر واحد بمنزلة قوله O‏ 
: الطلاق 3 ا والآفر الد مله فيوقت لامر 
ولوقال: أمرك بيدك اليوم وغداء يدبخل الليل فى ذلك» وإن ردت 
|الأمرفى يومهاء لا يبقى الأمر فى يدها فى الغد؛ لأن هذا أمر واحد؛ لأنه 
ي اا (4) مس )6( آ 
لم يتخلل بين الوقتين المذكورين"“ وقت من جنسبهما" لم يتناوله الكلام» 
وقديہهجم الليل" ومجلس" المشورة" لا ينقطع» فصار كما إذا 
اأقال"': أمرك بيدك فى يومين: وعن أبى حنيفة : أنها إذا ردت الأمرفى 
ايوم لها أن تختار نفسها غدا؛ لأنها لا تملك رد الأمر '' كما لاتملك رد ظ 

(١١)قوله:‏ إذذكراليوم [وقع فى غبرموقعهء وکان ينغى أن يذكره عند قول: ال يدخعل فيه الليل()] 
| بعبازة الفرد لا يتناول الليل“ دليل لقوله: لم يدخل فيه الليلء وهو كما ترى إدراج ملبس» وإن كان ظاهراً.(ع) ‏ ' 
| (١)أى‏ أمر اليوم» وأمر بعد الغد. 

(۲) فالطلاق إذا وقع اليوم يكون بعد غد, ولا كذلك الأمر. 

(*) أى باليوم مفلا. 

م 

(1) قوله: " يهجم إلخ" [دليل لدخول.الليل] قد يقال: هذا ية يقتضى أن يدخل الليل عند ذكر اليوم 
ا ب اب وين 
عادم سقوط الأمر فى الليل؛ لأنه من الأمور النادرة» كما يشعر به قد التى هى للتقليل إذا دخلت على المضارع» 
بل هو مؤ كد لدخوله» فيعتبر عند وجود ما يؤجب الدخول» وهو تبعية الليل لليوم الآتى بعده» ولا يعتبر عند عدمه. (د) 
(۷) والواو للحال. 

(۸) قوله: "المشورة“ بفتح اليم وضم الشين المعجمة الشورى» وجاء فيا بفتح اليم وسكون الشين. (ب) 

(5) فيدخل الليل. 

3 ١٠)قوله:‏ 'لأنبالا تملك إلخ* أى ليس لها أن تقول: لا أقبل الأمر باليد بعد ما قال لها: أمرك بيدك فإن 
الاه ر باليد يثبت لها إذا قال: أمرك بيدك؛ كما يشبت إيقاع الطلاق عليباء إذا قال لها: أنت طالق من غير قبول 


المجلد الثاني-' جزء” كتاب الطلاق S>‏ باب تفويض الطلاق 


الإيقاع''. وجه الظاهر أنها إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار فى 
|| الغد» فكذا إذا اختارت”' زوجها برد الأمر ؛ لأن المخير بين الشيئين لا 
وأمرك بيدك غداء أنهما أمران؛ لما أنه ذكر لكل وقت خبرا على حدة. 
بيخللاف ما تقد 5 . وإن قال: أمرك بيدك يو يقد فلان» فقدم فلان» 
ولم تعلم بقدومه» حتی جن جن اليل فلا خيار لها ؛ لأن الأمر باليد مما 
عتد» فيحمل اليوم المقرون به” “على بياض النهار» وقد حققناه من 
قبإ د ر ينقضى بانقضاء وقته . وإذا جعل أمرها بيدهاء أو 
خيرهاء فمكثت”" يوما ولم تقم» فالأمر فی يدها“ مالم تأخذ فی عمل 
آخر ؛ لأن هذا تمليك التطليق منها؛ لأن المالك من يتصرف برأى نفسه» 
وهى ببذه اا والتمليك يقتصر على المجلس ٠‏ وقد ببناه من 
قبل" ثم إذاكانت تسمع يعتبر مجلسها ° ذلك وإن كانت لا 
منباء فكان الأمر باقيا فى الغد. (نہاية) ۰ 

)١(‏ أى إذا وقع الطلاق منجزا. 

)١(‏ فى اليوم بأن ردت الأمر فى اليوم. 

(۳) أى أمرك بيدك اليوم وغدا.فإنه أمر واحدء 

)٤(‏ قوله: " جن اليل“ أى أظلم يقال: جن عليه جنوناء وجنه الليل» وأجنه. (ب) 

(ه) فليس المراد باليوم مطلق الوقت. 

(1) قوله: .وقد حققناه من قبل“ أى فى آخر فصل إضافة الطلاق. (عناية) 

(۷) هناك. 


(۸) قوله: "فالأمر فى يدها إلخ“ قيل: فيه نظر؛ لأنه قال قبل هذا:إذا قال أمرك بيدك الوم وغداء يدخل 
الليل فى ذلك؛ وهذا يقتضى أن الأمر بيدها لا ييطل فى يومين» وإن قامت عن المجلس؛ لأنه لو.بطل بالقيام عن 
اجلس؛ لما كان للتقييد بيومين فائدة؛ لأن المرأة إذا لم تقم عن مجلسها يومًا أو أكثر» لا يخرج الأمر من يدهاء 
فهذا يقعضى أن يقتصر على المجلسء وبيدهما تناف. (عناية) 

(5) فهى مالكة. 


)٠١(‏ قوله: وقد بيناه من قبل" أى فى فصل الاختيار من قوله: والتمليكات تقتضى جوابا فى المجلس» كما 


الجلد افاي 8 بز کناب الطلاقق o ٠‏ بات قوفن الطلاق 

تسمع"' HEE‏ 7-0-8 أ 0 
معنى التعليق» فيتوقف على ما وراء المجلس”"» ولا يعتبر مسجلسه”؟)؛ 
لأن التعليق لازم فى حقّهء بخلاف البيْع ؛ لأنه ليك محض» ولا يشوية 
التعليق» وإذا اعتبر مجلسهاء فالمجلس تارةٌ يتبدل بالتحوّل”© ومرة 
بالأخذ فى عمل آخر على ما بيناه فى الخيار”' . ويخرج الأمر من يدها 
بمجرد القيام”"' ؛ لأنه دليل الإعراض؛ إذالقيام يفرق الرأى» بخلاف"“ ما 
إذا مكثت يوما لم تقم» ولم تأخذ فى عمل آخر؛ لأن المجلس قد يطول وقد 
يقصرء فيبقى" إلى أن يوجد ما يقطعه. أو يدل على الإعراض › 
و مكثت يوماء لضن للع يوي ور مالم تأخذ فى 


س س س لكالل 10> >" ت ل ل و س 


فى البيع.(ع) 

)١١(‏ أى الذى سمعت فيه. (عناية) 

)١(‏ لغيبةء أو لصمم. (عناية) 

(1) أى فيعتبر مجلس علمها. 

(1) قوله: " فيتوقف على ما وراء المجلس” كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ وهذا لأن معنى أمرك 
بيدك إن أردت طلاقك» فأنت طالق. (عناية) 


)٤(‏ قوله: "ولا يعتبر مجلسه [الزوج]” حتى لو قام وهى جالسةء قالخيار باق؛ لأن الععليق لازم فى حقه» 
حتى لا يقدر على الرجوع؛ لكونه تصرف يمين من جانبهء بخلاف البيع» حيث يعتبر مجلسهما جميعًاء فأيهما 
| قام من المجلس قبل قبول الآخر بطل بطل البيع؛ لأنه تمليك محض لا يشوبه التعليق» ولهذا لو رجع أحدهما عن كلامه 
|| قبل قبول الاخحر جاز. (عناية) 
(5).يعنى إلى مجلس آخخر. (ع) 

(1) يعنى قوله: إذ مجلس الأأكل غير مجلس المناظرة إلى آخره. (عناية) 


(8) فإنه لا يخرج الأمر من يدها حينئل. 
5( الأمر. 
)٠١(‏ كالقيام. 


(1١١)أى‏ محمد فى "ال لجامع الصغير “. 
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عنمل آخنرء يراد به عمل يعرف أنه قطع لما كانت فيه» لا مطلق | لعمل . 

ولو كانت قائمة فجلست”''» فهى على خيارها؛ لأنه”'' دليل 
الإقبال» فإن القعود أجمع للرأى» وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت”"» أو 
متكئة فقعدت ؛ لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة› فلا يكون إعراضاء 
كما ]ذا كانت معنيو نتربعت . قال رضى الله عنه : وهذه رواية 
الجامع الصغير ٠‏ وذكر فى غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت» لا خيار 
لها؛ لآن الاتكاء إظهار التهاون بالأمر» فكان إعراضاء والأول”'' هو 
الأصح”*"'. ولو كانت قاعذة فاضطجعتء ففيهرؤايتان عن أبى 
يوسف” . ولو قالت: أدعو أبى أستشيره؛ أو شهودا أشهدهم» فهى على 
خيارها؛ لآن الاستشارة لتحرى الصواب» والإشهاد للتحرز عن الإنكار 
فلا يكون دليل الإعراض . وإن كانت تسير على دابة» أو فى محملٍ 
فوقفت» فهى على خيارهاء وإن سارت بطل خيارها؛ لأن سير الدابة 
ووقوفها مضاف إليهاء والسفينة بمنزلة البيت"؛ لأن سيرّها غير مضاف 








(۱۲) قوله: ”لیس للتقدیر يه“ أى باليوم لأنه لو زاد على ذلك» ولم يوجد منا ما يدل على الإعراض» فهو باق: 
(۱۳) ای قول محمد. (ب) 

)١(‏ بعد الأمر. 

(۲) الجلوس. 

(۳) بعد الاختیار. Î‏ 

)٤(‏ قوله: " محتبعة ‏ يقال: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامة» أو يد يه. (ب) 
,() أى المصنف. (ب) 

() أى قول محمد فى "ال جامع الصغير ". (عناية) 

(۷) لان من حزبه أمر قد يستند للتفكر؛ لما أن الاستناد سبب للراحة كالقعود فى حق القائم. (نباية) 
(8) قوله: ‏ ففيه روايتان عن أبى يوسف“ فى رواية الحسن عنه: لا يبطلة وفى رواية: يبطل» وهو قول 

زفر» ووجه الروايتين مندرج فيما ذكرنا قبل. (عناية) 


أل (8)قوله: بمنزلة البيت يريد بهذا أن السفينة متى سارت لا يبطل الخيارء بخلاف الدابة إذا سارت 
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لراک ار اة اشر على إيقافهاء وراك الدابة يدر" 
فصل فى المشيئة ٠‏ 

ومن قال لامرأته “ :, طلقَى نفسك» ولانية له» أو نوى واحدة» 
فقالت: طلقت نفسى» فهى واحدةرجعية» وإن طلقت نفسها ثلاث 
وقد أراد الزؤج ذلك وقعن عليبا”"» وهذا"' لأن قوله: طلّقَى” معناه 
افعلى فعل الطلاق» وهو اسم جنس» فيقع على الأدنى'' ' مع احتمال 
الكل کا ااا چا فلهذا ” تعمل فيه نية الثلاث. وينضصرف إلى 
واحدة عند عدمهاء وتكون الواحدة رجعنية؛ لأن المفوّض إليها صريح 
|| الطلاق» وهو رجعى. ولونوى الثنتين لا يصح؛ لأنه نية العددء إلا إذا 
كانت المنكوحة أمة؛ لأنه جنس" فى حقَها. ٠‏ 
| وإن قال لها: طلقى نفسك» فقالت: أبنت نفسى» طلقت'» ولو 
NIE‏ ارت فی ل لی ال 0 


|أأحيث بيطل الخيار. (عناية) - 
(1)أى أن الراكب. 


(۲) على الإيقاف. 
(۳) قوله: "فصل فى المشيعة ‏ قد تقدم وجه تقد الاختيار» وبعده السؤال عن تقدم الأمر باليد والمشيئة 
دورى فيسقط. (عناية) 
| (4) قوله: ' ومن قال لامرأته إلخ" ترجم الفصل بفصل المشيكة» فكان الابتداء فيه بمسألة فيها ذكر المشيئة 
أولى.(ع) ) 
(5) قوله: وقعن عليما سواء طلقت جملة» أو متفرقة. (عناية) 
(1) أى وقوع الواحد فى الأولى والفلاث فى الثانية. (ب) 
(۷) الواحد. 
(8) أى لاحتمال الكل. 
(9) قوله: ” لأنه جنس “ أى لأن الاثنين كل الجنس فى حق الأمة) فإنها تكون مغلظة بالاثنين. 


)١ 0)‏ رجعية. 


:فى جرات لف تفا 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق -718- باب تفويض الطلاق 
ألا ترى أنه لو قال : 'أبنتك" ينوى به الطلاق» أو قالت: أبنت نفسى » فقال 
الزوج : قد أجزت ذلك بانت» فكانت موافقة للتفويض فى الأصل إلا 
أنها ادت فيه وصماء وهو تعجيل الإبانة» فيلغو الوصف الزائد» وثبت 
الأصل”". كما إذا قالت”*': طلقت نفسى تطليقة بائنة'” . وينبغى"'' أن 
يقع تطليقة رجعية» بخلاف الاختيار""؛ لأنه ليس من ألفاظ الطلاق» ألا 
ترى آنه لو قال لامرأته : اخترتك» أو اختارى ينوى الطلاق لم يقع» ولو 
قالت ابتداء : اخترت نفسى» فقال الزوج : أجزت» لایقع شىء إلا أنه“ 
عرف طلاقا بالإجماع إذا حصل جوابًا للتخيير» وقوله”': طلقى نفسك 
ليس بتخيير فيلغو . وعن أبى حنيفة : أنه لا يقع شىء بقولها: أَبَنْت نفسى ؛ 
لأنها أنَت بغير ما فوض إليبا؛ إذ الإبانة”''' تغاير الطلاق . 
ظ وإن قال : طلّقى نفسكء فليس له أن يرجع عنه؛ لأن فيه معنى 
ا E E‏ ولوقامت 


(١)أى‏ فى أصل الطلاق. 
(۲) أي فى الجواب. (عناية) 
(") قوله: "وثبت الأصل [أى الطلاقع' ' فيه نوع إشكال لما تقدم فى الكنايات أن ثبوت الطلاق فى أنت 
بائن مثلا بناء على زوال الوصلة, فيجب أن لا يغبت ههنا؛ لأنه لا يزول الوصلة. (إله داد) 
)٤(‏ فى جواب طلقي نفسك. 
)٩(‏ في فيقع أصل الطلاق. 
| (7) قوله: وينبغى إلخ هذا شرح إطلاق جواب محمد, وهو قوله: طلقت» فإن محمدالم 
يتعر ض لوصف اوا فكان رجعيا؛ نظرا إلى الطلاق» وهو المتيقن. (نباية) 
ْ (۷) قوله: بخلاف الاختيار ” متعلق بقوله: لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق إلى آخره. (نباية) 
(8) أي أن اخخترت نفسى. 
(9) الررج, 
)2 ١٠)قوله:‏ إذ الإبانة تغاير الطللاقى" ' حقيقة وحكماء فكان هذا إعراضاء فلا يقع شىء» وخرج الأمر من 
یدها؛ لاشتغالها بما لا يغنيبا, (إله داد) 


)١١(‏ التعليق. 


المجلد الثاني- جرء” كتاب الطلاف 00 ظ باب تفويض الطلاق 
عن مجلسها بطل ؛ لأنه تمليك» بخلاف ما إذا قال لها: طلقى ضرتك؛ لأنه 
توکیل وإنابة» فلا يقتصر على المجلس ٠‏ ويقبل الرجوع . 

وإن قال لها: طلقى نفسك متى شئت» فلها أن تطلق نفسها فى 
الجلس وبعده ؛ لأن كلمة متى عامة فى الأوقات كلهاء فصار كما إذا 
قال: فى أى وقت شئت . وإذا قال لرجل : طلّق امرأتى» فله أن يطلقها فى 
المجلس وبعده» وله" أن يرجع ؛ لأنه توكيل. وأنة استخعائة :قلا 
يلزم”'"» ولا يقتصر على المجلس» بخلاف قوله لامرأته: طلقى نفسك ؛ 
الأنبا عاملة لنفسها”'. 00 

ولو قال لرجل! 3 : لعنب و لله أن يجين ف انا 
e IT EE‏ : هذا والأول ۷ 
وا لأن التصريح بالمشيئة كعدمه؛ لأنه" پتصرف عن مشیئته٬‏ فصار 


کالوکیل بالببع » إذا قیل له : پعه إن شت" . 
ولنا أنه قليك ؛ لأنه علّقَه بالمشيئة: والالك ٠‏ هو الذى يتصرف عن 








0(٠‏ فلا پیطن بالقيام. 

(۲) أن للقائل: 

(۳) بالغير فى إيقاع الطلاق, 

(4) بل يصح الرجو ع عنه, 

(ه) أي لأن انتى قال لها: طلقي نفسك. 
(5) قوله: "إن شيت" والمراد بالمشيئة فى قوله: طلقها إن شعت هر المشبئة بيمعلى رؤية المصلحبة فى الفعل 
والترك أي طلق إن رأيت المصحلة فيه, (إله داد) 
(۷) آی مللتي امر أن 

(8) فله أن مم ولا يتقيد پامجلس. 

(8) أي لأن الر جذ الذى قال؛ طلق امرأتى. 
)١١(‏ ف يتقيد با مجلس. 

(١١)قوله:‏ والمالك إلخ" فإن تمليك الطلاق فيه معنى اليمين» وفى قوله: طلقها إن شعت» تمليك فيه 


'المجلد الثانى-. جزء كتاب الطلاق - ۰ باب تفويض الطلاق || 


مشيئته» والطلاق"'' يحتمل التعليق» بخلاف ال 
ولو قال لها : طلقى نفسك ثلاثاء بيه فهى واحدة؛ لأنها 
ملكت إيقاع النلاث» فتملك إيقاعَ الواحد'' ار ل ناك اا ارا 
نفسك واحدة» فطلقت نفسها ثلانّاء لم يقع شىء عند أبى حنيفة . 
| وقالا: يقع واحدة؛ لأنبا أتت'' بما ملكته وزيادة» فصار كما إذا 
E‏ ولأبى حنيفة”': أنها أتت بغير ما فوض إليباء 
فكانت مبتدأة' '» وهذا لأن الزوج ملكها الواحدة» والثلاث غير الواحدة؛ 
لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع» والواحد فرد لا تركيب فيه» فكانت 
بينبما مغايرة على سبيل المضادة» بخلاف الزوج؛ لأنه يتصرف بحكم 
الملك”''» وكذاهى فى المسألة الأولى” ؛ لآہا ملكت اللات“ 





تعليق الطلاق بالمشيعةء والطلاق يحتمل ذلك» والبيع لا يحتمل ذلك التعليق بالشرط فيلغو ذكر المشيكة فيه. | 
(مخلص الحواشى) 

(۱) قوله: 'والطلاق إلخ" جواب عن قياس زقر»:صورة التراع على الببع» » فإن قيل: هذا توكيل البيع لا 
البيع نفسه» والتو كيل به قابل للتعليق» اخت: بأنه اعتبر التو كيل بالبيع بأصل البيع. (عناية) 

(۲) قوله: "فتملك إيقاع إلخ“ لأن مالك الكل مالك لكل أجزاءهاء وهذه المسألة مذكورة من غير 
خلاف» وهو يشكل بما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد إذا قال: اختارى واختارى واختارىء فقالت: أجزرت 
الأولى» أوالوسطى» لا يقع شىء عندهما؛ لأنه فوض اليبا اختيار الثلاث, وقد اختارت واحدة» فلا يقنع شىء 
عندهماء كذا فى الكافى ٠‏ فى فصل الأمر باليد» ووجه الإشكال ظاهر. (إله داد) | 

(۳) فیقع ما ملکته. 


)٤(‏ فيقع الثلاث. 

(5) قوله: "ولأبى حنيفة إلخ “ حاصله أنه لما اشتغلت بغير ما فوض إليهاء أعرضت عنه فيكون رادة 
التففويضء ولما ردته خسرج الأمر من يسدهاء ولم تبق مالكة للطلاقء فلا يصح إيقاعهاء لا قصدا ولا 
ضمنا. (إله داد) 

(7) قوله: فكانت مبتداً [فلا يقع]“ كمالو قال لها: طلقى نفسك» فطلقت ضرتهاء فيتوقف على | 
إجازتما. (عناية) 

(۷)قوله: "لأنه يتصرف إلخ “ يعنى أنه تكلم بالطلاق» وهو من حيث إنه مالك الطلاق يملك ما شاء من ) 


]| المجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق - ۱ ) باب تفويض الطلاق 
ههنا لم تملك الثلاث. وما أتت بما فوض إليها"" فلغا. 


وإن أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة» أو أمرها بالبائن فطلقت 
رجعية» وقع ما أسر به الزوج . تمع و" أن يقول لها الزوج : 
طلقى نفسك واحدة أملك الرجعة» فتقول: طلقت نفسى واحدة بائنةء 
فتقع رجعية؛ لأنبا أتت بالأصل وزيادة وصف كماذكرنا”'". فيلغوأا 
الوصف» ويبقى الأصل . ومعنى الثانية: أن يقول لها: طلقى نفسك 
واحدة بائنة» فتقول: طلقت نفسى واحدة رجعية» فتقع بائنة؛ لأن قولها 
واحدة رجعية لغو منها؛ لأن الزوج ل عيّنَ صفة المفُوض إليباء فحاجتها 
بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف*2'» فصار كأنها اقتتصرت 
على الأصل» فية ا التو هنا ال و ناتا روجا 
ظ . وإن قال لها ظلقی تفس لاتا إن شت > فطلقت واحدةء لم يقع 
ی معا ن ف شئت الثلاث » وهى بإيقاع الواحدة ما شاءت 





اال ع ا ع ا الغلاث اشا وينفذ بقدر ا حلء كذا فى "الكافى". (د) 

(8) أى قال لها: طلقى نفسك ثلاثاء فطلقت واحدة. 

(94) وفى الثلاث الواحدة. 

0 ؟)أى ) الواحده. 

(1) قوله: "فمعنى الأول أن يقول إلخ” إنما قال: هذا مع أنه لو قال هتى نفسك» فقالت: ات سي 
يقع رجعية؛ لأن فيه اخمتلاف الرواية. وعن أبى حنيفة: آنه لو قال: أبنت نفسى فى جواب قوله: طلقى نفسك» 
0 


كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه إذا قال: طلقى نفسك» فقالت ست: طلقت نفسى بائنة» يقع رجعية باتفاق الروايات» إما 
الاختلاف فيما إذا قالت فی جواب. طلقى: أبنت نفسى . (إله داد) 


(۳) آنا 
)٤(‏ فيلغو ذ كر الوصف. 


(5) قوله: لأن معناه إن إلخ ' فإن الشرط لا بد له من جزاء؛ فإما أن يكون المتقدم عليه أو يقدر مثله 
متأخراء O O a‏ إكشيئة الواحدة. (عناية) 


ا ااا ا کے ی ولو قال لها : طلقى نفسك واحدة إن شئت» 


فطلقت ثلاثاء فكذلك عند أبى حنيفة ؛ لأن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة 
للواحدة كإيقاعها"'''» وقالا: يقع واحدة؛ لأن مشيئة الثلاث مشيئة 
للواحدة» كما أن إيقاعها 0000 فوجد الشرط . ولو قال لها: أنت 
طالق إن شعت «فقالت: شتت إن شعتء فقال : شت » يتوى الطلاق بطا. 
الأمر”'؛ لأنّه علّى طلاقها اا المرسّلة 7 وهى أتت بالمعلقة”؟2: فلم 
يوجد الشرطء وهو””' اشتغال بما لا يعينباء فخرج الأمر من يدها. ولا يقع 
الطلاق بقوله: شعت وإن" نوى الطلاق ؛ لأنه ليس فى كلام المرأة ذكر 
الطلاق؛ ليصير الزوج شائيًا طلاقهاء والنية لا تعمل فى غير المذكور» حثى 
لو قال : شعت طلاقكء يقع إذا نوى”"'؛ لأنه إيقاع مبتدأ؛ إذ المشيئة تنبئ 
عن الوجود"'. بخلاف قولة'"'': أردت طلاقك؛ لأنه''' لا ينبئ عن|أ 

(؟) أى لا يبقى لها الاختبار. 

(۴) غير المعلقة. 

)٤(‏ أى بالمشيئة المعلقة. 

(5) أى الإتيان بالمعلقة. 

)٦(‏ الواو وصلية. 

(۷) قوله: يقع إذا نوی فيه ببحثء فإنه إذا قال: شعت طلاقك أتى بلفظ صريح الطلاق» فينبغى أن لا 


TT e 
) O E قوله:‎ )۸( 

لموجودء فكان قوله: شفت معزى اوجدت» وإيجاد الطلاق بإيقاعه» بخلاف الإرادةء فإنها فى اللغة عبارة عن 
الطلب» قال َك : «الحمى رائد الموت» أى طالبه. فإن قيل: ذهب علماءنا فى أصول الدين إلى أن الإرادة 
والمشية واحدة» فما هذه التفرقة. فال جواب أنه يجوز أن يكون بينهما تفرقة بالنسبة إلى العباد» وتسوية بالنسبة | 
إلىالله تعالى؛ لان ما شاء الله تعالى كان لا محالة» و كذا ما يريده بخلاف العباد. (عناية) 


(9) فإنه لا يقع. 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق ITT‏ باب تفويض الطلاق 


الوجود. وكذا"'' إذا ا فكت إناشاء أبى» أو شغت إن كان كذاء 


لمر لم يجى بعد؛ لما ذكرنا أن المأتى به مشيئة معلقة'''» فلا يقع الطلاق 
وبطل الأمر . وإن قالت”2: قد شئتء إن كان كذا لأمر قد مضى. 
طلقت ؛ لأن التعليق بشرط كائن تنجيز» ولو قال لها: أنت طالق إذا 
ف او ادا ما فت اوم ته اوم ما غت فرذت الأمر لله 
يكن رداء ولا يقتصر على المجلس . 

أما كلمة 'متى”» و متى ما فلأنبا للوقت» وهى عامة فى الأوقات 
كلها؛ كأنه قال: فى أى وقت شئت» فلا يقتصر على المجلس بالإجماع. 
ولو ردت الأمرء لم يكن رذا؛ لأنه ملكها الطلاق فى الوقت الذى شاءت». 
|أفلم يكن تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد» ولا تطلق نفسها إلا واحدة؛ 
| لأنها تعم الأزمان دون الأقعال» فتملك التطليق فى كل زمان» ولا تملك 
|[ وأماكلمة إذاةء و إذاما فهىو متى سواءعندهماء وعند 


أبى حنيفة إن کا بي كما يستعمل للوقت» لکن 
الأمر صار بيدهاء فلا يخرج بالشك " ٠“‏ وقد ر | 


)غ220 أى لأن الإرادة: 

(١)أى‏ لا يقع الطلاق. 

(١)أى‏ فى جواب أنت طالق إن شئت. 

(۳) و كان الطلاق معلا بالمشيئة الم سلة 

)٤(‏ فی جواب أنت طالق إن شفت. 

(5) رمي 

(6)اى إذاء 

(۷) فیقتصر فى امجلسء. كما فى إن. 

(8) قوله: فلا يخرج بالشك يعنى لو نظرنا إلى كونه للوقت لا يخرج فلا يخرج بالشك.(ع) 
(9) قوله: وقد مر من قبل" يعنى فى فصل إضافة الطلاق إلى الزمان. (عتاية) 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق 007 ٠ e‏ باب تفويض الطلاق 

- ولو قال لها: أنت طالق كلما شئتء فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد 
واحدة» حتى تطلق نفسها ثلانًا؛ لأن كلمة كلما توجب تكرار الأفعال» 
إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم» حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر 
|وطلقت نفسهاء لم يقع شىء؛ لأنه ملك مستحدث» وليس لها أن تطلق 
نفسها ثلانًا فى كلمة واحدة""'؛ لآنبا تورجب عموم الإفراد. لا عموم 


ولو قال لها: آنت طالق حیث شئت» أو أين شئت > لم تطلق حتی 
تشاءء وإن قامت من مجلسهاء فلا مشيئة لها ؛ لأن كلمة 'أحيث وأين من 
أسماء المكان» والطلاق لا تعلق له بالمكان» فيلغو”"» ويبقى ذكر مطلق 
المشيئة» فتقصر على المجلس» بخلاف الزمان؛ لأن له تعلقا به“ » حتى 
یقع فی زمان دون زمان» فوجب اعتباره خصوصاوعموماً. ٠‏ 

وإن قال لها: آنت طالق نيف شئت. طلقت تطليقة يلك الرجعة» 
معناه قبل المشيئة» فإن قالت: قد شت واحدة بائنةء أو ثلاثاء وقال 
الزوج : ذلك نويت» فهو كما قال؛ لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتها 


)١(‏ فيما إذا قال لها: أنت طالق كلما شعت. 

(1) قوله: “فلا تملك الإيقاع جملة وجمعا” قيل: معناهما واحندء وقيل: الجملة هو أن يقول: طلقت 
نفسى ثلاثاء والجمع أن يقول : طلقت واحدة وواحدة وواحدة» وهذا هو الظاهر. (عناية) 
) (*) قوله: ' فيلغو [ذكر المكانع]” فإن قيل: لما لغا ذكر المكان بقى قوله: أنت طالق شكتء فينبغى أن يقع 
فى الحال» كما لو قال: أنت طالق دخلت الدار. قلنا: نحملها على الشرط للتناسب بين الشرط والظرف؛ لأن 
كلا يفيد ضرباً من التأخير» فحملا عليه مجازاء وجعلهما مجازا عن إن أولى من جعلهما مجازا عن إذاء و متى؛ 
لآن إن حرف الشرط» بخلاف غيرهاء فكان الجاز عنه أولى» كذا فى ”الكافى » فعلى هذا لو قال: مكان قوله: 

فيلغو» فيجعل مجازا عن الشرط» لكان أولى. رإله داد) 
| (٤)قوله:‏ ”لان له إلخ“ أى لأن للطلاق تغلقا به لوقوعه فى زمان دون زمانء وأما إذا كان واقعا فى 
ا أنت طالق غداء أو 


اا ايك . أما إذا أرادت ثلاماء والزوج SG‏ | 
١‏ تقع واحدة رجعية؛ لأنه لغا تصرفها ؛ لعدم الموافقة. فبقى إيقاع الزوج ٠‏ 
|أوإن لم تحضره النية نج فان جریا على موجب 
[التخيير". قال رضى الله عنه“: قال" فى ”الأصل" : هذا 
٠‏ قول أبى حنيفة. وعندهما لا بقع" ماله توقع المرأة» فتشاء رجعية» أو]] 
.|أبائئة» أو ثلانّاء وعلى هذا الخلاف العتاق” . لهما أنه فوض التطليق 
ئ إليها"" على أىّ صفة شاءت» فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيئتها؛ 
٠‏ ال باع ميو ب . ولأبى 
E‏ : أن كلمة كيف للاستيصاف ف" يقال کت اضف ب 


اس ل o‏ 


(1)أى أر ادت وا :بائنة. والروج أراد فلاا 
(۲) فى الكم والكيف. (عناية) 

(۳) فان ا 
1 (4) قال رضى الله عنه [أى المصنف. ب] قال فى الأصل إلخ ' إنما قال فى الكتاب: قال فى ”الأصل “ هنا 
ْ قول أبى حنيفة؛ لأن ما أوردة فى هذا الفصل من مسائل ' ا أ وليس فيه ذكر قولهماء وإنما ذكر 
: الرواية فيه على قول أبى حنيفة» فذكره ليبين ما أن ذكره فى ' المجامع الصغير ٠‏ إنما هو قوله» بدليل ما ذكر فى 
0 الاصل. (عناية) 


(5) مجمد. (ب) 





(7) المبسوط. (ب) 


(0)قوله: ”لا يقع إل“ أى لا يقع شىء قبل الدخرل ولا بعده حتئ تشاءء فإذا شاءت أوقعت ما 
أشاءت من الرجمعى» والبائن» والثأاث. (عناية) 

4 
قول وعلى » هذا الخلااف الععحاق " لعبده: انت حر كيف شئت» عتق عند أبى 


ر لاد a‏ (عناية) 
)٠ 0‏ قوله: "ولأبى حنيفة أن إلخ” ههنا سؤال مشهورء وهو أن المفوض لا يحتاج إلى نية الزوج؛ لأنه لما 


أفوض الأمر وجب أن تستقل بإثبات ما فوض إليها اعتبارا بعامة التفويضات. وجوابه: أنه فوض إليها حال 
| الطلاقء وهو مشترك بين الكم والكيف يعنى العدد والبينونةء فيحتاج إلى النية لتعيين أأحدهما. )2 


|| الجلد الثاني - جزء؟ كتاب الطلاق ككس ؤ باب تفويض الطلاقّ 
| والتفويض فى وصفه يستدعى وجودآصله» ووجود الطلاق بوقوعه. ___ 
| وإن قال.لها: آنت طالق كم شئت» أو مااشئت» طلقت نفسها ما 
|| شاءت؛. انا“ سفعيلان للعده » فهك فوض إليها أى عدد شاءت » فإن 
أ|أقامت من المجلس بطل وإن e‏ كان ردا؛ لأن هذا أمرأأ 
) واخف 0 وهو خطاب فى الحال» ذ شفتصى 4م فيقتضى الجواب فى الحا“ . ظ 
أ وإن قال لها: طلقى نفسك من ثلاث ما شئت» فلها أن تطلق نفسها 
واحدة ¢ أو تن ولا تطلق لاما عند أبى حنيفة . 
ظ عد e‏ إن ااا ما ١ eS‏ 
قال ا ی ( او 
ولأبى حنيفة: أن كلمة ' من حقيقة للبعيض» و ما" للتعميم؛ 
تعمل ما ونيا استشهدا ب ترك التبعيض " + لدان 
)1١(‏ أى لطلب الوصفء لا لطلب الأصل. (عناية) ظ 
)١۲(‏ أى على أى وصف من الصحة والسقم وغير ذلك. (عناية) 


)١( 1‏ قوله: "لأنهما [يعنى كم وما] يستعملان الخ" فإن قيل هذا فى کم مسلم» وأما فی ا فهن 
مستعملة للوقت» ولا يستعمل للعددء قال اللهتعالى هل ما دمت حيا)» » فوقع الشك فى تفويض العدد إليباء فلا 





0 يثبت العدد بالشك. ا :بأن جانب العدد مرجح بأصل آخرء وهو أن هذا تفويض بعنى التمليك؛ لأنه تفويطل 


إلى المرأة أمر نففسهاء والتمليكات تقتصر على المجلس» وذلك إنما يكون أن لو كانت معمولة بمعنى العدد لا معني 
الوقت.(عناية) َ 

(1) قوله: ” بطل" لما ذكرنا أنه تمليك» والتمليك يقتصر على المجلس. (عناية) 

(*) قيل: احتراز عن كلماء وقيل: عن إذا ومتى. (عناية) 

(4) فإذا ردت الأمر قد حصل الجواب بعده لعدم التكرار. (عناية) 

(0) قوله: ”قد تستعمل للدمييز” يعنى للبيان كما فى قوله تعالى: «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان؛ وقد 


يكون للتبعيض» » وقد يكون لغيرهماء كما عرف ذلك» فاجتمع فى كلامه امحكم وامحتمل» 0 
|] المحكم؛ ويجعل بيانا. (عناية) 


(٦)‏ بأن يجعل المراد قا غاا 


الجلد الثاني - جز ك کتاب ب المئلاق - ۷ - باب الأيمان في الطلاق 


إظهار الوا '» أو لعموم الصفة”©. وهى المشيئة حتى لو قال : امن 
شئت» كان على الخلاف”" . 

| باب الأيمان فى ns‏ 

وإذا أضاف الطلاق إلى النكا 





E أ‎ E FE TET ETT لامرأة‎ | 


وقالالشافعى: لايقع؛ لقوله عليه السلام": «لا طلاق قبل 


ر ولنا أن هذا تصرف يمين؛ لوجود الشرط والجزاء. فلا 
as a Se‏ وم الي والملك 


متيفن به عنله ا ثره المنع"" ۽ وهو قائم N‏ 


(۷) الصاحبان. 

(8) بدليل خارجى. (عناية) 

(8) قوله: " لدلالة “ لأن فو العرف يراذ بمثل هذا الكلام إظهار السماحة والكرم. (ب) 

)١(‏ فى الأول. 

)١(‏ قوله:. أو لعموم الصفة [فى الشانى] ٠‏ وهى المشيئة: فإن النكرة إذا اتصف بصفة عامة تعم كما 

عرف؛ وههنا كذلك حتى لو قال: من شعت كان على الخلاف. (عناية) 

(؟) قوله: ‏ كان على الخلاف [المذكور بين الإمام وصاحبيه) * فإن قلت: : كما أن صفة الفاعلية ععامة فى 
قولنا: من شاءت, وقا اعتبر عمرمها فى تعميم النكرة كذلك صفة المفعولية عامة فى قولنا: من شئت» فوجب أن 
يعتبر فى تعميم النكرة. قلت: لأن صفة المفعولية غير مذ كورةء وإنما يغبت بالضرورة» فلا يعتبر بالتعميم. (2) 
ا )٤(‏ قوله: "باب الأيمان فى الطلاق“ لما فرغ من بيان تنجيز الطلاق -وهو الأصل صريحا وكناية- شر 
| فی بیان شعليقه؛ عر قرع ا أ مركب بك لاق وحوف اشر ولركب فرع علي لر أ 
ا تعالى, ؛ فكذلك يقع على ذكر شرط وجزاء. (نہاية) 7 If‏ 
(9) رواه ابن ماجة فى اسدته” عن المسور بن مخرمة. (تخريج زيلعى) 
5 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰ ۲۳ والدراية ج۲ الحديث لاه ص .١‏ (نعيم) 









(5) أى وقوع الطلاق. 
(0) قوله: والملك متيقن به عنا.ه " أى عند الشزوج؛ لأن الشزوج المطلق فى الأبمان والتوكيل يقع على 





|| الجر الثاني-: جزء” كتاب الطلاق ‏ -۲۲۸- باب الأيان في الطلاق 


وال ا عڻ 





1 ا “كال 000 "وازميىا" em‏ 


| لشجظ'مثل أن يقول لامرأته : إن 
0 اللا انت طالق» وعدا بالاتفساة و لان املف :1( فانم فى 


| اجان e‏ »إلى وقت وجصود الشترط؛ يە أو َ 


ل ”وقيل.قلك * ا 75 رده ا ين ونح فإ 
| الحالف» فلا يكون شرطًا فى ذلك الوقت. (عناية) : 


(9) قوله: ” أثره المنع' ولا أله في ال تله لمدم اتصاله فلا شترط قبا انلك فیه نی اهال © 
٠١‏ لا بامحل. 

(1) يعنى ماارواه الشافعى. (غناية) 

زرل مرل غل ي اير لاه ى عى لخن ين اى ي لتو جلك ]| 


يطلق» فعلق طلاقهاء لا بحن قبل وجوة الشرط؛ لأنه لم يطلق بعد هفعلى هذا لو قال: : معناه نفئ التنجيز› لكان 
أولى» فكأنه قال: محمؤل بطريق التسليم. (). : 


(5) على التنجيز.. 

(4) قوله: ”نأثور إلخ “ قد يقال: تأويل الصحابى والتانعى ليس بحجة: والحمل تأويلء فلا يجدى ذلك نفعا. (د) 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه * عن هؤلاء. (ب) 

(1) عامر. 

(17) محمد. 

بيد بالاتقاق ' اخعرا عن المسألة المتقدمة أعني قولة: إن تروجتك فأنت طالق؛ لان فيہا حلاف 
الشافعىء زقال الإتزارى: يجوز أن يكون” احترازا عن المسألة التى بعدها أعنى أقوله لأجنبية: إن دخلت الدار إلخء 
فإن فيبا خلااف ابن أ بى ليلى. (بناية) 

(١١)أنى‏ وقت هذا التعليق. 


(۱۲) قوله: فيصح يمينا بي عندنا على ما مره وإيقامًا يعنى عند الشاتعي» فإن عنده كونه طلا ملق أ 
ل التطليقء فكان إيقاعا فئ الجال» ولكن لم يثبت حكمه فيه. . (عنايت ‏ 








پک ا e‏ هي ب چ سو اا کیم کا مر ہے یں کے کے چا د می کر ا تو کے ا 


و خض ا ا 8 َ 
= 


ألجلد الثاني -. ڑ٣‏ كنات الطلاق تت 00 باب ايان في الطلاق 7 






























/ 


ا وا ع 770 "إلا أنيكون الجالف مالك”» أو 

بضیفه إلى نلك » لأن الجزاء لدان كود لاير ار OT‏ | 
افيتخقق معنى اليْمين ».ذهو القوة والظهنوز بآحد هذين ` ٠“‏ والإضافة إلى 
بب الاك جنزلة الافسافة إليه؟ لأنه ظاهر-عند سببه . j‏ 
فإنقال ge‏ إن وغلت الدار فأنت ظالق» ثم تيهنا : 
قدحلت ا لدار لم تطلق ؛ لأن احالف ليس مالك“ وما أضافه إلى الملك|| 
يسيم ول ردي ی ) 
ال ري ا عي سر ل ل E‏ 
رمت سا؛ لان الشر ر من العلامسة”'" وهذه الألفاظ مما يليا 


e i 
(1)للمخلوف عليه.‎ . 

(؟) أى غالب الوجود والظهور. (عناية) ظ 

(4) قوله: ” ليكون" أى الإمسافة إلى الشرط مخيفا عن ارتكاب الشرطء فإنه لآ يكوئ مخيفا إلا إذا كان 


1 الجزاء بازلاء أو غالب التزول عند وجود الشرطء ولن يكون كذلك إلا أن يكون الخالف مالكاء أو يضيفه إلى 5 
ملك. (إله داد 1 

















(5) أى الملك أو الإضافة إلى الملك. 
: (1) قوله: والإضافة إى سب الك" ا إذا اشعريتك فأنت حر بمتزلة الإضافة إلى الملك كقوله: 
إن ملكتك فأنت حر. (عناية) 
1 (۷) تفريع على ما مهد من الأصل. (ب) 

(۸) للطلاق. (رب) 

(9) أى الملك»ء أو الإضافة إلى الملك. 

J‏ ٠)إنما‏ لم يقل حروات إل شرط؛ لأن إن حرف وحده؛ والبواقى أسماء. .رب 
)١١( i.‏ قوله: مشتق من الحخلاية“ [أى منقول من الشرط الذى بمعنى العسلامة. د] قال فی ' ا 7 
ألشرط بالتجريك العلامة وأشراط الساعة علاماتهاء قغلی هذا یکون معنى ما ذكر أن الشرط مشتق من الشرط 
الذى هو بمعنى العلامة؛ لأن المر اد م من الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير: وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا فى اللفظ : 
تاه اسه امس سي و ذلك 0 ا 1 


o aks Û 


شاا ا ا ل س ل ا جن 


المجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق 7:6 ظ اب الأكان في الطلاق 5 
فال کن عات غ اليف 17 ثم كلمة إن ميرف الول 
||لأنه ليس فيها معنى الوقت. وماوراءها ملحق بهاء وكلمة كن ن ٠‏ 
شرطا حقيقة؛ لأن ما يليها اسم» والشرط ما يتعلق به الجزاء» والأجزية 
تتعلق بالأفعال. إلا أنه ألحقت بالشرط لتعلق الفعل بالاسم الذى يليباء 
مثل قولك : كل عبد اشتريته فهو حر . 

قال : ففى هذه الأ فاظ إذا ونجد الشرطء انحلّت وانتبت اليمين ؛ 


لأنبا غير مقتضية للعموم والتكرار لغة» فبوجود الفعل مرة يتم تم الشرط . 
ولا بقاء لليمين بدونه ٠“‏ إلافى كلمة كلماء فإنبا تقتضى تعميم الأفعال. 
ا وو ااا ا "'# الآية» ومن ضرورة 


التعميم" التكرار. قال" + فن تزوجها بعد ذلك”'' أى بعد زوج آخر. 


(۱) قوله: ” وهذه الألفاظ مما يليسها أفعال “ يعنى غير كلمة كلء » فإنه فيما يليها اسم» وفى کلامه نظر؛ لأنه 
استدلال على الموضوعات اللغوية» وليسن ذلك طريق معرفتهاء وإنما طريق ذلك السماع» وهذه الألفاظ سمعت 
مستعملة فى مواضع الشرط؛ فلا خاجة إلى الاستدلال» ولئن صح الاستدلال» فدليله ههنا لا يفيد مطلوبه؛ لأن 


مطلوبه أن هذه الألفاظ للشرطء ودليله أن الشرط مشتق من العلامة» وهو مسلم على الوجه الذى قررناه. 

وهذه الألفاظ مما يليما أفعال؛ وهذا أيضا. مسلمء ولكن قوله: فتكون علامات على الحنث ليس بلازم 
للمقدمتين» وهو ظاهر. (عناية) 
) (؟) قوله: " فتكون إلخ ” أى يكون وجود الأفعال علامات على الحنثء والحنث هو وقوع الجزاء. (ع) 

(۳) أۍ‌القدوری: (ب) 

)٤(‏ الشرط. 

(5) قوله: “كلما ' أخمرج ابن جرير وابن ایک کی اوم تال قوله تعالى: كلما نضجت 
جلودهم ». يقول: كلما احترقت جلودهم بالنار بدلناهم جلودا بيضاء. (الدر المنثور) 

(7) أى الكفار. 

(۷) قوله: : اومن ضرورة التعميم إلخ" المراد بقوله: ومن ضرورة التعميم تعميم الأفعال؛ لأن الكلام فيه 
والتعميم فى الأفعال إغا يكون بتجدد الأمثالء وهوالمراد بالتكرار. (عناية) 

(8) أى القدورى. (ب) 


| قوله: “فإن تروجها إلخ” أى إذا قال: كلما دخلت الدار» فأنت طالق» طلقت حتى ينتبى الثلاثء فإن‎ )3( ٠.1 





للد الثانى- جزء كتاب. الطلاق 0 باب الأهان فى الطلدق أ 


وتكرر الشرط لم يقنع شىء؛ لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات فى 

أأهذا النكائح لم.يبق الجزاء» وبقاء اليمين به» وبالشرط » وفيه خلاف زفر» 
وسنقرره من بعد» إن شاء الله تعالى . ) 
طالق» يحنث بكل مرة'''» وإن كان بعد زوج آخر؛ لأن انعقادها | 





باعتبار ما يملك”'' عليها من“ الطلاق بالتزوج» وذلك غير محصور. 
| فل وال دا ل يلوجد ارط 
فبقى» والجزاء باق لبقاء محلّه . فبقى اليمين» ثم إن وجد الشرط فى 
ملک" انحلت اليمين» ووقع الطلاق ؛ لأنه وجد الشرط والمحل قابل 
للجزاء فينزل الجزاء» ولا يبقى اليمين؛ لما قلنا' " . 
ظ إن وجد فى مغ غير الملك انحلت اليمين”"" : ؛ لوجود الشرط» ولم يقع 


تزوجها إلخ. (عناية) 
(١)أى‏ كلمة كلما. (ب) 








(۲) بوقوع الجزاء. 

(۳) اليمين. 

)٤(‏ الزوج. 

)٥(‏ بیان ما. 

(5) أى القدررى. (عنى) 

(0) قوله: ” لا.يبطلها” أى إذا قال لها: أنت طالق إن دخلت الدارء ثم أبانها لم يبطل اليمين. (عناية) 
(N)‏ أ 

(5)أى المرأة» وإن لم بكن قابلا. 

)2٠١(‏ كما إذا تروجهاء ثم وجد الشرط. 

)١١(‏ من أن اللافظ لا يدل على التكرار. 

)١١(‏ كما إذا وجد الشرط قبل التروج. (عناية). 


| الجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق  ٠‏ الا باب الأيمان فى الطلاق |] 





شیء؛ لانعدام لاهو ااي ط'"'. فالقول قول الزوج إلا|] 
أن تقيم المرأة البينة ؛ لأنه متمسك بالأصل + وهونعده:الشبرطء ولأنه منكر 
وقوع الطلاق وزوال الملك. والمرأة تدعيه . ّْ 
فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها :لالقول قولها فى بحن ف ٠‏ 
مثل أن يقنول : إن حف فا طالن وقفلا فقالت: فد حصت لقث 
هى» ولم تطلق فلانة””» ووقوع الطلاق استحسانء والقياس أن لا يقع؛ 
لأنه شرطء فلا تصدق كما فى الدخول”*'. 
| وجه الاستحسان أنها أمينة فى حق نفسها؛ إذ لا يعلم ذلك”* إلا 
لي ٠‏ فيقبل قولهاء كما قيل فى حق العدة والعَشيّان”"'. ولكنهاأأ 
شاهدة '' فى حق ضرتباء ؛ بل هى متهمة + فلا يقبل قولها فى حقها '._ 
وكذلك لو قال : إن كنت تحبين أن يعذبك الله فى نار جهنم » فا 





(1) أى فى وجود الشرط. (عناية) 

(۲) لا فی غیرها. 
صدقهاء فإنه يقع. (عناية) 

)٤(‏ أى إذا كان الشرط دخولها الدار» وقالت: دحلت» وأنكر الزوج» لا تصدق. 

(5) الشرط. 

(1)قوله: كماقيل: فى العدة والغشيان [هو كناية عن الوطيء]” أما قولهافى العدق فبأن|| 
| أتقول: قد انتقضتء أو لم تنقضء وأما فى الغشيان» فيحتمل معنيين: أحدهما: أن يقول المطلقة الثلاث: انقضت | 
عدتى» وتزوجت بزوج آخرء ودخل بى الزوج الثانى. : 

والثانى : أن قبل قولها فى حق حل الجماع وحرمته بقولها: أنا طاهر أو حائض. (عناية) 

(۷) بوقو ع الطلاق عليا.. (ب) 

(4)الضرة 

ز٩‏ ) قوله: وكذلك لو قال إلخ خ” إلا أن هذا يقتضر على الجلسء إن أخبرت بذلك فى امجلس يقع» ولا ۰ 
يقع فی خير داز د امجلس! ا ا الأمر إلى اختيارها ومحيتهبا. وفى مسآلة الحيض لا |[ 
يقتصر! لانه لیس فى معو الخملنك: بل هى نظيرة سائر التعليقات» فلا يقتصر على المجلس. )2 





٠ و يعتق الغبد"!؟. ولا تطلق:‎ PET 507 ومعك. فقالت‎ E 
ميا لا بينا””'»-ولا يتيقن بكذبها”؟'؟. لأنبا لشدة بغضهاإياه||‎ 
|| اتد الا ) منه بالعذاب» وفى حقها أن تعلق الخكم بإخبارهاء‎ 
|| وإن"" كانت كاذبة "» ففى حق غيرها بقى الحكم على الأصل» وهى‎ 
|| وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق» فرآت الدم» لم يقع‎ e 
»ادا‎ ET الطلاق تى ينر ثلا أيام ؟ لأن ما ينقطع دون‎ 
|| لأنه بالامتداد عرف‎ e غت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين‎ | 
“من الرسيم »لكان جا فن لادان‎ a 


و إذا حضت حيضة فأنت طالق ا ی | 








(۲) فی الثانی. 
٠‏ (؟) من انعا اة فو حق نفسها إلخ. 


)٤( ٠‏ قوله: ولا يتيقن إلخ وات تال مدر وهر ألا کان قول رها ف ا باغار ال اذ 
أخر ت عة العذات» و ع كديا ى ذلك وجب انل هش راك (نباية). 


(5) للجهل. 

(5) الواو وصلية. 

() فى الإ خبار. 

(8) لاالإخبار عن اغنبة؛ وهى.غير.معلومة» فلهذا.لا يعتق العبد ولا تطلق صاحبتها: 
(9)أى دون ثلاثة أيام. 






1 ) ٠)قوله:‏ من حون حاضت وفائدة هذا تظهر فيما إذا كانت المرأة غير مدخعول بهاء فإنبا لا رأت دماء ْ 
و تزۆج ت بروج آخرء وامستمر بها النم ثلاثة أيام؛ كان النكاح صحيحا؛ لانقطاعها من الزوج بأول ما راغ :لا 
إلى عدة» وتظهر أيضا فيما إذا قال: إن حضت فعبدى حرء والمسألة بحالها كان العبد حرا من حين رأت الذم, ٠‏ 
حتى كان الأكساب للعبد.. إن) ظ 


)۱١( 1‏ الدم. 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق د باب الأيمان في الطلاق | 


وا عيضي ق ا اتيا ”2 هى الكاملة منبا””» ولهذا حمل" 
عليه فيي حديث الاستبراء”'*» وكمالها باتباءهاء وذلك" 
اروا فل اطا إذا صمت يرما ا ي 
فى اليوم الذى تصوم؛ ا ف ا ای اا 
بخلاف ما إذا قال لها" : إذا صمت؛ لأنه لم يقدره'''' بمعيار» وقد وجد 


الصوم بركنه وشرطه . 

ومن قال لامرأته : إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة: وإذا ولدت 
جارية فأنت طالق ثنتين. نولدت غ ما وجار وا انما اول ؤ 
تيل ا تطليقة'''' » وفى التنزه تطليقتان» وانقضت العدة؛ لأنها لو 

ss‏ 0000 (ب) 

(*) أى لفظ الحيضة. 

)٤(‏ أى على الكاملة. 

(5) قوله: “فى حديث إلخ” أخرجه أبو داود فى "سننه “ عن شريك عن قميس بن وهب عن أبى الوداك || 
عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فى سبايا أوطاس: ولا توطأ حامل حتى تضع 
ولاغير ذات حمل حتى محيض حيضة» انتبى. (ت) 

(7)أى طلب براءة الرحم. 

8 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲٣۲۲‏ › والدرايةج۲» الحديث ۴ ص ۷۲. (نعیم) 

(۷) الانتہاء. 

(8) قوله: ' إذا قرن بفعل ممتد [كالصوم] إلخ مشكل بما مر من أن الصوم يطلق على الإمساك ساعةء 
ولهذا لو حلف لا يصوم» فأمسك ساعة من نمار لطيفة يحنث» في فيجب أن يكون غير ممتد. ظ 
وجوابه أن المراد با لممتد هو أن يصح فيه ضرب المدة» لا أن يطلق على أدنى مدةء ولهذا قالوا: إن اللبس ممتد 
حيث يصح فيه ضرب المدة» والصوم مما يصح فيه ضرب المدة. (إله داد) 
(۹) قوله: ‏ بخلاف ما إذا قال لها: إذا صمت“ يعنى فصامت ساعة مقرونة بالنية طلقت» كذا ذكره 
الإمام التمرتاشى. (نہاية) ۰ 

2٠١١‏ أى الصوم. ظ 

| قوله: ”زمه فى القضاء تطليقة “ لأن التيقن فيما وفى الثانية شكء وفيما بينه وبين الله تعالى ينبغى أن‎ )١١( 


س س ساسك وس سي يد يا مس 





.المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق - Y0‏ باب الأيمان فى الطلاق 



















أأولدت الغلام أولا وقعت واحدة» وتنقضى عدتها''' بوضع الجارية» ثم ۰ 
لاا تقع أخرى به؛ لأنه حال انقضاء العدة”''» ولو ولدت الجارية أولا 
وقعت تطليقتان» و انقضت عدتبا" بوضع الغلام» ثم ليقع شىء آخر أأ 
به؛ لما ذكرنا أنه حال الانقضاءء فإذًا فى حال يقع واجدة» وفى حال يقع 
ثنتان» فلا يقع الثانية بالشك والاحتمال: والأولى أن تأخد بالقين نره“ 
أواحتياطاء والعدة منقضية بيقين ؟ لما بينا . 
.وان قال لها a‏ 
طلقهاواحدة. فبانت وانقضت E‏ دک أنا مرو ظ 
ثم تروجهاء فكلمت” أبا يوسف. فهى طالق ثلانًا مع الواحدة الأولى . 
وقال زفر: لا يقع. وهذه"' على وجوه: إما أن وجد الشرطان فى 
الملك» فيقع الطلاق» وهذا ظاهرء أو وجدافى غير الملك» فلا يقع» أو 
وجد الأول فى الملك» والثانى فى غير الملك» فلا يقع أيضًا؛ لأن الجزاء 
لا ينزل فى غير الملك» فلا يقع» أو وجد الأول فى غير الملك» والثانى فى || 
الملك. وهى مسألة الكتاب الخلافية » له اعتبار الأول بالغانى" إذ هما أا 











لالش س 


اخ بالتحلليقتين»› حتى إذا كان طلقها قبل هذا واحدة» فلا ينبغى له أن يتروجها حتى تنككح زوجا غيره؛ لاحتمال 
أنما مطلقة ثلاثا. إنبهاية) 





)١(‏ فإن عدة الحامل وضع الحمل. 

(۲) قوله: AS‏ وحال انقضاءها حال زوال النكاح» والمزيل لا يعمل حال الزوالء 
كذا فى الكافى (إله داد) 

(؟) فإن عدة الحامل وضع الحمل. 

(5) قوله: تنزها المراد بالتنزه التباعد عن السوء. (نماية) 

)٥(‏ حال عدم كونها زوجة. 

(1) حال كونها زوجة. 

(۷) المسألة. 


(۸) بيننا وبين زكر. 


اللجلد الثاني- جرء” كتاب الطلاق 71 0 55 الأيان في الطلاق | 
| فی حکم الطلاق کشیء واحد '“ [ 

٠‏ ولنا أن صحة الكلام” بأهلية المتكلم إلا أن الملك يشترط حالة |أ 
التعليق "+ لير الجزاء غالت الوجود لاستصحاب المحال 14 :فيبصح : 
ل Gs‏ ا اه > لأنه لا ينزل إلا فى الملك» وفيما 





بن ذلك الال حال بقاء اليمين, فيستغنى عن قيا الملك؟ إذبقاءه محله. 





1 ولهو الذمة . وإن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلانّاء فطلقها|أ 
O o E‏ 
الذار. a TT‏ : هى || 
طإلق ما بقى'" من الطلقات» وهو قول زفر. 

وأصبله”* “أن الزوج الشانى يدم ما ذونٍ الفلاث” مب م 








)غو وجد ری الت رای فی خر الا لابقع كذا على لمكي ١‏ 


ْ (؟)قوله: ولاأن صحة لع TO O YS‏ 
فيكون صحته قائمة به بأن يكون مجله ذمته» ولا يحتاج إلى ملك لكن شرطنا الملك حالة 
5-0 1 
إشترط اللك عند وقت تعليق اليمين. E‏ ا ا 0 
الوجود؛ لأن الملك إذا كان موجودا ؤقت التعليق» فالظاهر بقاءه باستصحاب الخال إلى وقت وجود الشرط» وإذا 
لم يوجد الملك وقث التعليق» لا يكون الجزاء غالب الوجود؛ فلا يفيد اليمين فائدتهاء وهى المنع عن الإقدام على | أ" 
وجود الشرط الذى يلزم منه نزول اجراء. .(نماية): 

(5) اخحل. 

(5) فى الملك. 

(7) وهى مسألة الهدم. 

(/) أى الواحد. 


> (8)أى أصل الاخحتلاف. 


للجلد الثاني - جزء ٠"‏ كتاب الطلاق VY‏ ا باب الأيان في الطلاق 
إل بالثلاث» وعند محمد وزفر: له يبدم ما دون الثلاث”"' . فتعود 
إلیه ہا بقى» وسنبین من بعد“ » إن شاء الله تعالى. ٠‏ 
<< وإن قال لها: إن دخلت الدار». فأنت طالق ثلاناء ثم قال: أنت طالق 
اند ثلاث فتزوجت غیره» ودخل نباء ثم رجعت إلى الأول: فدخلت الدار 
ألم يقع شىء . وقال زفر: يقع الشلاث؛ لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق 
. د a‏ انحتمال وقوعهاء فيبقى اليمين. 

ولتاأنالجم 0 هذا الملك"'؛-لأنجاهى المانعة”" ؛. لأن 
|| الظاهر ا ا » واليمين تعقدللمتع» أو الحمل* ٠‏ وإذا كان 
ئ الجزا اء ما ذكرناة" ٠‏ وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية'' ''» فلا تبقى 








لس سه 





)۹( أى الواحد ا 0 

(1) أى إلى الزوج الأول. 

(؟) أى الؤاحد والاثنين. 

(۲) أى إلى الزوج الأول. 

۔(٤)‏ آی فی آخر فصل ما حل به المطلقة: (ب). 
) (5) قوله: "لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفط “ إذلم يقيد بطلقات فى ملك. دون ملكء فلا 
يتقيد» ؤقد بقى أحتمال وقوعها أى نكاحها ثانيا بعد تروجها بزوج آخر فيبقى» فإذا وجد امحل يقع ال جزاء.(ع) 

)3( قوله: طلقات هذا الملك' ' لأن الملك المطلق يتقفيل بدلالة الحال» فينصرف هذا الإطلاق إلى الطلقات 
المخلر كة) لا الطلقات المستحدثة بعد التزوج :زرح آخر؛ لأن الطلقات الغلاث مانعة عن دخول الدارء فلا يتحقق 
ْ التروج ج الثانى, ولا العود إلى الأول ثانياء فيكون المراد من الطلقات هر الطلقات المملو كة من حيث الظاهر. () 
a e‏ الذار] ' کک a‏ ر ج ش 
)من ارو .بعد التروج بزوج آخر: 


| (4) قوله : للمنع؛ ¿ أو الحمل واعترض بان ائعقاد اليمين لو الحصر ةذ في المنع والحسمل لم يصح أن يقال: إن 
حخضت فأنت طالق؛ لأنه لم يتصور منه منع» ولا حمل؛ لكون الحيض عارضا سماوياء والجواب: أن المراد الحمل 
:والمنع فيما هما فيه متصوران. (عناية) . 


٠١١‏ أى طلقات هذا الملك. 


المجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق -778- باب الأيمان فى الطلاق 


ا بخلاف ما إذا 0 لأن لجرا اء باق ؛ لبقاء محله . 

ا ا د 
التقى تان طلقت اوكا ا س 
ا م أدخله» وجب عليه المهرء وكذا! إذا قال 0 إذا 
جامعتك. فأنت حرة. وعن أبى يوسف : أنه أوجب المهر فى الفصل 
الأول أيضًا؛ لوجود الجماع'"ا بالدوام عليه»ء إلا أنه لا يجب عليه" 
ا لحد“ للا تجاد. وجه البظاهر"' أن الجماع إدخال الفرج فى الفرجء ولا 
دوام للإدخال”'''» بخلاف ما إذا أخرجء ثم أولج؛ لأنه وجد الإدخال بعد 
الطلاق» إلا أن الحد لا يجب لشببة الاتحاد بالنظر إلى المجلس والمقصود. 
وإذا لم يجب الحد».وجب العقر”""". إذ الوطئ لا يخلو عن أحدهماء ولو 

)١11١‏ أى المرأة. 

(۱) قوله: 0 فإن بقاء اليمين بالشرط والجزاي N‏ 0 
للمحلية» بحلاف ات ابام بقار تین حیث ۷ا برت ارا قا اف yy‏ کي 

(*) أى مهر المثل. 

2١‏ بعذ التقاء الختانين. 





() يغنى إذا لم يخرجه. (عناية)' 

(1).قوله: " لوجود الجماع إلخ” معناه أنه جعل الدوام على اللبث يعد الدخخول بمنزلة الدخول الابتدائى. (ع) 

)۷( بهذا الدوام. 0 ْ 

0 حد الزنا. 

(9) أى لان الجماع واحد من الأول إلى الآخر وقد كان حلالا فى الأول. 

)٠١(‏ قوله: ”ولا دوام للإدخال" معناه أن للدوام حكم الابتدائى فيما له دوام: والجماع هو الإدخال» ولا 
دوام له. (عناية) 


)۱١(‏ قوله: وجب العقر قال فى ”ديوان الأدب" : العقر مهر المثل إذا وطئت بشبةء والمراد به مهر الخل» 
وبه فسر الإمام العتابى العقر فى ' شرح ال جامع الصغير ,. (عناية) 


ا لمجلد الثاني - جزء ٣‏ كتاب الطلاق a‏ باب الأيان في الطلاق 

كان الطلاق رجعیًا'" یصیر مراجمًا باللباٹ" عند آبی يوسف» 
غعلاةا اليبو ة الرسوه اساي" ولو كزين قرازلس سار ات 
بالإجماع ؛ لوجود الجماع ”". 


فصل فى الاستناء“ 
وإذا قال لامرآته": أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاء لم يقع 
الطلاق؛ لقوله عليه السلام”" : ١من‏ حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء 
الله تعالى متصلا به لا حدث عليه»*» ولأنه أتى بصورة الشرط»ء فيكون ) 
تعليقًا من هذا الوجهء وإنه إعدام قبل الشرطء والشرط لا يعلم ههناء 


)١( |‏ بأن قال: إذا جامعتل فأنت طالق واحدة» وباقى المسألة بحالها. 

(۲) قوله: ” باللباث [أى بالمككث. ب]” لبث لبثًا بالفشح ولبان ولباثة كسحاب وكرامة؛ولبيثة كسفينة 
درنگ کرد» وفرس لباث اسي بطى وآهسته رو. (منتهى الأرب فى لغات العرب) 

(5) قوله: 'لوجود المساس" : إشارة إلى أن هذا له حكم دوام الجماع؛ فيكون البقاء كابتداء الوجود عند 
أبى يوسف» .وأما دوام المساس: فهو موجود بالإجماع» وعن هذا قيل: ينبغى أن يصير مراجعا فى هذه الصورة 
عند الكل؛ لوجود المساس بشهوة. (غناية) 

(4) أى إدخال فرج فى فرج. 

() قوله: "فصل فى الاستثناء” ألحق بالتعليق فصا الاسطناء؛ لأنبما ا من بيان التغيير» ولأن الشرط 
يمنع كل الكلام» والاستئناء بمنع بعض الكلام؛ والجزء ادا يتبع الكلء والاستثتاء استفعال من الثنياء وهو الصرف 
يقال: ثنيت الشىء ثنياء عطفته. ؛ ثم المناسبة بين قوله: ل ل 
لدع أول الكلام؛ أو هو اسم توقيفى» قال الله تعالى: رولا يستننون». (نجاية) 

)١(‏ قوله: ” وإذا قال إلخ“ ذكر أولا فى هذا الفصل من مشائل الاستثناء مسألة إن شاء الله بقربهاء 
ا ا ا ل امول بوجهين: أحدهما: وجود حرف الشرط فيهماء والثانى: منع موجب كل الكلام:(ن) 

(۷) قولە: e‏ من حلف إلخ“ قلت: غريب بنهذا اللفظء وروى أصحاب السان الأربعة 
عن ابن عمر أن رسول الله مرك قال: ا CT N‏ 
وأخرج ابن عدى فى a‏ ر قال رسول الله مو ل 


راجع نضب الراية ج ص٤‏ ۲۳ › والدرايةج؟) الحديث ص . (نعيم) 





١‏ الجلد الثاني - جزء ٣‏ كتاب الطلاق f‏ 2 باب الأيان في الطلاق 
ظ فيكون إعذاما من الأصل'''» ولهذا"' يش: ا يكون”' متصلا به بمنزلة 
أأمسسائر الشروط.. ولرسن" » البككر لكات امار ٠‏ فسيكون 
الاستثناء”' أو ذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول. قال" :. وكذا إذا 
مات قل قرول إن ناء الله تعالى + لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن 
:أإيكون إيجاباء والموت ”*' ينافى الموجب دون المبطل» بخلاف ما إذا مات 
1 الزوج لأنه لم يتنصل به الاستثناء . وإذقال : أنت طالق ثلانًا إلا 
| |ؤاحدة :ظلقت تين" ون قال آنت طالق ثلاتًا إلا ثنتين رطا و 


أوالأضل أن الاستثتاء ء تكانم بحاصل بعد الثن"' د و المتنييي"؟ ومغناه 


|| (0 قوله: "فيكردإصذاما من الأصل” E O‏ 
١‏ مض E‏ (عبد) 1 

NS 

:() على قوله: أنت طالق. 

(0) قوله: ”فيكون إلخ - :اخجتلفوا فى أن.قوله: إن شاء الله بعد ذكر الجمل للإبطال» أو للتعليق» ذكر ذلك 
فى باب الاسثناء من إقرار هذا الكتاب» فقال: لأن الاسطناء بمشيكة الله تعالى إمبا إبطال» أو تعليق» أى على قو ل 
أبى يوسفء وتعليق على قول محمد. (نباية) 

(5) ليس فى بعض النسخ: قال..(ب) 

(۷)قوله: وکفااإذاماتت ` بعد قوله: أنت-طالق قبل قوله: إن شاء الله لا يقع:الطلاق؛. لأن الكلام خرج. 
|| باستشتاء من أن يكون إيجاباء وإذا. بطل الإيجاب» بطل الحكلم. (عناية) 

(8) قموله: "وا موت إلخ ' أى فإن قيل: لإيجاب وجدد فى حياتياء والاستناء بسده؛ فيكون باطلا لسدم أ 
امحل وإذا بطل الاسكناء ضنخ. د-الإيجاب» فيقع الطلاق. أجاب عنه بقوله :ؤا موت ينافى الموجب دون المبطل» يعنى 
أن الإيتجاب لواتصل بالموت» پان تموت قبل تمام قوله :أنت طالق. بطل» وأما المبطل» وهو هو الاسطناء, أو الشرطء 
فلاييطل؛ لأن ن مبطل الشىء ماءينافيه, ؛ ولامثافاة بين مبطل ومبطل» بخلاف الموجب: فإن المبطل ينافيه فيرفعه.(ع) 

(9) قوله: بخلاف ما إذا مات الروج" بعد قوله: أنت. طالق» قبل قوله: إن شاء الله تعالى» وهو يريد 
الاستثناء حينث يقغ الطلاق؛ لأنه لم يتصل:به الامستخناء» وإنما يعلم أنه أزاد الاستثناء بقوله قبل ذلك: إنى أطلق 
| امراتی» واستفنی . (عناية): 

al (‏ ا أى بما بقى لاك كدح تك (عناية) 
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ظ أنه تكلم بالمستثنى منه! إذ لا فرق بين قول القائل : لفلان على درهم» 
ؤ وبين قوله: عشرة إلا تسعة. فيصح استثناء البعض من الحملة"؛ لأنه 
يبقى التكلم بالبعض بعدهء ولايصح استثناء الكل من الكل" ؛ لأنه لا 
يبقى بعده شىء؛ ليصير متكلما به”''» وصارقًا للفظ إليه . 

وإنما يصح الاستشناء إذا كان موصولا به» كما ذكرنا من قبل”» وإذا 
أأثبت هذاء ففى الفصل الأول المستثنى منه ثنتان"' فيقعان» وفى الثانى | 
أأواحدة» فيقع واجدة» ولو قال: إلا ثلائاء يقع الشلاث؛ لأنه استثناء الكل | 
من الكل »فلم يصح الاستشناء» والله أعلم . 

باب طلاق الريض ٠‏ 








)١ 310‏ قوله: "فو المسحيح” هذا TEE‏ إن الاسطناء من الإثبات نفى ومن النفى إثبات» 
ظ وهلا متفرع على أن فى الأستثناء معنى المعارضةء وذلك فاسد؛ لما عرف فى الأصول. (نسباية) 

: قوله: " بالمستننى منه” أى بما بفى من المسنتى منه. لإعيد)‎ )1١(' 

(؟) قليلا كان أو كثيرا. 

(۳) نحو عشرة إلا دمشرة. 

(4) أى بالباقى. 

(0) من أنه او لم يتصل» يكون رجوعا. 

() قوله: المستطنى منه ٹنتان “ معندول عن ظاهره للقطع بأن المستشى منه إنما هو الفلاث دون الائنين 
فكأنه أراد أن البافى من المستلنى منه ثنتان. 

(۷) قوله: باب طلاق المريض" لا فرغ من بيان طلاق الصجيح» > سنیا وبدعیاء تىجیزا وتعلیقاء فا 
وكناية» كلا وجزءه شرع فى بيان طلاق المريض متعرضا لبعض ما ذكر؛ إذ المرض من العوارض السماوية» فأخر 
بيانه عن بيان حككم من به الأصل» وهو الصحة. (نمباية) 

(8) قوله: "طلاقًا بائنا” ققيد بالبائن» وإن كان الحكم فى الرجعى كذلك ليقبت الحكم فيه بالطريق الأولى» || . 
وليترتب خخلاف الشاضى» فإنه لا يخالفنا فى الرجعى . (إله داد) 
() والواو للحال. 


س چ 
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وقال الشافعى: لا ترث فى الوجهين”''؛ لأن الزوجية قد بطلت 
بهذا العارض""» وهى السبب" ٠‏ ولهذا“ لا يرثا إذا ماتت . 
ولنا أن الزوجية سبب إرثها””' فى مرض موته» والزوج قصد إبطالهء 
فيرد عليه قضلده بتأخير:ء عنمل" إلى زمان انقضاء العدة؛ دفعابللضرر 


عنباء وقد أمكن”"؛ لأن النكاح فى العندة يبقى فى حق بعض الآثار”” , 
فجاز أن يبقى فى حق إرثها عنهء بيخلاف.ما بعد الانقضاء ؛ لأنه.لا إمكان. 


والزوجية فى هذه الحالة "ليست يسبب لإرئه عنيا ٠‏ فیبطل حقه خصوصًا 
)١(‏ أى قبل انقضاء العدة وبعدها. (عناية) 
)۲( أى الطلاق البائن. (عبد) 


(۳) للمیراث. 
)٤(‏ قوله: " ولهذا" أى لأن الزوجية قد بطلت. (عبد) 


(ه) قوله: " سبب إرثها إلخ” لأن حق الزوجة.يتعلق بماله فى مرض موته؛ ولهذا لم يجز له الوصية؛ ولا 
الإقرار على الزائد على الثلث. (عبد) 

)١(‏ قوله: "بتأحير عمله [القصد] " وهو الإبطال؛ إذ ليس لنا الإبطال مطلقاء ولنا أن نؤخمر وليس لنا 
التأحير إلا فى أيام العدة؛ إذ قد أبقى الشارع بعض آثار النكاح» بخلاف ما بعد الانقضاء فإنه لم يبق النكاح ذاتاء 
ولا أثرا. (عبد الغفور) 

(۷) قوله: ”وقد أمكن إلخ“ وبهذا حرج الجواب عن السؤال.الوارد فى قوله: دفعا للضرر بأن قيل: ل 
كاتت العلة دفع الضرر عن المرأة التى تعلق حقها بماله فى ابتداء مرضه: لوجب التوريث فى غير المدخمول بما ْ 
أيضا إذا طلقها لغير سؤالها؛ لا أن حرمان الإرث فى حقها إضرار؛ لأنا نقول: إِما نقول ببقاء النكاح حكما عند 
الإمكان» وذلك الإمكان عند بقاء العدة ولا عدة على غير المدخول بہاء فلم یکن الحكم بالبقاء, فلم يشبت 
التوريث. (نباية) 

(۸) قوله: ”فى حق بعض الآثار” من حرمة التزوج وحرمة الخروج والبروز» وحرمة نكاح الأخت» 
والرابعة سواها. (نباية) 

(8) قوله: والزوجية فى هذه الحالة [أى حالة مرض الموت] “ أى حالة مرض الزوج ليست سببا لإرثه» 
نعم! مرض الزوجة سبب لتعلق حق الزوج» ولفن سلم أنه سبب لإرثه؛ لكنه رضى يإبطال حقه. والمرأة بعد تعلق 
E ET‏ 





















باب طلاق المريضص 


إذا ارضی با و ESET‏ 
ااا اختلعت منه. ثم مات› وه ٩‏ فى العدة لم ترثه؛ لأنبا 
|أرضيت بإبطال حقّهاء والتأخير””" لحقهاء وإن قالت: طلقنى للرجعة› ‏ 
فطلقهائلانًا ورئنه؛ لأن الطلاق الرجعى لا يزيل النكاح» فلم تكن 
بسؤالها"'' راضية ببطلان حقها . 

| وإن قال لهافى مرض موته: كنت طلقتك ثلانًا فى صحتى» 
||الأقل” من ذلك”*': ومن الميراث عند أبى حنيفة©»: وقال أبو يوسف 





|| ومحمدت: بجوز إقراره ووصيته es.‏ 
أقر" لها بدين» أو أوصى لها بوصية» فلها الأقل من ذلك" ومن الميراث 
ظ فى قولهم جميعا إلا على قول زفرء فإن لها جميع ما أوصى وما أقرّبه؛ 
| لأن الميراث ها بطل" بسؤالها زال المانع من صحة الإقرار والوصية . 

وجه قولهما فى اا أنبما لما تصادقا على الطلاق وانقضاء 


سس سس لبي روجو e‏ 


1) فإنه طلق برضاه. 
. (؟) الواو حالية. 
“6 أى تأخير الإبطال كان لحقها. 
)٤(‏ للطلاق الرجعى. 
()قول: Ji‏ “قل من ذلك إلخ * من للبيان؛ والواو بمعنى أو؛ لأن الأقل أحدهماء ويجوز أن يكون الواو 
على التقسيم أى الأقل قد يكون هذاء وقد يكون ذلك . (عبد) 
(1) أى الدين أو الوصية. 
(۷) فى العدة. 
(8) أى الدين أو الوصية. 
(9) لرضاها. 
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العدة صارت أجنبية عنه» حتى جاز له أن يتزوج أختَبا""» فانعدمت 
التهمة'". ألاترى أنه تقبل شهادئه لهاويجوزوضع الزكاة فيها”": بخلاف 
المسألة الثانية؛ لأن العدة باقية» وهى سبب التبمة”» والحكم يدار على 
أأدثيل التبمة» ولهذا يدار على النكاح والقرابة””'ولاعدة فى المسألة الأولى . 
ولأبى حينفة فى المسألتين : أن التهمة قائمة؛ لأن المرأة قد تختار 9) 
الطلاق؛ لينفتح باب الإقرار والوصية عليهاء فيزيد حقّهاء والزوجان 
يتواضعان”" على الإقرار بالفرقة» وانقضاء العدة؛ ليبرها الزوج بماله 
0 ميراثباء وهذه التهمة فى الزيادة" فرددناها“) ولا تسمة فى 
أأقدر الميراث فصححناه» ولا مواضعة”" عادةً فى حق الزكاة» والتزوج . 


(1) لانقضاء عدتها. 
(۲) قوله: ”فانعدمت التهمة " أى تہمة تفضيل أحد الورثة على الآخر. (عبد) 
(۳) ای يجوز له ان یعطی زکاة ماله لها. 
(4)قوله: "وهى سبب التبمة “ أى العدة سبب تهمة إيشار الزوج الزوجة على سائر الورئة بزيادة تضيب || 
لهاء كما فى حقيقة الزوجية والحكم» وهو عدم صحة الإقرارء والوصية يدار على دليل التسهمة. ولهذا يداراً 
الحكم المذكور على النكاح والقرابة» حيث لا يجوز وصيته» ولا إقراره لمنكوحته» وذوى قرابته. ٠‏ 

وتحقيق هذا أن الإنسان قد يختار الطلاق لينتفح عليه باب الوصية؛ والإقرارء وكذا قد يتواضع مع بعض 
قرابته بدين إيثارا له على غيرهء ولكنه أمر مبطن؛ وله سبب ظاهرء وهو النكاح والقرابة» فأقامه الشرع مقامت 
لم يجز الإقرار والوصية لمنكوحته» وذي قرابته» فكذافى المعتدة؛ لأن العدة من أسباب التبمة, ولا عذة فى 
|[آالمسألة الأولى لتصادقهما على انقضاءها. (عناية) 

(5) قوله: ” ولهذا بدار على التكاح والقرابة" أوإن لم يكن المقصود تفضيل بعض الورثة» بل ليس اللقصود 
إلا قوت للزوجةء أو الأخ القريب» فإنه لا يعتبر ذلك؛ لأن السبب قائم مقام المسببة» كما فى السفر والمشقة. (عبد) 

(5) برضاها. 

(9)أى يضقان. 

(4) قوله: ”فى الزيادة " لأنه لا.تجمة فى وصية توافق قدر الميراث؛ وأما فى الأقل» فبالأولى. (عبد) 

(8) فلذاً قلنا: إن لها الأقل من ذللك ومن الميراث. 
)٠١(‏ قوله: "ولا مواضعة [جواب عن قولهما: ألا ترى أنه تقبل إلخ. عناية] إلخ " جواب علما يقال: هذه ظ 











ا و و 9 3 EES‏ | 
9 -- 5 


والشهادة» فلا 9 فی حق هذه ht‏ کا ظ 
ظ قال :. ومن کان محصورا " أو فى صف القتال» فطلق امرأته 
ثلانا لم ترثه 0 وإن كان ' إن كان قد يارز رجلا أى قدم ليقستل فى قصاصء. أو 





ادجم ب إن ١‏ مات فی ذلك الوجه” 0 أو قل وأصله مسا أن 
امرأة افار”” ترث اسنتحساناء وا يقبت حكم ارا يتلق ححقها ”| 
ق "مرغ سافب منه الهلا ا خالا كما دك كان صاحب | 
o 5 3 ٠‏ 5-006 1 










) الفراش: , .وهو وأن یکو بجا ا 








eT 7 ب‎ Jay ET | 
ا‎ ppp gE أحبرت اليدة شر‎ | 

تجتركه: “فلا تجمة إنخ “فنإنة من أراد أن يتروج يمن لا يجوز جسعه مع الزوجة» فليس أنهما يضقان فى ||: 
|الطلاقة فن ذلا نادر» وفس على هفا. ل 
(۲) آی محمد فى ”الجامع". (عيتى) 
(5) أى فى الحصن. 

(5) فإنها ليست برواجة الفار. 


سس سيف 
rr» `‏ م 000 


(0) قؤله: "إن مات فى ذلك الوجه“ أى بسبب ذلك الوجه» وهو المبارزة» والققدي» ومعنى أو قتل أنه 
قتل بسبب أخخر. (عبد الغفور) 

(7) فى أ ل الباب. 

(۷) قوله: ”أن امرأة الفار“ أى من بغر عن إعطاء الميراث الزوجة. (عبد) 

(ه) الروج. 

(۹) حق الروجة جال الزو ج. 

(١٠)قوله:‏ ”غاليا” أى وصقفا غالباء وإنما قال ذلاك: لجوازَ أن يخافه أأحد, ومعنى الغلية الكثرة الحقيقيةء لا 
| الإضافية, 
اد ( ۲١‏ )گی لا کر جایہا۔ ربدم 
2 در ”كما وحادةالأصحاء“ الان ی کے ی ی ا و 
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الهلاك الغالب. وما يكون الغالب منه السّلامة» لا ينبت به حكم الفرار. 
فالمحصور”' والذى فى صف القتال» الغالب منه السلامة؛ لأن الحصن 
لذفع بأس”" العدوء وكذا المتّعة”” فلا يشبت به" حكم الفرارء والذى 
بارز أو قدم ليقتل» الغالب منه الهلاك» فتحقق به الفرارء ولهذا أخحوات"' 
تخرج على هذا الحرف . وقولّه”': إذا مات فى ذلك الوجبه» أو قتل دليل 
على أله لاخرق "بين ما إنامات للاك الیب او بین اعرا كصاحب 
الفراش نسبي المرض إذا فتل . 

وإذا قال الرجل لامرأته -وهو*” صحيح- : إذا جاء رأ س الشهر» أو 
إذا دخلت الدار» أو إذاا صلى فلان الظهره أو إذا دخل فلان الدارء 
فأنت”' طالق» فكانت”" هذه الأشياء”" والزوج”"'" مريض لم ترث» 








(1) ف في المصين أ 

(1) أى'ضرره. (عبد) 

(۳) العسكر.. 

(5) أى بالحصرء وكونه فى صف القتال. 

(5) قوله:” ولهذا أخموات الخ“منهما: راكب السفينة بمنزلة الممحيح؛ » فإن تلاطمت الأمواج» وخيف 
الغرق صار كالمريض فى هذه ال حالة» ومنها منلها: المرأة الحامل) فإنها كالصحيحة» فإذا أحذها الطلقء› فهى کالمریض› 
ومنبا المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به» فهو كالمريض» فإن صار بحيث لا يزداد كان بمنزلة الصحيح فى الطلاق 
وغيره؛ لأنه ما دام يزداد فى غلته» فالغالب أن آخخره الموت» وإذا صار بحال لا يزداد فلا يخاف منه؛ فلم يكن 
كذلك.(عناية) 

(1) قوله: ” قوله " أى قول محمد فى "الجامع الصغير . (عينى) 

(1) قوله: "على أنه لا فرق إلخ" بيانه أنه إذا طلقها فى مرض موته؛ ثم قتل» أو مات من غير ذلك المرض 
| إلا أنه لم يصح» فلها الميراث. (عناية) 

(۸) الواو للحال. 
() قوله: ”فأنت طالق“ يعنى طلاقًا بائئا؛ لأن حكم الفرار إنما يعطى إذا كان الطلاق بائئا. (عناية). . 
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م المرض ورثت» إلا فى قوله: إذا دخلت الدار. 
هذا" على وجوه: : إماأن يعلق الطلاق بججىء الوقت» أو بقعل 

ات أو بفعل نفسه» أو بفعل المرأة» وع : إماإن 
| كان التعليق فى الصحة» والشرط فى المرض» أو كلاهما فى المرض . 
تتتأما الوجهان الأولان: وهو ما إن كان التعليق بمجىء الوقت» بأن قال : 
إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» أو بفعل الأجنبى», ان قال : إذ! دخل فلان 
الدار» أو صلى فلان الظهرء وكان التعليق والشرط فى المرض» فلها 
|| المييراث؛ لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه”" بمباشرة التعليق فى حال 
| تعلق" حقها اله“ وإن كان التعليق فى الصحة» والشرط فى المرض 
لم ترث . وقال زفر: ترث ؛ لأن المعلّق”' بالشرط ينزل عند وجود الشرط 
أكالمنجزء فكان إيقاعا فى المرض 
ولنا أن التعليق الساببق يصير تطليقًا" عند الشرط حك" 











(١0)أى‏ وجدت. 
)١١(‏ قوله: "هذه الأشياء” أى مجىء رأس الشهرء ودخول المرأة الدارء وصلاة فلان الظهرء ودخول فلان 
الدار. (عينى) 
(؟١)‏ الواو حالية. 
0١١‏ أى المذكور. 
(۲) الزوج. | 
(۳) قوله: "فى حال [أى حال المرض] تعلق إلخ “ وهو حال المرض الذى يخاف منه الهلاك؛ ولهذا! لا 
يجوز له أن يوصى بأكثر من الثلاث إلا يإجازة الورثة. (عينى) 
| () الزوج. 
(ه) أى الطلاق المعلق. 
(1) فترث: 
(۷) قوله: ” يصير نطليقا إلخ “ يظهر بمسألتين: إحداهما: أنه لو علق طلاق امرأته بالشرط» ثم وجد وهو 
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لا قصداء ولا ظلم إلا عن قصد» فلا يرد تصرفه" . 


وأما الوجه الثالث: وهو" ما إذا علقه بفعل نفسه» فسواء كان التعليق 
فى الصحة» والشرط فى المرض» أو كانا فى المرض» والفعل" عا ل“ 
منه بد أو لا يد له مته“ فيصيرفارا لوجود قصدالإيطال. إما 
| بالتعليق أو بمباشرة الشرط فى المرض» وإن لم يكن له" من فعل 
|| الشرط بدء فله" من التعليق ألف بد فيرد تصرفه دفعًا للضرر عنما . 

وأما الوجه الرابع : وهو ما إذا علقه بفعلهاء فإن كان التعليق والشرط 
فى المرض› والفعل ما لها منه بد ككلام زيد وؤنحوه لم ترث؛ لأنها 
|| راضية“ بذلك" وإن كان الفعل لا بذ لها منه كأكل الطعام» وصلاة 
الظهر*"ء ركلام الأبوين ترث ؛ لأنبا اا ر لا لھا ف 
O FE rE 00‏ 0۰( 

(۸) قوله: يعنى من حيث الحکم» لا من حیث القصد نعنی يسلم قول زفر: سے کال 


|| لکن حکما لا قصدا. (عینی) 
(۱) قوله: "فلا یرد تصرفه لہ عاق ولم يلق حقها ال لم مود من جهت مع عد وجرد الشرطء 
ولا يقدر على إبطال التعليق» ولا على منع الأجنبى عن إيجاد الشرط. (عينى) ١‏ 
(؟) ككلام زيد مثلا. 
(”) الزوج. 
)٤(‏ قوله: "أو لا بد له [الزوج] من" ' كالأكل» والصلاة» ونحو ذلك. (عينى) 
)٥(‏ فى المرض. 
(7) الروج. 
(۷) الزوج. 
(۸) قوله: ”"لأنها راضية بذلك " یعنی صار كانه طلقها بسزالها؛ نا أن الرضاء بالشرط رضى بالشروط.(ع) 
ْ (9) قوله: بذلك * أى نإسقاظ حقها جيث باشر الشرط. (عينى) 
أ )١(‏ مثلا. 


س 
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| الامتناع" من خوف الهلاك فى الدنيا"» أو فى العقبى”» ولا رضاء 
| مع الاضطرار . ا اكان التعلئو فى العحة» والشرط فى المرض» إن 
أكان الفعل ما لها منه بد فلا إشكال إِنْه لا ميزاث لهاء وإن كان مما لا بد لها | 
منه» فكذلك الجواب”*' عند محمدء وهو قول زفر؛ لأنه لم يوجد من| 
|| لزي yt‏ ا يوسف 
ترث؛.لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة”"'» فينتقل الفعل إليه”” كأنّها آلة له 


فى الإكراه”'"' . 


000 ا : وإذا طلّقها ثلاثاء وهو 'مريض» ET‏ »تم مات 
٠‏ (١١)أى‏ فى مباشرة الفعل. ) 

)١(‏ عن الفعل. 

(؟) كما فى أكل الطعام. ا 

(۳) قوله: ”أو فى العقبى“ كالصلاة المكتوبة» وكلام الأبوين. (عينى) 

)٤(‏ أى لا ترث المرأة. (عناية) 

(5) قوله: "لأنه لم يوجد إلخ “ أى لأنه حين علق الروج الطلاق لم يكن فى ماله لها حق؛ فلا يتم بالقصد 
لى الفرار» رلم يوجد بعد ذلك منه صنعء غاية ما فى الباب أن ينعدم رضاهاء أو فعلها باعتبار أنبا لا تجد منه 
) بداء فيكون هذا كالتعليق بفعل أجنبى؛ أو بمجىء الشهرء وقد بينا أن هناك لا ترث إذا كان التعليق فى الصحة؛ 
فكذلك ههنا لم أن الزوج لم يباشر العلة ولا الشرط فى مرضه؛ فلا يكون فارا. فإن قيل: فى هذا مناقضة من 
جانب زفر؛ لأنه قال فيما تقدم: إن المعلق بالشرط كالمنجز» فكان إبقاعا فى المرض. فالجواب أن معنى قوله: لم 
ظ يوجد من الزوج صنع بعد ما تعلق حقها بماله صنع معتبر؛ لأن الشرط لما كان فعلها جعل صنع الزوج كلا صنع؛. 

بخلاف ما تقدم فإن الشرط لم يكن فعلهاء فلم يخرج فعله عن حيز الاعتبار. (عناية) ئ 

(5) أى فى حالة المرض . 

(۷) قوله: ”إلى المباشرة“ أي إلى جعل فعلها الذى لا بد لها منه علة لإسقاط حقها. (عناية) 

(8) قوله: ” فينتقل إلخ“ فصار كأنه فعل الشرط فى مرض موته» فورثت لكونه فارا. (عينى) 

(4) قوله: " كما فى الإكراه” يعنى إذا أكره زيد عمرا على إتلاف مال الغيرء فأتلفه عمروء فيضمن زيدة 
| لأن المكره بفتح الراء صار كأنه آلة للمكره بكسر الراء» فانتقل فعل المكره إلى المكره. (عينى) 

0٠ ٠0‏ قوله: :قال أي قال محمد قى " الجامع الصغير ': وليس فى كثير من النسبخ: لفظ قال. (عينى) 
)١١(‏ الواو حالية. 
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لم ترث» ول زفر: ترث؛ لأنه قصد الفرارَ حين أوقع فى المرض» وقد ٠‏ 
مات» وهى”' فى العذه» ولكنا نقول: المرض إذا تَعْقَّبِه برء» فهو ممنزلة|] 
الصحة؛ لأنه ينعدم به مرض الموت» فتبين أنه لا حق لها يتعلق بماله» فلا 
يصير الزوج فارًا. ولو طلقها"'' فارتدت -والعياذ بالله- ثم أسلمت» ثم 
مات فى مرض موتهء وهى”' فى العدة لم ترث”*'» وإن لم ترتد , 

طاوعت ابن زوجها فى الجماع ورثت . وجه الفرق أنها بالردة أبطلت أهلية 
الإرث؛ إذ المرتد لا يرث أحداء ولا بقاء له بدون الأهلية» وبالمطاوعة 
ما أبطلت الأهلية؛ لأن المحرمية لا ينافى الإرث"''» وهو الباقى”"'. 
يخلاف ما إذا طاوعت”” فى حال قيام النكاح”'؛ لأنها تشبت الفرقة. 
فتكون راضية ببطلان السب" » ود الات الا پا تثبت ا حرمة 
بالمطاوعة؛ لتقدمها عليها فافترقا. e ORE EUT PF‏ 
e a o‏ 

(۲) الواو حالية. 


() قوله: "ولو طلقها “[فى المرضعح" أى لو طلقها ثلاثاء أو بائناء فإنه إن لم يظهر أثر الثلاث» والبينونة 
فى الارتدادء» يظهر فيما ذكره بمقابنه من مبسألة المطاوعة» فإنها إنما ترث فى المطاوعة بعد البينونة. وأما إذا 
طاوعت ابن زوجها حال قيام النكاح؛ أو بعد الطلاق الرجعى» فلا ترث لوقوع الفرقة بالمطاوعة. (عناية) 

)٤(‏ الواو حالية. 

(5) قرله: "لم ترث“ لأن الردة منافية للإرث. (عينى) ا 

(1) قوله: ”لا ينافى الإرث ' يعنى بل ينافى النكاح» كما فى الآم والأخحت. (عناية) 

(۷) يعني الإرث هو الباقى. 

(۸) ابن ل فلا ترث, 

)٩(‏ أى المطاوعة بابن الزوج فى حال قيام النكاح. 

(١٠)أي‏ سبب الإرث؛ وهو النكاح. (عناية) 

)١1١(‏ بالزنا. 

)١۲(‏ الواو حالية. 
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ا ا 
منه؛ إذ هى ملجأة إلى الخصومة لدفع عار الزنا عن نفسهاء وقد بينا الوجه 
فى معنى تعليق الطلاق بمضى أربعة أشهر خال عن الوقاع» فيكون 
ملحا" بالتعليق بمجىء الوقت» وقد ذكرنا وجه" . 

قال رضى اله تعالى عنه": والطلاق الذى يلك فيه ال جعة ترت به 


فى جميع الوجوه اك ااا ل يزيل النكاح حتى يبخل الوطى» 

(۱) قوله: ”لا ترث قيل: لأن الطلاق إنما يقع بلعانها؛ لأنه آخر اللعانين» فكان آخحر المدارين» ووجه | 
قولهما: إن الفرقة وإن كانت تقع بلعانها إلا أنها مضطرة ة فى ذلك؛ لاستدفاع العار عن نفسهاء » فکان ملحقا 
بفعل لا بد لها منه. (عناية) 

)١(‏ أى هذا الحكم. (عينى) 

(۳) قوله: ”و ". بينا الوجه فيه“ أى فى الفعل الذى لا بد لها منه» وهو قوله: لأنها مضطرة فى المباشرة.(ع) 

)٤(‏ الواو حالية. 

e 
ا (؟)قوله: “ام ترث “ لأن البينونة مضافة إلى إيلا. ؛الزوج» وقد وقع ذلك فى حال الصحةء ولم‎ 

يوجد من الزوج فى المرض شىء آخر من مباشرة علة أو شرطء فلا يكون فارا. (عينى) 

(۷) قوله: "فيكون إلخ" فإن قيل: لا نسلم أن الإيلاء نظير تعليق الطلاق بمجىء الوقت إن كان الإيلاء فى 
الصحة؛ لما أنه متمكن من إبطال الإيلاء بالفىء, فإذا لم يبطل فى حالة المرض» صار كأنه أنشاً الإيلاء فى المرض» 
وهناك ترث» فکذلاث ههناء فكان نظير من وکل وکیلا بالطلاق فی صحته» وطلقها ال وکیل فی المرض» كان 
فارا لتمكنه من العزل» فإذا لم يعزل جعل كأنه أنشأء فكذلك ههنا . أجيب بأن الفرق بينهما ثابت» وهو أنه لا 
|| بمكنه إنطال الإيلاء إلا بضرر يلزمه؛ فلم يكن متمكثا مطلقاء بخلاف مسألة الوكالة: (عناية) 

(۸) قوله: "وند ذكرنا وجهه يريد به قوله: ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا إلخ. (عناية) 
(9) أى المصئف. (عينى) 


)٠١(‏ قوله: “فى جميع الوجوه” يعنى سواء كان !لاق بسؤالهاء أو بغير سؤالهاء وسواء كان التعليق 


ا 
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| فكان السبب"'' قائماء قال: a‏ إغا ترث إذا مات 


وهى” فى العدة» ق ¢ '» والله أعلم بالصواب . 
باب الرجعة*) 
وإذا طلق الرججل امرأته : تطليقة رجعية أو تطليقتين» فله أن يراجعها فى ) 
عدتبا رضيت بذلكء أو لم ترض؛ لقوله تعالى"'': #فأمسكوهن 
بمعروف4 من غير فصل» ولا بد من قيام العدة؛ لأن الرجعة استدامة|أ 
الملك”".. ألا ترى أنه سمى إمساكاء وهو الإبقاء» وإنما يتحقق الاستدامة 
فى العدة؛ لأنه لا ملك بعد انقضاءها . ) 
والرجعة أن يقول : راجعتك”*. ا وهذا صريح 
فى الزجعة» ولا خلاف بين | الأئمة" , | 
بفعلها أو بفغله؛ وسنواء كان الفعل مما لها منه بد أولم يكن. (عناية) 
)١١(‏ أى الطلاق الرجعى 
)١(‏ أى سبب الإرثء وهو النكاح. 
(۲) الأزوج. 
(۳) الوار حالية. ۰ 
(4) قوله: "وقد بیناه“ أى فى أول.الباب بقوله: وإذا طلق الرجل امرأته فى مرض موته طلاقا بائئاء فمات 


١‏ وهى فى العدة. ورثته» وإن مات بعد انقضاء العدة. فلا ميراث لها. (عينى). 


(ه) ” باب الرجعة“ [هى عبارة عن اسقدامة ملك النكاح] لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبع 


أ أحرها ؤضعا؛ ليناسب الوضع الطبع. (عناية) 


(7) قوله: " لقوله تعالى: إفأمسكوهن#" يعنى قوله: «إوإذا طلقتم النساء ف ا E‏ 


اا N 0 a‏ .(كفاية) 


الطاذق الرجعى اا و ملك ا ا ن ا بعل بقاء أصل الملك. ركفايةع 


(۸) قرله: ” راجعتك“ إن کان فى حضرتہاء آر راجعت امرأتى فى الغيية بشرط الإعلام» رقى الحضرة أيضا.(ع) 
(ة) أى لا حلاف لأحد فى جواز الرجعة بالقول. 
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قال" : أو يطأهاء أو يقبّلهاء أو يلمسها بشهوة» أو ينظر إلى فرجها 
|أبشهوة. وهذا"" عندنا. وقال الشافعى : لا تصح الرجعة إلا بالقول مع 
|]|[القدرة عليه” ؛ لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح”''؛ حتى يحرم 
أأوطئها”» وعندنا اهو استدامة النكاح”" على ما بيناة”"» وسنقرره” إن 
شاء الله تعالى . والمعل قد يقع دلالة ''' على الاستدامة» كما فى إسقاط 
||الخيار””': والدلالة”''' فعل يختص بالنكاح» وهذه الأفاعيل”"'' تختص 











"1" خصوصا فى أحقالحرة""", بخلاف المس والنظر”" بغير شهوة؛ لأنه 
(۱) ای القدوری. (عینی) . ) ) 
(؟) أى الرجعة بالفعل.| 
(7) قوله: ”مع القدرة نحليه" أى على القول بأن لم يكن أخمرسء أو معتقل اللسانء أما إذا كان كذلك 
فيصح باللإشارة. (عينى) 


|[ (4) قوله: " بمنرلة ابعدال النكاح لثبوت الحل ببهاء وابعداء النكاح لا يصح بالوطئ ودواعيه؛ فكان الوطئ 
حراماء كما فى ابتداء التكاح. (عناية) 


(5) أى عند الشافعى. | 
(5) لا ابتداء النكاح. | 
(7) قوله: ' على ما ينا "وهو إشارة إلى قوله: ألا ترى أنه سمى إمساكاء وهو الإبقاء. (عناية) 
|1 (۸) قوله: "وستقسررها إشارة إلى ما ذكر فى ار هذا الباب» و هو قوله: قلنا: إنها قنائمة حتى ملك 
| مراجعتها إلخ. (عناية) © | 
)٩(‏ ای دليلا. | 
| 


)٠١(‏ قوله:.” كما فى|إسقاط الخيار ““فإن من باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام؛ ثم وطكها سقط الخيارء 
كما إذا أسقط بالقول. سم 





(١١)أى‏ الدليل. | 

)١17(‏ قبوله: " وهذه الأفاغيل" أى اانظر إلى الفرج الداخخل بشهوة: والمس بشهوة» والتقبيل بشهوة.(ب) 
)١‏ فتقم دلالة. | 

(1) فق دلالة.. | 








a aca REL سس ا‎ ar. 


)١ 4(‏ قوله: "خصوصًا فى حق إالحرة “ فإن حل الاستمتاع بها ليس إلا بالدكا وأما الأمة قتحل به وبملك 


المجلد الثاني - جزء ” كتاب الطلاق - of‏ ) باب الرجعة 
قد يحل بدون النكاح”". كما فى القابلة والطبيب وغيرهما”". والنظرأأ 
إلى غير الفرج قد يقع بي المساكنين» والزوج يساكنبا فى العدة» فلو 
کان وجغةاطاقي فتطول العدة ع 
قال" : ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين» فإن لم يشهد 
| صحت الرجعة» وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا تصح› وهو قول مالك 
| لقوله تعال ی" : #وأشهدوا ذوى عدل منكم4. والأمر للإيجاب . 
ولنا إطلاق النصوص ”ا عن قيد الإشهاد 6 ولأنه استدامة للنكاح» 

والشهادة ليست شرطا فيه فى حالة البقاءء كما فى الفىء فى !لإيلاء"" إلا 
أنبا تستحب لزيادة الاحتياط ؛ کی لا یجری التناکر فیہا"" '» وما تلا" 
اليمين أيضا. (عناية) 

)١5(‏ إلى الفرج. 

)١(‏ فلا يقع دليلا. 

(7) كالخاتنة والشاهد فى الزنا. (عناية) 

(") أى النظر إلى غير الفرج. 

)٤(‏ قوله: " لطلقها” لأنه لا يريد الرجعة لتخلف الواقع. (عينى) 

(5) وهو ضرر لها. 

(7) أى القدورى. (عينى) ظ 

(۷) قوله: "لقوله تعالى: إوأشهدوا إلخ" قال الله تعالى: إفإذا بلغن أجلعن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا# إلخ. (عناية) 

(4) قوله:. " إطلاق النصوص" وهو قوله تعالى: #فأمسكوهن بمعروف#. وقوله تعالى: الطلاق مرتان 
| فإمساك معروف)» وقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن6» وقوله تعالى: #فلا جناح عليبما أن يتراجعا#» 
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مر ابلك فليراجعها». (عناية) 

(۹) والاستدامة ما هى حالة البقاء. 

)٠١(‏ قوله: ” كما فى الفىء فى الإيلاء فإن الشهادة عليه ليست بشرط لكونه حالة البقاء. (عناية) 
)١١( |‏ الرجعة. 


المجلد الثاني - جزء ” كتاب الطلاق - 00 - باب الرجعة 


أأمحمول عليه”"'» ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة» وهو فيهامستحبء أ 
ویستحب أن یعلمھا'' کی لا تقع ا 
IS TOE‏ 
قولها؛ ؛ لأنه”*' أخبر عما لا يملك”'' إنشاءه فى الحال» فكان متهمّاء إلا أن 


بالتصديق ترتفع التهمة» ولا يمين عليها عند أبى حنيفة؛ وهى مسألة 
الاستحلاف فى الأشياء الستة» وقد مر فى كتاب النكاح ". 

وإذا قال الزوج : قد راجعتك» فقالت : مجيبة له قبد انقضت عدتى 
لم يصح الرجعة عند أبى حنيفة» وقالا :. تصح ؛ لأنها صادفت العدة؛ إذ 


هى" باقية ظاهرا إلى أن تخب ” Pe‏ 


(1) الشافعى. 

)١(‏ قوله: "محمول عليه“ أى على الاستحباب دفعا للتناكر, فكان الأمر للإرشاد إلى ما هو الأوفق» كما 
فى قوله تعالى: إوأشهدوا إذا تبايعتم» بدليل أنه قرنها بالمفارقة حيث قال: «إأو فارقوهن بمعروف وأشهدوا». 
وهوأى الإشهاذ فيباء أى فى المفارقة مسحب ) فكذا فى الرجعة. (عناية) 

١1)قوله:‏ "ويستحب أن يعلمها” بالرجعة؛ لأنه لو لم يعلمه لربما ‏ تقع المرأة فى المعصية. » فإنها فد تتروج 

ند على زعمها أن زوججها لم براجعهاء وقد اقطيت خددباء ويطأها الزرج اانه ذكانت خاصية, وكان زوجها 
الذى أوقعها فيه مسيئا بترك الإعلام. 1 
ش ولكن مع ذلك لو لم يعلمها صحت الرجعة؛ لأنها استدامة للقائم؛ وليست يإنشاء» فكان الزوج بالرجعة 

متصرفا فى خالص حقه؛ وتصرف الإنسان فى خخالص حقه لا يتوقف على علم الغير, فإن قيل: كيف تكون 
عاصية بغير علم, أجيب : بأنبا إذا تزوجت بغير سؤال وقعت فى المعصية؛ لأن التقصير جاء من جهتها. (عناية) 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ الزوج. 

(ه) لانقضاء العدة. 

)١(‏ قوله: ”وقد مر فى كتاب النكاح “ لم يبين هذه المسألة فى كعاب النكاح» بل قال فى مسألة دعوى 
السكوت على البكرء فلا يمين عليها عند أبى حنيفة؛ وهى مسألة الاستحلاف فى الْأشْناء السعة» ثى قال: 
ش وسيأتيك فى الدعوى, ومثل هذا لا يقال: مر لأنه لم يكن ثمه للرجعة أثر. (عینی) 

(۷) العدة. 


a) 


0 2 
قال لها :. طلقتك» فقالت >مجيبة له : قد انقضت عدتى يقع الطلاق . 

::ولأبى حنيفة.:. أنبا صادفت حالة الانقضاء ؛. لأنها أميئة فى الإخبار عن 
الانتقتضاء”" » فإذا أخبرت دل ذلك””.على سبق الانقضاء” » وأقرب 
أحواله حال قول الزوج» ومسألة الطلاق على الخلاف ال 
الاتفاق» فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء””'» والمراجعة لا تثبت 

وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت n‏ 
|]المولى». وكذبته الأمة. فالقول قولها'” عند أبى حنيفة . 

رتال اول قول الولى ) لأن بضعها"» علوك ل" تقد أي 

أأهو خالص حقَّه للزوج» فشابه الإقرار عليها بالنكاح”''' » وهو يقول”'"' : 


)^( أى بانقضاء العدة. ) 
() أى الإخبار. 
)١(‏ قوله: "لأنها [زوجة] أمينة فى الإحبار عن الانقضاء“ إذ لا يعلم ذلك إلا يإخيارهاء وقد أخبرت 


بذلك» والإخبار يقحضى سبق الخبر عنهء ولا دليل على مقدار معين» وأقرب أحواله حال قول الزوج» وإذا 
|| صادفت حالة الانقضاء لا تكون معتبرة. (عناية) 


(؟) الإخيار. 

(۳) على الإخبار. 

(4) لا على إلوفاق. 

() قوله: ‏ يقع بإقراره بعد الانقضاء “ أى بعد انقضاء العدة إن طلقها فى العدة. (عينى) 

(7) قوله: " والمراجعة لا تنبت به" أى بالإقرار بعد الانقضاءء فإن فيه تهمة؛ لأنه تصرف على حق الغير. (عيتى) . 
(۷) فى العدة. 

(۸) إذا لم يكن له بينةء كذا فى ”العناية . 

(9) قوله:لأن بضعها [الأمةء أى منافع بضعها.] 

٠١ |‏ )أى بعد انقضاء العدة. (عناية) 

) (١١)قوله:‏ " فشابه الإقرار عليبا [الأمة] بالكاح" بأن يقر بأنه زوج أمته من فلان. (عناية) 





المجلد الثاني - جزء 7 كتاب الطلاق الانق؟ - باب الرجعة 


|أحكم الرجعة يبتنى علئ الحدة والقول فى العدة 525 فكذا فيماا 
يبتنى عليبا. ولو كان”" على القلب فعندهما القول قول المولى”*'» وكذ 

عنده فى الصحيح ؛ لأنبا منقضية العدة فى الحال» وقد ظهر ملك المتعة 
للمولى» ولا تقبل قولهافى إبطاله" بخلاف الوجه الأول؛ لأن المولى 
بالتصديق فى الرجعة مقر بقيام العدة عندها""» ولا يظهر ملكه مع 
||العدة" . وإن قالت: قد انقضت عدتى» وقال الزوج والمولى : لم تنقض 
عدتك» فالقول قولها ؛ لأنہا أمينة فى ذلك“ ؛ إذ هى العالمة به" . 
|أالرجعة"» 0 لم تغتسل» وإن ا نن عشرة أيام ۳ ينقطع 


05 وله " وهو و[ أئ الاما يقول إل“ رك يذكر 1 عن الإقرار بالتزويج رر وذلك لأنه || 
لما صدقه فى الرجعة لم يبق له حق فى منافع بضعهاء فأنى يكون إقرارا بما هو حالص حقه؛ بخلاف الإقرار] 
|| بالترويج» فإنه إقرار بذلك» فكان الفرق بينا. (عناية) 
)١(‏ بقاء. 
)7١(‏ فكأنها أميئة. 
(۳) قوله: ”ولو كان“ أى لو كان الأمرء أو الخلاف على القلب بأن صدقته الأمة» وكذبه المولى. (عينى) 
)٤(‏ قوله: ”قول المولى“ لأن منافع البضع خالص حقه؛ والزوج يدعيها عليه» وهو ينكره. (عناية) 
(5) بالاتفاق. 
(5) بالتصديق. 
(/) الرجعة. . 
(8) أى ملك المتعة للمولى. 
(9) أى فى قولها:قد انقضت عدتی . (عینی) 
)1١(‏ أى بالانقضاء. 
)١١(‏ لانقضاء العدة. 
ASÎ‏ 


١‏ المجلد الثاني - جزء ” كتاب الطلاق - OA‏ = . باب الرجعة 


إلا مزيد له على العشرةء فبمجرد الانقطاع" خرجت من الحيض› 
|أفانقضت العدة وانقطعت الرجعة. وفيما دون العشرة يجتمل عود الدم. 
ظ لبذ أن يعت الانقطاع بحت بحقيقة الاغتسالء أو بلزوم حكم من أحكام || 
||الطاهرات بمضى وقت الصادة "» بخلاف ما إذا كانت“ كتابية؛ لأنه لا|| 
|يتوقع فى حقّها إمارة زائدة”"». فاكتفى بالانقطاع” », وتنقطع” إذأ 
تيممت”' وصلت '"'' عند أبى حنيفة وأبى يوسف وهذا استحسان . 
ظ وقال محمد: إذا تيممت انقطعت؛ وهذا قياس ؛ لأن التيمم حال عدمأأ 
| الماء طهارة مطلقة ؛ ا ''" ما يثبت بالاغتسال» فكان || 
أبنزلته"". ولهسما أنه مرا" غير مطهئر» وا اصبر”' طهارة 


(1) قوله: " كامل” بالرفع؛ نه صفة الوقت. (عينى) 

(۲) بعد العشرة. 

(۳) قوله: "بمضى وقت الصلاة“ يعنى أن الوقت إذا مضى صارت الصلاة ينافى ذمتماء وهو من أحكام 

الطاهرات.(ع) 

|[ ()المرأة. 

(ه) على انقطاع حيضها. 

(5) قوله: الع اس " أى جرد الانقطاع لأنها لا تتكلف بالاغتسالء ولا نمب عليها الصلاة. 5. (ب) 

(۷) الرجعة. .: 

(8) بدل الاغتسال. 

(9) مكتوبة أو تطوعا. (عينى) ا 
)٠١:‏ قوله: ”من الأحمكام “ يريد به دخول المسجد» ومس المصحفء وقراءة القرآنء وإباحنة الصلاة؛ ؤ 

أل ومبجدة للتلاوة. (عناية) آ 
)١(‏ الاغتسال. ا 
(17)قوله: ”أنه ملوث" [أى حقيقة لا شرعا] هذا ب بحسب الغالب» وإن كان يجوز بالحسجر الأملس عند | 

أبن حنيفة» والرمل بالاتفاق» ولا غبار ثمه ولا تلويث. (عينى) ]| 

ظ (۱۳) شرعا. 





المجلد الثاني - جزم "7 كتاب الطلاق ٢ ٠‏ ظ باب ال جعة 
ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات"' 6 ٠‏ وهذه الفضرورة تتحقق حال أ 
الصلاةء لافيماقبلها من الأوقات». والأحكام الثابتة أيضً"" ضرورية 
قشاء ة۳ 5 : (4) .. 0 0( 
||[ افتضائية ثم قيل : تنقطع بنفس الشروع عندهما ٠‏ وقيل : بعد 
ف الك ظ 
الفراغ ؛ ليتقرر حكم جواز الصلاة . 
وإذا اغتسلت ونسيت شيئًا من بدنها لم يصبه الماء» فإن كان عضوا فما 
فوقه لم تنقطع الرجعة» وإن كان أقل من عضو" انقطعت› قال" : وهذا | 
أاستحسان . والقياس فى العضو الكامل ”" أن لا تبقى الرجعة "" ؛ لأنبا|| 
|أغسلت الأكثرء والقياس فيما دون العضو أن ۳ لأن حكم الجنابة 
ا (١)قوله:‏ ”ضرورة :أن لا تتضاعف الواجبات“ لأنه لو لم يعتبر حتى يجد الماء لكان يمضى أوقات صلوات ظ 
!| متعددة» فيحصل الضرر. (عينى) 
(۲( قوله: "والأحكام إلخ” هذا جواب عن طرف الخصم؛ لقوله: حتى يثبت به من الأحكام إلخ.(ك) 
أأ ()قوله: ' ضروزية إلخ ':يعنى أن ثبوت: هذة الأحكام من ضرورة جواز الصلاة بالتيمم» وأما قراءة 
القرآن: فلأنبا ركن الصلاة» وأما المسجد: فلأنه مكان الصلاة وأما سحدة التلاوة: فهى من توابع القراءة. فإنه 
|||يجوز أن يقرأ فى صلاتها آية السجدة. (عناية) 
)٤(‏ الرجعة. 
(5) فى الصلاة. 
(5) أى الشيخين. 
(۷) عن الصلاة. 
(۸) کالإصبع» وبعض الساعد. (عینی) 
(9) أى المصنف. 
٠‏ ١٠)قوله:‏ والقياس إلخ 'اعلم أن محمها لم يذكر فى كتبه موضع القياس» هل هو: عضو فما فوقه 
أو هو ما دونه» وروى أنه عند أبى ُوسف فى العضو فما فوقه؛ فإن القياس أن تنقطع الرجعة؛ لأنها غسلت أكثر 
البدن. وللأكثر حكم الكل؛ فكأنبا أصاب الماء جميع البدن» وفى الاستحسان لا تنقطع؛ لأن العدة باقية لعدم | 
الطهارة. وعند محمد فيما دونه فإن القياس أن تبقى الرجعة؛ ليقاء الحدث» والاستحسان أن تنقطع؛ ؛ لأن 
ما دون العضو يتسبار ع إليه الجفاف لقلته» فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه. (عناية) 
)١١(‏ هذا قياس أبى: يوسف. 


)١79‏ الرجعة؛ هذا قياس محمد. 





المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق - ۰ باب الرجعة 
) والحيض لا يتجزأ. ووجه الاستحسان -وهو الفرق"-: أن مادون 
العضو يتسارع إليه الجفاف ؛ لقلته» فلا يتيقن" بعدم وصول الماء إليه» 
فقلنا: إنه تنقطع الرجعة» ولا تحل لها التزوح آخذا بالاحتياط فيہما“» 
بخلاف العضو الكامل"؛ لأنه لا يتسارع إليه الجفاف"» ولا يغفل عنه 
عادة فافترقا. وعن أبى يوسف : أن ترك المضمضة و ”" الاستنشاق كترك 

عضو كامل”, وعنه وهو قول محمد بمنزلة ما دون العضه”""' 
| فرضيته احتلاف""' » بخلاف غيره من الأعضاء . 


؛ لأن فى 


0 بين العضو الكامل وما دونه. 

(۲) إشارة إلى استحسنان محمد. 

(۳) قوله: ”فلا يتيقن [فلعله غسله» وقد جف] إلخ“ حتى لو تيقنت بعدم وصول الماء إليه» بأن منعت 
قصدا لم تنقطع الرجعة. (عناية) 

(5) بروج آخر. (عينى) 

(5) أى فى انقطاع الرجعة والتروج. 

(1)إشارة إلى استتحسان أبى يوسف. 

(۷) قوله: ”لأنه لا يتسار ع إلخ“ فلما لم يكن مبلولا علم أنه لم يصبه الماء لعدم الغفلة عنه عادةء فلا 
تنقطع الرجعة. (عناية) ) ) 

(8) الواو بمعنى أو. (عناية) 
(4) قوله: ” كترك عضو كامل [أى لا تنقطع الرجنعة] “وذلك لأن حكم الحيض باقي؛ لكونهما فرضين فى' 
الجنابة. (عناية) ۰ 

)٠١(‏ أى تنقطع الرجعة. 

)١١(‏ قوله: ”لأن فى فرضيته اختلافا“ فإن المضمضة والاستنشاق سنتان فى الغسل عند مالك والشافعى› 
فكان الاحتياط فی انقطاع الرجعة» بخلاف غيره من الأعضاء فإنه لا حلاف لأحد فى فر ضيته. (عناية). 

(7١)قوله:‏ ”أو ولدت منه إلخ” أى ولدت منه؛ ثم طلقهاء وقال: لم أجبامعها؛ ثم أراد الرجعة؛ فله ذلك» 
|أولا معتبر بقوله: لم أجامعها: (عناية) 








لأا نه 


المجلد الثانى - جز ء٣‏ كتاب الطلاق ا اال ن 


| لى أجامعهاء فله الرجعة”'؛ لان الحبل متى ظھ " فى مدة تصوران 
يكون منه" جعل منه"“؛ لقوله عليه السلام : «الولد للفسراش»)*. 
وذلك دليل الوطئ منه» وكذا إذا ثبت نسب الولد منه" جعل واطئًا"“» 
وإذا ثبت الوطئ تأكد الملك» والطلاق فى ملك متأكد يعقب الرجعة» 
ويبطل زعمه بتكذيب الشرعء آلا يرى” أنه يغبت بهذا الوطئ 
|| الإحصانء. فلآن تنبت به الرجعة أولى”''' » وتأويل مسألة الولادة أن تلد 
قبل الطلاق؛ لأنها لو ولدت بعدهء تنقضى العدة بالولادة» فلا تنصور 
طلقها لم يملك الرجعة ؛ لأن تأكد الملك بالوطئ» وقد أقر''"' بعدمه. 





)١(‏ قوله: "فله الرجعة” فإن قيل: لم أجامعها صريح فى عدم الجماع» ودلالة ثبوت النسب لم يكن 
الصادر من العبد؛ لاحثمال الكذب من العبد؛ وعدم احتماله من الشرع. (كفاية) 

(۲) قوله: ”متى ظهر إلخ“ لأنما إذا كانت حاملا يوم الطلاق» وظهر ذلك بأن ولدت لأقل من ستة 
أشهر؛ فصار النسب ثاببا غنه. (عينى) 
(۳) الزوج. 

)٤(‏ الروج. 

(0) أخرجه الأئمة الستة من حديث سعيد بن المسيب. (عينى) 

5 راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦‏ ۲۲ › والدراية ج۲» الحديث ٥‏ ص"لا. (نعيم) 

(5) الروج. 

)۷( لاله لا يتصور بدونه. (عناية) 

(8) أى قوله: إنه لم يجامعها. 

(9) توضيح لقوله: والطلاق فى. ملك متأكد إلخ. (عناية) ) 

)١١(‏ قوله: ”أولى“ بيان الأولوية أن الرجعة ليست فيا جهة العقوبة أولى» والإحصان له مدخل فى وجود 
العقوبة. (عناية) 

1١)‏ 1( الزوج. 


الجلد الثاني - جزء * كتاب الطلاق . 4ت ظ بات اة 


ب ی ٭ ولم یصر مکذبا شر شرا 


بخلاف المهر؛ لأن تأكد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل» لاعلى 
|| القبض ٠‏ بخلاف الفصل الأول . 

فإن فإن راجعها”؟ معناه بعد ما خلا بهاء وقال : لم أجامعهاء ثم جاءت 
يولد لأفل من ينك 7 أبيوم صحت تلك الرجعة EES‏ اة تااس 


منه؛ إذهى لم تقر بانقضاء العدة"» والولديبقى فى البطن هذه 
المدة“ فأنزل واطًا قبل الطلاق“ دون ما بعده؛ لأن على اعتبار الثانى 
يزول الملك” " بنفس الطلاق؛ لعدم الوطى قبله""'» فيحرم الوظى» 

)١(‏ الروج. 

(۲) الزوج. 

(۲) قوله: ”ولم يصر مكذيًا إلخ" أى فإن قيل: قد صار مكذبًا شرعا لوجوب كمال المهر» ولا يجب الهر أ 
| كاملا إل إذا كان الطلاق بعد الدحول. أجاب بقوله: ولم يصر مكذبا شرعا؛ لأن تأكد إلخ ومعناه أنه إنما يصير 
١‏ مكذبا شرعا أن لو كان كمال المهر مستلزما للقبض» وهر الوطىم». وليس كذلك» وا هو مستلزم لتسليم المبدل» 
أوقد حصل بالخلوة الصحيحة إذ التسليم عبارة عن رفع الموانع بين المسلم والمسام إليه. ويقدر المسلم إليه 
على أن يقبضه» وقد وجد ذلك» والتسليم غير مستلزم للقبض» فلا يلزم التكذيب» بخلاف الفصل الأول؛ لأن 
| الحملء وثبوت النسب يستلزم القبضء فيلزم:التكذيب. (عناية) 

)٤(‏ یعنی وإن كان لا يملكها. (عناية) 

(5) قوله: ” لأقل من سنتين" أى من يوم الطلاق لا من يوم الرجعة. (عينى) 
(1) السابقة. 

(۷) والمدة تحتمل. 

(8) لأنه لا بمكن ذلك إلا بالدخول. 


(۹) قوله: "قبل الطلاق وإذا كانت موطوءة قبل الطلاق» كان الطلاق بعد الدحول» وذلك يعقب 
|| الرجعةء فكانت الرجعة صحيحة. (عناية) 


. لا إلى عدة؛ أى إنزاله واطئا فيما بعد الطلاق‎ )٠١١ 
لأنه أنكره بعد الخلوة. (عناية)‎ )١١( 























المجلد الثاني - جزء * كتاب الطلاق ) 0 ا 


1 فإن قال لها: إذاولدت فأنث طالقء فولدت ثم أتت بولد آخر» فهى 
رجعة معناه من بطن آخر› وهو أن يكون بعد ستة أشهر» وإن كان أكثر 
من سنتين”'' إذاءلم تقر بانقضاء العدة؛ لأنه وقع الظلاق عليها بالولد 
الأول. وؤجبت العدة» فيكون الولد الشانى من علوق حادث منه”" فى || 
العدة؛ لأنها لم تقر بانقضاء الدة» فيصير مراجعا. ظ 
وإنقال: كلماولدت ولداء فأنت طالق» فولدت ثلاثة أولاد فى 
لأنبا إذا جاءت بالولد الأول وقع الطلاق؟» وصارت معتدةء وبالشانى | 
صار مراجعا؛ لمايينا أنه يجعل العلوق بوطي حادث فى العدةء ويقع 
الطلاق الثانى بولادة الولد الشانى ؛ لأن اليمين معقودة بكلمة كلما" |٠‏ 
۴ وجبت العدة» وبالو لد الغالث صار مراجعًا؛ لما ذکر ن“ > وتقع الطلقة 
الثالثة بولادة.الشالث؛ ووجبت العدة بالأقراء؛ لأنها من ذوات الحيض ”|| 
|الرجعة؛ فيكون الطلاق قد وقع بالولد الأول» وانقضت العدة بالولد الثانى» وما تم دليل على أنه وطىها بعد الولد 
الأول» فلا تثبت الرجعة: (عناية) 
' (۲)قوله: ”وإن [للوصل] كان أكغر إلخ“ أى لا كان بين الولدين ستة أشهر ل تفاوت بعد ذلك بين أن ٠١‏ 


تكون الولادة الثانية فى أقل من سنتين» وبين أن تكون أكثر من ذلك فى ثبوت الرجعة؛ لأن الولد الثانى مضاف || 
إلى علوق حادث لا محالة» وهو بالوطيع بعد الطلاق» فكان رجعة. (عناية) 





(۳) الزوج: 14 1 
(4) للتعليق. 5 


(۵) قوله: بكلمة كلما" وهى تقتضى تكرار أّراء عند تكرار العرط. (عينى) 
(1) قوله: "لما ذكرنا" إشارة إلى قوله: لأنه وقع الطلاق عليہا بالولد الأول إلخ. (عينى) 
(9) وذوات الحيض عدتبا لاحيض. (عينى) 





TS 
ئ الطلاق. والمطلقة الرجعية”" تتشوفة” وي ل حلال‎ 
تتشوف وسرين نپا‎ e احين وفع ف . ور‎ 
ْ للزوح ؛؟ إذ النكاح قائم عي" َ ثم الرجعة مببتحبة: والتزين حامل‎ 
غاس فيكون مشروعا . ظ‎ 
(7) 6) 
CES ويستحب لزوجها أن لايدخل عليب| حتى‎ 
| ا 9 نعليه 7 'إذالم تكن من صت اة‎ 
017 “V0 ظ‎ 58 <| 
لأنها ربما تكون مجرذة» فيقع بصره على موضع 2 يصير‎ 
يطلقها فتطول”"'' عليها الغدة..‎ 
لفظ محمد فى“ الأصل": والمعتدة من طلاق الرجعة تتشوف لزوّجها. (بناية للعينى)‎ )1( 
اتتشنيوف خخاص فى الوجه؛ والدزين عام تفعل من شفت الشىء جلوته أى جعلته ظ‎ ٠ قوله: ا تتشوف‎ )۲( 
| مجلواء ودينار مشوف أى مجلوء يهو أن تجلو المرأة وجههاء وتصقل خديما. (عناية)‎ 
.] قوله: قائم بین ہما يدل عليه,أن العوارث قائم بينهماء وكذلك جميع أحكام النكاح قائم؛ ولهلا لو‎ )۳( 
| قال: كل امرأة لى طالق» تدخل هذه المطلقة فيه؛ ويقع عليما الطلاق.‎ 
فإن قيل: لو كان النكاح.قائثماء لجار أن يسافر بہا کالتی فی نکاحه» ولي س كذلك» أجيب: بأنه أمتنع‎ 
بالنص» وهو قوله تعالى: طإلا تحرجوهن من بيوتبن4» فإنه نزل فى الطلاق الرجعى. (عناية)‎ 


به مراجعاء ثم 


)٤(‏ رجعة. 

)5( أى على المطلقة الرجغية, 
(7) أى يعلمها بالتنحنح ونخوه. 
(0) حين يدخل على الباب. 
(8) الصوت. 

(9) أى معنى كلام القدورى. 
)١ 3‏ الزوج. 

)١١(‏ كالفرج. 

(۱۲) الزوج. 

)١9(‏ فيضر. 


)١ 4(‏ أى بالمظلقة الرجعية. 


اللجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق - لاا ااا باب الرجعة 
ذلك لقيام النكاح» ولهذا له أن يَعْشّاها'' عندنا. ولنا قوله تعالى: #ولاأ| 
Ce AOE o .‏ (۳( ۱ 
تخرجوهن من بيوتهن ‏ 4 الآية» ولأن تراخى عمل المبطل " لحاجته إلى 
|| المراجعة» فإذا لم يراجعها حتى انقضت المدة» ظهر أنه لا حاجة له» فتبين 
أن المبطل عمل عمله من وقت وجوده» ولهذا“ تحتسب الأقراء من 
العدةء فلم يملك الزوج” الإخراج”" إلا أن يشهد على رجعتباء فتبطل 
W4 sh TT‏ 2 
ألعدة» ويتقرر ملك الزوج› وقوله” . حتی یشھد على رجعتہامعناه 
الاستحباب على ما قدمناه”” . 
والطلاق الرجعى لا يحرم الوطى» وا e‏ لن ١‏ 

(1) أى يطأها. 

(؟) قوله: "ولا تخرجوهن إلخ" نزلت فى الطلاق الرجعى بالنقل عن أمة التفسيرء أى لا تخرجوهن || 
حتى تنقضي عدتين ' من بیو تہن “ من مساكنبن التى تسكنها قبل العدة» وهى بيوت الأزواج» وأضيفت إليبن 
لاختصاصها بها من حيث السكني. (عينى) 

(۳) قوله: "ولأن تراعمى إل" دليل معقؤل على عدم جواز المسافرة بها قيل الرجعة؛ وتقريره: أن تراخى ۰ 
عمل المبطل» وهو الطلاق لحاجة الروج إلى المراجعة» ولا حاجة له إليباء فلا تراتى. أما أن التراحى لذلك» فقد 
علم ما تقدم» وأما عدم حاجته إليہاء فلانه إذا لم يراجعها حتى انقضت المدة» ظهر أنه لا حاجة له إليہا. 

1 وفيه نظر لأن كلامه يدل على أن المسافرة لا تجوز إذا انقضت المدة» ولم يراجعهاء وأما إذا سافر بہا» وهی 
فى العدة؛ فليس فيه دلالة على عدم جواز ذلك» والكلام نيه. 

أجيب: بأنه إا يرد أن لو كان المراد بالمدة العدةء وأما إذا أريد ببا مدة الإقامة فلا يرد» وفيه نظر؛ لأن 
عمل المبطل أخر إلى القضاء العدة بالإجماع دون مدة الإقامة. (عناية) | 
۰ (؟)قوله: ولهذا أى لأجل أن عمل المبطل من وقت وجود المبطل» يحعسب الأقراء الماضية قبل 1 
انقضاء العدة من المدة» اف ا دا ا الأقراء الماضية من 
العدة. (عینی) 

(6)قوله: "فلم يملك إلخ" أى أن عمل المبطل لما لم يكن مقتصرا على الانقضاء كانت المرأة كالمبعوتة 
تقديراء فلا يملك إخحراجها كالمبتوتة تحقيقا. (عينى) 

)١(‏ إلى السفر, 

(0) أى قولٍ محمد فى * الجامع الصغير". (عينى) 
| (8) قوله: ”على ما قدمناه " يعنى فى أوائل الباب حيث قال: ويستحب أن يشهد على الرجعة إلخ.(ع) 


الجلد الثاني - جزء۳ كتاب الطلاق ‏ - 1 - ) باب الرجعة 


الزوجية زائلة لوجود القاطع › وهو الطلاق . 
| ولنا أنبا قائمة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها”''؛ لأن حق 
الرجعة ثبت نظر للزوج؛ ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم» وهذا| 
ا يو جب استبداده به" وذلك يؤذن بكونة!؟) استدامة || 
لا إنشاء”" ؛ إذ الدليل ينافيه. والقاطع”" أخر عمله إلى مدة مدا 


أو نظرا له" على ما تقدم . 
فصل فيما تحل به المطلقة7” "2 
وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث» فله أن يتزوجها فى العدة» وبعدأ 
انقضاءها؟ لان حل الح باق ؛ لأن زواله معلق بالطلقة إلغاغة "° ¢ 
(١)قوله: ‏ حتى بملك مراجعتها قو بالاتفاق» ولو كانت زائلة لكانت أجنبيةء فلم 
تصح المراجعة بدون رضاها:ء(عناية) 
(1) أى ثبوت حق الرجعة نظرا للزوج. 
(۳) قوله: ” يوجب استبداده به [أى الرجعة]“ إذ لو لم يكن مستبدا به لما تم النظر؛ لأنه قد لا ترضى المرأة 
بالر جعة» فحق الرجعة يوجب استبداد الروج بالرجعة» واستبداده بذلك يؤذن بكونه استدامة2 لا إنشاء؛ إذ الدليل ) 
لا تتحقق إلا فى القائم» فكانت الزوجية قائمة: (عناية) | 
(4) الرجعة. 
(ه) للملك. 
(7) للملك. 
(0) قوله: " والقاطع:[معناه أن وجود القاطع لا ينافى قيام الزوجية؛ لأنه أخر عمله إلخ. ع] إلخ“ جواب | 
عن دليل الخصم. وهو قوله: الزوجية زائلة؛ لوجود القاطع. (كفاية) 
(4) أى إلى انقضاء العدة. 
(9) قوله: "أو نظرا له [الزوج]* أى على اعتبار الخلاف على ما تقدم وهو قوله: لأن حق الرجعة ينبت 


أنظرا للزوج. (كفاية) 
)٠١( 1|‏ قوله: ”فصل فيما تل إلخ“ لا فرغ من بيان ما يتدارك به الطلاق الرجعى ذكر ما يتدارك به غيره من 
الطلقات فى فصل على حدة. (عناية) 


أ )١١١(‏ وهو كونها أدمية ليست من المحرمات. 





7 الجلد الثاني - - جزء ٠‏ كتاب الطلاق - 717 - 0 ل 
پو اا ومنع الغير فى العدة"" لاشتباه التسب» ولا اشتباه فى | 
|إطلاقه' ". وإن كان الطلاق ثلانًا فى الحرة؛ أو ثنتين فى الأمة أدم تحل 
ل٠‏ حتى تنكح زوجا غيره نكاحًا صحيحاء ويدخل بباء ثم يطلقهاء أو 
:بوت عنها. والأصل”'' فيه قوله تعالى : #فإن طلقها فلا تحل له من بعده 
|أحتى تنكح زوجا غيره». والمراد”" الطلقة الثالئة والثنتتان فى حق الأمة 
كالثلاث فى حق الحرّة؛ لأن الرق منصف لحل الملحلية " على ما 
عرف ثم الغاية" نكاح الزوج مطلقا””''» والزوجية المطلقة إنما تثبت 
بنکاح صحیح eT‏ اا 


)١۲(‏ فوله: ” معلق بالطلقة إلخ " لقره تعالى: طإفإن طلقها فلا تحل». (عناية) 

)١(‏ الزوال. 

(۲)قوله: "ومنع الغير [أي عن المزم على نكاح المعتدة] إلخ دفع دخل مقدر تقريره أن المنع وارد عن 
عزم نكاح العحدة مطلقاء قال الله تعالى: إو لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)» فكيف جاز 
للطالق أن يزوجها فى العدة. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(۳) قوله: ”ولا اشتباه فى إطلاقه " أى فى تجويز نكاح المعتدة به؛ إذ الاشتباه إغا يكو ن عند اختلاف المياه» || 
وذلك إنما يكون فى معتدة الغير. (عناية) 

(4) أى للزوج الأول. 

222 أى الدليل. 

رم أى عند أكثر أهل التأويل بقوله تعالى: لإذإن طلقها». 

(۷) قوله: ” منصف إلخ“ إضافة التنصيف إلى الرق مجازء يعنى أن الرقبة سبب لتنصيف حل الحلية؛ لكونه 
نعمة» والطلقة الواحدة لا تتجزأ فكملت. (عينى) 


1 


(8) فى الأصول. (عينى) 

(5) أى بكلمة حتى فى قوله تعالى: لإحتى تنكح زوجا». 

)٠ )‏ قوله: " نكاح الزوج مطلقا حال ةة ولا قياب والتزلق سرف إلى الكادل غا ا 
عرف فى الأصولء والزوجية المطلقة أى الكاملة إنما إلخ. (عناية) 


)1١(‏ أى وطئ الزوج الثائى. 


الجلد الثاني - جزء ۳ كتاب الطلاق A‏ اتا 


النكاح”'" على الوطىئ حملا للكلام - الإفادة”'' دون الإعادة؛ إذ 
العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج”". أو يزاد على النص بالحديث 
المشهورء وهو قوله عليه السلاء“ : «لا تحن للأول حتى تذوق عسّيلة ) 
الآخر»* روى بروايات””. ولا خلاف لأحدفيه" سوى سعيد ابن 


المسيب رضى الله عنه› وقو اه رمع حتى لو قضى به" القاضی لا 
ينفذ» والشرط الإيلاج دون الإنزال؛ لأنه كمال ومبالغة فيه” » والكمال 


O 


والصبئ المراهق فى التحليل كالبالغ ؛ لوجود الدخول فى نكاح || 
صحيح» وهو الشرط بالنص» ومالك يخالفنافيه""» والحجة عليه 


و روب ۴ 
)٤(‏ قوله: ”وهو قوله عليه السلام إلخ “ هذا الحديث رواه الأئمة الستة فى كتبهم .ن حديث عائشة 


رضى الله عنها قالت: سعل رسول الله مو عن رجل طلق زوجته فشزوجت زوجا غيره؛ ثم طلقها قبل أن 
بواقعهاء أتحل لزوجها الأول؟ قال: ولاء حتى يذوق الاخر من عدميلتبا ما داق الأول». (عينى) 


* راجع نصب الراية ج۳. ص۲۳۷ والدرايةج؟» الحديث ۷٦‏ ص”الا. (نعيم) 

(ه) أى بألفاظ مختلفة. 

)١(‏ أى فى اشتراط الدخول. (عناية) 

(۷) قوله: ”غير معتبر“ لأنه مخالف للجديث المشهور. (ع) 

(8) أى بقول سعيد. 

(9) أى فى الدخول. 

)٠١(‏ قوله: ” قيد زائد” لا ينبت إلا بدليل» ولا دليل عليه؛ بل الدليل يدل على عدمه؛ لأنه ذكر العسيلة, 
وهى تصغير العسلةء وهى كناية عن إصابة حلاوة الجماع» وهى تحصل بالإيلاج» فكان التصغنير دالا على عدم 
الشبع بالإنرال. (عناية) 

ر١١)‏ قوله: ”يخالفنا فيه“ أى فى اشتراط الإيلاج دون الإنزال» ويشترط الإنزال» وهو إنما يتحقق من البالغ, 
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E‏ وفسّره”" فى ”الجامع الضف *: ا غلام لم يبلغ ومثله 
3 جامع امرأة وجب عليها الغسل» وأحلها على الزوج الأول 

مع الو ب 6 يزناوس اميا 
| لالتقاء المتعانين: وهو" سنت نزول هابشا والحاجة إلى الإيجاب 


افا اال قل فل الضي يوان انوه" ت 
U‏ :ووی لارا تلا مایا ۷ا فانک الزوج؛ ون 
SR GSR SONE Ona‏ 


(۱) قوله: ما بيناة” من أن الإنزال كمال ومبالغة فيه» وهو قيد لا دليل عليه. (عناية) 





(۲) قوله: وفسره ى محمد » والضمير راجع إلى المراهق. 
(۳) محمد. 
(4) أى كلام محمد. (ب) 
(©) الجماغ. 
(1) فأقيم السبب الظاهر مقام السبب الخفى. 
(۷) أى إيجاب الغسل. 
(۸) لعدم الخطاب. 
(9) الواو وصلية. 
6 الغسل. 
)١١(‏ أى اعتيادا. 
(17) أى القدورى.(عينى) 
)١1(‏ قوله: " ووطئ المولى أمته إلخ” إذا طلق امرأته ثنتين» وهى أمة الغير» ووطتبا المولى بعد انقضاء المدةأ 
لم تحل للزوج الأول؛ لأن غاية الحرمة نكاح الزوج» والمولى لا يسمى زوجا. (عناية) ا 
1 (14)قوله: " وإذا تروجها إلخ' بأن قال: تروجتك على أن أحللكء أو قالت المرأة: ذلك. (عناية) 


)١8(‏ أخرجه ابن ماجة. (عينى) 


|| الجلد الثانى - جزء” كتاب الطلاق - ¥ ا 


الله الحلل والمحلل له )۴ وهذا هو ee‏ فإن طلقها بعد وطئها 
حلت للأول ؛ لوجود الدخول فى نكاح صحيح؛ إذ النكاح لاييطل 
بالشبرط”*". وعن أبى يوسف: أنه يفسد النكاح؛ لأنه”” فى معنى|| 
||ال موقت" فيه» ولا يحلها على الأول”" لفساده . ؤ 
f.‏ (8) + 0 0 1 
ظ وعن محمد: أنه يصح النكاح ” لمابينا ٠‏ ولايحلهاعلىأا 
|الأول؛ لأنه استعجل ما أخره الشرع”*'' فیجازی بمنع مقصوده» كما فى 
[قتل المورث" " . وإذا طلق الحرة تطليقة» أو تطليقتين» وانقضت عدتہاء 
وتزوجت بزوج آخرء ثم عادت إلى الزوج الأولء عادت بثلاث 
تطليقات» ويهدم الروج الشانى”' 0 دول الثلاث ». كما يهدم الشلاث» 
(۲) قوله: ”وهذا هو محمله“ أى محمله اشتراط التحليل فى العقدء كما ذكرنا؛ إذ لو.أضمر ذلك فى 
! قلبه لم يستحق اللعن» وقيل: معنى قوله: هو محمله الكراهة محمل الحديث لإفساده. (عناية) 
(۳) يعنى الذى شرط التحليل. 
)٤(‏ ومن شرط التحليل صحة النكاح. (عناية) 
© أى النكاح بشرط التحليل. 
(7) كأنه قال: تروجتك إلى وقت كذا. (عناية) 
(7) أى على الزوج الأول. (عناية) 
(8) أى أن التكاح بشرط التحليل. 
(9) قوله: "لما بينا" أن النكاح لا يبطل بالشرط. (عناية) 
)٠١ ٠) 0‏ قوله: ”لأنه استعجل ما أخره الشرع"“ لآن التكاح عقد العمرء فيقة فيقتضى الحل للأول بعد موث الثانىء أ 
أ فيشرط التحليل بصير مستعخلا للحل. (عناية) 
)۱١( |‏ قوله: ”كما فى قعل المورث“ أى كما إذا قتل شخص مورثهء فإنه يحرم الميزاث؛ لأنه استعجل ما 
أخره الشرع. (عينى) 


١1١)قوله:‏ ' ويهدم النزوج الثانى ما دون النلاث “ يعنى أنه يجعل ذلك الباقى من الملك الأول كان لم 
یکن» عه م الحرمة اتبيه ا إن للها لاد نيعا أو فرادى: 0 


الجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق . إلا 0 0 باب الرجعة 
وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد: لاييدممادون 
|| الغلاث"؛ لأنه غاية للحرمة بالنص”"'», فيكون منبياء .ولا إنباء للحرمة 
أأقبل النبوت. ولهما قوله عليه السلام: «لعن الله المحلل والمحلل له» 


ما" محلادء وهو الثبت للحا . 
وإذ طلّقها ثلاثاء فقالت: قد انقضت عدتى وتزوجت» ودخل بی 


| الزو وطلقنى. وانقضت عدتى» والمدة تحتمل ذلك» جاز للزوج أن 

يصدقها إذا كان فى غالب ظئه أنبا صادقة ؛ لأنه معاملة”' أو أمر دينى”" ؟ || 
/إلتعلق الحل بهء وقول الواحد فيهما مقبول» وهو“ غير مستنكر إذا كانت 
||المدة تحدمله. واختلفوا فى أدنى هذه المدة» وستبينها فى باب العدة' . 





(۱) قوله: "لا يهدم ما دون الثلاث “ ويبقى الزوج مالكا لما يبقى من الأولء وتحرم الحرمة الغليظة إذا انتهى 
ذلك. (عناية) 

(۲) قوله: "لأنه غاية إلخ ' يعنى أن الزوج الثانى غاية للحرمة بالنص قال الله تعالى: «فإن طلقها فلا 
تحمل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) على ما تقدمء وكل ما كان غاية للحرمة» فهو منه لها؛ لأن المغيا 
ينتجى بالغاية» فيكون الزوج الثانى منهيا للحرمة؛ ولا إنباء للحرمة قبل ثبوتهاء وليست بثابتة قبل وقوع الثلاث. (عناية) . 

(٤)قوله:‏ حر ل ' ثم الحل الذى يشبت به. إما أن يكون الحل السابق» أو حلا جديداء لا 


|| سبيل إلى الأول؛ لأستازامه تمصيل الحاصل» فتعين الثانى» وبالضرورة يكون غير الأول» والأول حل ناقص» 
أ فكان الجديد كاملاء. وهو ما يكون بالطلقات الثلاث. (عناية) 


)٥(‏ الثانى. 
)١(‏ قوله: ”لأنه إلخ“ أى لأن النكاح معاملة؛ لكون البضع متقوما عند الدخولء وإذا كان معاملةء. فخبر 


| الواحد مقبول فيبها بشرط التمييز كالولايات والمضاربات» والإذن فى التتجارة. (عينى) 


(۷)قوله: "أو أمر دينى لتعلق الحل به * أى بالتكاحء ويقبل قولها فيه أيضاء كما إذا أخبرت بنجاسة الماء أ 


وطهارته أوردت جديثًا. (عينى) 


(8) أى إخبار المرأة. | 
(9)قوله: "وستبينها فى با ٠‏ العدة “ وعد ولم يذكرها فى باب العدة» وأدنى هذه المسدة عند أبى 


| حنيفة شهران إن قرت بمضى الاقراء؛ Rh‏ وثلاثون يوماء كأنه طلقها فى الطهرء و 


ظ المجلد الثاني - جرء ٠‏ كتاب الطلاق - ¥ - ) ) باب الإيلاء 
باب الإيلاء“ 
وإذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك. أو قال : والله لا أقربك أربعة 
أأأشهرء فهو مولٍ؛ لقوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر# الاآية . | 
فإن وطفبا فى الأربعة الأشهر حئث فى يينه ولزمته الكفارة ” ۽ ؛ لأن 
الكفارة مو جیب الحنث» وسنقط وسقط الإيلاء©؛ لأن لسن تر تشع بالحنث» وإن 
ألم يقربها حتئ مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة. 1 
وقال الشافعى: تبين بتفريق القاضى” ؛ لأنه”' مانع حقّها فى 
الجماع » فينو القاضى منابّه فى التسريح »كما فى الجب والعنة" . 
|أوطهرها خمسة عشر» فيمضى عدتها بطهرين ثلاثين يوماء وثلاثة أقراء تسعة أيام للإمكان. (كفاية) 
(١)قوله:‏ ” باب الإيلاء قال الإنزارى: كان القياس أن يذكر الخلع قبل الإيلاء؛ لأن الخلع نوع من 
الطلاق» إلا أنه لما كان لغرضضن تباعد عن الطلاق» فأخر عن الإيلاء وقدم الخلع على الظهار؛ لذنه منکر من 


|[ القول وزور» وليس الجلع كذلك ثم قدم الظهار على اللعان؛ لأن الظهار أقرب إلى الإأباحة من اللعان 
ا ا م بالزناء- الو أضيف إلى غير الزوجة يجب الحد؛ والموجب للحد معصية 


محضمة.. (عينى) 
]|| (5)قوله: " الإيلاء” هو فى اللغة: عبارة عن اليمين؛ يقال: آلی يولى إيلاء إذا حلف. وفى الشريعة:. 

| عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا م ؤكدا باليمين. 24/0 
(5)أى كفارة اليمين. 
(٤)قوله:‏ ”وسقط الإيلاء" على عنى أنه لو مضت أربعة أشهر لا يقع الطلاق . (عناية) 
|1 (ه) قوله: "تبين إلخ" أى لا تقع الفرقة بمضى المدة» ولكنه توقف بعد المدة على أن يفىء إليسها أو 
الغار قهاء فإن أبى أن يفعل تبين بتفريق القاضى بينمماء فكان التفريق تطليقة بائنة. (عناية) . 
َ (5) الروج. 

0 
PBT PRE I E EEN ET RE 
) | مخروت (عینی)‎ 
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ولنا أنه ظلمها بمنع حقها'"', فجازاه الشرع بزوال نعمة التكاح عد 
مضى هذه المدة» وهوالمأثور* عن عثمان وعلى والعبادلة الفلاة“ 
وزيد ابن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين» وكفى بهم قدوة» ولأنه كان 
طلافًا فى الجاهلية”''» فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة . 

فإن كان حلاف على أربعةأشهر ا فقد سقطت اليمين ' ابآ 
| کانت مو به" وإن کان حلف على الآبد» فاليمين باقية؛ لان 


مطلقةء ولم يوجد الحنث” لترتفع به إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل 
التروج”” : '؛ لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينوئة!” 
فإن عا فتزوجه"'''. عاد الإيلاء فإن وط" 0 وإلاوة 00 ظ 


)١(‏ وهو الوطئ فى-المدة. (عناية) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص١4‏ ”؛ والدرايةج؟) الحديث ٥۷۸‏ ص٤‏ ۷. (نعيم) 

(1) قوله: " والعبادلة الشلاثة' وهم عند الفقهاء: عبد الله بن مسعود؛ وعبد الله بن عباس» وعبد الله ابن | 
عمر وعند المحدثين: هم أربعة: ابن عمرو: وابن عباس» 5 ن الزبير» وابن عمرء ولم يذكروا فيهم عبد الله ابن ْ 
مسعود رضى الله عدبهم. (عناية) ‏ 

(") قوله: ” ولأنه كان طلاقا فى الجاهلية' على الفور بحيث لا يقربها:الشخص بعد الإيلاء أبداء فحكم 
||الشرع بتأجيْله إلى انقضاء المدة» فلم يتصرف فيه إلا بالتأجيل؛ فلا يتوقف على تطليقة؛ أو تفريق القاضى. (عناية) | 

(4) قوله: "فإن كان حلف إلخ “ يعن إذا مضت أربعة أشهرء ولم يقربہاء فلا يخلوء إن كان حلف على | 
أربعة أشهر؛ أو على الأبد فإن كان الأول فقد سقط اليمين إلخ. (عناية) 

(ه) أى اليمين. 3 

(1) أى بأربعة أشهر. 

)۷( أى اليمين. 

(8) فإن لم يطأ. 

(9) هو استثناء من قوله: فاليمين باقية. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: "لأنه لم يوجد إلخ* إذ لا حق لها فى الجماع بعدها. (عناية) 

(1١)قوله:‏ ” فتزوجها" أى بعد البينونة بمضى أربعة أشهر بعد انقضاء عدتها. (عناية) 


[ رة هر تطليقة أعرى" N‏ ية لإطلاقها يلصي 
|أحقهاء فيتحقق ْ يتنحق الل ٠‏ ء ويعتير ابتداء هنا للايائ من وقت التزوج . [ 
ر لا بيناه 8 . فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء 
|إطلاق؛ لتقيده”"' بطلاق هذاالملك» وهئ” لك» وهی" فرع مسألة التنجيز 
ا الخلافية” انا . واليمين باقية؛ لإطلاقه”"" وعدم 
الحنث» فإن وطئہا كفر عن يينه ؛ لوجود الحنث» فإن حلف على أقل ° 
من أربعة أشهر لم يكن مولي لقول بن عباس" : "لا إيلاء فيما دون 


0 0 57 المدة فبها. 

)١7‏ تطليقة أخرى. 

(1) عن التوقيت. 

(؟) فيزال بالطلاق البائن. (عناية) 

(”) أى الإيلاء الثانى.' 
(5) فى المدة. 

(ه) قوله: ”نا بيناه“ إن اليمين باقية؛ لإطلاقهاء وبالتروج ثبت خقهاء فيتحقق الظلم. (عناية) 

(1) قوله: "لتقيده إلخ الما ذكرنا أنه بمنزلة التعليق بعدم القربان» وتعليق الطلاق ينحصر فى طلاق ذلك 
.]| لللك الذى حصل فيه التعليق. (عناية) 
م أى هذه المسألة. 

|1 (۸) قوله: مسألة التنجيز إلخ“ قال فى ” المبسوط”: وإذا آلى الرجل من امرأته لا يقربهاء ثم طلقها ثلاثاء 
"| بطل الإيلاء عندناء حلاف لزفر؛ لان الإيلاء طلاق مؤجل» فهو إنما ينعقد على التطليقات المملوكلةء ولم يبق 


٠‏ شىء منها بعد وقوع الثلاث عليجهاء وكذلك لو بانت بالإيلاء ثلاث مراتء بم تروجها بعد زوج آخر لم يكن 
|| موليا إلا عند زفر. (عناية) 





(9) أى فى باب الأمان فى الطلاق. (عناية) 
)١١(‏ بأن قال: والله لا أقربك. شهرا. 


(۱۲) روی هذا ابن ایی شیبة فی " مصنفه . (عینی) 


عا و کاک * ل ا 0 يلاه ."ل عت ٠‏ 
٠‏ 0 °“ 
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||أربعة أشهر**. ولان الامتناع عن قربانها فى أكثر المدة بلا مانع : 


وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه . ولو قال: والله لا أقربك شهرين وشهرين 


sS‏ المع“ . ولو مكث يوم”*'» ثم قال: والله لا أقربك 
شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليًا؛ لأن الثانى إيجاب مبتدئ» وقد 


ظ ا ممنوعا بعد الأولي”"" 2 شهرينء» وبعد القنائتة 80 أربعة 3 سهم إلا 
أأيوما مكث فيه فلم تتكامل”" مدة المنع”” '" . 


يصرف الاستثناء إلى آخرها؛ اعتبارا بالإجارة''''» فتمت ملة المنع . 
ولنا أن المولى مره لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشىء'"' يلزمهء 

¥ راجع صب الراية ج٣‏ ص٣٤‏ ۲ والدراية ج۲٠‏ الحدیٹ ٥۷۹‏ ص٤‏ ۷. (نعيم) 

(۲)قوله: ”ولان الامتناع إلخ“ تقريره أن الامتناع عن قربانہاء ای عن قربان من آلی منہا زوجھا شهرا فى 
أأكثر المدةء وهو ثلاثة أشهر حاصل بلا مانع؛ لأنه ليس فيه يين» مين ف ا افع کل و 
إيشبت حكم الطلاق بمضى أربعة أشهر؛ لخلو الزائد عن اليمين؛ فكان كمن لم يقربها أربعة أشهر. أو 
أكثر بلا يمين» فإنه بمضئ أربعة أشهر لا يقع شىء. (عناية) 

يه 'أى الواو. 

غ١ کأنه قال: لا أقربك أربعة أشهر.‎ )٤( 

)٥(‏ بعد قوله: واللّه لا أقربك شهرین. 


(5) الروج. ظ 
(۷) أى بعد اليمين الأولى. 


(9) فلا يكون مولياء بل هما بمينان يلزم بالقربان كفارتان. 
)١ 0)‏ أربعة أشهر. 
)١١(‏ قوله: اعتبارا بالإجارة" أى كما لو قال: آأجرت دارى هذه سنة إلا يوما. (عناية) 


(5١)أى‏ الكفارة: 





الجلد الثاني عنم علا .كتاب الطللاق - ¥۷ - ik‏ الإيلاء 


کا ا ا ا 000 د 
إلى الآخر ٠"‏ لتصحيحهاء فإنها لا تصح مع التنكير“ ٠‏ ولا كذلك اليمين. 

ولو قربها فى يوم» والباقى”"' أربعة أشهرء أو أكثرء ناز ولي 
لسقوط الاستثناء» .ولو قال -وهو”' بالبصرة- : والله لا أذخل الكوفة» 
وا اا لأنه يمكنه القربان من غير شىء يلزمه 
بالإخراج” “من الكوفة كن ': ولو حلف''"' بح" أو بصومء أو 
بصدقة» أو عتق» أو طلاق: فهو مول؛ لتحقق المع" باليمين» وهوذكر 
الشرط والجزاءء» وهذه الأجزية مانعة لما فيبا من المشقة. وصورة الحلف 
|| بالعتق”"'' أن يعلق بقربانها عتق عبده» وفيه خلاف أبى يوسف. فإنه يقول : 





ا 
ا ا ا صرفه إلى آخر السنة؛ الأنه م معين؛ فكان ير الكلام م الذكر إلي ال e‏ 
لأن الجهالة لا تمنع انعقاد اليمين. (عناية) 


() أي إلى آخر السنة. 

)٤(‏ للجهالة. 

(5) من السمنة. 

(5) الواو حالية. 

07 الواو للحال. 

(8) بوكيله أو نائبه. 

(9) أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ بذ كر الشرط وال جزاء. | 
(١١)قوله:‏ بحج إن قربتككء فعلى حج البيت» أو بصوم بأن قال: إن قربتكء فعلى صوم سنة أو أ 
|| بصدقةء أو عتق بأن قال: إن قربتك» فعلى عتق رقبةء أو طلاق بأن قال: إن.قربتك» فضرتك طالق. (عينى) 

| (١١)عن‏ القربان. 

)١7( ١‏ قوله: ”وصورة الحلف إلخ” إنما عين بيان صورة الجلف بقربان أمرأته بعتق عبده؛ لأن فيه خلامًا لأبى 


المجلد الثاني جزء ٣‏ كتاب الطلاق. - YY‏ - 1 باب الإيلاء | 


يمكنه البيع”'» ثم القربان”"» فلا يلزمه شىء'". وهما يقولان: البيع 
موهوه”. فلا يمنع المانعية”” فيه" والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها 
طلاقهاء أو طلاق واي وكل ذلك مان ۳ . وإن آلى من المطلقة | 
الرجعية» كان مولياء وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ؛ لأن الزوجية قائمة 


فل ار لاا کرام ا ا ٠‏ فلو 
انقضت العدة””'' قبل انقضاء مدة الإيلاء'''' » سقط الإيلاء لفوات المحلية . 
ئ لم يكن مولياء ET‏ لأن الكلام فى مسخرجه وقع باطلا؛ لانعداء أ 
المحلية''"'. .فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك» وإن قربا كفر؛ لتحقق الحنث؛ 


بوسف. (عناية) 
(0 أى بيع عبده. 
(؟) بالزوجة. 
(۳) من الكفارة. 
(4) يحتمل أن يوجدء وأن لا يوجد. 
| (5) قوله: " فلا يبمنع المانعية [من القربان] إلخ ' لكن إن باع العبد سقط الإيلاء عنه؛ لأنه ضار بحال يملك 
قربانها من غير أن يلزمه شىء؛ فإن اشتراه يلزمه الإيلاء من وقت الشراء؛ لأنه صار بحال لا يملك قربانها 
إلا بعتق. يلزمه. (عناية) 
(7) أى فى الإيلاء. 
(/ا) اوفى نساخة: رما 
٠‏ (8) من القربان. 
(9)أى لإللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر». 
)٠١١‏ أى عدة الطلاق الرجعى 
)١١(‏ أربع عشرة. 
(7١)إذالمحل‏ نساءنا بالنص. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق 17/8 - باب الإيلاء 


إذاليمين منعقدة فى حقه''' . ومدة إيلاء الأمة شهران؛ لأن هذه مدرة“ 


یاه کا FEI‏ 
لاماي أو E FEEL TTF‏ 
ففيئه أن يقول بلسانه :. فئت إليها فى مدة الإيلاء» فإن قال ذلك : سقط 
الإيلاء. وقال الشافعى : لا فىء إلا بالجماع» وإليه ذهب الطحاوى؛ لأنه 
لو كان فيئًا لكان حنثًا"" . ولنا آنه" آذاها بذكر المنع”" » فيكون إرضاءها 
بالوعد باللسانء» وإذا ارتفع الظلم لا يجازى بالطلاق . 
es‏ بطل ذلك الفىء» وصار فيئه 





() قوله: "فى حقه أى فى عن اا لن ای هید رر ای ا ا ١‏ 
ل لأشربن الخمر فى هذا اليوم» ومضى اليوم» ولم يشرب حنث» وإن : 

(۲) أى فى مدة الإيلاء. 

(۳) فإن عدتبا حيضتان» وعدة الحرة ثلاثة قروء. 

)٤( -‏ والی وهو مريض. 

(ه) قوله: ”أو رتقاء“ أى بنية الرتق يعنى لم يكن لها خحرق إلا المبال. (عينى) 

(1) كأربعة أشهرء أو فوقها. 

(۷) قوله: "لكان حنثًا “ لآن الفىء يستلزم حكمين: وجوب الكفارة» وانتضاء الفرقة, ثم الغوء باللسان لا 
يعتبر فى أحد الحكمين؛ وهو الكفارة» فكذلك فى الآخر. (عناية) 

(8) الروج. 

(5) قوله: ' أذاها بذكر المنع“ لأن الزوج إذا كان عاجزا عن الجماع حال الإيلاء» لم يكن قصده الإضرار 
بمنع حقها فى الجماغ؛ إذ لا حق لها فيه حينئذ وإإنا قعصده الإبحاش باللسانء ومثل ذلك ظلم يرتفع باللسان. 


وإذا أرضاها باللسان ارتفع الظلم؛ لأن التوبة بحسب الجناية» فلا يجازى بالطلاق› ولا يلزم من كونه فيئا على 
هنذا الوجه أن يجب الكفارة؛ لأنها جزاء الحنث» والحنث لا يتحقق بالفىء باللسان. (عناية) 


)١ ۰)‏ بعد الفىء باللسان. 


المجلد الثاني - جزء ٣‏ كتاب الطلاق 1717/4 - ظ باب الإيلاء | 


بالجماع ؛ لأنه قدر على الأصل” قبل حصول المقصود بالخلف” . 

وإذاقال لامرأته : أنت على حرام > سئل عن نيته فإن قال : اردتا 
الكذب» فهو كما قال ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه . وقيل”': لا ايصدق فى|] 
الفا بل نفام رل ات ای تي ا 
بائنة إلا أن ينوى الثلاث* » وقد ذكرناه فى الكنايات . 

إن قال: أرذت الظهار نهر ظهاره وهذاعند أي حيفة أ 
وأبى يوسف . وقال محمد: ليس بظهار؛ لانعدام التشبيه بالمحرمة متك || 
وهو الركن فيه» ولهما أنه أطلق الحرمة” ٠"‏ وفى الظهاز نوع حرمة» | 
والمطلق يحتمل المقيد. وإن قال: أردت التتحسريم : أو لم أرد به شيبًاء 


)1١١( 


ET mw‏ لأن الأصل فى تحريم الخلال إنما هو يمين 








)١(‏ جماع. 

(؟) أى الفىء باللسان. 

(6) قوله: ”فهو كما قال“ أى لا يقع الطلاق» ولا يكون إبلاءء ولا ظهار)؛ لأنه نوى حقيقة كلامه؛ لأن 

المرأة کانت حلالا لی فقوله: أنت حرام حر لسن بمطابق للواقع, فيكوت كذبا. (عناية) 

| (4)القائل: الكرخى. 

(ه) فى إبطال الإيلاء. 

)١(‏ لكونه تحريم الحلال. 

(9) قوله: ” فهى تطليقة بائنة ' إن لم ينو شيئا من العددء أو نوى واحدة» أو ثنتين. (عناية) 

(8) فإنه من الكنايات. (عناية) 

(ة) أى تشبيه الحللة. 

)٠١(‏ قوله: ” أطلق الحرمة “ وهى تحمل أنواعاء والظهار نوع منهاء فيكون من محتملات مطلق الحرمة» 
رمن نوى محتمل كلامه صدق. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: ”فهو. مين إلخ“ فإن قربا حتى مضت أربعة أشهر.بانت منه بالإيلاء. (عناية). 





الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق EAs‏ ) ' باب تفلن أ 

) |أعندن” 0 وسنذكره فى الأيمان إن شاء الله ومن المشايخ ” :من يصرف 

الفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بخكم العرف»› والله أعلم بالصواب. 
باپ لحلع 


وإذأ تشاق 0 اران ء وتحافا أن لا يقيما حدود الله"), فلا بأس بأن 
ُْ تفتدى نفنسها من ال یخلعها" به؛ لقوله تعالى : : فلا چناح عليها 
فيما افتدت به . فإذا فعلا ذلك» وقع بالخلع تطليقة بائنة» ولزمها المال ؛ 
لقوله عليه السلا“ : «الخلع تطليقة بائنة) * ولأنه يحتمل الطلاق حتى 
صار من الكنايات”' ». والواقع بالكناياث بائن إلا أن ذكر المال”'" أغنى عن | 


7ر0 )١(‏ قوله: ا هو يمين عندنا" لقوله تعالی: يا أينها النبى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله: «إقد 
| فرض الله لكم تحلة أعانكم. (عناية) 
(؟) كأبى بكر الإسکاف» وأبی جعفر الھندوانی. 


(©) قوله: من يصرف إلخ * لأن العادة جرت بين الناس فى زماننا هذا إنهم يرد يدون الطلاق ببذاء وقال 
الفقيه أبو الليث: .وبه نأخذ. (عينى) 


(4)قوله: "باب الخلع ” أخر الخلع عن الإيلاء لمعنيين: أحدهما: أن الإيلاء لتجرده عن المال» كان أقرب 
| إلى الطلاقء بخلاف الخلع» فإن فيه معنى المعاوضة من جاتب المرأة. 

(5) قوله: " المفلع هو فى الشريعة: عبارة عن أنحذ مال المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. عناية] ٠‏ بالفتح 
السزرعء يقال: خلع ثوبه عن بدنه أى نزع أ وخمالعت زوجها إذا اقددت منه بمالهاء والاسم الخلع بالضم. (ك) 

(3) أئ تخاصماء وصار كل منبما فى شق أى فى جانب. (عناية) | 

(۷) أى ما يلزمها من حقوق الزوجة. 

()الزوج. 


(9)قوله: "فلا بجناح [أئ .قلا جناخ] “ على الرجل فيما أخسذ» ولا على المرأة فيما أعطتء سمى الله 
ا لل يه استنقذه لما أن النساء عوان عند الأزواج بالحديث» فكان المال الذى 


)٠١(‏ رواه ا عن ابن عباس. (عينى) 
* راجع نصب الزاية ج٠‏ ص47 47 والدرآيةج؟, الحديث /.٠١‏ وص 5. (نعيم) 
(١١)قو‏ له: ‏ حتى صار من الكنايات فإذا قال: خالعتك؛ ولم يذكر العوضء ونوى به الطلاق وقع.(ع) 





جلد الا جز ۳۶ كتاب الطلاق - A1‏ - باب الخلغ 
| النية هناء ولأنها لا تتسلم المال إلا لتسلم لها نفسهاء وذلك بالبينونة . 

وان انال ر م نل انك له أن اخدهيها عموفا؟ 
|ألقوله تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج #"'' إلى أن قال : 
|| #فلا تأخذوا منه شيئا»» ولأنه أوحشها بالاستبدال» فلا يزيد فى وحشتها 
|| بنك الال » وإن كان النشوز هنبا" + كرهنا له أن يأخمذ متبا أكثر ما 
||أعطاها”' . وفى رواية "الجامع الصغير ': طاب الفضل أيضً”"'؛ لإطلاق 
أإماتلونا ا ووجه الأخرى" قوله عليه السلام” فى امرأة ثابت بن 
|| قيس ابن شماس* ٠‏ أما الزيادة فلا" وقد" كان النشوز منها. 


(۲ ١)قوله:‏ "إلا أن إلخ “ أى فإن قيل: لو صار من الكنايات لكانت النية شرطاء وليست بشرط أجاب عنه 
بقوله: إلا أن إلخ. (عناية) 

)١(‏ قوله: "وإن كان النشوز إلخ” يقال: نشزت المرأة على زوجهاء فهى ناشزة إذا استعصت عليه 
وأبغضته» زعن الزجاج: النشوز يكون من الزوجين؛ وهو كراهة كل منهما صاحبه. (عناية). 

(۲) #إرآتيتم إحداهن قنطار! فلا إلخ. 

)١‏ هذه رواية طلاق الأصل. (عينئ) 

)٤(‏ وهو مقدار المهر. 

)٥(‏ أى الفضل على مقدار مهرها. (عينى) 

(1) قوله: ” لإطلاق ما تلونا بدء' أى أولا يعنى قوله تعالى: «إفلا جاح عليهما فيما افتدت به فإنه لا 

يفصل بين الفضل وغيره. (عناية) 

|[ ”7 أى رواية الأصل. 
(۸) قوله: "قنوله عليه السلام إلخ“ أخرجه الدارقطنى فى ”سننه عن حجااج عن ابن جريج قال: 
ْ أخبسرنى أبو الزبير بن ثابت بن قيس بن شماس» كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبى بن سلول» 
وكان أصدقها حديقته فكرهته» فقال النبى صلى عليه رعلى آله وسلم: «أتردين عليه حديقته التى أعطاك 
و الزيادة فلا ولكن حديقته فأخذها وخلى سبيلها»› انتہی . (عينى) 

)٩(‏ قوله: أما الزيادة فاد“ فدل الحديينث على الكراهة فی أخذ الفضل. (عينى) 

)٠١(‏ الواو حالية. 


أل المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق - YAY‏ - ا 
ولو أخذالزيادة" جاز فى القضاء» وكذلك” إذا أخز°“ 
ولور م لن مق الف نازوالا 
وقد ترك العمل فى حق الوباحة لمعارض» فبقى معمولا فى الباقى . 
) وإن طلقها على مال » فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال ؛ لأن الزوج ) 
يستبد بالطلاق تنجيزا أوتعليقاء وقد علقه بقبولها””'» والمرأة تملك التزام 
المال لولايتبا على نفسهاء وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنهء وإن”) 
لم يكن مالا كالقصاص”"» وكان الطلاق بائنًالما بينا””'2» ولأنه مغاوضة 
المال بالنفس» وقد ملك الزوج أحد البدلين'''» فتملك”''' هى الآخر "1 


)١(‏ على المهر. 
(؟) أى جاز. 

۳(۰) أى الزيادة. 
)٤(‏ الواو حالية. 


(0) قوله: "لأن مقتضى ما تلوناه“ قوله تعالی: لفلا جناح علیہما فيما افتدت به شيئان: الجواز حكما 
أى جواز أخذ الزيادة فى القضاء. والإباحة أى إباحة الزيادة» والإباحة ضد الكراهة وقد ترك العمل فى حق 
الإباحة لمعارض» وهو قوله عو او ِ: «أما الزيادة فلا4» فبقى معمولا فى الباقى» وهو الجواز» وفيه بحث.فإن الحديث 


حراج رمز ا رجن لان ورا أن المعارض الكتاب» وهو قوله تعالى: وان أردتم استبدال زوج 
مكان زوج» إلى قوله: طإفلا تأخذوا منه شيئاه, والكتاب يجوز أن يعارض الكثاب» وإذا عورض الكتاب ١‏ 
بالكتاب جاز بعده أن يعارض بالخبرء فكان الحديث معارضا للكتاب بعد معارضة الكتاب بالكتاب» فكانت جائزة.(ع) 


(5)مفل إن قال: أنت طالق بألف درهمء أو على ألف درهم. (عناية) 

(۷) قوله: "وقد علقه بقبولها” بدلالة مقام المعاوضة: فإن الحكم يتعلق فيه بالقبول. (عناية) 

(۸) الواو وصلية. 

(9) قسوله: ” كالقصاص“" فإنه ليس بمال: فجاز أخذ الموض عنه» والجامع وجود الالتزام من أهله.(ب) 
)٠١(‏ قوله: ”ها بينا“ إنہا لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها. (عناية) 

.لاملا)١١(‎ 

)١ 7١‏ الروجة. 

(16) أى البدل الآخر. . 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق TE‏ ؤ باب الخلغ 
| وهو النفتن ةا لمارا 

| قال'": وإن بطل العوض فى الخلع مثل أن يخالع المسلم”” على 
خمرء أو خنزير» أو ميتة» فلا شىء للزوج» والفرقة بائنة» وإن بطل 
العوض فى الطلاق كان رجعيّاء فوقوع الطلاق فى الوجهين”" للتعليق 
| اقرا و تقر نويا" فى تلك :له كا يطل العوضى كان العامل تن 
الأول لفظ الخلع» وهو كناية» وفى الشانى الصريح» وهويعقب 
الرجعةء وإنمالم يجب للزوج شىء عليها؛ لأنها ما سمت مالا متقومًا حتى 
تصير غازة له» ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام"» ولا إلى 
إيجاب غيره لعدم الالتزام . بخلاف. ما إذا خالع على خل بعينه» فظهر أنه 
خمر”” ؛ لأنبا سمت مالاء فصار مغروراء وبخلاف ما إذا كاتب» أو أعتق 
على خم ر"' حيث تجب قيمة العبد؛ لأن ملك المولى فيه متقوم" وما 
رضى بزواله مجان" . أما ملك البضع فى حالة الخروج غير تقوم" على 

(۲) المراة. 


() قوله: ' فوقوع الطلاق فى الوجهين” أى بطلان العوض فى الخلع؛ وبطلان العوض فى الطلاق 
للتعليق بالقبول. أى لأجل تعليق الطلاق بقبول المرأة» وقد قبلت. (عينى) 


0( بالبينونة والرجعة. 
(د) قوله: وهو كناية كما تقدمء والواقع بسبا بائن؛ إذا لم تكن من الألفاظ الثلاثة» وهذه.اللفظة ليست 
منبها. (عناية) 


(7) قوله: “للإسلام” أى لامتناع المسلم عن تسلميه وتسلمه. (عناية) 
(0)قوله: " فظهر أنه حمر" فإنه يلزم عليها رد المهر الذى أخذته عند أبى حنيفة» وعندهما كيل مثل ذلك 
من حل وسط؛ لأنما سمت مالاء وغرته بذلك» فكانت ضامنة؛ لأن التغرير فى ضمن العقد يوجب الضمان. (عناية) 
(8) ولوكانت الكتابة على ميتة أودم» فالكتابة باطلة حتى لوأدى لم يعدق» ولايجب القيمة.(ع) 
(9) حتى لو غصب وجبت القيمة على الغاصب. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: ”وما رضى بزواله مجانا" فلما.لم يقدر على تسليم:البدل لعدم تقومه» لزمته قيمة المبدل» وهو 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب.الطلاق - A4‏ - باب الخلغ 
| ما نذك ر" وبخلاف النكاح""؛ لأن البضع "فى حالة الدخول متقوم» 
والفقه آنه شريف» فلم يشرع تملكه إلا بعوضن؛ إظهارالشرقه»ء فأما 
الإسقاط“ فنفسه شريف”» فلا حاجة إلى إيجاب المال. 


قال"': وما جاز أن يكون مهر”" جاز" أن یکون بدلا فى الخلع ؛ 
لأن ما يصلح عوضا للمتقوم"' أولى أن يصلح لغير المتقوم”'''» فإن قالت 
أعلييا؛ لأنها لم تغرَه بعسمية امال''" . وإن قالت : خالعنى على ما فى يدى 
أأمن مال فخالعهاء فلم يكن فى يدها شىء ردت عليه مهرها ؛ لأنبا لما 
سمت مالا لم يكن الزوج راضيًا بالزوال إلا بعوض» ولاوجه إلى 


الرقبة المتقومة. (عناية) 
)١١(‏ فلا يلزمها شىء. (عناية) 

)١١(‏ بعيد هذا بقوله: والفقه. (عناية) 
(۲)قوله: وبخلاف النكاح إلخ ‏ أشار به إلى الفرق: بينه وبين الخليع» حيث يصح النكاح» ويجب مهر 
الل ویصح الخلع» ولا یجب شیء. (عینی) 

(0) أى على خمر» أو دم. 
(5) أى إسقاط ملك الزوج عن البضع. 
(0) قوله: ” فنفسه شريف” قال السغناقى: فنفسه شرف أى شرف المرأة حيث تعود مالكيته على نفسها 
من کل وجه کما کانت» فلذلك لم يجب على الزوج شىء. (عينى) 
(5) أى القدورى. (عينى) 
(1) قموله: ”وما جاز أن يكون إلخ“ وإنها لم يذكر عكسه حيث لم يقل: وما لا يجوز أن يكون مهراء لا 
يجوز أن يكون بدلا فى الخلع؛ لأن من الأشياء ما لا يضلح للمهر؛ ويصلح لبدل الخلع كدرهم إلى تسعة دراهم. (ب) 
| 8 )إجماعا. 
(۹) البضع. 
)٠١١‏ إسقاط ملك البضع. 
)١١(‏ قوله: ” لأنها لم تغره إلخ “ لأن كلمة ما عامة تتناول المال وغيره. (عناية) 





| الممجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق - A0‏ - ظ باب الخلغ. 
| يجاب الس .رقي اا ا الت اغ بر 
یر ر ا 
|| الزوح؛ دفعًا للضرر عنه 

| اتات ای عل ان دی ی درا رص الدراهمة 
| ففعل» فلم يكن فى يدها شىء فعليہا ثلاثة دراهم ؛ لأنبا سمّت الجمعء 
|وأقله ثلاثة» وكلمة من ههنا”*' للصلة”” دون التبعيض؛ لأن الكلام يختل 
|| بدونه" . وإن اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه'"'لم 
ترا وعليها تسليم عينه إن قدرت: وتسليم قيمته إن عجزت ؛ لأنه“ عقد 
|| المعاوضة» فيقتضى سلامة العوض» واشتراط البراءة عنه'"' شرط فاسد”"" 


|أأفييطل, إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة وعلى هذا النكاء"''.. 

أ[ (١)قونه:‏ 'للجهالة” أى بجهالةالمسمىء وإذا كان المسمى مجهولا كانت القيمة أكثر جهالة.(ع) 

(؟) أى لا وجه إلى. 

(۳) وهو المهر. ظ 

(4)قوله: "وكلمة من ههنا للصلة* أى البيان دون التبعيض ؛ لأن الكلام يختل بدونه أى بدؤن ” من 

1 لأنها لو قالث: خالعنى على مافى يدى دراهم» كان الكلام مختلاء فكان صلة» ويبقى لفظ الجمع» فيلرمها تلاثة | 

ٍ! درأهم. (عينى) 

أ[ (ه)قوله: "للصلة كأنه أراد بكونه صلة أن يكون لابيان على اصطلاح النحوبين. (عناية) 

ش (5) قوله: يختل بدونه ' كل موضع يصح الكلام بدونه يكون لاتبعيض› كما فى مسألة الجامع إن كاذ 

[ فى يدى من :اندراهم فعبدى حرء وفى كل موضع يختل الكلام بدونه» كما فى مسألة الجامع يكون صلة؛ لأن 
قوله: خالعنى على ما فى يدى دراهم بدون من يكون مختلا؛ لأن الموضع للتبيين» فحذف من ههنا يخل 
بالمقصود. بخلاف اة ليامع :فإن الكلام فيا .لا يختل بدونه فإذا ذكر يجعل للتبعيض؛ ليحصل فائدة جديدة.(ك) 

(۷) قوله: "على أنها بريئة من ضمانه " يعنى أن لا تطالب بتحصيله وتسليمه» بل إن حصل تسلمه إليه» و 

| إلا فلا شىء عليما. (عناية) 

(8) الخلع. 

)٩(‏ العوض, 

2 e 0 








|| المجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق - TAT‏ - باب الخلغ 


E °‏ ,الوه قطافها واحدة» NEES‏ 
لأنبا لما طلبت الثلاث بألف» فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف» وهذا لأن 


والطلاق”' بائن لوجوب المال. 


وإن قالت : طلقنى ثلانًا على ألف. فطلقها واحدة””», فلا شىء عليها 
عند أبى حنيفة» ويملك الرجعة. وقالا: هى واحدة بائنة بثلث الألف؛ لآن 
كلمة على بمنزلة الباء فى المخاوضات"» حتى إن قولهم: احمل هذا 
الطعام بدرهم» أو على درهم سواءء» وله أن كلمة على للشرط “» قال الله 
تعالى: #يبايعتك على أن لا یشرکن بال شينًا)» ومن قال" 
|| لامرأته: أنت طالق على أن تدخل الدار كان شرطًاء وهذا لأنه" 
للملزوم حقيقة» واستعير للشرط ؛ لأنه يلازم الجزاء"» وإذا كان 
اللشرط. ,فالمشروط لا يتوزع”' على أجزاء الشرط» بخلاف الباء؛ لأنه 


| تسليم عينه إلخ. (عناية) 
)١(‏ الواقع. 
(۲) وقع طلاق رجعى. (عناية) 
(6) قوله: " بمنزلة الباء إلخ” وإذا كان معاوضة»ء وكلمة على بمنزلة الباغ انقنسم أجزاء العوض على أجزاء 
المعوض. (عناية) 
(5)قوله: " كلمة على للشرط” أى يستعمل للشرط؛ لأن أصلها اللزوم» فاستعير للشرط؛ لأنه يلازم الجزاء.(ك) 
(5)أى بشرط عدم الإشراك. (عناية) * 
(1) قوله: "ومن قال“ هذه المسألة للاميتشهاد على أن ”على " للشرط» وليست هى بمسألة ابعدائية.(ب) 
(۷) اى لأن حرف على. 
(۸) فكانت المناسبة بينهما من حيث اللزوم. (عناية) 


)٩(‏ قوله: لا يتوزع على صيغة المجهول يقال: توازعوا إذا اققسموا على أجزاء الشرط؛ لأن المشروط لا 
يوجد إلا عند وجود الشرطء والشرط عبارة عن جميع الاجزاء» فلا يقع جزء من المشروط بوجود جزء من 


ْ المجلد الثاني -: جرء؟ 5 الطلاق - TAY‏ - باب الخلغ 


لض غل هافر وإذالم يجب الال" كان" مدا“ فوقع 
الطلاق» ويلك الرجعة. 

ولو قال الزوج: طلة ا ك اف ارزع ا > فطلقت 
نفسها واحلة لو يقع شىء؛ لأن الزوج ما رضى بالبينونة إلا ليسلم الألف 
کات قرا ای ا بال لأنها لا رضيت بالبينونة بألف 
آأكانت ببعضها ار . ولو قال : أنت طالق على ألف فقبلت» طلقت» 
وا و ل : أنت طالق بألف» ولا بد من القبول فى 
١‏ ألوجهين؛ لأن معنى قوله : بألف بعوض ألف يجب لى عليك» ومعنى 
قوله: على ألف على شرط ألف» يكون لى عليك» والعوض لا يجب 
بذون قبوله» والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجودهء والطلاق بائن؛ لا 
قلا" . ولو قال لامرأته : آنت طالق» وعليك ألف» فقبلت» أو قال 
|العبده لعبده: أن ت حر وعليك ألف» فقبل عتق ى العمد» وطلقت المرأة» ولا شىء 


ا عليبما عند أبى حنيفة › وكذا إذا لم يقبلا. 

|| الشرط؛ ا . (عينى) 

(۱) قوله: "على ما مر" أراد به قوله: لان حرف البأء تحب الأعواض. (عناية) 

(۲) قوله: "وإذالم يجب المال "“ أى فى المسألة المذكورة» وهى قولها: طلفنى ثلانًا على ألف إلخ. (ب) 
(۳) الطلاق . 

)٤(‏ آی غیر مبنی على سؤالها. (عناية) 

)٥(‏ فطلقها واحدة بقع واحدة بائنة. (عينى) 

)2 الألف: 

() أى على ألفء أو بألف. 

() عوضص. 


(84) قوله: ا“ بعنى فى أول هذا الباب من الحديث» وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الخلع 
PR EE‏ لالح لط لد اعد (عناية) 





المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق ٠ - AA-‏ باب الخلغ 


وقالا علی کل واحد منرم الا إذاقیل ۰ وإفا لم يقبل» لابقع 
الطلاق والعتاق» لهما أن هذاالكلام”'' يستعمل للمعاوضة"”..فإن 


قولهم : احمل هذا المتاع ولك درهم* بمنزلة قولهم : بدرهم . 

وله أنه '““جملة تامة» فلا ترتبط با قبله إلا بدلالة“؛ إذ الأصل فيا 
الاستقلال» ولا دلالة؛ لن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال» لاف 
||البيع والإجنارة؛ لأتببما لآ يوجبدان دونه"”. ولو قال: أنت طالق على 
[ٌ آلف على أنی بالخیار. أو على أنك با خیار ڈ ETE E‏ 
باطل" إذا كان للزوج» ونمو جائز إذا كان للمرأة» فإن ردت الخيار فى 
|| اللات“ e‏ ون لمر اا ولزمها الألف» وهذاعند أبى 
اا 


۲(٠‏ )أى وعليك ألف. 
| © )قوله: "للمعاوضة" والخلع معاوضة» فيحمل الواو على معنى الباء بدلالة حال المعناوضة» كأنه قال: 
|[ أنت طالق بألف درهم» فقبلت . (عناية) 

(٤)أى‏ عليك ألف. 

)٥(‏ أي بدليل. 

(") قوله: ”لأنهما لا يوججدان دونه“ أى دون المال؛ لكونبها معاوضة نحضة» فيصلح أن يكون حال 
المعاوضة دليلا. (عناية»: 

(70) طلقت. (عباية) 

(۸) قالت: قبلت. (عينى) 

(9) والطلاق واقع. (عينى) 

٠ 0 0 اوور‎ 05 

١١١)أى‏ الطلاق. (عناية) 3 

(؟١)قوله:‏ " وإن لم ترد” أى إن أجاز ث الطلاق» ولم ترد الخيار حتى منت أیامه و قع الطلاق. (عناية) 

)١ 8‏ قوله: فى الوجهين” أ فِيما إذا كان الخيان من جاتتنباء أو من جعاتبه. (غينى) 


الجلد الثاني - جزء كتاب الطلاق - ٠ - A4‏ باب الخلخ ْ 


درهم ؛ ؛ لأن الخيارللفسخ بعدالانعقاد" لا للمنع من الانعقادء 
أوالتصرفان"' لا يحتملان الفسخ من الحانیین"؛ لأ“ فی جانبه ين 

أأومن جانبها شرطها. ولأبى حنيفة أن الخلع فى جانيها بمنزلة البيع”. 
| حتی يصح رجوعها”". ولا يتوقف" على ما وراء المجلس» فيصح 
| اشتراط الخيار فيه . أما فى جانبه ين حتى لا يصح رجوعه“» ویتوقف 
أعلى ما وراء المجلس» ولا خيار فى الأيمان» وجانب العبد فى العتاق 
|| منل جانبہا فى الطلاق". 
:ومن قال لامراته: طلفتك امس على ألف درهم فلم تقبلى» فقالت: 
||أقبلت. قبلت» فالقول قول الزوج» ومن قال لغيره: بغت منك هذا العبد بألف 
درهم أمس» فلم تقبل» فقال: قبلت» فالقول قول الشتری: 
















0 ولا فسخ بعد الانعقاد ههنا. (عناية) 

(؟) يعنى إيجاب الزوجء وقبول المرأة. (عناية) 
| (؟) قوله: ' من الجانيين" أما من جانبه فلأنه يمين؛ لأنه ذكر الشرظ والجزاء معنى» واليمين لا يقبل الفسخ» 
أأوأما من جانبما فلأن قبول المرأة شرط تام اليمينء فإن مين الزوج يتم بقبول المرأةء فأذ قبولها حكم اليمين فى 

عدم الختمال الفسخ. (عناية) 

9( الخلع. 

(ه) لأنه تمليك مال بعوض. (عينى) 

٠‏ 13) قله سی بمح بجي اکر از جانب زن باشد باین طور که بگوید که طلاق بده مرا بعوض 
آن. (فرجمةم . 

(9) أى لو قامت من مجلس بطل. (عناية) یعنی اگر برخیزد ازمجلس بيش از قبول شوهر بس آن باطل 
می كردد. (ترجمه) 

(۸) عنه. 

(4) قوله: "مثل جانبها إلخ يعنى ينصح الخيار من العبد» إذا خحيره فى الإعتاق على مال» كما يصح الخيار 
ْ ان جانب لمر أة. (عناية) ۰ 


ss he illeh ae E ane en e Coe 


الجلد الثاني - روه کات ق ٠‏ ا ر ) ست 
ؤؤجه الفرق" أن الطلاق بالما ین مجان ° » فالإاقرار به" 

لا يكون إقرار”*' بالشرط”* لصحتنة بدونه"" أما البيع فلا يتم إلا 

بالقبول””"» والإقرار به إقزار بما لايتم إلا به».فإنكاره" القبول" زجوع 

E e‏ والما 0 حقّ لكل وا- 
من الزوجين على الآخ رما يتعلق بالنكاح عند أبى 


(1) قوله: ” ووجه الفرق سانا مسأل الطلاق» ومسألة البيع. (عينى) - 
(۲) قوله: "مين من جانبه ‏ فإنه تعليق للطلاق بقبولها المال» ولهذا لا. يصح الرجوع عنه.لإعناية) 
(0) أى بأليمين. 0 
(5) ليصح قوله:.فيم تقبل. 
(٥).أى»بو‏ جود الشرط. . 
(1) أى لصحة اليمين بدون الشرط. . 
(0) ولهذا بملك الرجوع قبل القبول. (عناية) 
(8) بقوله: فلم تقبل. 
(9) فالقول ليس قوله. 
)٠١(‏ فلا يسمع. 
)١١(‏ أى القدورى.. (عينى) 
١‏ ق ا اک اک و ا فاه ری ةوالقب 
أأترك الهمز خطأً. (عينى) 
(1۳) قوله: ' کلاهما يسقطان إلخ فلو كان مهرها ألفاء فاخمتلعت منه قبل الدخمول على مائة دهم من 
مهرهاء فليس لها أن ترجع على الزوج بشىء فى قول أبى حنيفة. 
|| وفى قولهما: ترجع عليه بأزبعمائة درهم» ولو کان قبضت ألفاء ٹم اخحتلعت مائة درهم» لم يكن لزج غير 
المائة فى قوله: وختندهما يرجع عليها إلى تام النصف. وإذا خالعها على مال مسمى» 'معلومة معرؤف. سوى 
الصداقء فإن كانتت المرأة مدجولا بباء والمهرٌ مقبوضء فإنجا تسلم إلي الزو ج بدل الحلم» ولا يتبع أحدهما 
الآخر بعد الطلاق بشىء» وإن كان المهر غير مقبوض» فالمرأة تسلم إلى الزوج بدل الخلع: ولا ترجع عليه بشئء 
من" المهر عند أبى حنيقف خلاقا لهما. وأما إذا كانت المرأة غير مدٍجول بسباء» والمهر متبوضء.فنإن الزوج يأخذ 
سنا بل الل ولا مرجع اميا بطي الس يتيس الطلاق قل الاخبول عد ا ج ر م ار - 
مقبوضا يأخط الزوج نبا بدل الخلع» وهى لا ترجع على زوجها بنصف المهر عند أبى حنيفة' خلافا لهما. 
وأما إذا بارأها مال معلوم سوى المهرء فالجواب فيه عند منحمد كالجواب فى الخلع عنده؛ وعنثد أبى 
احنتقة ة وأهى يؤاسف الجواتبٍ فيه "كا تجواب فى الع عند أبى حنيفة . (عناية) . 00 
أ[ .© 0 قوله: "ما بتعلق باليكاح" مغل المهر والنفقة الماضبة دون المستقبلة؛ لأن للمختلعة وامبارأة النفقة 


ل 


المجاد الثاني- جزء" كتاب الطلاق - 741 - ) 0 باب الخلغ 
.وقال محمد: لا يُسقط فيهما إلا ما سمياه. وأبويوسف معه"" فى | 
الخلع. ومع أبى حنيفة فى المبارأة: دان Eg‏ 
المعاوضات يعتبر المشروط لا غيزه. ولأبى يوسف أن المبارأة مفاعلة من 
ا e‏ من الحانبين» وأنه“ مطلق قيدناه بحقوق النكاح 
لدلالة الغرض“ ٠‏ أما الخلع فمقتضاه الانخلاع. وقد حصل فى نقض | 
النكاح. ولا ضرورة إلى انقبطاع الأحكاه” . ولأبى جنيفة أن الخلع ينبى 
عن الفصل”"'» ومنه خلع النعل» وخلع العمل وهو مطلق كامبازأة؛ | 
فيعمل بإطلاقهما فى النكاح.. وأحكامه. وحقوقه. 

ومن خلع ابنته -وهى "'صغيرة- الها لم يجز عليها؛ لأنه لا نظر”" | 
|ألهاافيه'"''؛ إذ البضع فى جالة الخروج غير متقوم» والبدل متقوم ‏ '» 


والسكنى ما ذامت فى العدة؛ وهذا القول احتراز عن دين وجنب بسبب أخرء فإنه لا يسقط على ظاهر الرواية.(ب) 

(1)أى مع محمد. 

(؟)أى كل واحد من الخلع والمبارأة. 

(۳) البراءة. 

(1) أى أن البراءة. 

(5) قوله: ' لدلالة الغرض” وهو قطع المنازعة الناشة بالدكاح فيتقيد البراءة بالحقوق الواجبة بالنكاح.(ع) 

)١١(‏ أى سائر الأحكام. (عينى) 

(/7) قوله: ينبئ عن الفصل ٠‏ فالفصل لا يكون إلا عن وصل» ولا وصل إلا بالنكاح؛ وحقوقه اللازمة به 
وقد صدر مطلقا عن غير قيد بالتكاح كالبارأة» فيعمل بالإطلاق» كما فى المبارأة فى النكاح وأحكامه. 
وحقوقه قولا بكمال الفصل؛ ونفقة العدة لم تكن واجبة عند الخلع؛ ؛ لعسقطابه؛ وإنما تحب بعده شيكا 
فشيكا. (عناية) 

(8) وهو إفصال العامل عنه. (عناية) 

(9) الواو للحال. 
٠١ |‏ وولاية الأب نظرية. 
| ١(١١)أى‏ فى هذا الخلع. 





ا المجلد لاني - i‏ 5 الطلاق 112 0 باب ا 
أبخلاف التكاح”''؛..لأن الببضع متقوم عند الدخؤل؛ ولهذا"'' يعتبرأأ 
خلع المريضة اه "ل ونكاح المريض بيهر المثل من جميع ri‏ | 
وإذالم يجز" لا يسقط المهر» .ولا يستحق' مالهاء ثم يقع الطلاق فى || 
رواية» وفى رواية لا يقع .والأول أصح”؛.لأنه تعليق بشرط قبوله ]أ 
|| فيعتبر بالتعبليق بسائر الشروط" . ؤ | 

واناخالتهاعلى ألفٍعان أ ”""ضامن» فاخلع واقم؟ رالا 
على الأب؛ لأن اشتراط بَذل الخلع على الأجنبى صحيح» فعلى الأب ]أ 


ع 


أولى”'''» ولا يسقط مهرها"""؛ لأنه" لم يدنجل تحت ولاية الأب. 





EN 0) )‏ ' ومقابلة ما ليس تقوم ما له قيمة ليست من النظر فى شىء زعناية) 
(۱) قوله: ‏ باخلاف النكاح: قن الرجل إذا زوخ ابنه الصغيز امرأة بمهر المثل صح. (عناية) 
(۲) قوله: ”ولهذا" أى لأجل كون البضع فى حالة الخروج غير متقوم: ومتقوما عند الدخول. (عينى) 
(۳) ای من ثلث مالها. 
(4) فكان مقابلة المتقوم بالمتقوم» وهذا من وجوه النظر. (عناية) 
(5) الخلع. 
(5) الزوج. 
(۷) قوله: ”والأول أصح ' وجه الرواية الأخرى أن الخلع فى معنى اليمينء والإيمان لا يجرى فيا النيابةء 
ولو العقد من :الات انعقد بطريق النيابة. (عناية) 
)۸( أى قبول الأب. 
ا )٩(‏ قوله: "فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط* مفل أن يقول: .إن دجخليت الدار» ا 
وجد الشرط» و (عتاية) ., 
)٠١(‏ قوله: "على أنه ضامن a‏ 
الزوج لا يستحق عليها مالا حتى يتكفل عنها أحد. (عناية) 
)١١(‏ قوله: ”أولى “ فإن الخلم تصرف دائر بين النفع والضررء أو تفع خض كقبول الهبة على ما قيل» فإذا 
ظ كان التزام بدله من الأجنبى صحيحا مع قصور الشفقة» فلأن يصح من الأب مع وفورها أولى. (عناية) 
| (۲ ١)أى‏ وإن كان الخلع يسقطه. (عناية) 


.رهم)١١(‎ [| 


a e e on 








ED o la ein" En *‏ 
هه ا داي ۰ لے “و لف الع 





رط الال عليبا” : 01 
a‏ فإن قبلت وقع الطلاق: ؛ لوجود الشرط' “ ولا يجب الال ؛ 
لان لابه من أهل الغرامة» فإن قبله" الأب عنباء ففيه روايتان" . 


| وكذا إن خالعهاعلى مهرهاء ولم يضمن الأب المهر توقف على 
| ولھ حملت لاف "نولا جه لير e‏ 


|| ا رايتين )0 7 ETT‏ الات ال وهو آلف درهم لق“ 
١‏ س قد ااي '"» وهو الشرط» ويلزمه حمسمائةاستحسان"؟. 
وفى الان بارت مه الألف. وأصله' ذ فى الكبيرة إذا اختلعت أ 


)١(‏ الروج. 

(؟) أى على الصغيرة. 

(6) بأن كانت تعقل العقدء وتعبر عن نفسها. (عناية) 
)٤(‏ أى القبول. 

(5) الض: 

)1١‏ أى با بل الخلع. 

(۷) قوله: "فيه روايتان” فى رواية: : يصح؛ لأن هذا نفع محض؛ ااا تتخلص عن عهدته بغير | 


: اله فصع من ب 0 وفيه نظر. وفى رواية: :لايصم؛ لأن هذا 


(N)‏ 5 د الشرط.(عناية) 

(8) لأنها اليست من أهل الغرامة. (عناية) 

(١٠)قوا‏ ؛: ” فعلى الروايتين” فى رواية: يصحء وفى أخبرى: لا يضح؛ ووجه الروايتين ما ذكرناه آنفا. (عناية) ‏ 
ا ی الو عل ف ) 

)١ ۲(‏ أئ) قبول الأب. 

)١١(‏ قولة: ” استحسان“ لأن فرض المسألة فيما إذا كانت غير ملموسة» فكان المهر ألفاء فأضاف ال جمع إلى 


مهرها ما يج لها بالنكاح» والواجب لها بالنكاح فى الطلاق قبل الدخول نصف المهرء وهو حمس || 
لاما ثقي. فكأنه خا با على حمس مائة. (عناية) 


أ ١ ٤(‏ ) با الضمان.(عناية) 





إا الجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق - 6 - ٠‏ ات الظهار 


قبل الدخحول على ألف» ومهرها ألف» ففى القياس تایا س 
|| مائة" زائدة» وفی الاستحسان لا شیء علیہ" ؛ لأنه پراد په" عادة 
|| حاصل ما يلزم لها. 

باب الظهاء 0 
وإذا قال الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى» فقد حرمت عليه 
#والذين يظاهرون من نسائهم4”" إلى أن قال : #فتنحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا» . والظهار كان طلاقًا فى الجاهلية” »2 فقرر الشرع أصله» ونقل 





)٠١(‏ أى أصل ما ذكر من هذه المسألة. 
)١(‏ للروج. 
(۲) قوله: "عليبا : ئة زائدة “ لأن حمس مائة من المهر سقطت بالطلاق قبل الدحرل» وقد 


التزمت المرأة الألف» ونصف | O O RL‏ 
| سقوط نصف المهرء فيجب عليها حمس مائة زائدة على الألف تتميما للألف التى لرمتہا. (عناية) 
(۳) قوله: زائدة ' بالجر؛ لأن الصغة تع المضاف إليه فى الإعراب» كما فى قوله تعالى: سبع بقرات: 
) سمان©» كذا ذو فى ' النمهاية وقال: : هكذا أفاد شيخى مرارا. (عناية) 1 
(4) قوله: “لا شىء عليما" ' لأن مقصود الزوج سقوط كل المهر عن ذمته وقد خصلء فلا بارمها شىء 
زائد على ذلك. (عناية) ٠‏ 
)٥(‏ قوله: يراد به َأى بالخلع] إلخ" قال تاج الشريعة: وجه الاستجمسيان أنهم نريدون بالخلع على المهر ما 
hS E EE ANDRES‏ 
(1) قوله: ” باب الظهار ادا وكيب ا ا 
ا ل .ووجهه: أنه أقرب إلى الإباحة من سبب اللعان؛ فإن عيبب اللعان عند إضافته إلى غير 
حته يوجب حد القذف» وموجب الحد معصية محضة بغير شائية الإباحة. ش 
والظهار في اللخة قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى» وفى اصطلاح ع الففها تشبيه المتكوحة باللجرمة 
على سبيل 0 اتفاقا بنسبء أو.رضاعء أو مصاهرة. (عناية) | 
(۷) فإثم يعودون لا قالوا فتحرير# إلخ. 
(۸)قوله: ”كان طلاقا فى ال جاهلية يعنى أن أحدهم فى الجاهلية إذا أراد أن يطلق امرأته» جعلها في 
||[التحريم على نفسه كالمواضع التى لا يطلع عليبا من أمه كالفخذ» والظهر» والبطن» والفرج. (عناية) 





أ المجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق 1546-0007 ظ ات ار 
04 إلى تجزم عوقت بالكفارة غير مزيلى للتكاح : .و هذا لأنه جناية ؛ لكونه ) 
e‏ من القو ل وزورا فيناسب المجازاة عليما بالحرمة» وارتفاعها 
بالكفارة . ثم الوطئ إذا حرم حرم بدواعي کی لایقع فیه» كما فى 
الإحرام؛ بخلاف الخائض والصائه”' 5 '؛ لأنه يكثر وجودهماء ٠‏ فلو حرم] 
الدواعى يه بفضى إلى الحرجء ولا كذلك الظهار والإحرام . 

فإن ۳ قبل اني 





يكفز استغفر الل تعالى» ولااشىء عليه غير الكفارة 
الأول ولا:يعاود* حتى E‏ عليه السلام للذى واقع”'' فى 
| ظهاره قبل الكقارة :عقف الةو لا ن حتی تکفر)* ۰ ولو کان شىء 
آخر واجبًا لبينه عليه السلام» قال" : وهذا اللفظ " لا يكون إلا ظهارا؛ 





لأنه a e‏ ا ا منسوخ ل 
ف ENTE EE‏ هرام لان الظهار ليس إلا تشبيه لحلل 


0 قوله: الكونه منکرا" المنكرما كر الحقيقة 7 ا وهو الكذب, والباطل: والجناية.(ع) . 
(۲) كالمس والتقبيل. 
() حيث لا تحرم الدواعى فيهما. (عناية) 
)٤(‏ قوله: "غير الكفارة الأرلی“ أى كنار الواجبة بالظهار على الترتيب المنصوص. (عناية) 
٠‏ زه) أى الوطئ. 
(1) سلمة بن صخر. 


# راجع نصب الراية ج٣‏ سا ٤‏ ¥ والدراية ج؟, الحديث ۲ص ۷9 . (نعيم) 








(0) أى المصدفب. (عيني) 

(8) يعنى قوله: أنِتٍ على كظهر أمى. (عيني) 

(9) أي لأن كونه طلاقا. 

يعمكن إل" لأن فى ذلك تغيير موضوع الشرعء وليس للعبد ذلك. (عناية) 





)1١١ |‏ قوله: “فلا 


#اللجلد الثاني - جزء كتاب الطلاق - ۹1 - ) باب الظهار 


باللحرمة" اا ال سین عياب ' يجوز النظر إليه 2 
إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته» أو 
ااا لأنبن فى التحري المؤبد كالام. 

وكذلك إذا قال: رأسك على كظهر أمى» أو فرجك» أو وجهك» 
0 لأله يعر بها“ عن جميع البدن“ |٠‏ 
يثبت الحكم فى الشائع "2 ثم يتعدى”" كما بيناه فى الطلاق.. 


9 قال : نت على ملأتي أو كأمى يرجع إلى نيتئه؛ ليدكشف 
حكمهء فإن قال: أردت الكرامة» فهو كما قال؛ لأن التكريم بالتشبيه 
فاش" '' فى الكلام . | 

وإن قال: أردت الظهار» فهو ظهار؛ لأنه تشبيه بجميغها”"؛ وفيه 
تشبيه بالعضوء لكنه ليس بصريح» فيفتقر إلى النية.. وإن قال: أردت|| 
[ الطلاق فهو طلاق بائن؟ لأنه تشبيه بالأم فى الحرمةء فكأنه قال : أنت على 


| حرامء ونوى الطلاق» وإن لم يكن له نية» فليس بشىء عند أبى حنيفة 


(1) قوله: ”محلل بالحرمة “ للام فى الحللة والحرمة لهد أى الحللة تكاحًاء لا بملك اليمين بالحرمة تأبيداء أ 
لا توقيتا. (عناية) 
(؟) أى التشبيه. 
(*) قوله: ” يمحقق فى عضو“ كالأعضاء المذكورة بخلاف اليد والرجل والشعر والظفر؛ لأنه يحل النظر أ 
٠‏ || والمسء فلا يكون مظاهرا بالتشبيه بها. (عناية) 0 
ا «(:)أى هو مظاهر. 
(0)أى بالرأس» والوجه» والرقبة والفرج. 
,3( فكأنه شبه بجميع البدن. 
0) أى فى الجزء الشائع كالنصف والثلث. 
(8) أى جميع البدن. 
(9) من الفشو وهو الانتشار. 
)٠١(‏ أى بجميع أمه. (عينى) 


1 الجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق - 791 - ظ باب الظهار | 
|| وأبى يوسف لاحتمال الحمل على الكرامة”2. وقإل محمد: يكون ظهارا؛ 
| لأن التشبيه بعضو منبا”''لما كان ظهارا فالتشبيه بجميعها"' أولى» وإنأ 
عن به التبحريم لا غير فعند أبى يوسف هو إيلاء ليكون الثابت به أدنى 
[الحرمتين» وعند محمد ظهار؛ لأن كاف التشبيه تختص به . 
أ ولو قال: أنت على حرام کامی» ونوى ظهاراء أو طلاثاء فهر على 
ما نوی ؛ ؛. لأنه يحتمل الوجهين الظهارَ لمكان التشبيهء: والطلاق لمكان 
التخريم» والتشبيه تأكيد له وإن لم تكن له نية» فعلى قول أبى يوسف 
إيلاء و على قول ل محمد د ظهارء و الو جهان تاهما" : نف ا 8 س0 
E‏ وقالا: هوء ETE‏ ا K‏ اي 
على ما بينا”'' غير أن عند محمد إذا نوى الطلاق لا يكون ظهار"» و 


(١)قوله:”لاحتمال‏ الحمل علي الكبرامة' أى يحتبمل التشبيه من حيث الكسرامة؛ فيحمل عليه إلا أن 
:يبون خا" ء بالنية» والفرض عدمها. (عناية) 

(1) الأم. 

(۳)الام. | 
(4)قوله: "أدني الحرمتين” فإن الحرمة الثابتة بالإيلاء أدني من الحبرمة الثابعة بالظهار؛ إذ حرمة الإهلاء. 
|| لفيرها -وهو هتك حرمة اسم الله تعالى- وحرمة الظهار بعينها -وهو أنه مبكر من القول وزور+ أو لأن الحرمة | 
||[الثابتة بالظهار لا ترتفع إلا بالكغارة؛ والثابتة بالإيلاء ترتفع بدونياء وهو الخنث. (عناية) ظ 
ْ (0) قوله: "لأنه يجعمل الوجهين” فيحسيب؛ لأنه لا صرح بالحرمة لم ببق كلامه محتجلا للكرامة) كما في 
المسألة الأولي. (عناية) | 

(9) قوله: بيناهما يعنى قوله ليكون الثابت أدني الحرمتين» وقولبيه: لأن كاف التشبيه تختص به. 06 

(۷) ركذا إذا لم يدر شيئا. (عداية) 

(۸) قوله: ”وهو علي ما نوي“ إن نوی ظهارًا نظهار؛ وإن نوى طلاقنًا فطلاق؛ وإن نوى إيلاء فإيلاء.(ع) 

(9) ونية انتمل صحيحة, (عناية) 

)١١(‏ قوله: "على ما بيبا" أشار به إلى قوله: لأنه يحتمل الوجهين إلى قوله: تأكيد له. (عينى) 

)1١(‏ بل طلاقا. 





| المجلد الثاني-. جزء۳ كتاب الطلاق -7948- بات الظهار ا 
أبى يوسف يكونان جیا وقد عرف.فى وي ولأبى حنيفة 
ا صريح فى الظهار. فلا يحتمل غيرهء ثم هو محكم. »: فيرد التحريم ا 
إليه. قال“ : ولاايكون الظهار إلامن الزوجة حتى لو ظاهر من أمته 
لم يكن مظاهرا؛ لقوله تعالى” : :¥ من نسائهم#, ولأن الحل فى الأمة ينا 
تايء ”7 فلا تلحق بالمنكوحة» ولأن الظهار منقول عن الطلاق» ولا طلاق 

فى المملوكة . فإن تزوج امرأة' بغير أمرهاء ثم ظاهر.منباء ثم أجازت 
ا فالظهار ار باطل؛ ؛ لأنه نه ادق فی الشيجنوقت التصر ف فلم 


FEET PTT ETF ETTORE e قوله:‎ )١( 
صرف الكلام عن ظاهره؛ وضعفه شمس الأئمة الس رخسىء بان الطلاق إن وقع بقوله: أنت على حرام كان‎ 
متكلما بلفظ الظهار بعد ما بانت؛ والظهار بعد البينونة لا يصح. (عناية)‎ 

(1) يعنى مبسوط:شمس الأكمة. (عناية) 

(")قوله: "أنه * أي أن قوله؛ أنت على حرام كظهر أمى صريح فى الظهار, ولذا لا يحتاج فى الدلالة عليه 
إلى النيةء فلا يجتمل غبره من الطلاق والإيلاء, ثم هو محكم لعدم احتمال الغير. 

وفوله؛ أنت على حرام حمل تحريم الطلاق وغيرهء كما مرء فيرد التحريم إليه أى إلى الظهارء كما هو 
الأصل فى رد المتحمل إلى انحكم. (عناية) 

(؛) أي محمد فى ' الجامم الصغير". (عبني) 

(0) والذين يظاهرون من نساليم© إلخ. 

اا 

(17) قوله: " تابع ' بدلبل أنه لو اثسترى أمة؛ فوجدها محرمة عليه برضاع؛ أو مصاهرة» لم يثبت للمشترى 
| ولاية | لرد بسيب الرمة؛ فلا تكون الأمة في معنى المنكوحة. (عناية) 
|| (م)قوله: "فإن تروج إلخ" بعنى لو ظاهر من امرأة نكاحها مرقرف» لا بصح ظهاره؛ أن حين ظاهر 
منها الرجل لم تككن زوجته؛ فلم يصح ظهارها. (عبني) 
]| (9) قرله: "لأنه صادق' لكرنها محبرمة قبل إجازتباء فلم يوجد ركن الظهار, وهو تشبيه امحللة باغغرمة.(ع) 
)٠١(‏ أى وقت الظهار, 
]|[ (١١)قرله:‏ "والظهار إلخ“ جواب سؤال» تقريره: أن الظهار مبنى على الملك؛ والملك موقوفء قينبغى أن. 

يكون الظهار موقوفًا على الإجازة» توقف إعتاق المشترى من الغاصب على إجازة المقصوب”منة الببع الصادر من 

| الغاصب. وتقرير اللجواب: مع وار سمس لم 
| إتوقف الظهار عليباء والدليل على أنه ليس من حقوقهء أن النكاح أمر مشرو ع» والظهار ليس مشرو ع؛ منکر: 




























|| الجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق : وه - | باب الظهار" 


| بخلاف إعتاق المشترى من الغاصب؛ لأنه من حقوق اللك. 
ظ ومن قال لنسنائه : أنن على كظهر أمى كان مظاهرا منبن جميعا ؛ لأنه 


||أضاف الظهار إليبن» فصاركما إذا أضاف الطلاق”"'؛ وعليه لكل واحدة 
أأكفارة؛ ا مة تشبت فى حق کل واحدة؛ والكفارة لإنباء الحرمة». 
|فیتعدد بتعددها ۰ بخلاف الإیلاء منبن لان الكفارة فيه لصيانة جر اة 


الاسم“ ولم بتعدد ډ کر الاسم . 
فصل فى الكفارة“ | 
e ,)۷(‏ 
قال وكفارة الظهار عتق رقية ٠‏ فان لم یجد فصیام شهرین 
متتابعين : فن لم لم يستطع فإطعام.ستين مسكيئًا؛ للنص الوارد فيه فإنه"“ 
يغيد الكفمارة على هذا الترتيب . قال" : وكل.ذلك قبل المسيس» وهنا" 
فى الإعتاق والصوم ظاهر للتنصيص"'''' عليه وكذا فى الإطعام ا لأن 
من القول, وما لا يكون مشروعاء لا يكرن من حقرق المشررع. (عاية) ٠‏ 0 
)١(‏ لكونه منهيا للملك؛ ومتمما له, (عبني) 
(؟) ".عبن؛ وقال: أنمن طواني. (عناية) 
E)‏ 
|[ ()قرله: "بخلاف الإپلاء مېن“ يعني بأن يقول لهن؛ والله لا أقريكن» فإنة إذا لم يقربين حتى مضت 
]| أأربعة أشهر. طلقن جميعاء وإن ترب الكل قبل مضى المدة تب عليه كفارة واحدة. (عناية) 
(0) أي اسم الله تعالى, 
أ| (7) قوله: “فصل في الكفارة ل ذكر حكم السظهارء وهر حرمة الرطي ودواعيه إلى تباية؛ ذ كر في هذا 
الفصل ما ينبى تلك الحرمة؛ وهر الكفارة, (عبني) 
() أى القدرري, (عينى) 
ظ (8) قوله: "عتق رقبة" المراد به إعتاق رقبة؛ فإن العتق قد لا يدوب عن الككفارة, ألا يري أله لو ورب أباه, 
|| رنوي الكفارة لا بخرج عن عهالبا. (عنابة) 
|1 (4) النص. 
)٠١(‏ أي القدوري. (عيني) 
)1١1(‏ أى كونه قبل المسيس, 
(؟ ل فى النص.: ظ 





a‏ ت 
0% 00 9 


اللجلد الثاني- کا كتاب الطللاق f»‏ ظ ٠ ٠‏ باب الظهارن 


|| الكفارة فيه" اميه للدحرمةء قلا ايد من تقلاهنها على الوغطى ؛ ليكون الوطئ 
أأجلالا. قال"": وتجزئ فى العتى الرقبة الكافرة والمسلمة؛ والذكر 
أوالأنثى» والصغير والكبير؛ لأن اسم الرقبة اولاق ای مو اي 
اأعبارة عن الذات المرقوق”' المملوك من كل وجه . والشافعى يخالفنا فى 
|| الكافرة” » ويقول: الكفارة حق الله تعالى» فلا يجوز صرفه إلى عدو الله 
ار و قول RRR‏ ا 
ئ وقصده من الإعتاق التمكن من الطاعة”* ٤‏ ثم مقارفته المعضية يحال به إلى 
أأسوء اختياره. ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين؛ لأن 
|أ الفائت سود 1 ھی ى البصر أو ا الثى “وهو ا 





OTT O EE 

)١(‏ أى فى الظهار. 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”المرقوق“ واعترض بأن تذ كير الذات لا بجوزء فالصواب ذات مرقوقة مملوكة. عاد 


| الذات تستعمل استعمال النفس والشىء» فتذ كير الذات باعتبار المعنى الثانى. (عناية) 


(4) قوله: "من کل وجه متعلق بالمرقوق دون المملوك؛ لأن الكمال فى الرق. شرط دون الملك» ولهذا لى 


| أعتق المكاتب الذى لم يؤد شيا صح عن الكفارةء ولو أعتق المدبر عنما لم يصح. (عناية) 


(5) أي لا يجوز إغتاق الرقبة الكافرة. (عناية) 
(5)قوله: كالركاة (لا يجوز صرفها إلى الكاف +“ والجواب أن القبياس جواز صرف الركاة إليه أيضًا؛ 
نه رما عاد ا علي 5١‏ أله صل كيه يه رماي رسام وخمذها ‏ من أغنياءهم وردها فى 


د | 
(۸) قوله: وقصده إلخ جواب عن قوله: الكفارة حق الله تعالى» وتقريره: : أن قصد المكفر بالإعتاق فر 


|أأن يعمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن حدمة المولى» ثم مقارنة المعصية أى بقاءه على ما كان عليه من الكفر 
ا[ يحال به إلى سوء اعتقاده واختياره. (عناية) . 


(9) أى فوت جنس المنفعة. 


| كور جشم.‎ )١ ١ 





|| الجلدالثاتي- جزم كتاب الطلاق ‏ ا 0 ؤ | باب الظهار أ 


أومقطوعة إحدى اليدين» وإحدى الرجلين من خلاف؛ لان مافات جن | 
|المنضعة بل اختلت» بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد 
حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشى؛ إذ هو عليه متعذر . 
ويجوز الأصمء والقياس أن لايجوزء وهو رواية "النوادر'؛ لأن 
| الفائت. جنس المنفعة إلا أنا استحسنا الجواز؛ لأن صل المنفعة باق 'فإنه إذا 
أصيح عليه ؛ ليسمع حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصم» وهو 
الأخيرس”' لا يجزثه . ولا يجوز مقطوع إببامى اليدين ؛ لأن قوة البطش 
|بہما"» فبفواتهما يفوت جنس المنفعة» ولا يجوز المجنون الذى لا 
إيعقل؛ لأن الانتفاع با جوارح لايكون إلا بالعقل» فكان فائت المنافع» 
|والذى يجن ويفيق يجزئه “؛ لأن الاختلال غير مانع» ولايجزئ عتق 
[امدبر وأم الولد“؛ لاستحقاقهما الحرية بجهة") فگان الرق فيا 
r ETE “|‏ لأن إغتاقه يكون 
|ببدل ٠‏ . وعن أبى AKG‏ من کل وجه '"» ولهذا''' تقبل 


)1( أى إحدى اليدينء ا الر جلين. 

(۲) قوله: وهو الأخرس ' ' [لأنه يا يسمع أصلاء ولا يتكلم. فح إغا ذكر هذه اللفظة؛ لأن الأ ا مولود 
لا يعرف إلا أن یکول أخرس. 

(1) قوله: ” لأن قوة البطش بهما” يفيدأن ما تزول به تلك القوة كان مانعاء فقطع أكثر أصابع كل يد 
كقطع جميعها. (عناية) . 

(54) يعنى | إذا أعتقه فی حال إفاقته. (عناية) 

(٥)‏ قوله: ”ولا یجزئ إلخ “ لآن المنصوص عليه تحرير رقبة مطلقة» والمطلق ينص زف إلى الكامل» ورقبة 
المدبز وأ م الولد ليست بكاملة لاستحقاقهما إلخ. (عناية) 

0( أى التدبير والاستيلاد. 

(۷) قوله: فكان الرق فیہماناقصا فإنه إذا ثبت فيه شىء من القوة الحكمية» زال فى مقابلته شىء من 
الضعف الحكمى. (عناية) 
(8) أى لا يجزى. 
(9) قوله: " يكون ببدل " أ بعوض,» والعوض يبطل معنى القربة. (عيتى) 





المجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق امات باب الظهار 


الكتابة الانفساح”''. بخلاف أمومية الولد والتدبير؛ لأنهما لا يحتسلان 
الانفساخ””. فإن أعبتق مكاتبًا لم يؤد شيئًا جاز خلافًا للشافعى» له أنه 
استحق الحرية بجهة.الكتابة ٠»‏ فأشبه المدي " . 

ولنا أن الرق قائم من كل وجه على ما بينا'*'» ولقوله عليه السلام" : 
«المكاتب عبد مسا بقى عليه درهم» *» والكتابة لا ينافيه'". فإنه فك 
الحجر الا إلا أنه بتعوض. فيلزم من جانبه. ولو كان| 
مسانعا ينفسخ مقستضى الإعتاق؛ إذ هو يحستسمله إلا أنه" يسلم له 


j قوله: ”من كل وجه“ لأن رقه .لا ينتقض با ادى من الندل: (عيتئ)‎ )٠١( 

(۱۱) قوله: ولهذا “ أى لأجل قيام الرق من كل وجه تقبل الكتابة الانفساخ سواء كان بعد استيفاء بعض» 
أو قبله. (عينى) 

)١(‏ من العبد. 

(۲) فالرق هناك ناقص. 
| '() قوله: ”فأشبه المدبر [وبيع المذبر وإعتاقه عن الكفارة 'جائز عندة] * هذا إلزام من الشافمى عليناء يعنى 
ْ أن المدبر لا يجوز إعتاقه عن الكفارة عندكم أيها الحنقية! لأنكم قلئم: إنه مستحق العتق بجهة: فينبغى أن | 

يجوز إعثاق المكاتب أيضاء لآنه مستحق العتق بجهة» وهو باطل؛ لأنه بنفسخ وذاك لا. (عينى) ئ 
..(4) قوله: .. على ما بينا إشارة إلى قوله: ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ. (عناية) 

(0) أخرجه أبو داود من حيث.عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه ميلك . (عينى) 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص١٤‏ ۲ » وانظر الدراية ج۲ ص "/. (نعيم) 

1 (5) قوله: والكتابة لا ينافيه"“ دليل آخر تقريره: أن المكاتب رقيق قنبل الكتابة لا محالة» ولم قزل رقبته| 
ببا؛ لأن الشىء لا يزول إلا با ينافيه» والكتابة لا تنافى الرق» فإنه أى عقد الكشابة فك الحجر؛ إذ لم ملك به 
||المكاتب إلا المنافع والأكساب كالإجارة والإعارةء وفك الحجر لا ينافق ملك الرقبة كالإذن فى التجارة. 

فإن قيل: لو كانت الكتابة فك الحجر بمنزلة الإذن فى التجارة» لاستبد المولى بالفسخء كما فى عزل المأذون. 

أجاب بقوله: إلا أنه عد الكتابة فك الحجر بعوضء فكان لازما من جانبه أى جانب المولى. (عناية) 

(۷)قوله: “ولو كان مانغا إلخ' * جواب بطزيق التشزل يعنى لو سلمنا أن عقد الكتابنة مانع عمن إعتاق 
كفارته؛ لكنه إذا أعتقه عن الكفارة ينفسخ قبل الإعتاق بمقنتضى الإعناق؛ إذ هو أنى عقد الكتابة يحتمل 
الفسخ.( ع) 

)۸( قولة: إلا آنه الخ“ أى فإن قتيل: ألو ص إغماقه تكفيرً وانفنسخ عقد الكتابة بمقضى الإعداق لسلم 
[الأولاد والأكساب للمولىء كما إذا أعتق عبده الماذون ا و إلا أنه يلح 
له أى للمكاتب الأكساب والأولاد؛ لأن العتق فى حق: امحل يعنى المكاتب بجهة الكتابة. 

ل كان لد ل a a‏ والأولاد عن ملك كسا لوعت بأ بدل الكتابة م لأن الفسخ 


المجلد الثاني - ت ۴۶ كتاب الطلاق ٠‏ خا ر بات الظهار 


| ا الأؤلاد؛ لآن العتق فى المحل بجهة الكتابة» أو لأن الفسخ 
ضروزى” "لا يظهر فئ حق الولد والكسب. 

ونا ص أو امعيتوى «الختدزاءالكفار: ع ول 
| الشافعى :لأ يجوز" وعلى هذا الخلاق كفارة e‏ اڭ 
ت ب ای . فإن أعتق نصف عبد مشترك وهو" 





موسر ؛-ؤضمن قيمة باقيه لم يجز عند أبق TS‏ عندهما ؛ || 
'الكفارة»- ونر -منلكه»-بخلافت ما إذا كان المعتق . مع" ؛ أنه وجب عله 
|السعاية في نضيب,الشرياك» فيكون إعتاقا بعوض» ولأبي حنيفة أن 
ا e‏ رلک“ ل اله“ بالضمان» ومغلهاأ 
ىد الكفيارة”” "2 . وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم أعتق باقيه عنبا| 








| بمح إا الات ول يوجد منه مرياء قیقر دلا والدلاة زا عقن إقا سات ل اعسات أ 
|والأولاد. فجعل العتق بمنزلة الكتابة؛ لأنه لا يختلف لا فى ذاته ولا باختلاف الجهات» وجعل الإعتاق للتكفير؛ || 
| لأن المولى قصده: وهو يختلف:باختلاف الجهات نظرا للجانبين. (عناية) ئ 
: ١١)أى‏ يبت ضرورة صحة الإعتاق. (عناية) 
(۳) الواو حالية. 
(4) أق المعتق. 
ْ )6( أى لذن معن النصف. 
(U 01‏ فإن [عفاق النصف إعتاق الكل E‏ ا 
(۷) قوله: أبخلاف ما إذا كان المعتق مبعسر]* يعنى ألا يجوز عن الكفارة بالاتفاق» فإن قيل: يجب أن || 
إيقع عن الكفارة عندهما وإن كان المعتق معسرا؛ لأنه يصير حرا مديونا؛ بناء على أن الإعتاق عندهما لا يتجراً. 
أأجيب بأنه لم يجز؛ لأن وجوب هذا الدين بسبب الإعتاق» فلايكون هذا العتن مجاناء فلا يقع عن الكفارة.(ع) 
(8) لتعذر استدامة الملك فيه. 
(۹) قوله: ‏ م يتحول إليه” أى إلى المعتق بالضمان ما بقى منه. فكان فی المعنى إعتاق عبد إلا شيعا ومثله 
منم الكفارة. (عناية) 8 
)1١(._‏ قوله: "منم الكفارة“ والملك فى المضمونء وإن كان يقبت بصفة الاستناد إلى زمان وجود السببء 


8 لأنه أعتقه بكلامين'''» والنقصان متمكن”' على ملكه بسبب 
الإعتاق'" بجهة الكفارة ومثله غير مانع كمبن أضجع شاة 
ی فأصاب السكين عينهاء بخلاف ما تقدم؛ لأن النقصان| 
تكن" على ملك الشريك» واا لے ای ای حف ا 
مسا لايتجزاء ا النصف إعتاق اکل 0 
EE PTE‏ ا 6 59 
الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص» وإعتاق النصف حصل بعده» 
وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل» فحصل الكل قبل المسيس""' 


وإذا لم يجد المظاهر ما يع مه ا '"'» فکفارته صوم شهرین متتابعین"' 
| فار تسيب الساكت مللك المت زمانة اإعتاق لكنه فى حق الضامن والضمون لم لا فى عق غيرهما على 
ما عرف فى كتاب الغصب من "الزيادات '» والكفارة غيرهماء فلا يثبت الملك فى حقها مستندا. (عناية) 
(۱) ولا متحذور فيه. 
٠‏ (؟) قوله:' والنقصان متمكن“” أى فإن قيل: قبد تمكن فيه النقنصان لما مرء والنقصان مانع. أجاب 
| بقوله: والنقصان إلخ. (عناية) 
(؟) فإنه أعتق النصفء ثم أعتق ما بقى. (عناية) 
(4) لا بجهة أخرى. 
أ (ه) قوله: ' كمن أضجع شاةإلخ" فإن النقصان لما حصل بفعل التضحية لم بمنعء فكذلك النقصان 
الحاصل بفعل الكفارة. (عناية) 
|[ (6)قوله: ” لأن النقصان تمكن إلخ “ حيث لا يمكن أن يجعل النقصان الحاصل فى النصف الباقى مصروفا 
|[إلى الكفارة لانعدام الملك له فى ذلك النصف» فيطل قدر النقصان» ولم يقع عن الكفارة» فإذا ضمن قيمة النتصف 
الباقى وأعتقه: فقد:ضرفه إلى الكفازة» وهو ناقض› فصار فى الحاصل كأنه أعتق عبد ١‏ إلا قدر النقصان ع( 
(۷( أى جغله [غتامًا بكلامين. (عناية) 
(8) فى تجزئ الإعتاق. (عناية) 
)0( فاعتاق النصفٍ ليس كإعتاق الكل. 
)٠١(‏ أى فحصل إعتاق الكل قبل المسيس فيجوز. 
)١ J)‏ أى رقبة ولا نمنها. (عناية) 





المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق سه ابت نانك الظهان 


أما التتابع فلأنه منصوص عليهء وشهر رمضان لا يقع عن الظهار لم 
فيه''' من إبطال ماأوجبه الله » والصوم فى هذه الأيام" منبى عنهء | 
|| فلا ينوب عن الواجب الكامل”"'. فإن جامع التى ظاهر منها”'' فى خلال 
| الشهرين ليلا عامداء أو نهار ناسيّاء استأنف الصوم عند أبى حنيفة 
أأرمجمد. وقال أبو يوسف: لايستأنف؛ لأنه'" لا يمنع التتابع؛ || 
إذلا يفسد به الصوم”'» وهو الشرط”"» وإن كان تقديه على المسيس| 
ا ففيما ذهبنا إلِيهِ تقديم البعض”"» وفيما قلتم" تأخير الكل“ 


عنه. ولهما أن الشرط فى الصوم أن يكون قبل المسيس » وأن يكون خاليا 
عنه ضرورة بالنص ” 00 وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف . 


(۱۲) قوله: 'صوم شهرين متتابعين 'فإن صام بالأهلة جاز» وإن كان كل شهر تسعة وعشرين» فإن صام 
بغير الأهلة فأقطر مام تسعة وخحمسين يوماء فعليه أن یستقبل» و کذاإذا دحل فی صيامه شهر رمضان. 
1 يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام التشريق لما ذكره فى الكتاب. (عناية) ) 
)١( )‏ أى فى وقوعه عن الظهار. 
(۲) أى النحر ويام التشريق. 
(0 أى الصوم فى هذه الأيام. 
49) قوله: 'التى :ظاهر منسها منها إلخ. إما قيد بالتى ظاهر مدبا لأنه إذا جامع غيرهاء فإن كان وطنًا يفسبد | 
ت كالجماع بالنهار ععاهد! قطع التتابع» فيلزمه الاسشناففب بالاتفاق» وإن لم يفسده بأن وطعها بالنبار ناسياء | 
ئ ار باللیل کیف ما كان لم بقطع التتابم» فلا يلزمه الاستشاف بالاتفاق وما قید فی جما ع التى ظاهر مدها بالشهار 
ناسيا؛ لانه إذا جامغها فيه. عامدا» ا بالاتفاق. وأما كل العمد فيه بالليل قد وقع اتفاقا؛ لان العمد والنسيان | 
فى الوطيء بالليل سواء؛ فعغرفب أن الاختلاف فى وطيء لا يفسد الصوم. (عناية) 
)٥(‏ ) أى لأن هذاالجماع. 
(19)قوله: إذ لا يفسد به (أى بسبذ الجماع] الصوم' والجواب أن عدم الفساد فى النسيان ثبت بالنص ‏ 
على خلاف القياسء فلا يتعدئى إلى عدم قطع الحابع: وفى العمد لعدم القاتل بالفصل: (عناية) 
٠‏ (۷) فى كون الصوم كفارة» فقد وجد. ٌْ 
( غ ا 
)٩(‏ یعنی الاستتناف. 
)١١(‏ أى كل الصوم» تأخير البعض أهون من تأخير الكل. 
)١1(‏ قوله: ‏ ضرورة بالنص معناه أن النص يقتضى شرطين: كون الصوم قبل المسيس» و كون الصوم خاليا 







مڪ .. ر 
ت ی 


المجلد الثاني - :جزء” كتاب الطلاق 0 e‏ ) باب الظهار 
وإن أقطر منها يوما بعذر أوبغيرعذر استاتف لفوات التتايع. 
وهو" قادر عليه عادة” ¢ » وإن ظاهر العبد لم يجز فى الكفغرة إلا 
الصوم*'؛ لأنه لا ملك له» فلم يكن من أهل التكفير بالمال. 
وإن أعتق المولى» أو أطغم عنه لم يجزه؛ لأنه ليس من أهل الملك» 


أأفلا يصير مالكًا بتمليكه”'» وإذالم يستطع المظاهر الصيام» أطعم ستين 
مسكيئًا؛ لقوله تعالى : #فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» . 





_ “ويطعم كل مسكين نضف صاع من برء أو ضاعا من تمرء ا أو || 


ا ؛ لقوله عليه السلام"'' فى حنديث أوس بن الصامت”'' وسهل 


ابن صخي" : ': الكل مسسكين نصف صاع من بر)*. ولأن المعتبر دفع 


E‏ والشرط الثالى من غسرورة الآأول؟ أن تقديمه على المسيمن يستازم خلو الصو عئهه وهذا الشرط 
أى الشرط الفانى» وهو الخلو عنه ينعدم به أى بالمسيسء فينعدم المشروط» ويجب الاسكناف؛ لأنه إن عجر عن 
اة ق الست فهو قادر على الإتيان به خاليا عن المسيس. (عناية) 

)١(‏ كمرض أو مبفر. (عناية) 

و , 

(۳)قوله: "وهو قادر عليه عادة“ وهذا احتراز عما إذا أفطرت المرأة فى كفارة القتلء والإفطار بعذر 


١‏ الحيض» فإنها لا تستأنف؛ لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا حيض فيبما. (عناية) 


05 دون الإعتاق والإطعام. 
(5) المولى. ظ 
(1)قوله: 'لقوله عليه السلام تعليل لقوله: دأو بط کل سکن سف ضا آل قر دأو 


|| شعير»» وليس بتعليل لقوله: أو قيمة ذلك. (عينى) 


(۷)قوله: "فى حديث أوس بن الصامت إلخ' ' الحديث لخولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت أخى 


ا بن الصامت» رواه ابو داود. (عينى) 


(8) قوله: ”وسهل بن صخر إلخ هذا من زلة قلم صاحبٍ "الهداية أ فإن سهل بن الصخر الليثى من 
الصخابة» كذا ذكره الإمام المستغفرى فى ”معرفة الصحابة » ولم يرد شىء أصلا عن سهل بن صخر 1 
مما يتعلق بالظهار. وذكر فى المنسوط” سلمة بن صخر: وهو سلمة بن صخر بن سليمان بن حارثة 


الأتسمارى: ثم البياضى المدنى» وهو الذى ظاهر من امرأته» ثم وقع عليهاء فأمره رسول الله صلى الله عليه ' 


وعلى أله وسلم أن يكفر. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
* راجع نصب الراية جلا ص47 ؟» والدراية ج۲ الحديث ١۸۳‏ ص٦۷.‏ (تعيم) 






























مذهبناء وقد ذكرناه فى EEE‏ 
تمر» أو شعير جاز؛ لحصول المقصود؛ إذ الجنس متحد” .. وإن أمر 
عبر ان طت فن شارف فع ا اة اة اا 
معتی› والفقير قابض أله" أولاء ثم لنفسة» فتحقق تملكه"“ ٠‏ ثم 
قليكه” '» فإن غداهم 0 جاز '» قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا . 
وقال الشافعى :لا يجزئه'''' إلا التمليك”''' اعتبارا بالزكاة وصدقة|أ 


)١(‏ قوله: ليتر عسلةة الفظر يعني فى المقدارء ولكن بینم ما فرق من وجه آح وهو أن التفريق ههنا 

| بأن يعطى فقيرا منا من حنطة» و منا آخر ققيرا آخر لا يجوز؛ لأن الواجب إطعام ستين مسكيئاء فكان العدد معتبرا 

| كالمقدار» ومتى فرق لم يوجد الإطعام المعتاد للمساكين. 

وأما فى صدقة الفطر: فالمعتبر فيها القدر دون العدد؛ لكونه مسكوتًا عنه فيكون التفريق. جائزا. (عناية) 

(۲) قوله: ”وقوله أى قول القدوریى؛ کا ار ناقری د رمد 

(۳) ای فی کتاب ال زکاة. (عینی) 

0 

)٥(‏ قوله: إذ الجنس متتحد” يمنى من حيث الإطعام؛ وسد الجوعة؛ لأن المقصود من البر وإلتمر.والشعير 

الإطعام؛ فيجوز تكميل أحدهما بالآخر. وأما إذا اختلف الجنس كما إذا أطعم خمسة مساكين فى كفارة ة اليمين 

بطريق الإباحة» وكسى خحمسة» والكسوة أرخص من الظعام» فلم تجز؛ لما أن المقصود بالكسوة غير المقصود 

|أبالطعام» ألا يرى أن الإباحه فى كفارة اليمين بطريق الإباحة فى أحدهما يجوز دون الآخر.. ْ 

واستشكل بما إذا أعتق صف رقبتين بأن كان بينه وبين شريكه عبدان؛ فأعتق نصيبه منهما عن الكفارة لا 

يجوز عنهاء وإن اتحد الجنس من حيث الإعتاق. ظ 

وأجيب بأنه إنما لا يجوز؛ لأن نصف الرقبتين ليس برقبة؛ والشركة فى كل زقبة تمنم التكفير بمها. (عناية) 

(5) من المأمور. 

(۷) ای للامر. 

(۸) الامر. 

)٩(‏ الفقير. 

ظ )٠١(‏ قوله: "فإن غداهم وعشاهم” الرواية بالواوء لا بأو» فإن التغدية العواحدة دون التعشية من غير 
التغدية لايجوزذكره فى ”المبسوط “» وعن أبى حنيفة لوغندى ستين مسكيناء وعشى آحرين لايجوز. (ب) 

)١١(‏ يعنى أن المعتبر الشب لا المقدار.(عناية) 

(؟١)‏ أى التغدية والتعشية. 


|| الجلد الثائي- جز ء٣‏ کتاب الطلاق = باب الظهار | 
| الفطرء وهذا”" لأن التمليك أدفع للحاجة» .فلا ينوب ن 

لطم وفى الإباحة ذلك ” 6 كمافى التمليك: أما الواجب فى الزكاة 
|| الإيتاء“» وفى صدقة ا ee‏ 


(7) 


ا 
ألم يجزئه إلا عن يومه؛ لآن المقصود سل َل المحتاج””. والحاجة تتجدد 
ن . 3 ((4). 2 5 ه. ده .)٠١٠١(‏ 
في كل يوم فالدقع إليه فى اليوم الثانى كالدفع إلى غيره»› وهذا ‏ فى 


(۳) ل الإباحة. 


(¥) 


)١(‏ آى عدم جواز الإباحة. 
(؟) لأنه جعل الغير طاعما. (عناية) 
(*) قوله: ' وفى الإباحة ذلك” أى الشمكين» كما فى التمليك» فيتأدى الواجب بكل واحد منهماء أما 


بالتمكين فالمسراعماة عسين النص؛ - بالعمليك: 0 لأنه إذا ملكه منه؛ فإما أن 


(5) لقوله.تعالى: «ؤواتوا الز كاة4 (عناية) 

(5) لقوله عليه السلام: «أدوا عمن تمونون». (عناية) 

(5) عن اللبن. (عينى) 

(0) أى أن الصبى الفطيم. 

(8) أى حاجة المحتاج. 

99)أى إل مسكين واحد. 

)٠ 0)‏ قوله: وهذا” إشارة إلى قوله: لم يجزه إلا عن يومه يعنى إذا دفع لمسكين واحد فى يوم واحد ستين 
مرة ة بطريق الإياحةء قلا نخلااف الأحد فى عدم جوازه» وأما إذا كان بطريق التمليك؛ فقد اختلف المشايخ. 

فقال بعضهم: لا يجوز ؛ لأن المقصود سد الخلة؛ ولهذا لا يجوز الصرف إلى الغنى» وبعد مااستوفى وظيفة 


| المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق 





١ : وأما التمليك من مسكين واحد فى يوم واحد بدفعات» فقد قيل‎ ٠ 
أأيجزئه» وقد قيل: يجزئة؛ لأن الحاجة إلى التمليك تتجذد فى يوم‎ 
الجر بخلاف مب إذادفع  بدفعة واحدة؛ لأن التفريق ا أ‎ 
|| بالنص””". وإن قرب التى ظاهر منها فى خلال الإطعام لم يستأنف؛ لأنه‎ 
تعالى ما شرط فى الإطعام أن يكون قبل المسيس» إلا أنه“‎ 
المسيس قبله؛ لأنه ربما يقدر على الإعتاقي أوالصومء:فيقعان بعد المسيس»‎ 
. والمنع لعتى فى غيره" لا يعدم المشروعية فى نفسه"‎ 

وإذا أطعم”" عن ظهارين ستين مسكيناء RIT‏ 
ل وا او ا I‏ 
|| يجزئه عنہماء وإن أطعم 3 ذلك عن إفطار"' وظهار أجزأه عنما" . 


مسسسم س س ل ل ل 


ال إلى سد الخلة بصرف وظيفة أخرى» بخلاف كفارة أخرى؛ لأن السعوفى فى حكم تلك أ 
الكفارة كالمعدوم؛ ولا يمكن أن يجعل مثله فى هذه الكفارة. (عناية) 


(1) قوله: ج يوا بلوييكيو بد بحارم اسع و وي ود ور 


(۲) الى ا 


(۳) قوله: واجب بالنص " وهو قوله تعالى: إفإطعام ستين مسكينا)» ولم يوجد لا حقيقة» ولا 
1 تقديراء فلا يجوز كالحاج إذا رمى الخصيات بسبع دفعة واحدة. (عناية) 


(4)أى أن المظاهر. 
(5) يعنى توهم القدرة على الإعتاق. (عناية) 

(1) قوله: ”لا يعدم المشروعية فى نفسه“ كالبيع وقت النداء» والصلاة فى الأوقات المكروهة. لإعناية) 
(7) المظاهر. 

(8) المظاهر. 

(9) لصوم رمضان عمدا. 


|] الجلد الثاني 3 ٣۶‏ كتاب الطلاق ۰ ) ا باب الظهار 
لب" أن بالموذى وفاء ببما ببما'''» والمصروف إليه محل لهما”"'؛ فيقع عنبما 
كما لو اختلف السبب”*'» أو فرق فى الدفع””) 

ولهما أن النية فى الجنس الواحد لغو”"'» وفى الجنسين معتبرة”" 
وإذالغت النية والمؤدى. يصلح كفارة واحدة؛ لأن لمم أدنى 
المقادير» فيمنع النقصان دون الزيادة, فیقع ‏ عنها”"' كما" ا 
الكفارة» بخلاف ماذا فرق فى الدفع ؛ ؛ لآنه فى الدفعة الثانية فى حكم 
أحدهما بعيناء ”'"جاز عنماء وكذا إذا صام آربعة أشهرء أوأطعم 0 
وعشرين مسكيئًا جاز ؛ ؛ لأن الجنس متحدء فلا حاجة إلى نية معيئة . 


0 03 بالاتفاق . 
(۲) قوله: ”وفاء بہما [أى بالظهارينع” إذ الواجب عن كل ظهاز لكل مسكين نصف صاع من بر» ففى 


(*) قوله: ” محل لهما" لأن الفقير لا يخرج بأخذ أحد الحقين عن كونه 7 لبقاء الخلة» والنية متعيّنة. (عناية) 

)٤(‏ یعنی إذا أطعم ذلك عن كفارة وظهار. (عناية) 

(5)قوله: "أو فرق فى الدفع "بان أعطى مسكيئا نصف الصاع عن إحدى الكفارتين, : ثم أعطى النصف 
الآحر إياه عن الكفارة الأخرى جاز بالاتفاق. (عينى) . 

(1) قو له: ”لغو“ لأن النية للتمييز بين الأجناس امختلفة» والفرض عدمهاء فلغت النية. (عناية) 

(0) قوله: " معتبرة” ألا ترى أن من كان عليه قضاء أيام من رمضان» فنوى صوم القضاء جازء ولا 
|] يجب فيه نية التعبين» وفى قضاء رمضان»ء وصوم النذر يفتقر إلى تعيين النية لاختلاف جنسهما. (عينى) 
1 (8) المؤدى. 

(9) أى عن الواحدة. 

)٠١(‏ فإنه يقع عن أحدهما بالاتفاق. (عناية) 

)١١(‏ عنها. 


(۱۲) اے نیت یکے معین ازان دو ظہار غاید.(ترجمه) 


ظ وإ أل عفدا رقي رار ادنار ههرين كنك أن يور" ذلك 
| عن أيبما شاء. وإن أععق” “عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما 


وقال زفر: ا اع اواد ا وقال الشافعى : لهأ 
أن يجعل ذلك عن ونا الفصلين؛ لأن ا لكفارات كلها باعتبارأأ 
اتحاد المقصود””' جنس واحد" . وجه قول زفر: إنه أعتق عن كل ظهار”" 
نصف العبد» وليس له أن يَجعل عن أحدهما بعد ما أعتق عنبما لخروج أ 
الأمر من يده. ولنا أن نية التعيين فى الجنس المتحد غير مفيد فتلغو”*"» وفى || 
| ا لجنس المختلف مفيد» واختلاف الجنس فى الحكم ”7 وهو الكفارة ههنالأ 


(١)قوله:‏ ا عراب ا سسا نو الغلاي أذ ل جور ولو فول تر لخروج الأمر | 
امن يذه. (عناية) 

(۲) رقبة واحدة. 

(۳) يعنى فى متحد لجنس ومختلفه. (عناية) 
(4) أى عن أيهما شاء. (عناية) 

(5) وهو الستر. 

| (1) قوله: " جنس واحد" والنية فى الجنس الواحد:غير مفيدة» فبقيت ية أصل الكفارة» ولو نوى أصل 
الكفارة» كان له أن يجعل ذلك عن أيبما شاء فكذا هذا. (عناية) 1 

(۷) وكذا عن الظهار والقتل. 

(8) قوله: 'فتلغو قیل: ا ل ا 
رقبة عن الظهارين» ولم ينو عدهماء وذلك جائ تز» وله أن يصرفها إلى أيهما شاءء فكذلك ههنا بخلاف ما إذاأً 
كانت الكفارتان من جنسين مختلفين؛ لأنه نوى التوزيع فى الجنس الختلف» ؛ فكانت معتيرة» فلا یکون عن واحد ٤‏ 
منهما. (عناية) 

| قوله: واخمتلاف إلخ” أى فإن قيل: لا نسلم اختلاف الجنسء فإن الحكم وهو الكفارة بالإعتاقٌ فى‎ )٩( 
القتل والظهار واحد. أجاب عنه بقوله: واحتلاف الجنس فى الحكم» وهو الكفارة ههنا باحتلاف السبب» فإن‎ 
القتل يخالف الظهار لا محالة» واجتلاف السبب يدل على اختلاف الحكم؛ لأن الحكم ملزوم السبب» واختلاف'‎ 
|| اللؤازم يدل على اختلاف الملزوماتء ولما اختلف الجنس صحت النية» فكان إعتاق رقبة واحدة عن كفارتين‎ 
مختلفتين» فيكون لككل منهما نصف الرقبة» قلا يجوز. (عناية) ظ‎ 


المحلد الثاني - جزء ٠“‏ كتاب الطلاق ) 5١5‏ - باب اللعان 
باختلاف السبب. نظير الأول" : إذا صام يوما فى قضاء رمضان عن 


1 5 ت )۲( ١ . TF bS‏ 
القضاء والنذر› فإنه لا بد فيه من التميز “> والله أعلم . 





0 ۳ 
باب اللعان” +٠ ١‏ 
قال" : ال ار ارتا رامو ال اا 0 
والمرأة عن يحد قاذفه “> اون اوغا" > وطالبته' 0 





| القذف» فعليه اللعان . والأصل أن اللعان'''' عندنا''' شهادات مؤكدات| 


6ای لجنس المتخد. (عناية) 

(۲)قوله: يجرثه إلخ بتاء على ما ذكرناه من إلغاء نية التوزيع وبقاء أصل النية؛ إذ ا لجنس متحد. (عناية) 
99)أى الجنس الخخلف.. (ف) 

(4)قوله: لابد فيه من التمييز ‏ فإن نوى من الليل أن يصوم غدا عنبما كانت" النية معتبرة» فلا 
[يصير صائما؛ إذا الجنس متحدء وتعيزن النية لا بد منه» وإلا لا يقع عن واحد منهما. (عناية) 

(ه) قوله: ” باب اللعان ‏ قد تقدم وجه المناسبة فى أول الظهاءر واللعان فى اللغة: الطرد والإبعاد» وفى 
الشريعة: شهادات تجرى بين الزوجين مقرونة باللعن و الغضب» ؛ ثم لقب الباب باللعان دون الغعضب» وإن كان فيه 
الغعضب أيضاء لن اللعن من جاني الرجل» وهو مقدم. (عناية) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷)قوله: من أهل الشهادة” أى من أهل أداءهماء ولهذا لا يجرى بين المملوكين. (عناية) 

1[ () قوله: 'والمرأة ممن يحد قاذفها [أى تكون محصنة]” حتى لو لم تكن من ذلك بأن تروجت بنكاح 
فاسد ودخل بهاء أو كان لها ولد مجهول النسب لا يجرى بيدبما. (عناية) 

(9)قوله: “أو نفى نسب ولدها" بأن قال: هذا الولد من الزناء أو قال: ليس منى قبل الإقرار بالولدء وقبل 
مضى التبنئة التى هى قائمة مقام الإقرار. (عينى) 

)٠٠١(‏ الزوج. 

)١١(‏ قوله: والأصل أن اللعان الخ" اعلم أن موجب قذف الرجل زوجته كان حد القذف فى الابتدا 


ا افق الاخة عسوم قوله: «ووالذين يرهمون المحصنات# الآية) ثم انتسخ ذلك باللعانء فنظرنا فى أية اللعانء 
فوجدناها دالة على أن الأصل فى اللعان أن تكون شهادات مؤكدات بالأبمان مقرونة إلخ. (عناية) 


ظ 9؟١)قوله:‏ "عندنا” إنما قيد بقوله: عندنا؛ لأن عند الشافعى اللعان إنما يكون أيمان مؤكدات بالشهادة» فمن 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق ات 0020 باب اللعان 

3 1 1 2 5 عله 7 س 
بالايمان مفروده باللعن قائمة مقام حد القذف فى حقه ' ومقام حد الزناء 
OO :. |‏ , . ْ ا 

٠ 08‏ وعِ عِِ 

والاستنناء”" إغا يكون من الجنس» وقال الله تعالى : #فشهادة أحدهم أربع 
| شهادات باله# نص على الشهادة واليمين» فقلنا: الركن هو الشهادة 
المؤكدة باليمين» ثم قرن الركن فى جانبه“ باللعن لو كان كاذبًاء وهو“ 
E as TT eT‏ ب 
الزناء”' . إذا ثبت هذا" نقول: لا بد أن يكونا"' من أهل الشهادة؛ لأن| 
+ . 8 5 8 ش و ص واه ع 
|| الركن فيه”''' الشهادة. ولا بد أن تكون هى"''' ممن يحد قاذفها؛ لأنه'""ا 
SSS E ETT TT‏ 

)١(‏ الرجل. 

.ةأرملا)١(‎ 

(۳)قوله: وال يعنى أن الله تعالى قال: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء إلا 
[أنفسهم#» والله تعالى استثتى أ اسرد والأصل فى الاستغناء أن يكون من الجنس» ولا شهداءإلا 
ظ بالشهادة؛ ولا شهادة فيما نحل فيه إلا كلمات اللعان, فدل أنبا شهادات مؤ کدات بالأمان نفيًا للتبمة. (عناية) 

(؟) الروج. 

(6) فى حقه 

وقوه ون حانبنا بالحتطنب” لأنين يسنان اللو فى کا عقب عل عا وروية النديث: 
«انك. ن تكثرن اللعن لل سر ار عن أعينين» فعساهن يجترئن على الإقدام؛ لكثرة 
جرى اللعن غل ااي ن» وسقوط وقعته عن قلوبين؛ فقرن الركن فى جانبها بالغضب؛ روعا لهن عن الإقدام» 
| فإن قيل: ما معنى إقامة الشهادة مقام الخد فى الطرفين» وما االمناسبة بين الحد والشهادة. أحنب بان الخد زاجر» 
والشهادة بالله كذبا مقرونا باللعن على نفسه سيب الهلاك» وفى ذلك زججر عن الإقدام على سببه. (عناية) 

(۷) فی حقها. 

(۸) قوله: ”إذا نبت هذا“ أى أن الأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأبمان. (عناية) 

(3) الروج والروجة. 

)٠١(‏ اللعان. 


)١١(‏ الزوجة. 


ظ المجلد الثاني- أجزء "7 كتاب الطلاق ب امات باب اللعان 





قائم فى حقه'' مقام حد القذف» فلا بد من إ! E‏ فت 7 


وو 


بنفى الولد؛ لأنه لما نَّفَى!*' ولدّها صار قاذفًا لها ظاهراء ولا يعتّبر احتمال 


أذيكون الولك هن قيره”*' بالوظ يمن شببة» كما إذا نفى أجنبى نسيه"" 


E‏ لي اب يار ادن 


به" . ویشترط طلبہا'؛ لأنه"'“ حقّهاء فلا بد من طلبہاء کسائر 
الحقوق» فإن امتن ع" منه حبسه الحاكم حتی يلاعن» أو يكذب نفسه""' ؛ 


انه حو یح عل 0۵ ¢ وهو قادر على إيفاءه* 2 e‏ 


١؟١)‏ اللعان. 

)١(‏ الروج. 

(؟) الزوجة. 

(۳) اللعان. 

)٤(‏ الزوج. 

(5) الزوج. 

(7) قوله: "كما إذا نفى أجتبى إلخ ' أى كما إذا نفى أجنبى نسب ولد عن أبيه المعروفء فإنه يكون قذفا 
للمرأة» فكذلك هذا. (عناية) 

(۷) اى قوله: لا يعتبر إلخ. 

(۸) النسب. 

(9) أى الفاسد. 

2٠١‏ قوله: ' ويشترط طلبها [الزوجة] ' بموجب القذف؛ لأنه حقها؛ لأنه باللعان يندفع عار الزنا 


| عنما. (عناية) 


)١١(‏ اللعان. 
)١(‏ الزوج. 
)١59(‏ فيجب عليه الحد. 
)١ 5(‏ الزوج. 


المجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق - ۳0 ات الغا 
أت با هو عليهء أو يكب نفس ؛ ليرتفع السبب”" . 

ولولاعن وجب عليها اللعان؛ ما تلونا من النص”" إلا أنه يبتدئ 
ا لأنه هوالمدعي ° 2 '» فإن امتنعت حبسها الحاكم. حتی تلاعن › 
أن تدرف ل حق مستّحق عليناء وهى" قادرة على إيفاءه: 
فتحبس فيه. وإذا كان الزوج عبداء أو كافرا”» أو محدودا فى قذف. 
فقلذف ا فعليه الحد؛ لأنه تعذر وود ان من جهته. » فيصار إلى 


( : ت 
المحصنات #* الآية. واللعان خلف عنه . 
(IV.‏ 201 له ع ش 0 1 
وإن كان ت وهی م 
مستحق عليه لكنه غير قادر على إيفاءه فلا يحبس. (عناية) 
)١(‏ الزوج. 
ا "ليرتفع السيب" ا 0 لأن ال 


وافق المرأة: أننالم رو کی ا e‏ 


(؟) قوله: "لما تلونا من النص “ وهو قوله تعالى: لإفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله). (عناية) 

(4) قوله: ”لأنه هر المدعى “ بناء على أن اللعان شهادات» والمطالب بها هو المدعى. (عناية) 

(5) الزوج. 

(5) أى لأن اللعان. 

(۷) والواو حاليةء و هى الروجة. 

(8)قوله: "أو كافرا" بأن كانا كافرين, فأسلمت المرأة) وقذفها الزوج قبل أن يعرض عليه الإسلام. (عناية) 
(9) لأنه ليس من أهل الشهادة. 


ش (١٠)قوله:‏ "إلى الموجب الأصلى [وهو حد القذف. عناية] ' فإنه كان هو المشروع أولاء ثم صار اللعان 
خلفًا عنه فى قذف الزوج عند وجود الشرطء فإذا عدمت صير إلى الأصل. (عناية) 


)١ ١)‏ الروج. 


ظ المجلد الثاني - جزءم کتاب الطلاق #15 باب اللعان 
فذفه أر كانت من لا يحد قاذنها يأ كانت صية» أو مجدونة و 'أر 
زانية» فلا حد عليه» ولا لعان؛ لانعدام أهلية الشهادة» وعدم الإحصان 
فی جانبہاء وامتناع اللعان لمعنّى من جهتبها”''» فيسقط الحدء كما إذا 

000 . والأصل”” فى ذلك قوله عليه السلام” ا ا 


فتن انوكت جهم اليبودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة 
تحت المملوك»*. ولو كانا محدودين فى قذف » فعاليه اعد . 


وصفة اللعان أن يبتدئ القاضى بالزوج» فيشهد”' أربع مرات» يقول 
فى كل مرة: أشهد بالله أنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ويقول فى || 


)١۲(‏ الواو حالية. 

)١(‏ الزوجة. 

(۲) فلا لعان ولا حد. 

(۳) الدليل. 

)٤(‏ قوله: قوله عليه السلام إلخ' أخرجه ابن ماجة فى سننه ‏ عن عمرو بن شعيب عن .أبيه عن جده أن 
رحرل ان يان انكل رعلي آله رسام ذل SS‏ 

فما فی الا" :شاد أن عن شدي لغ يرجن له اسر ی كب اللدية فور ع الانالان عل ني | 
الأحاديث» فتدبر. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

راجع نصب الراية ج۳ ص۸٤‏ ۲ء والدراية ج۲ الحديث 4لمهص"7. (نعيم) 

)5١(‏ قوله: فعليه الحد ‏ .لأن امتناع اللعان بمعنى من جهةء وهو كونه ليس من أهل الشهادة» فإن قيل: ما 
اعتبر جانبهاء وهى أيضا محدودة فى القذف درأ للحد. 

ا لمانع ا و ل د مع قيام مقتضيه» 


و ولو بخلاف ما إذا وجد الأهلية من جانيه؛ فإنه ينعقد ذفه مقعضيًا له 


فإذا ظهر عدم أهليتبها بكونها محدودة فى قذف بطل المقتضى» فلا يجب الحد» لأنه لم ينعقد» بل انعقد اللعان. 
ولا لعان لبطلانه بالمانع. (عناية) 


(1) من الإشهاد بنصب الدال. (عينى) 





المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۷ ات اللات 





E ال هيه إن كان هن الاي ميا رماها به من الزنا ي: بسير‎ EN 


| فى جميع ذلك» ثم تشهد المرأة أربع مرات» تفول فى كل مرة: أشهد بالله 

أنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزناء وتقول فى الخامسة: غضب الله 

من النص . وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يأتى بلفظة”'' المواجهة'" 

يقول شيماارمتكي من الوناة ا جلها كر ف 
الكبتاب”'' أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليما الإشارة انقطع الاحتمال" . 

) قال" : وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القباضى بينهما "'» وقال 
زفر: تقع”” بتلاعنهما؛ لأنه تنبت الحرمة المؤبدة بالحديث ° 

ولنا أن ثبوت الحرمة بفوت الإمساك"''' بالمعروف. فيلزمه''' التسريح 


)١١‏ الدليل. 

(۲) لا بلفظ الغيبوبة. 

2( الخطاب. 

(:) أى القدورى. 

(0) قوله: 'انقطع الاحتمال" لأنه اجتمع أداتا تعريف» فهو فهو أولى. (عينى) 

)3( أى القدورى. 

(/م قوله: " حتى يفرق إلخ ‏ يفيد أنه لو مات أحدهما بعد الفراغ عن التلاعن قبل تفريق الحاكم توارثًا. (عناية) 
(1) الفرقة. 

(۹) قوله: : ' بالحديث” روى عبد الرزاق فى مصنفه : «العلاعنان لا يجتمعان أبداه موقوفا على عمرو ابن 


| مسعودء فنفى الاجتماع بعد التلاعن» وهو تقصيض على وقرع الفرقة بينبيها ادن 
وما فى ' العناية ": يعنى قوله مهن : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»)» ففيه قفيه أنه لم يرو مرفوعاء إننا روى موقوقا 


على جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عدبم» كذا قال العينى. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 
)١ :0‏ لعدم الموافقة. 


)١١(‏ الزوج. 


| المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق A‏ 00 باب اللعان 
بالإإحسان» فإذا امتنع ناب القاضى منابه ؛ دفْعا للظلم دل عليه" قول]أ 
ذلك الملاعن”" عند النبى عليه السلام كذبت عليبا يا رسول الله! فقال 
له: أمسكهاء فقال: إن أمسكتها”*'*» فهى طالق ثلانّاء قاله بعد اللعان 
وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبى حنيفة ومحمد؛ لأن فعل القاضى انتسب || 
[اله كاف الجن اوق اط 4واذا اکت سه" 
عندهما. الاو هو جرع مويك لقوله عليه السلام' : 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»** نص على التأبيد"' . 


(۱)قوله: ”دل عليه أى على أن لاتقع الفرقة حتى يفرق القاضى» ولوقال: دل عليه أيضاء كان أولى» فتأمل.(ع) 

(۲)قوله: ”قول ذلك وجه الاستدلال أنه قال: اديت نيا نه اب على لف اوه وان اله وسلم 
إلخ ولم ينكر عليه النبى ّل ولو وقعت الفرقة بينهما بمجرد التلاعن لأنكر رسول الله مَك . (عينى) 

(*) أئ عوعر العجلانى. (عينى) 

(5) بعد اللعان. 


* راجع نصب الراية جا ص49 ؟» والدرايةج؟, الحديث همدص" 7. (نعيم) 


(0) لنيابته عنه. , 

(5) قوله: ”كمافى العنين“ حيث يؤْجَله القاضى سنة» فإن وصل إليسهاء وإلا فرق القاضى بيدهما إذا 
طلبت الفرقة» والفرقة بالطلاق لا تتأبد» غير أنها بائنة؛ لأن المققصود دفع الظلم عنهاء فلا يحصل ذلك إلا 
بالبائن. (علينى) 
| (۷) قوله: "وهو (الزوج] حاطب إلخ“ هذه مسألة مبتدأة» أى هذا الرجل بعد الإكذاب صار خاطبا من 
الخطاب» أى يجوز له أن يزوجها كما لغيره يجوز أن يتزوجهاء فعليه الحد ياكذاب نفسه. (عينى) 

(8) بعد اللعان. 

(9) أى الثابت باللعان. (عناية) 

]| قوله: "لقوله عليه السلام: التلاعنان إلخ“ هذا من أغلاط صاحب ”الهداية“» فإنه قول الصحابة‎ )٠١( 
) رضى الله تعالی عنہم» ولم یرو مرفوعا. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده)‎ 

** راجع نصب الراية ج٣‏ ص 256 والدرايةج؟, الحڊدیث ۰۸٦‏ ص٦۷.‏ (نعیم) 


)١١(‏ وهو ينافى عوده خاطبا. (عناية) 


| المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق #14 باب اللعان 


ولهما أن الإكذاب رجوع"”"'» والشهادة بعد الرجوع لا حكم لهاء ولا 
يجتمعان ماداما متلاعنيس» ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب 
فيجتمعان. ولو كان القذف بنفى الولد» نفى القاضى تسبه" والحقه بأمه ؛ 
وصورة اللعان”" أن يأمر الحاكم الرجل» فيقول: أشهد بالله أنى لمن 
| الصادقين فيما رميتك به من نفى الولدء وكذا فى جانب المرأة” . 
الل ا و ا 
ا وألحقه بباء:ولآنالقنضودهن هذا 
اللغان تى اللا قوف e‏ '" القضاء 
بالتفريق . وعن أبى يوسف أن القاضى يفرق» ويقول"" : قد ألزمته"" 





(١)قوله:‏ ار [أى الإقرار بالکذب. عناية] أى عن الشهادة: او م يبطل حكمهاء ولا 
منافاة بين نص التأبيد ولور خاطا؛ لأن معناه لا يجتمعان ما داما متلاعنين؛ لأنهما يكونان متلاعنين. إما 
حقيقة بمباشرتهما اللعان» أو مجازا باعقبار بقاء حکمه» فلم يبق شىء بعد الإكذاب» أما حقيقة ٠‏ فظاهره و آنا 
حكما: فلأنه لما أكذب نفسه وجب عليه الحد» فبطلت أهلية اللعان» وإذا بطلت الأهلية ارتفع حكمة» فيجتمعان. (عناية) 

(۲) من الأب. (عناية) 

(۳) فى ذلك. 

(5) أى تقول: من نفى الولد. 

(5) قوله: "الأمرين” أراد بهما الزناء ونفى الولد. (عينى) 

(1) عن الاب. 

7 رواه او داود قف سنته " عن ابن عباس (عينى) 

7 راجع نصب الراية ج۳ ص۱١‏ ۲» والدراية ج۲ الحديث /المه صن7/,. (نعيم) 

(8) نإن القذف به. (عناية) 

(9) أى على الزوج. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: "فيتضمنه [النفى]” أى يتضمن نفى الولد قضاء القاضى بالتفريق يعنى إذا قال: فرقت بينهها 
یکفی»› فلا يحتاج إلى أن ينفى القاضى نسبه ويلحقه ام (عينى) 

|[ (١)قوله:,"ويقول‏ إلخ“ حتى لو لم بقل ذلك» لم ينتف النسب عنه. (عناية) 





المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق .. .لد ؤ باب اللعان 
أمه» وأخرجته من نسب الأب ؛ لأنه”"' ينفك عنه» فلا بد من ذكره . 

فإن عاد الزوج وأكذب نفسه' '' حَده القاضى لإقراره”' بوجوب الحد 
عليه» وحل له“ أن يتزوجهاء وهذا عندهما” ؛ لأنه لما حد حد” لم يبق 
أهل اللعان""» فارتفع حكمه المنوط به» وهر الفتحيج »«وكدلك "إن 


(۱۳( e Saet )۱۱( . )۱١( 
فحدبه؛ لما بيغا » وكذا إذا زنت"”''*'2 فحدت”'"'' ؛‎ >» 


Er‏ : ' ف 
)١۲(‏ الولد. 


١(‏ قوله: ”لأنه“ أى لأن نفى الولد ينفك عنه أى عن التفريق؛ إذ ليس من ضرورة التفريق باللعان نفى 
الولدء كمالو مات الولد؛ فإنه يفرق بينهما باللعان» ولا ينتفى النسب عنه» فلا بد أن يصرح القاضى بنفى 
التسب. (عناية) 


(۲) بعد اللعان. (عناية) 

(؟) الروج. 

)٤(‏ قوله: "وحل له [الزوج]” تكرار لقوله: وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهماء ويجوز أن يقال: ذكر 
هناك تفريعاء ونقل ههنا لفظ القدورى. (عناية) 

(5) أى الطرفين. 

(79) فى القذدف. 

(۷) فإنه لم يبق من أهل الشهادة. 

(8)أى جاز له أن يتروجها. (عناية) 

(9) بعد تفريق القاضى. (عناية) 

)٠١١‏ غير امرأته. 

(١١)قوله:‏ “لما بينا [أى جاز أن تيزوجها. عناية] " يريد به قوله: لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان» فارتفع 
بحكمه المنوط به. (عينى) 
٠‏ (9١)قوله: ‏ وكذا إذا زنت» فحدت” فإن قيل: لما جرى اللعان بينهماء علم أنهما زوجان على صغة 

الإإحصان» والمرأة والرجلل إذا زنيا بعد إحصانہ ما یرجمان» فحیشذ کان قوله: ”فحدت معناه رجمت» فبعد 

ذلك أين تبقى محلا للزوج؟ أجيب بأن مغنى قوله: حدت جلدت» وتضوير المسألة أن يتلاعنا بعد التزوج قبل 
الدخول» ثم إنها.زنت بعد اللغان؛ و كان حدها الجلد دون الرجم؛ لاتا لست مس لأن من شروط إحصان 
الرجم الدخول بعد النكاح الصحيح» ولم يوجد. (عناية) 


(18) أى له أن يتروجها.(عناية) 


المجلد الثاني-. جزء؟ كتاب الطلاق -81- 1 00٠‏ باب اللعان 





لانتفاء أهلية اللعان من جانبها . 
وإذا قذف"! امرآته» وهي " صغيرة» أو مجتوئة» فلا لعان بينبينا؛ 
|لأنه لا يحد فاذفها لو كان أجنبياء فكذا لا يلاعن الزوج؛ ات 


اتقاس وکنا إن کان الروج صغيراء أو مجدرة لمم آم 
الهادة. وقدف الأخسورس لا على به اللحان؛ لاه يعلى أ 
بالصريح “ كح القذف» وفيه حلاف الشافعى» وهذا لأنه لا يعرى عن أً 
الشبهة» والحدود تندرئ ببا. وإذا قال الزوج : حملن فلا|) 
ان وهذاقول أبى حنيفة وزفر؛ لأنه لآ يتيقن بقينام الحمل» فلم 

يصر قاذفا . وقال أبو يوسف ومحمد: اللعان يجب بنفى الجمل إذا جاءت || 


هھ لل سا oe‏ ا 


س ا ل ل اسل سس اللخ سي ن د 


)١(:‏ الرجل. 

(۲) الوا حالية. 

(۳) فوله:”لأنه لا يد الخ“ لعدم إحصانما؛ لأن من شرطه البلوغ والعقل.(عناية) 

(5) القاذف. 

(ه) اللمان. 

)٦(‏ حد. القذف. 

4 أى لا لعان» 

(8) لكونه غير مخاطب. (عناية) 

|| (4)قوله: ”لأنه [اللعان] يتعلق إلخ“ أى لأنه قائم مقام حد القذفء وحد القذف لا يشبت ا [ 

|| بالصريح:. فكذلك اللعان, وفيه خلاف الشافعى هو.يقول: إشارة الأخرس كعبارة الناطق. ولنا.أن الإشارة لا 

تعرى عن الشببهة؛ لكونها محةملةء والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان فى معنى الحد. (عناية) ‏ 2ب 
855 رن لر ۳ 0 


أ ودس القذف. (عينى) 





المجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق f - ٠‏ ) جنات لمان 
تيقنا بقيام الحمل اا فيتحقق القذف . 
قلنا: إذا لم يكن”' قذقًا فى الحال”” يصير كالمعلّق بالشرط» فيصير 
كأنه قال: ا والقذف لايصح تعليقه 
بالشرط”'» فإن قال لها: زنيت» وهذا الحبل من الزنا تلاعنًا ؛ لوجود 
القذف حيث ذكر الزنا ضريحاء ولم ينف القاضى الحمل . 
وقال الشافعى : ينفيه؛ لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال" » 
ور "قرفي عات . ولنا أن الأحكام''' لا تترتب عليه إلا بعد 


(۱۲) من وقت القذف. 
(۱۲) قوله: TT‏ أى قيده بمجىء الولد لأقل من ستة أشهر ماذكره محمد فى 
"الأصلٴ ٠‏ (عينى) 
)١ ٤(‏ المبسوط. 
(1١)أى‏ عند القذف.(عناية) 
(۲) لعدم التيقن بقيام الحمل. 
(۳) أى قوله: ليس حملك منى. 
أ[ () قوله: "لا يصح تعليقه إلخ“ لأن القذف مما لا يحلف به؛ لإفضاءه إلى بقاءه إلى زمان وجود الشرط 
أ فى ذمة الحالف» وفى ذلك احتيال لإثبات ما يندرئ بالشببات. (عناية) ٠‏ 
أ (02)رواه أبو داود. (عينى) 
٤‏ (7)قوله: " نفى الولد إلخ” روى أنه صلى الله عليه وعلى أله.وسلم قال: إن جاءت أصيهب أريصح 
نمش الساقين» فهو لهلال؛ وفى رواية أحيمر قصيرء وإن جاءت به أسود جعدا جمالياء i ODES‏ 
على النعت المکروه» فقال صلی الله عليه وعلى آله وسالم: «لولا الأيمان التى سبقت لكان لى ولها شأن»» كذا فى 
العناية' . والأصيهب: ف الاس غو الذى يعلو لونه صهبة» وهى كالشقرةء والأريصح: تصغير | , 
الأر وضع وهو الناتئ الإليتين» والحمش: الرقيق» والجعد: هو القصير المتردد الخلق. والجمالى: الضخم الأعضاء | 
التام الأوصال»ء كذا فى العينى. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) ا 
(۷) الواو حالية. 
(8)أى امرأته. 


* اراجع نصب الزاية ج' ص" 7:6 والدرايةج؟» الحديث 8م هع ص77/. (نعيم) 


| المجلد الثاني- جزء؟ كتا الطلاق 5 ظ باب اللعان أ[ 


الولادة؛ لتمكن الاحتمال قبله..والحديث''' محمول على أنه عرف | 
قيام الحبل بطريق الو | 
أذلك I‏ نشت السب 0 | 
ئ وقال أبو يوسف ومحمد ابح فى مدة النفاس ؛ لأن النفى أ 


يصح فى مدة فصيرة»ء ولايصح فى مدة طويلة» ففصلنا بينهما بمدة| 
النفاس” ؛ لأنه أثر الولادة. وله أنه لامعنى للتقدير”"'؛ لأن الزمان|] 
لتامل”"'"؛ .و أجيرال النائن فيه متعلفة» فاعكير ناد هنا يدل على 
(4) ونفى الولد حكم من أحكامه. 
)١(‏ أى حديث هلال. (عناية) 
1 ()قوله: “على أنه عرف [أى أن رسول اله ملو إلخ“ بدليل ما روينا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن 
جاءت به كذاء كان كذاء ومئل ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحى. (عناية) ا 
(7) أى على الولادة. ظ 
(غ).قوله: ” تقبل التبتعة“ قال فى " الشباية“: على بناء المفصول» لا الشاعل؛ لأنه لو قبل الأب التبتعة ثم أ 
نفى لا يصح نفيه. (عناية) ظ 
| (0) قوله: "وتبشاع ' أى تشترى آلة الولادة مثل الشد والقماط؛ والشىء الذى يفرش تحت الولد حين | 
يوضع والأشياء التى يلف فيها الولد حين تضعه أمه. (عينى) 1 
(5) أى لا يتبت التسنب. 
(۷).یعنی إذا کان کارا (عناية) 
(۸) فهى مدة قصيرة. 
(5) بملة. 
)٠١(‏ كى لا يقع فى نفى الولد مجازفا. (عناية» 
)1١(‏ أى على عدم النفى. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاف 5 Ex ۳۲ ٤‏ . باب اللعان 


ETT e‏ أو ابتياعه متاع الولادة» أو مضى 
ذلك الوقت""» وهو" ممتنع عن النفى» ولو كان“ غائبًاء ولم يعلم 
بالولادة» ثم قدم تعتبر المدة””' التى ذكرناها على الأصلين" . 

فل" وإذا ولدت ولدين فى بطن واحدء فنفى الأول» واعترف 
بالناض ا ؛ لأنبما توأمان خلقا عن ماء واحبدء وحد الزوج؛ 
لآنة اكت نفسيه تعر الا وإ اعرف بالاول وف الان شت 
سيا 0 57 لأنه قاذف بنفى الثانى» ولم يرجع عنه» 
والإقرار بالعفة"' سابق على القذف» فصار كما إذا قال: إنبا عفيفة» ثم 
قال: هى زانية» وفى ذلك التلاعر ‏ كذاهذا. 


)١(‏ قوله: ”وهو قبوله الشبتئة إلخ" فإن ذلك إقرار منه بأن الولد لهء وكذلك ابتياعه ما يحتاج إليه لإصلاح 
الولد-عادة. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”أو مضى ذلك الوقت إلخ” وإذا وجد منه دليل القبول لا يصح النفى بعده. (عناية) 

(۳) الواو للحال. 

)٤(‏ الزوج. 
(ه) قوله: تعتبر إلخ فيجعل كأنها ولدته الآنء فله النفى عند أبى حنيفة فى مقدار ما يقبل فيه التمبتئة» 
وعندهما فى مقدار مدة النفاس بعد القدوم؛ لأن اللنسب لا يلزم إلا بعد العلم به» فصار حال القدوم كحال 
الولادة. (عناية) 

(١)أى‏ أصل الإمام وأصل الضاحبين. (عناية) 

0) أى القدورى. 

() من أنهما ترأنان لعا من ماء و العد. 

(9) قوله: " والإقرار بالعفة إلخ “ جواب سؤال تقريره: ينبغى أن يجب عليه الحد؛ لأنه أكذب نفسه بعد 
القذف؛ لأن الإقرار الأول بثبوت النسب باق بعد نفى الغانى» فيعتبر قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار» 


ولو وجد الإقرار بعد الع فت الاكداب ووحت الحذه فكذا هناء وتقرير الجواك: أن الإقرار e‏ 
على القذف حقيقة» والاعتبار بالحقيقة. (عناية) 


٠١‏ ولا يكون ذلك إكذابا. (عناية) 


المجلد امجلد الثاني ْ جر ء۳۶ كتابت الطلاق م ۳۲ چ ظ باب العنين وغيره 


باب ان" رخيرة ظ 
aT‏ ينما إن 3 را ذلك”"» هكذا روى* عن عمرء وعلى 
وابن مسعود ولأن الحق ثابت لها فى الوطئ» ويحتمل أن يكون 
الامتناع لعلة معترضنة”"'» ويحتمل لآفة أصلية”"» فلا بد من مدة 
معرفة لذلك» وقدرتاها بسنة؛ لاشتمالها على الفصول الأربعة”*”» فإذا 
مضت المدة. ولم يصل إليها تبيّن أن العجرّ بآفة أصلية» ففات الإمساك 
بالمعروف» ووجب عليه التسريح بالإحسانء فإذا امتنع”' ناب القاضى 


(1) قوله؛ ٠‏ باب العنين إلخ "لما فرغ عن وجوه أحكام الأصجاء المتعلقة بالنكاح والطلاق» ذكر فى هذا 
الباب أحكام من , به نوع مرض لها تعلق بالتكاح والطلاق؛ لأن حكم من به العوارض بعد ذكر حكم الأصحاء. ش 
والعنين: هو الذى لا يققدر على إتيان النساءء ولا فرق بين أن تقوم آلته؛ أو لم تقم»وبين أن يصل إلى الثيب 
۰ دون البكرء أو | إلى بعض النساء دون بعض» وبين أن يكون لمرض به» أو لضعف فى خلقه» أو لكبر سنه» 
أو لمي أو لغير ذلك» فإنة عنين فى حدق امن لا با ٠إ‏ إليها لفوات المقصود فى حقها. (عناية) 
١١ 1‏ ) ابتداءها من وقت'الخصومة. (عناية) 
)١(‏ الحا كم. 
() التفريق. 
* راجع نصب الراية ج؟ ص4 75 والدرايةج؟, الحديث 5ه ص/ال. (نعيم) ِ! 
a‏ العامة ا لود ا رن 0 
yS eT‏ 
(5) أى امتناع الزوج عن إيفاء الحق. 
(7) من رطوية» أو برودة» أو يبوسة» فيداوى. (عينى) 
90 أى فى أصل ا-خلقة. 
(8) قوله: ”لاشتمالها على الفصول الأريعة“ لأن العجز قد يكون لفرط رطوية» فيتهاوى بما يضاده من 
اليبوسة» أو بالعكس من ذلك» وكذلك بقية الطبائع. (عناية) 


| المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق -1- باب العنين وغيره 


|منابه » فرق بینہماء ولا بد من طلببا"'؛ لأن التفريق حقها. ظ 
| وتلك الفرقة تطليقة بائنة؛ لأن فعل القاضى أضيف إلى فعل الزوج» 
| فكأنه طلقها بنفسه . وقال الشافعى : هو" فسخ ٠‏ لكن النكاح لا يقبل 
الفسخ عندنا“» وإنغاتقع" بائنة؛ لأن المقصود»ء وهو دفع الظلم 
أعنبا لا يح صل إلا ببا"'؛ لأنبا”" لولم تكن بائنةء تعود معلقة 
|| بالمرا ”ع بويد عو خلا بهباء فإن خلوة العنين 
ااا وأواختف الزوج والرا” و ENT‏ 77 فإن كانت. 
ياء فالقول قوله مع يينه ؛ لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة'» والأصل 
)١(‏ التفريق. 
(۲) التفريق. 
(۳) لأنه فرقة من جهتها. (عناية) ظ 
| (4)قوله: “لا يقبل الفسخ عندنا يعنى بعد تمام العقد أما قبل تمام العقد. فيقبل ذلك» كما فى خيار | 
1 البلوع, وخيار العتاقة؛ لذن ذلك امتناع من نمام العقد. (عينى) 
) (5) التطليقة. 
(5) أي بالبائنة. 
(/1) 'لأن التطليقة. 
1 (۸) قوله: “تعود معلقة بالمراجعة".وهى التى لا تكون ذات زوج ولا مطلقة؛ أما الأول: فلفوات المقصود. 
أوهو الوطء. وأما الثانى: فلأنها تحت زوجء فلا يحصل دفع الظلم. (عناية) 
(8) قوله: فة فالمرأة قد سلمت المبدل مع وجود الألةء فيجب عليه البدل. (عناية): 
)٠١(‏ لتوهم الشعل احتياطًا استحسانا. (عناية) 
)١١(‏ يعنى فى باب المهر. (عناية) 
)١۲(‏ أى تأجيل العنين. 
05)أى الروج ادعى الوصول وأنكرته. 
)١14(« |‏ قوله: الأله يدكر استحقاق جق الفرقة " حقيقة» وإن كان مدعيا للوصول صورة؛ والأصل فى الجبلة 
أ[ السلامةء فكان الظاهر شاهدا له» والقول قول من يشهد له الظاهرء وكان كالمود ع إذا ادعى رد الوديعة القول | 





|| المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق IVS‏ باب العنين وغيره 


أهو السلامة فى الجب”© نم إن جلف" بطل حقّهساء وإن نكل يؤجل 
سنة» وإن كانت بكراء نظر إليها النساءء فإن قلن : هى بكر أجل سنة ؛ 
لظهور كذبه. وإن قلن: هى ثيب» يحلف ازوج فإن حلف لا حرأ 
) لهاء وإن نكل يؤجل سنة؛ وإن کان“ مجبو با فرق بينبما فى الحال 
|إذ طلبت؛ طبت؛ لأ لاائة ف التأجيل» والخصى"يؤجل كمايزجل لين 
|بمؤيده وهى البكارة"'. وإن قلن: هى ثيبء حلف الزوج"''*» فإن نكل 
خيرت؛ لتأيدها'''' بالنكول» وإن حلف لا تخي" وإن كانت ثيب فى 











قوله؛ لأنه منكر معنى» وإن كان . مدعيا صورة. (عناية) 
)١(‏ أى سلامة الآلة. 
(۲) بالله تعالى لقد أصبتها. (عناية) 
() قوله: " يحلف الزوج" لإمكان أن بكارتها زالت بوجه آخمرء فيشترط اليمين مع شهادتبن؛ ليكون 
ْ حجة» ٹم كيف يعرف أنبا بكرء أو ثيب. 
|قالوا: يدفع فى فرجها أصجر بيضة من بيض الدجاج» فإن دخل بلا عنف فثيب» وإلا فبكرء وقيل: رک 
البيضةء فيهسب فى فرجهاء فإن دبحلت فثيب» وإلا فبكر. (ع) 
| (5)الزوج. 
)٥(‏ قوله: ” مجبوبا“ وهو الذى استوصل ذكره وخصيتاه من الجب» وهو القطع. (عینى) 
)6 قوله: 'والخصى” من خصيت الفحل خصاء ممدوداء إذا سللت خصيته. (عينى) 
() فى: السنة. 
(A)‏ فلو اختارت الفرقةء فرق القاضى. 
(9) فإن البكارة أصلء ويؤيد شهادتبن. 
3 ١)قوله:‏ حلف الزوج " حاصله أن الإراءة للنساء مرتدن: مزة قبل الأجل للتأجيل» ومرة نعذد الأجل 
|| للعجز. (عناية) 
(١١)قوله:‏ "لتأيدها بالتكول” أى لتأيد دعوى المرأة أنه لم يجامعها بنكول الزوج عن اليمين. (عناية) 


]| الجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق ت | بات العنن غير 


ITT‏ وقد درن 

555 وفى ایل ر 5 القمرية"" هو الصحيح"» 

بأيام یھی ھر ان ارچ رد الق ی آلا ولا سحي 
أأعرضه ومرضها؛ لأن السنة قد تخلو عن“ 

[بالعيوب الحمسةء وهى: الجذام ٠“‏ والبرص» والجنون» والرتقء 
والقرن؛ لأنبا تمنع الاستيفاء حسا وطبعا”'» والطبع مؤيد بالشرع؛ قال 


(؟١)‏ لبطلان حقها. (عناية) 
)١(‏ قوله: " وقد ذكرناه” يعنى قوله: فالقول قوله مع بمينه؛ لأنه ينكر استحقاق الفرقة. (ع) 
(۲) قوله: ”السنة القمرية “ وهى ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوماء وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يعتبر 
| السنة الشمسية» وهى ثلالمائة وخمسة وستون يوما رجزء من مائة وعشرين جزء من اليوم. (عناية) 

(۳) قولة: "هو الصبحيح" لأنه أطلق مح مد فى ”الأصل“ ولم يقيده بالقمرية و'" بالشمسية؛ والسنة 
بنه.رف إلى القمرية مطلقا. (عينى) 

(1)قوله: ويحتسب إلخ ٠‏ يعنئ.لا يعوض عن أيام الحيض؛ وعن شه. سضان الواقعة فى مدة التأجيل أيام 
أخجر» بل هى محسوبة من مدة التأجيل. (عناية) 

زه )قوله: "قد تخلو عنه '[مرض] فلم يكن المرض فى معنى أيام ا لحيض وشهر رمضان» فيعوض لذلك 

من ايام أخر. (عتاية) 

(7) فى فسخ النكاح. (عناية) 

(7) النكاح. 
ْ (8) قوله: "وهى الجذام ‏ وهو علة رديفة تحدث من انتشار المرة السوداءء والبرص -وهو بياض يظهر فى 
| البدن- ويكون فى بعض الأعضاء دون البعضء وربا يكون فى سائر الأعضاءء حتى يكون ظاهر البدن كله 
|أبيضء وسببه سوء مزاج العضو إلى البرودة وغابة البلغم» والجنون -وهو زوال العقل- والرتق» وهو مصدر من 

':: امرأة رتقاء بنية الرتق لا يستطاع جماعها بأن لا يكون لها نقب سوى المبال» وا لقرن» بسكون الراء» وهو 

ممع منع من سلوك الذكز فى الفرج من عظم أو غيره. (عبنى) 

(۹) قوله: ”حًا وطبعًا“ أما حسًا: ففى الرتق والقرن» وأما طيعا: ففى ال جذام والبرص وال جتون؛ لأن 











المجلد الثاني- جرء؟ ان الطلاق 5584 ب باب العنين وغيره 


| عليه السلا" : « "ا ف المجذوم فرارك من الأسد)*. 

| ولنا ا ستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ ٠"‏ فاختلاله 
ا أن انخاس الت الت هو 
التمكن» وهو حاصا ” '. وإذا كان بالزوج جنون» أو برص» أو جذام» 

|أفلا خيار لها عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: لها الخيار”" ؛ 

دفعًا للضرر عنباء كمافى الجب والعنّة» بخلاف جانبه”" ؛ لأنه 

متمكن من دفع الضرر بالطلاق . ولهما أن الأصل عدم الخيار؛ لما فيه من 

| إبطال حق الزوح» وإنغا يثبت فى الجب والعنة لأنبما يخلان بالمقصودا"' 

a ea Pr a أ‎ 

)١(‏ أخرجه البخارى عن سعيد بن المسيب.عن أبى هريرة. (عينى) 

(1) قوله: 1 ea e‏ ویجوز ز كسرهاء et‏ الذى أصابه الجدامء وقوله: 


نور الله رقم ۰ 











ٍ بد وساي ع فا د 0 الحافظ فى " الدراية” . م 
بحياتيما. (عنايةة .- 

(05١‏ أى کون هذه العيوب لا تو جب الفسخ. 

(8) قوله: من التمرات وفوات الشمرة لا يؤثر فى عقد النكاح» ألا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو وفرء 
ر له حق الفسخ. (عناية) 

50 قولة: ' وهو حاصل ' أما فى الجذام والبرص والجذون فظاهر» وأما فی الباقيين فبالشق والفتق» وقوله 
صلى اللّه عليه وعلى اله وسلم: «فر.من الجذوم» الحديث محدول على الفرار بالطلاق. (عناية) 

(۷) قوله: ”لها الخيار” لأنه تعذر عليها الوصول إلى ححقها لمعنى فيه» فكان بمنزلة الجب والعنة فتخير؛ دفعا )أ 

للضرر حيث لا طريق لها سواه. (عناية) 

) ١8)أي‏ إذا كان بالزوجة جنونء أو جذام» أو برصء فلا حيار له؛ لأن إلخ. 
)٩(‏ الزوج. ) 
)٠١(‏ وهو الوطئ؛ لان شرعية النكاح لاجل الوطئ. (عناية) 


| الجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق مد 0 بابالعدةأ 
| المشروع”'' له التكاحء وهذه العيوس غير مخلة به فافترقاء والله أعلم 


باب الىد“ 
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائتاء أو رجعيا“» أو ووقعت الفرقة 
|بينهما بغخير طلاق ٠‏ وهى ‏ حرة تمن تحيض» فعدتبا ثلاثة أقراء؛ 
والفرقة إذا كانت بغير طلاق» فهى فى معنى الطلاق؛ لأن العدة 
وجبت للتعرف عن براءة الرجم فى الفرقة الطارئة على النكاح» وهذا“ 
يتحقق فيها. والأقراء” الحيّض عندناء وقال الشافعى: الأطهارهء || 
واللفظ”' حقيقة فيما ‏ ؛ إذ هو من الأضداد» كذا قال بن السكيت . 


(1) أى التمكن من الوطئ. 
)١(‏ قوله: ' باب العدة” لما كانت العدة أثر الفرقة بالطلاق وغيره» عقبها بذكر وجوه التفريق فى باب على 
| حدة؛ لأن الأثر يعقب المؤثر. (عناية) 
| ()قوله: ”العدة“ هی ,فی اللغة أيام أقراء المرأة» وفى الشريعة: تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المدعة 
مؤكدا بالدخولء أو الخلوة» أو الموت. (غناية) | 
ظ (4)قوله: أو رجعيا” ولم يقل: وقد دخل بها؛ لأن قوله: رجعيا يغنى عنه؛ إذ الرجعة لا تكون إلا فى || 
[المدخحول بہا. (ع) 
(ه) قوله: بغير طلاق “ كخيار العتق وخيار البلو غ وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين الأخرء والفرقة فى || 
النكاح الفاسد. (عناية) 
(5) الواو حالية. 
(۷) أى التعرف عن براءة الرحم. (عناية) 
(8) أى فى الفرقة بغير طلاق. (عناية) 
(8) أى لفظ القرء. 
)٠١(‏ فكان من الألفاظ المشتركة. 


الجلد الثاني - جزء٣‏ کاس لطلاق - T1‏ باب العدة 


ولا ينتظمهما" جملة للاشتراك”''» والحمل على الحيض أولى». 
[أإماعملا بلفظ الجمع””؛ لأنه”" لو حمل على الأطهار” ؛ والطلاقأ 
يوقع فى طهر لم يبق جمعاء أو لأنه معرف لبراءة ا لرحو” , TY‏ 


ْ الو أو لقوله عليه ايلاع" : (وعلة الأمة حيضتان» * 
فيلتحق بيانًا به . وإن كانت من لا تحيض من صغر» أوكبر» فعدتبا ثلاثة 
|| أشهر؛ لقوله تعالى : #واللائى يسن من المحيض من نسائكم* | 


(1) 


ال ركا ا > ولم تحض بآخر الآية""» وإن 


(۲) قوله: ' للاشتراك ” فإن اللفظ الواحد عندناء لا يدل على معنيين مختلفين حقيقتين» حقيقة» أو مجازًا 
|أعلى ما عرف فى الأصولء فلا بد من الحمل على أحدهماء والحمل إلخ. (عناية) 

(؟) يعنى قروء»ء فإنه جمع قرء بالفتح. 

(5) حيض. 

1 قوله: لانهل وحمل الخ توجينبه أن أقل الجمع ثلاثة» وذلك إنما يتحقق عند الحمل على الحيض» لا‎ )٥( 
ظ على الط ر؛ لما أن الطلاق يوقع فى طهرء وهو السنة؛ ثم هو محسوب من الأقراء عند من يقول: بالأطهار:‎ 
فيكون حينعذ مدة عدتها قرعين وبعض الثالث؛ ولفظ الثلاثة فى قوله تعالى : «ؤثلاثة قروء» خاص؛ لكونه وضع‎ | 
|المعنى معلوم على الانفرادء وهو لا يحتمل النقصانء وهذا أيضا مما عرف فى الأصولء بخلاف ما لو أريد بالقروء‎ 
(E). الحيضء فإنه يكمل ثلامًا.‎ 

(1) قوله: "معرف لبراءة الرحم لأن براءتها إنما تظهر باليض لا بالطهر؛ لما أن الحمل طهر ممتد أ 
فيجتمعان» فلا بحصل التعرف بأنما حامل» أو حائل. (عناية) 

(۷) آی التعرف. 

(۸) من العدة. 

(9) هذا الحديث قد مضى فى كتاب الطلاق قبل باب إيقا ع الطلاق. (عينى) 

)۰ ١٠)قوله:‏ "وعدة الأأمة حيضتان' والرق إنما يؤثر فى النصفي»ء لا فى النقل من الطهر إلى الحيض؛ فيلتحق, 
أى هذا الميديث به أى بالمشترك من الكتاب بيايًا. (عناية) 

* راجع نصب الراية ج ص هه 25 والدرايةج؟ وقد تقدم الحديث فى الطلاق. (نعيم) 


)١1(‏ «إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر». 


|| المجلد لاي جزء٣‏ كتاب الطلاق - “YY‏ ابال 


( 


ات حاملا E‏ أن تضع حملها ؛ لقوله تعالى : #وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهر 4 . وإن كانت أمه فعدتبا حيضتان ؛ لقوله عليه 
السلا : «طلاق الأمة تطلي قتان وعدتهاحيضتان»* ولأن 
الف ب ع والحيضة لاتتجزأفكملت. فصارت حضتن › 
ع 0 ۵ و 
ا اعدو ا وا ت ا > و 
أونضفا **» وإن كانت" لا تحيض» فعدتبا شهر ونصف؛ لأزه”" 
أأمتجز. فأمكن تنصيفه عملا بالرق. وعدة الحرة فى الوفاة أربعة أشهر 
(۸) . سرس سے لر 0 سر ب سس عبط اه 
وعشر؛ لقوله تعالى (ويذروت أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرو 
عشرا# . وعدة الأمة شهران وخمسة أيام؛ لأن الرق لهب وان E‏ 
(؟١)أى‏ خمسة عشر سنة. ) 
ر a‏ روون «واللائى لم يحضن» عطف على «اللائى يئسن»؛ وجعل 
)١(‏ هذا الحديث قد مر فى كتاب الطلاق» فى أواخر الفصل الذى فيه. (عينى) 
* وهذا الحديث لم يخرج الزيلعى والحافظ فى ” نصب الراية” و ” الدراية". (نعيم) 
(؟) فصارت عدة الأمة حيضة ونصفا. 
(۳) قوله: ' منصف بدليل قوله تعالى: إفعليبن نصف ما على المحصنات من العذاب#. (عينى) 
(5) قوله: "وإليه' أى إلى عدم تجزئ الحيضة أشار عمر رضى الله تعالى عنه بقوله: “لو استطعت 
جعلتا ' أى لجعلت عدة الأمة حيضة ونصف حيضة؛ ولكن جعلتها حيضتين كاملتين لعدم الاستطاعة على 
تجزئ الحيضة؛ لأنها تختلف قلة وكثرة ووقتا. (عينى) 


(5) وواه عبد الرزاق فى مصنفه .(عينى) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۹٣٣‏ ۲» والدرايةج۲» الحدیث ٠۹۰‏ ص۷/۸. (تعيم) 
(1) الأمة. 
(۷) أى لأن الشهر. 
(۸) والذین یتوفون منکم ویذرون4 إلخ. 


(۹) أى المتوفى عنما زوجها شواء كانت حرة أو أمة. (عينى) 


الجلد الثاني 00 2 0 لطلاق r‏ با ت 
حاملاء فعدتها أن تضع حملها؛ لإطلاق قوله تعالى : #وأولات الأحمال 
ا لي بين اول لي | 
اهل انسور الا م نزلت بعد الآية التى فى سورة 
البقرة”*. وقال عمر”": ”لو وضعت» وزوجها على سريره" 
لانقضت عدتہاء وحل لها أن تتزوح **. 

وإذا ورثت المطْلقة" فى المرض» فعدتها أبعدالأجلين” |٠‏ 


)١(‏ قوله: "قال عبد الل لخ" أى كان على رضى الله عنه يقول: تعتد بأبعد الأجلين: إما بوضع الحمل أو 
بأربقة أشهر وعخراء أينيما كان أبعدة لأن قوله تعالى: إوأولات الأ مال أجلهن» الاية يقتضى الاعتداد بوضع 
لحمل و قوله: اي يوجب الاعتداد بأربعة أشهر وعشراء فيجمع بيدهما احتياطاء وقلنا:قال 





(1) زوى فى السغن مببنذا إلى مسروق .عن عبد الله بن مسعود. (عينى) 

(9) قوله:. ياهلته ” من المباهلة أى الملاعنة من ن السبل؛ وهو اللعنء وكانوا يقولوك : إذا احتلفوا فی شىء 
بسبلته الله على الكاذب (le‏ قالوا: هى مشروعة فى زماتنا أيضا. (عينى) 

5 تر سور النساء التعيرى [أى :الت فی ان إوأولات الأحمال» إلخ]" يعنى سورة «إيا | 
أيها النبى إذا طلقم النساء# إلخ. (عناية). ْ 

(ه)قوله: بعد الاية [أى فإيتربصن بأنفسهن أربعة) إلخ] التى إل“ یرید أن قوله:تعالى: إوأولات | 
الأحمال» متأخخر عن قوله تعاى :.لإيتربصن بأنفسهن 4 کوت اسخا فى :ذوات الأحسال: )€( 

راجع نصب الراية ج۴ ص٣٣۰۲‏ والدرايةج۲» الحديث. 1 ص8!. (نعيم) 

(7) رواه مالك فى موطئه . (عينى) 

(8) أى لم يدفن'بعد. 

** رإجع نضب الراية ج۳ ص555غ والدرأية ج۲» الحدیث ٥۹۲‏ ص۸.. (نعيم) 

N‏ ورثت المطلقة إلخ" أراد به امرأة ۰ تالش مرض اموت ؛ إذا الاق ابر ثلاثاء أو 

0 ا "مد الأجلين [أى أجل العللاق وأجل الوفاة] e‏ 
1 حتى لو اعتدت أربغة أشهر وعشراء فلم تحض» كانت فى العدة ما لم تحض ثلاث حيض» ولو خاضت ثلاث 
خض بل نام ريده ور رع ارا نقمي عاديا بيت ف ادل الت 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق mE‏ اتالد 

وهن ) 

|ومعناه" إذا كان الطلاق بائتاء أو ثلاتًاء أما إذا كان رجعياء فعليماعدة 
الوفاة"" بالإاجماع“ . لأبى يوسف: أن النكاح قد انقطع ‏ قبل الموت 
بالطلاق» ولزمتها ثلاث حيضء وإما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح فى 

[ الوفاة''' إلا أنه بقى فى حق الإرت"› لافى حق.ت: تعير العدة. بخلاف 

الرجع *؛ لن النكاح باق من کل وجه" 

ولهما أنه لما بقى فى حق الإرث يجعل باقيًا فى حق العدة''“ احتياطًا 
٠ E 5 ْ )١١( 0# 0 . 1‏ 
فیجمع بينبماء ولو قتل على ردته' حتی ورنته امراته › فعدتہا على هذا 

(1) أى كون عدتها أبعد الأجلين. 

)١(‏ أى معناه معنى الخلاف فى أبعد الأجلين. 

(5) لا عدة الطلاق. 


)٤(‏ لعدم انقطاع النكاح. (عينى) 
(5) قوله: قد انقطع إلخ* لأن الكلام فى الطلاق البائن» وهو قاطع فى النكاح بلا خلاف. (ع) 
(5) وليس كذلك. 
(۷) قوله: "إلا أنه إلخ ” هذا جواب عما يقال: لو كان كذلك؛ لما بقى فى حق الإرث» وأجاب بقوله: اج 
11101111101020 (عينى) 
(8) الطلاق . 
(9) لأنه لا ينقطع بالرجعى. (عينى) 
)١ ٠(‏ فجعل العدة أبعد الأجلين. | 
(0قوله: ”ولوقتل إلخ“ جواب عمااستدل به أبو يوسف» فقال: ألا يرى أن المرتد إذا مات أو 
قتل على ردته» ترث زوجته المسلمة» وليس عليها عدة الوفاة بالإجماع؛ لأن زوال النكاح كان بردته لا 
| عوته» فكذلك زوال التكاح ههنا بالطلاق البائنء > لا بالموت | 
وتقريره: : أن ذلك أيضًا على هذا الاختلاف» عندهما تعخد بأبعد الأجلين» فلا يدبض دليلا» وقيل: عدتها] 
بالحيض بالإجماع» وعذرهما عن ذلك كما ذكر فى الكتاب أن التكاح حيتقل ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت فى | 
حق الإرث؛ لأننا عنده مسلمة: والمسلسة لا ترث الكافر» ولكن يستند استحقاق الميراث إلى وقت الردة» 
|[ وبذلك السبب لزمتها العدة بالحجيض» فلا تلزمها عدة الوفاةء وههنا استحقاق الميراث عند الموت لا عند الطلاق› 1ش 


| الممجلد الثاني- جم كتاب الطلاق —- o‏ ) باب العدة || 
| الاختلاف» وقيل : عدتها بالحيض بالإجماع ؛ لأن النكاح حينئذ ما اعتبر 
| باقيا إلى وقت الموت فى حق الإرث؛ لأن المسلمة لا ترث من الكافر . 


فإن أعتقت الأمة "فى عدتہا من طلاق رجعى» انتقلت عدتها إلى 


عدة لحرا الحرائر ای ا ر ی وإن أعتقت وهى " مبتوتة"» 


أو متوفى عنبا زوجها لم تتدقل عدتبا إلى عدة الحرائر ؛ لزوال النكاعأ 
[ الو أو الوك ؤ 
| وإن كانت آئسة فاعتدت بالشهور› ثم رأت الدم انتتقض ما مضى 

أ غيدنيا» وعايها أن تجباف العذه بالكيفي "هناد" إذا راك الده 


2“ 5 0 A Aa 
أعلى العادة؛ لأن عودها يبطل الإياس هو ,الصحيح  فظهر أنه“‎ 
ألم يكن خلفا”". و هذا لأن : شرط الخلفية تحقق اليأس» وذلك باستدامة‎ 
| فعرفنا أن النكاح كالقائم 0 الموت حكما. (عناية)‎ 
قوله: 'فإن أعتقت إلخ ' صورته: الأمة المتكوحة طلقها زوجها رجعياء ثم أعتقها مولاها فى عدتهاء‎ )١١ 
ْ نولت عدتبا إلى عدة الحرائر من وقت الطلاق.» فعليها أن تعتد بغلاث حيض إن كانت ممن نخيض» وبثلاثة أشهر‎ 
إن كانت ممن لا تحميض. (ععينى)‎ | 
(؟) والواو حالية.‎ 
أي مطلقة طلاقا بائنا أو ثلاثًا.‎ )( 
الامرأة المطلقة.‎ )( 
()قوله: وعليما أن تستأنف إلخ ' لأن الشهور فى الآئسة بدل عن الحيض» ولا معتبر بالبدل مع‎ 
القدرة على الأصلء قلما رأت الدم علم أن اليأس عن الأصل لم يكن متحققَلء والشرط هو اليأس إلى الموت. (عينى)‎ | 
| قوله: ومعناة أى معنى ما ذكره القدورى؛ لأن المسألة من مسائل القدورى إذا رأت الدم على العادة‎ )"١( | 
التئ كانت قبل الإياس» يعنى كثيرا سائلاء أما إذا كانت بلة يسيرة لا يكون حيضاء بل كان ذلك من نتن الرحم. (عينى)‎ 
قوله: هو الصسحيح' احتراز عن قول محمد بن مقاتل الرازى» فإنه كان يقول: هذا إذا لم‎ )۷( 
يحكم بإياسهاء فأما إذا انقطع الدم عنها زماناء حتى يحكم يإياسهاء وكانت بنت ستين سنة) أو نحوهاء فرأت‎ ۰ 
.الدم بعد ذلك لم تكن حيضا. (عناية)‎ 
أى أن الشهر.‎ )8( | 
عن:ایض:‎ )۹( 





المجلد طفع 8 جزء٣‏ كتاب الطلاق TT - ٠‏ - ۰ ) باب الغخدة آ 


ال E‏ كالفدية” سا الات 

ولو حاضت: "حيضتينء ثم أيست تعتد بالشهور» تحر عن ابجع 
بين البدل والمبذل» والمنكوحة نكاجًآ فاسدا“ ٠‏ و الموطوءة بشبهة ‏ عدتهما 
الحيض” فى الفرقة والموت ؛ لأنہا" للتعرف عن براءة الرحم؛ لا لقضاء 
حق الاح والح هو العرف". وإذا مات مولى أم الود عنهاء أ 
]| أعتقَهاء فعدتبا ثلاث.حيضء وقاك الشافعى: حيضة واحدة؛ لأنبا”"" 
ee)‏ ا 








y |‏ 1 عدم ظهور الخليفة. 
)١(‏ قوله:. كالفدية [بدل الصوم] 'فى إلخ" يعنى أن شرط الخ ليفة فى الشيخ الفانى استمرار العجز مدة 

| العمرء فكذا ههنا. (عينى) 

(۲) إذا لم يصم. 

() الامرأة المطلقة. 

(4) قوله: ”نكاحا فاسدا“ أراد بالنكاح الفاسد النكاح بغير شهود؛ وتكاح الأخت فى عدة الأختء 
ونكاح الخامسة.فى غدة الرابعة. (عينى) 

(0) قوله: "والموطوءة بشببة” وهى التى زفت إلى غير زوجهاء فوطهبا. (عناية) 

(1) ثلاث حیض. 

2 أى لأن عدتها. 

(۸) قوله: "لا لقضاء حق التكاح” إذا لا حق للنكاح الفاسد» والوطئ بشببة. (عناية) 

(9) قولة: ” والحيض هو المعرف“ ولا تفرقة فى ذلك بين الفرقة والموت» فإن قيل: فعلى هذا وجب أن 


ْ يكتفن بحيضة واحذة» أو شهر واحدء كما فى الاستبراء؛ وليس كذلك. 
أجيب: بأنها إنما كانت ثلاث جين الباق للشببة بالحقيقة» فإن أحكام العقد الفاسد أبدا تؤخذ من حكم 


|| الصحيح, ا والإجارة الفاسدة فإنهما يفيدان إفادة الصحيح غير أن ثبوت الملك يتوقف على |] 
القبض لوهاء فيه وكذلك ب يقبت أجر المثل دون المسمى لذلك؛ وههنا أيضا لم ثتبت عدة الوفاة لوهاء فيه» فإن |] 
عدة الوفاة لزيادة إظهار اتات لفوت نعمة النكاح» فالنعمة فى النكاح الصجيح دون الفاسدء فلذلك اختصت 
بالصحیح» ولكن لما كان فيه جهة النكاح ألحق بالصحيح فى اعتبار مدة العدة احتياطًا. (عينى) 


(ه ای لأن عده أم.الولد. 
)١١(‏ ولهذا لأ يختلف بالحياة والوفاة. 





المجلد الثاني- جرء 5 كناب الطلاق — PTY‏ بأب العدة 





ولنا ا يدت بزوال الفراش » فاق عة النكاح ''. ثم إمامنا 
فيه عمرء فإنه قال'": عدة أم الولد ثلاث حيض” *. ولو كانت 
ممن لا تحيض» فعدتبها ثلاثة أشهر. كما فى النكام *'. 

وإذا مات الصغير عن امرأته وببا حبل: فعدتها أن تضع حملهاء 


وهذا عند أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسفب: عدتبا أربعة أشهر 


وعشز. وهو قول الشافعى؛ أن الحمل ليس شثانت الست ف 
فصار'' كالحادث بعد الموت”"' . لهما إطلاق قوله تعالى: #وأولات 
الأحمال أجلهن أن يصعن حملهن#› و مقدرة دة وضع الحمل 
ل أو لات الأجمال فصرت المدة. أو طالت ‏ لا اا عن فراع 

)١(‏ أى عدة أم الولد. 

002 قوله: ا عدة الکاح وفيبا لا يكتفى بحيضة وأحدة» والقياس على الاستبراء صعيف؛ لأن سببه 
استحداث الملك» وسببها زوال الفراش» ولا مناسبة بينهما. (عناية) 

(0) قوله: " فإنه قال [هذا.غريب. عينى] إلخ" روى ابن أبى شيبة فى ” مصنفه” أن عمرو بن العاص أمر 
أم الولد إذا أعتقت أن تعتد بثلاث.حيض» وكتب إلى عمر» فكتب بحسن رأيه. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج7 :ص88 ”» والدرايةج؟؛ الحديث 97 ه ص8/. (نعيم) 

(5) فإن من لا تحيض من المنكوحةء عدتبا ثلاثة أشهر. 

(5) أى من الصغير. 

(1) أى الحمل. 

ا ل ا 0 A‏ 


: وو ا ”0 i‏ . (عنايةم . 


(۸) قوله: "لها إطلاق إلخ“ أى من غير فصل بين أن يكون الحسمل من الزوج؛ أو من غيره فى عدة 
الطلاق؛ أو الوفاة. (عناية) 


(9) أى لأن عدة الوفاة. 
)١ 20‏ بل لقضاء حق النكاح. 





المجلد الثاني- جزءم كتاب الطلاق لومم ظ ظ باب العدة 
ارج a‏ وحوة لات ا 
النكاح» وهذا المعنى " فى الصبى» وإن “لم يكن الحمل منه» 
بخلاف الحمل الحادث (* ؟ “؛ لأنه وجيت العلة بالشهور: فلا تتغير نبحدوث 
|| الحمل» وفيما نحن فيه كما وجبت» وجبت مقدرة بمدة الحمل» فافترقاء 
ولايلزم'"'امرأة الكبير إذا حخدث لها الحبل بعد الموت؛ لأن النسب يثبت 
منه» فكان”'" كالقات ثم عند الموت حكم ” . ظ ولاأشبة نيب النولد فى ظ 


الوجهين” ؛ لأن الصبئ لا ماء لهء فلا يتصور منه””" الغلوق والتكاح 


eT‏ وغناية) 

(۲) قوله: ” بالأشهر إلخ “ يعنى لو كانت للقعرف عن فراع الرحم لم تشر ع بالأشهر؛ لأن الحيض هو 
المعرف على ما عرف. (عناية) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

(5) قوله: بخلاف الحمل إلخ ‏ جواب عن قوله: فصار كالحادث بعد الموت» يعنى إنما كانت عدتها 
بالشهود؛ لأنا حكمنا بفراغ رحمها عند الموت» وألزمنا العدة. ووجبت العدة بالشهور حقا للنكاح بآية التربص» 
فلا تتغير بحدوث الحمل؛ وفيمًا نحن فيهء كما وجبت العدة» وجبت مقدرة بمدة الحمل؛ لأنها عدة أولات | 
الأحمال بالنص» ر أى الحمل القائم عند الموت. والحادث بعده. (عناية) ئ 
(7)قوله: "ولا يلزم إنخ” جواب عمما يقال: إذا مات الرجل؛ ولغ تكن المرأة حاملاء فد ألزمناها الععدة ||:. 
بالشهود؛ ثم إذا ظهر الحمل يكون عدتها بوضع الحمل» فققد تغيرت العدة بوضع الحملء فأجاب بقوله: ٠‏ 
ولا يلزم امرأة إلخ. (عينى) 

(0) أى الحمل. ظ 

(8) قوله: ” كالقائم عبد الموت حكما' 'تبعا لحكم شزعى أخصر وهو ثبوت النسب؛ لأن النسب بلا 1 
حمل لا يشبت» وحيث ثبت لها ههنا لا بد له من حمل فجعلناه كالقائم حكماء وفى امرأة الصغير لما لم ا 
يقبت النمسب لم ؛ بحتج إلى جعل الحمل قائمًا عند الموت» فكان ا لحمل مضافا إلى قرب الأوقاث» فكان ابتداء || 
عدتبا بالأشهر اا (عناية) ش 

(9) قوله: ” فى الوجهين" أى فى ما إذا كان الحمل قائمًا عند موت الصغيرء وفيما إذا كان حادثًا بعد أ 
مونه. (عينى) 

ا 




















الجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق - ۳۹ - باب العدة |]. 
|أيقام مقامه'' فى موضع التصور”"» وإذا طلق الرجل امنرأة فى حالة 
¥ لم عند بالحيضة التى وقع فيها الطلاق؛ لأن العدة.مقدرة بثلاث || 


|| حيض كوامل» فلا ينقص عنها. 
E,‏ ا 
ويكون ما تراه المرأة من الحيض محتسبا منبما جميعاء وإذا انقضت العدة | 
الأولى» ولم تكمل الثانية» فعليها تام العدة الثانية”» وهذا عندنا. 
وقال الشافعى : لا تتداخلان؛ لأن المقصود" هو العبادةء فإنهن”" 
e‏ لتزوج والخروج» فلا تتداخلان ن" كالصومين فى يوم أ 
واحدا * الاسر "ارود ان رقا نمل 
بالواحدة ' فتتداخلانء ومعنى العبادة" ' تابع» ألا ترى أنها تنقضى بدون ظ 


> (1) قوله: E‏ يقام مقامه [الماء] إلخ جواب عمايقال: النكاح موجود, فيقام مقام الماء؛ لقوله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «الولد للفراش»» فأجاب بقوله: والنكاح إلخ. (عينى) 

(؟) أى تصور الوطئ. 

() أى لم تمحتسب تلك المرأة. 

)٤( ٠‏ قوله: " وإذا وطئت إلخ” المعندة عن طلاق بائن؛ وطفها رجل بشبهة بأن قال: ظنتهها تحال لى. (عينى) 
(5) قوله: 'فعليما إتمام إلخ” وصورة ذلك أن الوطئ الثانى إذا كان بعد ما رأت المرأة حيضة يجب علييها 1 
O EE O RE SEE E‏ ني ا 
حيض. (عناية) | 

(1) من ٠‏ العدد. 
(۷) العدة. 
(8) فإنه لا تداخل فى العبادات. 
(9) قوله: كالصومين إلخ “ فان العدة كف عن التزوج والخروج »كما أن الصوم كف عن اقتضاء | 
الشهوتينء فكما لا تداحل فى .الصوم. فكذا ذ فى العدة. . (عناية) ش 
(“ ) من العدة. 
٠‏ (١١)أى‏ بالعدة الواحدة. 


المحلد الثاني - جزء؟ كتاب الطلاق د ه8؟ ‏ بات العدة 


50007 تركها الكنف”". ظ 
ا ا ل وين نحشت اناه 5 


من الحيض فيها؛ تحقيقًا للتداخل بقدر الإمكان . 
وابداء الععدة فى الطلاق عسقسيب الطلاق * 2 211111 [ 
الوفاة. اج ماي أو الوفاة م مندة العسدة: 
فقك انقضت غنرتبا لأسيب وجوت الغندة الطلاق » أو الوقاة» افيعقيز 
ابتداء ها من وقت وجود السبب» ومشايخنا" يفتون فى الطلاق أن 
اها م وت ا ا ا ى 
والعدة فى النكاح الفاسد عقيب التفريق””» أو ععزم الواطى"' ' على || 


(١)المرأة.‏ 
(۲) قوله: ومع تركها الكف عن الخسروج والتزوج حتى إذا خرجتء أو تزوجت بزوج آخر لا 
تبطل العدة» ولو كان معنى العبادة فيها ركنا مقصودا لم تنقص بدون الكف؛ لأن العبادة لا تنحقق بلا 
ر کن. (عینی) 

(۳) قوله: وتحتسب إلخ قال فى المنتسوط : لو تزوجت فى عدة الوفاةء فدخل با الشانى» فضرق 
||بينبماء فعليها بقية عدتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشر يوم؛ وعليما ثلاث حيض للآخر» وتحتسب ۰ 
تنا حاضت بعد التفريق من عدة الوفاة أيضا. (عنايه) ا 

* راجع نصب الراية ج ص۹١۲‏ والدراية ج۲» الحديث ٥۹ ٤‏ ص۷۹. (نعيم) 

٤(‏ ) العدة. 

)٥(‏ قوله: ومشايخنا [يريد علماء بخارى وسمرقند. عناية] قال محمد: إذا فارق الرجل امرأتة زماناء 
ثم قال لها: كنت طلقتك منذ كذاء والمرأة لا تعلم بذلك» لها أن تصدقه؛ وتعتبر عدتها من ذلك الوقت؛ 
ومشايخنا إلخ. (ع) 

(5) العدة. 

(۷) قوله: اة الاه الجواز أن يتواضعا على الطلاق؛ وانقضاء العدة؛ ليصح إقرار المريض لها 
بالدين» ووصيته لها بشىء» أو يتواضعا على انقضاء العدة؛ لأن بترو ج أختاء أو با اغا (عناية) 


(8) قوله: ' عقيب التفريق” بأن يحكم الجاكم بالتفريق بينهما. (ع) 


: للجلد الثاتي- جز 0 كتاب الطلاق 2 ١غ‏ باب العاءة 


ااا ت : من آخر الو ت؛ لأن الوطئ هو السبب 
ST‏ عقيل اسه درف لسر 
|| الوطئة الواحدة لاستناد الكل إلى حكم عقداواحد» ولهذا يكتفى فى الكل 
PA E OER‏ 
|| ولأن التمكن" على وجهه الشببة أقيم مقام حقيقة الوطى لخفاءه*' 
اومهاس الحاجة إلى معرفة الحكم فى حق غيره . 

وإذا قالت المعتدة :انض عدي» وكلبيا الررب: 2إق القول قرلها 
الیم با ابت فی لك وقداتہمت بالكذب» فتحلف 


||كالمودع””. وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقًا بائتا» ثم تزوجها فی عدتبا» | 
(9) قوله: “أو عزم إلخ” والعزم أمر باطن لا يطلع علي ر طا ر ا ا ا و 
ْ وت وطثباء وما يفيد معناهاء فيقام مقامه, فيدار الحكم عليه. (عناية) : 


(١).للعدة‏ إذ لو لم يطأماء لم يجب عليها العدة. 


(۲)قوله: " ولنا أن كل وطئ إلخ ‏ تقريره: القول بالموجب» وهو أن يقنال: سلمنا أن الوطئ هو السبب 
|| الموجب» لكن جميم الوطفات التى توجد بالعقد الفاسد بنزلة وطئة واحدة لاستناد الكل إلى حكم عقد واحد 
: ولهذا يكتفى فى الكل بمهر واحدء وإذا كان كذلك لم يثبت أخمر وطفة يترتب عليها العدة إلا بالتفريق» 
|أأو العرم؛ لأنه قبل ذلك جاز أن يوجد غيره» فلا يكون ما فرضناه آخر الوطقات آخرها. وتحرير هذه النكتة أن 
العدة لا تنبت إلا بآخر وطفةء وآخر وطفة لا توجد إلا بالتغريق» أو العزم أما إنها لا تبت إلا بأحر وطفة» 
| فبالاتفاق بيننا وبين الخصم» وأما إن آخر وطفة لاتو جد إلا بالتفريق» أو العزم فلما قال: مع جواز وجود غيره.(ع) 
(*) قوله: ' ولأن العمكن إلخ” دليل آخرء وتقريره: أن حقيقة الوطئ أمر خفىء له سبب ظاهرء وهو 
التمكن من الوطئ على. وجه الشببهة» وكل أمر خفى له سبب ظاهر يقام السبب مقامه؛ ويدار الحكم عليه 
فالتمسكن من الوطئ على وججه الشبهة يقوم مقام حقيقة الوطئ» وإذا قام مقامهاء فمهما كان التمكن باقياء كان 
الوطيء باقيّاء فلا يسعين آخر الوطئات؛ إذ التمكن باق بعد كل وطئة فرضتء فلا بد من المتاركة» أو العزم لي تفع 
.|| التمكن» فتعين آحر الوطات. فإن قلت: لا نسلم أن حقيقة الوطئ أمر < حفى؛ لأن الحاجة إلى معرفة العدةء إنما هى 
| للرو-حين» وحقيقة الوطئع ليست مخفية بالنسبة إليهما. قلت : وقد أشار إلي الجواب بقوله: ومساس الحاجة إلى 
معرفة الحككم فى حق غيره أى غير الواطئ» وهو الذى يريد أن يتزوجهاء وقيل: وكذا أت الموطوءة وأربع سواها.(ع) 


)٤(‏ الوطئ. 
(ه) قوله: ‏ كالود ع يعنى إذا قال: هلكت الوديعةء أو قال: رددتهاء وأنكر الود ع ذلك فإن القول قوله 








إا المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق E‏ . باب العدة 


| وطلقها قبل الدخول بهاء فعليه مهر كامل» وعلمها عدة مستقلة» وهذا عند 

|| الأولى ؛ لأن هذا" طلاق' قبل المسيس» فلا يوجب كمال المهرء ولا 
استئناف العدةء وإكمال العدة الأولى ‏ إنما يجب بالطلاق الأول إلا أنه لم 
ا ا ااا ر 
) لو اشترى أم ولد" e‏ وولهعا اننا" ق E‏ 
|| بالوطئة الأولى» وبقى أثره' گے وهوالمدة» فإذا جد التكام, وی ٩۵‏ ا 
مقبوضة ناب ذلك القبض ٠‏ عن القبض المستحق فى ه هذا ان كالغاصب 


مع ممله؟ لأنه افا وما على الأمين إلا الينين. (عناية) 
1 (5) قوله: 'وإذا طلق إلخ هذه المسألة مبنيه ة على أصل.واحدء وهو أن الدحول فى النكاح الأول» :هل 
۰ يکون دخولا فى النكاح الثانى ألا عند محمد لا يكون» وعندهما يكون . (عناية) 
(١)أى‏ الطلاق بعد النكاح الثانى. 
)١(‏ والخلوة الصضحيحة. 
(") أى فإن قيل: لم يجب عليها كمال العدة.الأولى: قلت: و[كمال إلخ. 
۰ (4) قوله: ” فإذاار تفع [التر وج الفانى] إلخ” أى فإذا طلقها ثانيا بلا دخول صار النكاح الثانى كالمعدوم: 
|| فيجب عليما إكمال العدة الأولى. (ع) 
' © الطلاق الأول. 
(5)قوله: ” كسالو اشترى أم ولد" أى المنكوجة التى ولدت عنه, ثم أعتقهاء فإنه يجب عليها ثلاث 
ن : حيضتان من النكاح جتني فيا ما تجتنب المنكوحة من الخروج والتزينء وحيضة من العتق لا تجتدب فيما؛ 
: لأنه لما اشتراهاء عند النكاح؛ وجبت:العدة» ألا يرى أنه لا يجوز أن يزوجهاء وإنما لم يظهر حكم العدة فى حقه 
لمانع, وهو ملك اليمين» فإذا زال ا ظهر حكم العدة فى حقه أيضاء فوجب حيضتان للفساد»ء وهما تعتبر ان 
من الإعتاق أيضاء و يلزمها الحداد» وأما الثالئة: فإئما ينجب من العتق خخاصة, فلا يازمها الحداد: (ع) 
1 27 الامرأة. 
(8) الزوج: 
(5)اى اثر الوطئ الاول. 
)٠١(‏ الواو حالية. 
A 11 `‏ ناب دل القبض الذى کان [بالدحول] عن القبض ا إل ا كأنه 


ا المجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق 1 0 باب العدة 


يشترى المغصوب الذى فى يده يصير قابضا بمجرد العقد"» فوضح بمذا 
ا أ" طلاقى بعد الدخول. وقال زفر: لاعدة عليها أصلا؛ لأن الأولى قد 
| سقطت بالتزوج”" '» فلا تعودء والثانية لم تجب وجوابه ما قلت . 

وإذا طلق الذمى الذميةء فلا عدة عليماء وكذا إذا خرجت"' الحربية 
الال ن روج جار ا ان ن جات وهلا كلع 
| أبى حنيفنة» وقالا: عليها وعلى الذميّة العدة . أما الذمية: فالاختلاف فيها 
|أنظير الاختلاف فى نكاحهم محارمهى” » وقد بيناه فى كتاب التكا-”" . || 
وقول أبى حنيفة فيما إذا كان معتقدهم : إنه لا عدة عليباء وأما المهاجرة 
aE |‏ : إن الفرقة لو وقعت بسبب آخ ' "وفيت العذة» فكذا 


ْ له بد الخول فى مكاح ان یجب عله هر کاله ر وعليما عدة مستقلة. (عناية) 
0 الطلاق بعد التروج الثانى. 
(۴) الثانی. 
. (ه) قوله: "ما قلنا إشارة إلى قوله: وإكمال العدة الأولى» وإلى قوله: ولهما أنها مقبوضة فى يده 
اللخ رع 
|| (5)أى فلاعدة عنيا. 
(۷) قوله: ‏ مسلمة والإسلام ليس بشرط فى عدم وجوب العدة» بل الشرط هو اروج على سبيل 
0 المراغمنة أى المغاضبة» وعلى ليه ت أن لا تعود إلى .دار اشرب أبداء ذكره ارتي 
وقال: حرج آحد الزوجين إلينا مسلماء أو ذمياء أو مسبتأمناء ثم أسلم أو صار ذمياء والآخر على حزبه ثمه 
فقد زالت الروجية.(عينى) 

(^A)‏ أى هذه الجائية إلينا. 
: ش (9) قوله: ” فى نكاجهم محارمهم ' يعنى كما أن نكاح المحارم فيما بيهم صحيح عنده إذا كان معتقدهم 

ذلك حتى لا يتعرض لهمء كذلك الذمية المطلقة لا عدة لها من الكافر إذا كان معتقدهم ذلك: (E).‏ 

)٠١(‏ فى باب نكاح أهل الشرك. (ع) 
)١١١‏ كالطلاق. 


أ الجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق ا :غم ) 0 ) لالد 
ا الا بخلاف”'' ماذا هاجر الرجل ٠"‏ وتركها””' لعدم 
التبليغ”'. وله قوله تعالى: لا جناح عليكم أن تنكحوهن). ولأن 
العدة حيث وجبت» كان فيها حق بنى آدهم "1 وال حربى ملحق بالجماد. 

|| حتى كان محلا للتملك إلا أن تكون حاملا”؛ لأن فى بطنها ولدًا ثابت 

السب وغ أي فة آنه جوز نكاحها «ولاطاها الل 
من الزناء والأول'''' أصح 


)١(‏ أى تباين الدارين. 

(5)أى ليس لها العدة. 

(۳) إلينا. 

)٤(‏ فی دار الحرب. 

(5) أى تبليغ أحكام الشرع إليہا. 

(1) قوله: “لا جناح عليكم إلخ' نفى الجناح فى نكاح المهاجرات مطلقاء فتقييده بما بعد انقضاء العدة 
زيادة على النص. (عناية) 

(۷) قوله: ”كان فيبا حق بنى آدم" لأنبا تجب صيانة لماء محترم» ولهذا لا جب قبل الدخولء ولا 

حق للحربى؛ لأنه ملحق إلخ. (عناية) 

أ[ (0) قوله: ”إلا أن تكون حاملا” استثناء من قوله: والحربى ملحق بالجسماد معنى؛ لأن معناه والحربى 


حق له إلا أن تكون امرأته حاماله؛ لأن فى بطنها ولدا ابت النسب» والمحمل الشابت اللسب يكون r‏ 
احتماله, ألا یری أن أم الولد إذا كانت حاملا لا يزوجها مولاهاء وإذا كانت جائلا جاز له ذلك» وهذا لأن الولد 


|| إذا كان ثابت النسبء كان الفرامْ ش قائماء فنكاحها يستلزم الجمع بين الفراشين» ولا كذلك إذا لم يكن. 

ولقائل أن يقول. قوله تعالى: «[لا جناح عليكم أن تنكحوهن) مطلق لا يفصل بين الحامل والحائل» فتقييده 
بالحائل زيادة على النصء فلا يجوز كما قلتم بالنسبة إلى العدة. 

فالجواب أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه 
زرع غيره؛ مشهور تلقته الامة بالقبول» فيجوزبه الزيادة» بخلاف العدة فإنه ليس فيها مثله. (عناية) 

(9) برواية الحسن. 

)٠١(‏ قوله: أنه [أى نكاح الحربية الجائية إليا مسلمة حال كوبها حاملة] يجوز إلخ' فإنه لا حرمة لماء 
أ الحربى كماء الزنا. (عينى) 

)١١(‏ الزوج. 

(١)قوله:‏ والأول” أى أنه لا يجوز نكاح المهاجرة الحامل أصح لثبوت نسب الولد»» بخلاف الحبلى من 


الحلد الثاني - حر ؟ 5 كنات الطلاق 0 ٤‏ 3 باب العدد 


و 8 (۱) 
"أ على المعوقة" "رو اشر E ES N E‏ 
5-6 افا المتوفى عنبا زوجهاء فلقوله عليه السلام” : «لا يحل 
لامرأة''' تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد"" على ميت فوق ثلاثة أيام إلا 
على ورحعها ازبعة اشتهر وعتر 0 
واما التو د" تودهناء وقال الشافعى : لا حداد عليبا؛ لأنه وجب 
إظهار! للتأسف على فوت زوج وفى بعهدها" إلى بثماته. 
UL LS,‏ 





س م مس س ا ن ت ل ےل ا ا س ںہ ا ا ا -۔- سے سے 


الزنا؛ لأنه ل ت (عناية) 


)١(‏ قوله: «صل .لا ذكر نفس وجوب العدة» و كيفية الوجوب» وعلى من تجب» وعلى من لا تحب ذكر 
|| فى هذا الفصل ما يجب على المعتدات أن يفعلنه» وما لا يجب. (عناية) 


000 ای القدوری فی مختصره . (عينى) 


(6) قوله: " وعلى المعوتة” المراد بالمبتوتة من انقطع عنها حق الرجعة: وهى نقع على ثلاث: امختلعة: 
والمطلقة ثلاثاء والمطلقة تطليقة بائنة. (عناية) 


(5) هي ترك زينتهاء وخضابها بعد وقاة زوجها. (عناية) 

(0) أخرجه الجماعة إلا الترمذى. (عينى) 

)١(‏ قوله: “لا يحل إلخ * نفى لإحلال الإحدادء ونفى إحلال الإحداد نفى الإحداد نفسه؛ فتحيتئذ كان فى 
اللسفنى إنبات الااحداد لاا محالة فکان تقرير الحديث لا تحد المرأة على ميت قوق ثللائة أيام إلا المتوفى عدبا 


زوجهاء فإنها تحد أ, ربعة أشهر وغشراء فكان حيتقا. إخبارا بإحداد المتوفى عنها زوجهاء فكان واجبا؛ لأن ۰ 
إخبار الشارع کد م الأهرد 220 


(۷( ا وا بمعنى . 

3 راجع نصب الراية ج۳ ص۰ ۲۹ » والدراية ج۲ الحدیث ٠۹۰٩‏ ص۸.. (نعيم) 
(۸) ى أما وجوب الإحداد على المبتوتة فمذهبنا. (عناية) 

(3) الامرأة. 


)0 1) فى المبتوتة. 


١‏ المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق Ez‏ | باب ال 

ولنااما روى أن النبى ككل نبى المعتدة”" أن تختضب بالحناءء وقال : 

| «الحناء طيب»*» ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح 

الذى هو سبب لصونها”"» وكفاية مؤنها””"» والإبانة أقطع لها من 

||الموت”*'» حتى كان لها أن تغسله”' ميتا قبل الإبانة لا بعدها" . 

) والحذاد ويقال : الاحداد وهما لغتان أن تترك الطيب والزينة والكتحل 
والدهن المطيب وغير المطيب إلا من عذرر . 


وفى الجامع الصغير“": إلا من وجع. والمعنى فيه“ وجهان: 
أحدهما : ما ذكرناه من إظهار التأسف . والثانى : أن هذه الأشياء دواعى 
نات ل د يدع '' عن النكاح فتجتنبها ؛ کی لا تصیر 


(١)قوله:‏ ” ا أعم من أن تكون معتدة الوفاة) أو معتدة الطلاق» وتمام الحديث: والجناء طيب4) 
ا ا ا " كتاب المعرفة ' فى الحج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن :رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولا تطيبى وأنت محرمة ولا تمسى الحناء فإنه طيب». (عينى) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۲۹۱ والدراية ج۲» الحديث 5و هءص5/. (نعيم) 

(؟) أى لصون المرأة عن ارتكاب ما لا يجوز. 

(') قوله: ” وكفاية مؤنها" وهو جمع مؤنة من نفقتها وكسوتها. (عينى) 

)٤(‏ قوله: " أقطع لها إليخ “ لأن حكم الدكاح باق بعد الوفاة إلى أن تنقضى العدة. (عينى) 

(©) الروج. 

(8) لأنه لا يبقى الدكاح بعد الإبائة أصلا. 

0 (۷) قوله: "وفى الجامع الصغير إلخ " أتى بلفظ ' الجامع الصغير" ؛ لأن لفظه يخالف لفظ القدورى» وفى 
الوجع إشارة إلى العذر, وهو التداوى لا الزينة. > )€( 


(8) أى فى إيجاب ترك الزينة والطيب. 

(9)قوله: ” دواعى إلخ" لأن المرأة إذا كانت متزينة متطيبة» يزيد رغبة الرجل فيہا. (عناية) 
)٠1١(‏ فى العدة. 

)١1١(‏ ما دامت فى عدة الوفاة» أو الطلاق. (عناية) 





لجل الثاني - جزء٣‏ كد كت الطلاق — EV‏ 5 باب العدة 
ذريعة إلى الوقوع فى الحرم » وقد صح أن النبى ل لم ادن , 
ا ٠"‏ والدهن لايعرى عن نوع طيب” E‏ 
الشعرء ولهذا ب يمنع المحرم عنه ل : إلا من عذر؛ لأن فيه ضرورة » 
والمراف اللواء” لا الزيئة؛ ولو اعتادت الدهن» فخافت" وجعا“ فإن 
كان ذلك'"' أمرا ظاهر””'' يباح لها؛ لأن الغالب كالواقع» وكذا لبس 
الحرير إذا احتاجت إليه لعذر'"' لا بأس به. ولا تختضب بالحناء ؛ ل 
ادو" “۰ ولا تلبس وبا مصبوغا بعصفر» ولا بزعفران؛ لأنه يفوح منه 
رائحة الطيب. قال" : ولا حداد على كافرة؛ لأنہا غير مخاطبة بحقوق 


سس الال ل ص ع طح وي و ا يبيب بي ےہ سد 
. 








(1)أى النكا ح.. (عناية) 

راجح نصب الراية ج۳ ص۱٣۲‏ والدرايةج۲› الحديث 48 ه ص١68.‏ (نعيم) 

(۲) الأئمة الستة قد اچ (عینی) 

(1) قوله: "واندهن إلخ” أشار ببا إلى أن الدهن ممنوع مطلقا؛ لأنه فى ذاته لا یعری عن نوع طیب» ون 
لم يبق فيه الطيب» ولهذا قال: عن نوع طيب» وفيه زينة الشعر؛ لأنه يحسنه؛ ويزيد فيه ببجةء ولهذاء أى لأجل 
|] كونه زينة للشعر نع ا حرم عنه» فلا يجوز إستعماله. (عينى) 

1 4)القدورى. 

)٥(‏ قوله: ”لان فيه [العذر] ضرورة فحيئئذ يجوز الادهان والاكتحال, لا علي وجه الزيعة» كما إذا 
کان بہا صداع» فدهنت رأسھاء واشتکت عینہا فا کتحلت. (عینی) 

(1) قوله؛ "والمراد الدواء“ يعني ينبغى أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الزيئة. (عناية) 

(۷) بترك الدهن. 

(4) فى الرأس» أو فى عضو آخر. 

(9) أى خوف الوجع. 

)٠١(‏ غاليا. 

)١١(‏ نحو البكة والقمل ونحوهما. (عينى) 

)١۲(‏ إشارة إلى قوله مكنم : والخناء طيب»., (عناية) 


)١19(‏ أى القدورى. (عينى) 


المجند الثاني ح١٠‏ كتاب. “نطلاق - “FEA‏ ات الك 
| الشرع''. ا لأن الخطاب موضوع عنهاء وعلن الاعة 
ااا ل ا حاط رى اه ال فالس ف اطال یالرل 
|| بخلاف المع" من الخروج""؛ لأن فيه إبطال حقه“» وحق العبد مقدم 
لحاجته. قال : وليس فى عدة أم الولدء ولا فى عدة النكاح الفاسدآً 
إحداد؛ لأنها" مافاتهانعمة النكاح لتظهر التأسف» والإباحة 
أصل". ولا ينبغى " آن تخطب"“ المعتدة» ولا بس بالتعريض فى 
ا لخطبة”؛ لقوله تعالى: #ولا جناح عليكم فيما عرضكم به من خطبة 
النساء#"'' إلى أن قال: #ولكن لا تواع دوهن سراً""' إلا أن تقولواأا 





|| قوله: بحقوق الشرع” والحداد من حقوقه؛ أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلا‎ )١( 
يحل لامرأة نَوْ من بالله وأليوم:الآخرا. (عناية)‎ 1 


(۲) فى العدة. 








(۳) من البيت. 

)٤(‏ أى حق المولى من الاستخدام ونحوه. 

١ه)‏ أى القدورى. 

000 أى لأن كل واحدة منهما. 

(۷) قوله: والإباحة أصل إلخ” أى الأصل هو الإباحة فى الزينة لا سيما فى النساء » قال الله تعالى: لاقل 
من حرم زينة الله التى أخرج لعباده#. (عناية) 

(8) قوله: ولاينبغى إلخ لقوله تعالى: «إولا تعمزمواعقدة اللكاح حتى يبلخ الكتاب أجله. (عناية) 

(5) الخطبة التزروج ونكاح المعتدات لا يجوز. (عينى) 


0 ١٠)قوله:‏ "ولا بأس بالتعريض إلخ أ وذلك مثل أن يقول: إنك لجملية؛ وإنك لشابة؛ وإن النساء لمن 
حاجتى» وما أشبه ذلك من الإشارة دون التتصريح بالنكاح؛ فإنه لا يجوز أن يقول: يا أريد أن أنكحك» 
او او ويك او اغطك لا ا لخطبة التروج» والتعريض أن يذكر شيئا يدل على شىء لم يذكره ٠.‏ (عينى) 


)1١(‏ قوله: ولا جناح عليكم فيما عبرضتم به من خطية النساءه فى عدتهن من غير تصريح؛ «إأو 
أكننتم فى أنفسكم» أى سترتم فى قلونكم: فلم نذ > وای ا ا زعام ال ل 
ستذكرونهن» فاذكروهن «إولكن لا تواعدوهن سرا» أى وطنا؛ لأنه مما يسر «إإلا أن تقولوا قولا 
معروفا©)» وهو أن تعرضوا ولا تصرحواء والاستثناء يتعلق بلا تواعدوهنء أى لا تواعدوهن مواعدة قط إلا 





المجلد الثانى <. :1 قاب ب الطلاق 5884 باب العدة 


|أقولا عرو e‏ «السر النكاح»* . 


لاقت ون م رلا يحو د ا 0 والبجونة 
الخروج من بيتها '' ليلا ولا نباراء والمتوفى عنبا زوجها تخرج نبارا 
a‏ ب ا ين 


2 لفاحنة”افس افرع" 3 مد" الزناء و لإقامة 











| رونك 3 00 ا ادر واب جرير. وابن أبى حاتم عمن ابن عباس فى قوله تعالى: «إلا 
وأخرج اين جرير عنه قال: السر الزئا كان الرجن يدخل من أجل الزناء وهو يعرض بالنكاح. وأخرج الطيبى 
| فی مسائله ٠‏ عنه أن نافه نع بن الأزرق سأله عن السرء قال: الجماع. (در مننور) 
)١(‏ هذا غريب. 
3 راجع بصب الراية 1 ص۲ ٤ ۲٦‏ والدراية ج۲» الحديث ۷ص۹٩۷۹‏ . (نعيم) 
(1) قوله: وقال ابن عباس إلخ” أخرجه البخارى عن مجاهد عن ابن عباس: "لا جناح عليكم فيما 
عر ضتم يقول: إنى أريد التروجء ولوددت ان يتيسر .لى أمراة اله + (عينى) 
** راجع نصب الراية ج؟ ص۲٦۰۲‏ والدراية ج۲» الحدیث ۹۹ ص .۸٠‏ (نعيم) 
(؟) أخر جه البيمقى ىرە 
| (1)قولة: ولا يجوز إلخ إلا إذا اضطرتء نحو إن خافت سقوطه. أو يغار فيه على نفسهاء أو 
مالهاء أو أخرجها أهل امنزل بأن كانت تسكن بكراء او کان وها غاا أو لا يقدر على الأجرة. (عناية) 
(5) أى من المنزل الذى كانت فيه وقت المفارقة. 
ا 7 
(۸) بیان للاختلاف o‏ 
| (9) قوله: نفس الغرو ج" فيكون معناها إلا أن يكون خحروجها فاحشة» كما يقال: لا يسب النبى إلا 


المجلد الثاني- جزء”7 کتاب الطلاق ه58 باب العدة ) 
الحد''". وأما المتوفى عنبا زوجها فلأنه لا نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج 
نبارا لطلب المعاش» وقد يمتد إلى أن يبجم الليل"''. ولا كذلك المطلقة ؛ 
لآن النققة دارة غلبا من هال زوحهاء حت لو لخت عل فة عدا 
قيل : إنها تخرج نبهارا”"» وقيل: لا تخرج؛ لأنبا أسقطت حقها*'؛ فلا 
يبطل به حق عليها””" . 

وعلى المعتدة أن تعتد فى المنزل الذى يضاف إليها بالسكنى حال وقوع 
الفرقة والموت ؛ لقوله تعالى : ولا تخرجوهن من بیوتہن€» .والبیت | 
المضاف إليبا هو البيت الذى تسكنه”" » ولهذا" لو زارت أهلهاء وطلقهااا 
زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلهاء فتعتد فيه؛ وقال عليه السلاهم”" 
للتى قعل زو جه(" : 07 فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلّه)* . 


كافر» ولا يزنى أحد إلا أن يكون فاسقا. (عناية) 






















)٠١(‏ القائل: ابن مسعود. 

(1) عليهن. 

(۲) أى يدخل الليل. 

(۳) لطلب المعاش. 

(4) أى نفقة العدة. 

(5) أى ياسقاط حقها. 

(1) قوله: “من بيوتهن” نمسب البيوت إليبن بحق السكنى» وإنما البيوت للأزواج. (عينى) 

(1) قوله: “تسكنه” والسكنى عام يشمل البيت المملوك والمستأجر جميعا. (عينى) 

(۸) قوله: ”ولهذا“ أى ولأجل وجوب اعتداده فى المنزل الذى يضاف إليبن بالسكنى. (عينى) 

(9) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن زينب بنت كعب. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "للتی قتل إلخ “ وهى فريعة بنت مالك بن سنان» أخخت أبى سعيذ الخدرى» خرج زوجها فى 
طلب اعبد له ابقواء فلحقهم فقتلوه. 


)١ ١١١‏ يعنى لا تخرجى حتى تنقضى عدتك . (عينى). 


' الجلد الثاني - 2 كناب الطلاق - ۳01 باب العدة || 
وإنكان إن كان نصيبه"" م نا لي" اا 
نُصيبهم م اشقلت ؛ لأن هذا انتقال بعذر» والعبادات توؤتّر.فيما الأعذأرء ظ 
فصار" كما إذا حافت على متاعها » أو حافت سقوط المنزل» 
ؤ أو كانت فيها بأجر. ولا تجد ما تؤديه کو ی 
أو للاث لابد من سترة بينيسما""» شم لالس *"! لأنه" مع رقا 
| بالحرمة”" إلا أن يكون فاسقًا يخاف عليها منه. فحيذيذ تجرج ' لأنه عذر 
| ولا تتخرج عما انتقلت إليه. والأولى أن يخرج هو ويتركها””'' 
بإذجعلا يسا ١‏ مرق تقدر علي المبلولة فحسن. وإن ضاق 


س س تا ارسي اش وس ل ت ااال م م ا 0 





)١١(‏ المعتدة. 

(0)أى لم يرضوا يسكناها. 

(۳) فتنتقل. 

)٤(‏ قوله: ” كما إذا حافت على متاعها" أى فى ذلك المنزل من سرقة؛ أو نهب. (عينى) 
)٥(‏ علیہا. 

(3) أى ول 

(1) قوله: " ثم لا بأس” أئ بعد وجود السترة لا بأس أن يسكنها فى بيت واحد. (عينى) 
() أى لأن الرجل. 

(9) فيجتنب الحرام. 


)٠١(‏ قوله: "والأولى أن يخرج [الزوج] هو إلخ“ لأن مكشها فى منزل الزوج واجب» ومكثه فيه مباح: 
e‏ (عناية) 


)١١(‏ الزوجان. 


)١7(‏ قوله: "فلتخر ج [الزوجة] إل ' يشير إلى أن ضيق المنزل من جملة الأعذار؛ فإذا حرجت فإلى الزوج 
تعيين الموضع الذى تنتقل إليه» بخلاف المتوفى عنها زوجها إذا حرجت بعذرء فإن التعيين إليها لاستبدادها فى أمر ئ 


السكنى. (عناية) __. 


TO a 1 اتا‎ 


|| الجلد الثادي- حزء" كتاب الطلاق - YoY‏ ) ذا ا 
واذا حرجت الرأ مع زوجها إلى مكة. فطلّقها ثلانّاء امات لها 
فى عبر مصوع خرن كانءيعيا” وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام. رجعت 
إلى مصرها؛ لأنه'"' ليس بابتداء ا لخروح معنی ۰ بل هو بناء. 
وإن كانت مسيرة ثلاثة يام إن شاءت رجعت ٠‏ وإن شاءت 
مضت" سواء كان معها ولى» أو لم يكن معناه إذا كان إلى المقصد ثلاثة 
أيام أيضا؛ لأن المكث فى ذلك المكان أخوف عليها”' من الخروج إلا أن 
الرجوع أولى” ارول ا . قال"'': إلا أن يكون 
طلّقها””'' ؛ أو مات عنبا زوجها فى مصر"""' : فإنها لا : تخرج ''' حتى 


)١(‏ المرأة. 

(؟) الرجوع. ظ 

(۳) قوله: لأنه [الرجوع] ليس بابتداء الخروج معنى' ' أى من حيث المعنى؛ لأن خروج ج المعتدة مادون 
السفر مباح» بل هو بناء أى على الخروج الأول. (عينى) 

)٤(‏ آی بیسها وبين مصرها. 

(7) إلى المقصد. 
| (1) قوله: ” أخوف عليها” لأن وضع المسألة فى الخروج إلى مكة؛ وغالب طريقها مفازة ومعطشء فلا 
بد من الخروج. (ع) 

(۸) قوله: إلا أن الرجوع [إلى المصرع إلخ“ وإن كان إلى المقصد أقل من ثلاثة أيام مضت إلى مقصدها؛ 
لأنها إذا مضت لا يكون مشيه سفراء ولا سائرة فى العدة مدة السفرء وإن رجعت كان مشيه سفراء فلهذا 


مضت إلى مقصذها. ولم يذ كر المصنف فى الكتاب هذا الشق اعتمادا على أن يفهم من الشق الأولى؛ لأنه إذا 
كان الجانيان متساويين كانت بالخيار, فإذا كان أخدهما أقل تعين. (عناية) 





(9) أى محمد فى الجامع الصغير . (عينى) 

١١٠)قوله:‏ "إلا أن یکون إ إلخ استثناء من قوله: إن شاءت جعتء وإن شاءت مت يعنى أن ليس لها 
الخيار فى ذلك إذا كانت المفارقة فى مصر. (عناية) 
)١1١( ْ‏ أى فى السفز فى مصر. 

)١1(‏ من ذلك المصر. 





| سبو ل باب ثبوت النبب‎ Ea 
تعتدء نع تخرح 2 وهذاعند أبى حنيفا..‎ || 

اال EFI‏ لم لضي خوج سا تلات یروچ 
الوحدةء وهذاعذر” وإنا الحرمة للسفرء وقد ارتفعت بالمحرم . 

O ge agg gS )‏ 
1 إلى ما دون السفر بخير محرم» وليس للمعتدة ذلك" ااام ا 


ظ الخروج إلى السفر بغير المحرمء ففى العدة ا 
باب بوت ال 


SD E IE U a E 

أشهر من يوم تزوجها””» فهوابهء وليه المهر. أماالنسب: فلأنه] 
| فراشه؛ لأنا لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح» فقد جاءت به 
لأقل منبا"' .من وقت الطلاق» فكان العلوق قبله فى e‏ 
والتضور ثايك”” بأن تزوجهاء وهو" يخالطهاء فوافق الإنزال التكاح» 


ل ا ا ل ل الا 


(۱) قوله: وهذاعذر تجار إن كس یی اھ ر ا ف د ا دوا 
' لكن يجوز لها الانتقال بعذر كانبدام المنزل وغيرهء وأذى الغربة, ووحشة الوحدة عذرء فيجوز لها الانتقال؛؟ 
ظ نظرا إلى وجود المقتضى وانتفاء المانع» وهو ارتفاع التحريم المحاصل للسفر بوجود الحرم )2 

(1)أى الخروج إى ما دون السفر. ٠‏ 

سيم (عينى) 

(14) قوله: ات نبوت السب " لما ذكر أنواع المعتدات من ذوات الأقراء والأشهر وأولات الأحمال» ذكر 
ْ ما يلزم من.اعتذاد أو لات الأحمال؛ وهو ثبوت النسب. (عينتى) 

۰ 000 0 أى من وقت تزوجها؛ لأن اليوم قرن بفعل غيز ممتد» فيكون بمعنى الوقت 
(59) قوله: “نقد جامت به [الولد] الأقل ما اخ “ لأن الطلاق مشروط بالنكاح» والمشروط يعقب الشر ط ١‏ 
أ بزمان» وإن لطف. (عناية) ) 


ا E‏ اقل سا کت فاا ا 














'المجلد الثاني - .. 6 كتاب الطلاق 608 باب ثبوت النسب 


والنسب يحتاط فى إثباته. وأما المهر: فلأنه نا ثبت النسب منه جل واطنا 
حكماء فتأكد المهر به. قال: ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت 
به" لسنتين» .أو أكشر”' بها لم تقر بانقضاء عدتبا؛ لاحتمال العلوق فى 
أ حال ال رة" لجواز نہ“ تکون متد: الطير. 
وإن جاءت به“ لأقل من سنتين"» بانت من زوجها بانققضاء 
|| العندة"» وثبت سيه لوجود العلوق فى الشكاح» أو فى الحدة"» 
: و مراجعا؛ لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده. 
أأفلا يصير””'' مراجعا بالشك . 


ردان ذلك لا بت اسب الاير أنانست ولد جاءت به 0 الصبى لايثبت كذلك .أجاب 2 والتصور 
ل لأن الطلاق لا قشع إلا بعد تام الشرط» وزوال الغراش حكم الطلاق» فيكون العلوق 

حاصلا قبل زوال الفراش ضرورة» فيثبت البسب.فإن قيل:هذ! فى غاية الندرة» فكيف يبتنى عليه الحكم» أجاب 
بقوله :والنسب يحتاط فى إثباته يعنى وإن كان نادرا لكن النسب يحتاط فى إثباته» فيجب بناءه على هذا النادر. (E):‏ 





(8) الواو حالية. 
)١(‏ الولد 
(؟) من وقت الطلاق. 
(۳) قوله: ”لاحتمال العلوق [فإن الوطئ حلال؛ لكونها رجعية] إلخ" فكان وطىه اللازم من ثبوت النسب 
الواقع فى العدة رجعة عليما: (عينى). 
|1 (4) يس عدت او دراز خواهد شد بنا بر درازى طبر. (ترجمة) 
(5) الولد. 
(1) من وقت الطلاق. 
(۷) بوضع الحمل. 


e‏ ا ارح العا أى احتسال مس كه علوق پیش از طلاق باشد در 


(9) الروج. 
) ظ (١ 5١‏ الزوج. 





Pp 


ْ الجلد الثاني . is.‏ كناب الطلاق ~00 اترتا 
























سمه فد ا و يي اس 7د 54 


وإاجاءت e a ab‏ لان العلوق بعد 


| الطلاق" والظاهر أنه" منه" لانتماء الا اا تر رن 
EE‏ ارا تب رل جات “ لأقل من 


س . اع ع SS‏ فلا يتيقن بزوال 


1 و جات نما ستين من وقت القرقة ليت "؛ لأن ا لحمل 
اأأحادث بعد الطلإق نا + لأن وطئبا حرام إلا أن 
eT‏ لاد الترمه"'“ ( وله وجه بأن وطئها بشبهة فى العدة . 


(1)قوله: لأن العلوق بعد الطلاق' ا ثر من سسنتین» والظاهر أنه منه» وإلا 
لزم الزناء وهو منتف حملا لحالها على الصلاح. 

قيل: لا يلزم أنه لو لم يكن منهء كان من الزنا؛ جواز أا و جت د افا دة روجا اخ 

والصواب فى الج اب: أن المر د بقوله: لانتفاء الزنا منما لازمه» وهو تضييع الولدء فإن الزنا ملزوم لتضييع ۰ 
الولدء فيكون ذكر المئزوم وإرادة اللازمء وهو مجازء وحيتقاء يندفع السؤال؛ لأنا إن جعلناالولد من نكاح 
شخص., ابعر مجهولء بقى. الؤلد ضائغاء فكأنه قال: لانتفاء التضييع منهما بالزناء أو بما فى معناه فيه. (غناية) 

(۲) الغلوق. 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ من الزوج. 

(6) الولد.. 


(1) من. وقت الفرقة. 














70 النسب منك . 
(8) قوله: ' -حادث بعد الطلاق” وإلا لزاد أكثر مدة الحمل على سنتين» وهو باطل. (عناية) 
(5) الروج. 


): ٠)قوله:‏ إلا أن يدعيه” استنناء من قوله: لم يثبت يعنى أنه إذا ادعاه يثبت النسب منه» وإن جاءت به 
لأكثر من سنتين» تم ھں يحتاج فيه إلى تصديق المرأة, فيه روايتان. (عناية) ْ 


(11) قوله: ' لأنه العزمه“ أى العزم النسب عند دعواه» وله وجه شرعى بأن وطعما بشبمة فى العدة» 
والب فحتاط فى إنباته فيثبت. (عناية) 





> 2 
e‏ 3 ی ر ا و 3 FETT‏ 5 


e e enn haha i he ae a a e E ET E E E TE E e E E o‏ ااي را ااال لتر تق ايه 
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أو والإقر ار يخد ل وإن إن کات مطاف طلاقًا ر نجعياء ف 





)١(‏ من وقت الطلاق. (عينى) 

(۳) الولد. 

)٤(‏ من وقت الظلاق. 

)٥(‏ قوله: يحتمل إلخ * وبيان الأخجسال ما قيل: إن الكلام فى المراهقة غقة المدخول اء وهئ تختمل الحبل 


ساعة فساعة؛ فتحمل أن تكون حافلا وقت الطلاقء فيكون انقضاء عدتما بوضع الحملء ويحتمل أنها حبلت 
!]بعد انقضاء العدة بثلاثة أشهرء وإذا ا ي ي اي او ا و ن ي 


سنتين. (عناية) ْ 
(1) قوله: ”ولم نر إلخ " إنما قال: ولم تقر بانقضاء العدة؛ لأنها إذا أقرت بانقضاء الغدة بثلاثة أشهر ثم م 


ا جاءت بالولد 4 من سستة أشهر من قت الإقرار ينبت النسب لظهؤر بطلان إقرارهاء فصارت كأنها لم ثقر 
|| بانقضاءهاء فيثبت السب. (عناية) 


49 قوله: ” جهة مغينة" لأنا عرفناها منغيزة بيقنين: وما عرف كذلك لا. 
(8) أقرت بالانقضاءء أو لم تقر. 
() أى حكم الشر ع 
)٠۰(‏ ای احكم الشر ع2 ل 
(11) قوله: ” والإقرار يخحمله “ فلو أقرت بانقضاء الغدة؛ فم ولدت لسغة أشهر: لم يقبت النسب» فكناإذا 
حكم الشرع بالمضي . (عناية) 
(؟١)‏ الصغيرة. 0" 
|[ 0 فر نگذلك ك الحوات عندمناء أى ند أ ى حيقة مسد رعتمهن لل تعالى يعني إن ولدت لأقل||. 


0 0 اه 
“ل لكك علد ممق لضد عضا 1 اشع 1 عق .لقا اتاد الل إمزال 102 سواه ةن .تقل لف 1ق شط .. ا اصع e ٠‏ نهدا لاه اع له O‏ 273275 57لا ا للا . 











الجلد الثاني- جز جزء كتاب الطلاق - ل لزعل بات ثبوث النسب 





واطنًا ففى آخر العدة” ؛ وهى | الغلاثة 
الحمل» وهو ستتان» وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل فى العدة. فالجواب | 
فيها و ا ۹ 2 ؛ لان اسك امف -- اوقا 

نان زفر :إا كمد 58 با عدة 4 O:‏ اة أشهر نيك 

|| السب ؛ لأن الشرع حكم بانقيضاء عدتبا بالشهور”؛ لتعين الجهة. 
فصار كما إذا أقرت بالانقضاءء كمابينا فى الصغيرة”"' إلا أنا نقول” | 












ل 0200022 


امن تسعة أشهرء يثييت النسبء وإلا فلا. (ع) 


03 ١)أبى‏ يوسفف. 


)١١(‏ النسب. 

)١15(‏ من وقتء الطلاق. 

)١(‏ فإن الوطى: حلال لكون الطلاق رجعيا. 
(۲) الولد. 


(7) قنوله: “ يحكم ببلوغبها” فإنها أعرف بأمر عدتباء فيئبت نسب ولدها لأقل من سنتين فى الطلاق |]. 
البائر زلأكل من سسطة وعشرين هرا فى الر تي (عينى) 

ئ )٤(‏ قوله: ويشبت هذا إذا لم يكن المتوفى عدها زوجها صغيرة؛ لأن نسب ولدها يثبت إذا ولدت لأقل 
من عشبرة أشهر وعشرة أيام؛ وإذا ولبدت لأكفر من ذلكِء لا يثبت عند أبى حديفة ومحبمد خلافا لأبى 
يوسف. (عينى) 

۰ (9) الولد. 

(1) أربعة أشهر وعشرا. 

(۷) قوله: حكم بانقضاء إل لأنه لما لم يكن الحبل ظاهراء فقند حكم الشرع بالانقضباء بمضى أربعة 
ا وذلك أقرى من إقرارهاء فصار كما إذا أقرت بالانقضاء ثم بعد انقضاء العدة إذا ولدت لأقل من 
| ستة أشهس يثبت البسب؛ لأنا تيقنا بؤجود الجبل قبل انقضاء العدة» وإذا ولدت لأكثر من ذلك فلاحت مال | 

أ حدوث الحبل» فلا يغبت بالشلك. (عينى) 
٠‏ (8) قوله: ” كما بينا فى الصغيرة” أشار به إلى قوله: لأنٍ لانقضاء عدتبا جهة معينة. (عينى) 
| ا إلاان سلكت ادس کا اسه امن ع ای ی 


aa ei lan Sh eme a tm ras a aT ا اا‎ Cn e e aN © n rat کک کا تک ر‎ 
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لانقضاء عدتبا جهة أخرى :. وهو وضع الحمل» بخلاف الصغيرة؛ لأن 
الأصل فيها عدم الحمل؟ لأنها ليست بمحل قبل البلوغ» وفيه''' شك . 
وزإذا اعترفت العكدة باقضاءعنلاتيا : ثم جاءت بالولد لاقل من ستة 

اة شيك مها لأنه ظهر كذبها بيقين. قبطل الإقرار» e‏ 
لستة أشهر لم يغبت يثبت؛ لأنالم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث” 
|نغده »> وهذا ا کل معتدھک 
بولادتبا رجلان» أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون هناك حبل ظاهرء أو 

ومحمد: يثبت فى الجميع بشهادة امرأة واحدة *؛ لأن الفراش قا 

بقيام العدة» وهو" ملزم للنسب””''' » والحاجة إلى تعيين الولد أنه منباء 
|الأصل فى الموضعين قد اختلف» فكذلك اخمتلف الحكم الذى يسن عليه أيضاء وذلك لأن الأصل فى الكبيرة 
الإحبال فلم يعتبر فى حقها تعين جهة العدة بالأشهر, والأصل فى الصغيرة عدم الإحبال» فلذلك اعتبرنا فى 


حقها تعين جهة العدة بالأشهر. لايقال: الأصل فى الكببيرة أيضا عدم الإحنبال؛ اقل ا 
المنكوحةء فأما النكاح: فلا يعقد إلا للإحبال. (عناية) 
)١( ٠‏ قوله: ”وفيه“ أى فى البلوغ شك» والصغر كان ثابتا بيقين». فلا يزول بالشك. (عناية). 

(۲) ى حدوث الخحبل. 

(۳) الإقرار. 

[ () قوله: وهذا اللفظ” إشارة إلى قوله: فإذا E‏ إطلاقه عي لم يقيدٍ بمعتدة دون أخرى» 
يتناول كل معتدة يعنى سواء كانت معتدة من طلاق رجعىء أو بائن بالاشهرء أو بالحيض. (عناية) 

(5) عن طلاق بائن؛ أو. رجعى. 

1١‏ وقد انكر الزوج الولادة. 

)۷( بالحمل. 

(۸) وهی القابلة. 

 »شارفلا آی قيام‎ )٩( 





۳ (۳) NV. 
أف ادت 27 كما فى حال قيام التكاح'‎ 


ولأبى حنيفة: أن العدة تتقضى بإقرارها بوضع الحمل "© والمتقضيى "” 
ليس بحجة» فمسسّت اللحاجة إلى إثبات النسب ” ابتداءء فيشترط كمال|أ 
ال ا کن ظهر الحبل . أو صدر الاعتراف من الزوح ؛ 
د لنسب ثابت قبل الولادة' a E ATE‏ 

فإن كانت معتدة عن وفاة”'» فصدقها الورثة فى الولادة”' 0 


| ولم يشهد على الولادة أحد ف فى قولهم خو وهذا ‏ فی 


)٠١(‏ فلا حاجة إلى إثباته. (عنايق). 

)١(‏ الولد. 

(۲)أى امرأة واحدة. 

(۳) فإنبا إذا ولدت حال قيام الكاح, يثبت نسب الولدء كذا فى المعتدة. 
e‏ "أن العدة إلفخ' يعنى. سلمنا أن الفراش يكون قائما بقيام العدة» ولكن العدة ههنا ليست بقائمة؛ 
لأنہا تة تنقضى إلخ. (عدية) 

(6) بالقضاء. 

(1) قوله: 'فيشترط إلخ” قيل: لا يحل نظر الرجل إلى العورة» فما وجه اشتراط شهادة الرجال. 


وأجيب بأن النظر لا يلزم» بل إذا دخلت بيتا بين الشهود» وهم يعلمون أن ليس فيه غيرهاء ثم حرجت مع 1 
الولد» كمى لجواز أداء الشهادة. E‏ 


(0) قوله: ' ثابت قبل الولادة فلا يحتاج إلى إثبات النسبء وإنما الحاجة إلى التعيين» وذلك يشبت 
بشهادتها. (عناية) 

(8) امرأة واحدة. 

)٩(‏ وولدت قل تام سلتیر ولدا. 

(١٠)أى‏ جميع الورة) أو جماعة منهم. (عناية) 

)١١(‏ الميتث. 

)١۲(‏ ثبوت البنوة. 
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اقا عق اليف اهل يشيت” فی حت غیرهم”؟ قالوا: إذ 

کان ۳ من أهل الشهادة ‏ رت ءاشي اهنا“ قبل: تددر 
i. e‏ لا تشترط؛ ؛ لأن الثنبوت فئ حق غيرهه" تبع 
e e‏ ااا ا .| 
eT‏ لان العلوق سایق على النکاح» فلایکون من 
ْ وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداء يثبت نسبة منه اعترف به الزوج» 
أأوسكت 0 د ا فال جحد" الولادة يث يثبت ببشهادة 
يثبت بالفراش القائم » واللعان إنما يجب الق والبسو ره سورت أ 
٠‏ (۲) قوله: ”فى حق غيرهم“ أى غير المصدقين» وهم المنكرون من الورثة وغيرهم. (عينى) 

(۳) المصدقون. 

(4) بأن كانوا ذکوراء أو إنائاء وهم عدول.(عینی) 


(5) قوله: ”يغبت أى يغبت النسب فى احق غيرهم حتى يشارك الولد المنكرين أيضا فى الإرثء ويطلب |] 
غريم الميت بدينه. (عينى) 
(7)أى لاشتراط كونهم من أهل الشهادة. 
(۷) أى المصدقين. 
(8) المصدقين. 
)٩(‏ من الزوج. 
(۱۰) الزوج. 
)١١(‏ الولد. 
(؟١)‏ أى قال: ليس منى. 
أ )١8(‏ قوله: ' واللعان إلخ” جواب عما يقال: اللعان ههنا إنما يجب بنفى الولدء والولد يثبت بشهادة القابلة». أ 


| للجلد الثاني - جزء۲ کناب ال ى ا 02000 بابئيوتالسبل) 
وجو الرلده فإنه. يصلم د 

فإن ولدتء ثم|اختلفا'"» فقال الزوج: تزوجتك منذ أربعة”"» || 
وقالت: هى منذ ستلة أشهرء فالقول قولها وهو ابنه ؛ لأن الظاهر شاهدأً 
[لها“ فإنهاتلدظاهرامن نكاح» لامن سفاح ٠“‏ ولميذكر 
|| الاستحلاف» وهو على الاختلاف. وإن قال لامرأته: إذااولدت ولداء || 
فأنت طالق فشهدت أمرأة"" على الولادة» لم تطلق عند أبى حنيفة. | 

وقال أبو يوسفل ومحمد: تطلق ؛ لأن شهادتها“ حجة" فى| 
ذلك”'''» قال عليه االسلام'''' : «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال| 


ووجهه أن اللعان يجى بالقذفء, والقدذّف موجود؛ لأن قوله: ليس منى قذف لها بالزنا معنى ) والقذف لا آ! 
بستلزم وجود الولد» فإنه يصج ونه» فلم يعتبر الولد الثابت بشهادة القابلة. (عناية) ١‏ 
)١(‏ الولد. 
5( الزوجات. 
(5) أشهر. | 
(4)قوله:.” شاهد لها ' العترض بأن الظاهر شاهد له أيضا؛ لأن النكاح حادثء والأصل فى الحوادث أن 
تضاف إلى أقرب الأوقاث: .رأجلب بأن النسب مما يحتاط فى لثباته.فإذا تعارض الظاهر أن فيه ترجح المثبت. (ع) 
(5) الزنا. 
(1)قوله:" ولم يذ كر . ا ؛ محم دالاست حلاف أى أن المرأة تستحلف أو لاء وهوعلى الاحتلاف المذ كور ا 
فى الأشياء الستة؛ فتستحلف بعد لدهماء خلافا لأبى حنيفة؛ لأن الاختلاف وقع فى النسب والنكاح. (عينى) 


(7) القابلة.. 

(8) امرأة واحدة. 

(3) فلما ثبت الولادة؛ وقلع الطلاق. 
١‏ ١)أى‏ فى باب الرلادة. 


)١1١( |‏ قبوله: ' شهادة الأساءإلخ" هذا حديث غريبء فلذلك لم يذكره أكثر الشراح؛ وروى ابن 
|أبى شيبة فى 'مصنفه” عن الزطلرى قان: مضت السنة أن يجوز شهادة | لنساء فيما لا يطلع عليه غيرهن. (عينى) ٠‏ 
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8 و 
الط اا :راا لا فلت ي الوراد ا مات" 
عليها”*'» وهو الطلاق. ولأبى حنيفة"': أنبا ادعت الحنث» فلا يشبت 
إلا بحجة تامة» وهذا لأن شهادتّبن"'' ضرورية فى حق الولادة» فلا تظهر 
فى حق الطلاق؛ لأنه”"' ينفك عنها. وإن كان الزوج” قد أقر بالحبل 
طلقت من غير شهادة عند أبى حنيفة, وعندهما تشتر 2 ط شهادة القابلة ؛ 
٤‏ ا ' : و ' 
لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث”'؛ وشهادتها حجة فيه' على ما 
2 عي ع 
بين" . وله أن الإقرار با لحبل إقرار با يفضى إليه ٠"‏ وهو الولادة» ولأنه 
SI Ios any o O) “f‏ 1“ 
اقر ‏ بكونہا مؤتنة» فيقبل قولها في ردالامانة. 
۴ راجع نصب الراية ج۳ ص٤ ٠۲١‏ والدراية ج۲ الحديث ٦١١‏ ص .۸٠١‏ (نعيم) 
(۲) أى شهادة الواحدة. 
|1 «*) قوله: " فيما يبتنى إلخ” يعنى أن الطلاق حكم متعلق بالولادة» وشهادة القابلة حجة فى إثبات الولادةء 
فکذلك فيما يتعلق بها ضمناء وكم من شىء يثبت ضمنا لا يثبت قصدا. (ع) 

(5) الولادة. : 

)5١‏ قوله: "ولأبى حنيفة* أن دعواها ليست للطلاق حتى يثبث فى د ضمن الولادة لشهادتبهاء وإنما دعواها 
حنثه فى بمينه» والحنث ليس من ضرورات الولادة» فلا يثبت إلا بحجة كاملة سلمنا أن دعواها الطلاق» لكن لا 
يبمكن إثباته بشهادتها ضمنا؛ لأن شهادتبن ضرورية فى حق الولادة لعدم حضور الرجال عندهاء فلا تظهر 
فى حق الطلاق؛ لأنه ينفك عنها. ولقائل: أن يقول: كلامنا فى الطلاق المعلق بالولادة» والمعلق بشىء لازم من 
لوازمه. والولادة تثبت بشهادة امرأق والشىء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه. @ 

() التساء. 

(۷) الطلاق. 

(8) قوله: وان كان الزوج إلخ” يعنى إذا أقر الزوج ج بالحبل» ثم علق طلاقها بالولادة» فقالت المرأة: 

زلدت» و با اروج فإن الطلاق يقع عند أبى حنيفة» خلافا لهما. (عناية) 

)٩(‏ ای حنثه فى كينه. 

(۱۰) ای فی الحنث. 

)١١(‏ أى فى المسألة الأولى. 

(؟١)‏ فلا حاجة إلى الشهادة. 
قوله: "ولأنه إلخ' أى لأن إقراره بحبلها إقرار بكونها مؤتمنة» والقول قول المؤتمن فى دعموى رد 

























| ج باب بوت الب‎ 1Y > الملجلد داق + جر کتانت الطلاة‎ ١ 


٠‏ کو یں پس 





e ولو ا‎ ٠» 
'؛ لقوله 9 د وفصاله ثلاثون شهرا#».‎ 
ب فق للل مس اهر رالائ کدرا‎ 
إليه".‎ 
١ اهاء فإن جاءت بوند لأقل من ستة‎ e 
|| لزمه» وإلا لم يلزمه؛ 0 فى الوجه الأول‎ 


سماعًا إذ العقل'لا يتد 


fr” 


آشهنر ل يوم د 


س ن نی سے ا ل س و 


الأمانة. -١‏ 6 
)١(‏ أى القدورى. (عينى) | 
(۲)قوله: لقول عائشة إلخ أخر.ج الدارقطنى عن عائشة قالت: لا يزيد المرأة نى حملها على سنتين قدر ْ 
ظل المغزل. (عينى) ١‏ 
| (؟) قوله: "ولو بظل مغزل| أى بقدر ظل مغزل حالة الدوران» والغرض تقليل المدةء فإن ظل المغزل حالة | 
ل ران أسرخ زوالا من سائر الظلال. . ورواية الميسوط و الإيضاح › وبعض نسخ الكتاب: ولو بفلكة مغزل || 
أى؛ ا هوما فى الرواية الأخمرىء والظاهر أن عائشة رضى الله عنبها قالته سماعاء ا 
لان المقل لا يہتدى إلى معرفة المقادير. ( ع) : ظ 
e‏ لان امه رك فال الفراء: هو من أغزل أى أدبرء فأصله الضم. (من) 
(ه)قوله: " وأقله.إنخ ‏ إإها قدم بيان أكثر المدة على أقلها اهتماما بذكره؛ لكونه مختلفا فيه. (ع) 
وله ”يقدنف الأكفر راع اکر مده الحمل] واحتج على ذلك بحكايات مثل أن محمد ابن ۰ 
عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن قبة بقى فى بطن أمه أربع سنين» وكذلك هرم بن حبان» فسمى هرما ِْ 
لذلك» و«نضحاك بن مزا-حم هكذاء فسبى ضحاكا؛ لأ حك وول (عناية) 
)۷( أى عن عائشة. 
() غائشة. 
(9) أى إلى مقدار مدة ما فى الرحدم. 
)١١(‏ بعد الدخون. 
(۱۱) أی لأن الولد. 


ا aD‏ 0 وفى الوجه الغا © 
ولد المملوكة؛ لأنه يضاف الحادث إلى قرب وقته“» فلا بد من | 
تدعو" وهذا إذا كان الطلاق واحدا بائناء أو خلعاء أو رجعيًا. 
أماإذا كان اثنتين يشبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق؛ لأنها أأ 
| ال I‏ > فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله؛ 
لأا" لاتمل بالشراء لك 

' ومن قال لأمته إن كان فى طك ولد فور سی فشهدت على 
لرا ار ا ''؛ لأن الحاجة إلى تعين الولد» ويثبت ذلك 





(؟١)أى‏ إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر. (ع) 
)١(‏ وعدة الحامل بوضع الحمل. 
: (۲) قوله: فإن العلوق سابق على الشراء. لأنہا ولدت لأقل من ستة أشنهر من وقت الشراءء ونسب ولد | 
e‏ لقيام الفراش سكي - (E)‏ 
(")أى إذا جاءت به لستة أشهرء أوأكثر من وقت الشراء. (عناية) 
)٤(‏ وأقرب الأوقات وقت كونبا مملوكة. (عتاية) 
)٥(‏ ای لا يثبت النسب إلا بأن يدعيه. 
(5) بالاثئين من الطلاق. 
(V2‏ الروج. 
(۸ أی الأمة. 
(9) قوله: لأنها لا تحل بالشراء' لأن الأمة تحرم حرمة غليظة بتطليقتين» فلا يحل له أن يطأها بملك || 
اليسين» وإذا لم تحل لا يقضى بالعلوق من أقرب الأوقات» بل من أبعدها حملا لأمور المسلمين على الصلاح» 1 
ظ وأبعد الأزمان هو ما قبل الطلاق؛ فيلزمه الولد» إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق. 


ِ وأما إذا كان الطلاق واحداء يحل له وطئها بملك يمين» فيضاف الولد إلى أقرب الأؤقات» فحيكذ كان ولد 
الأمقه فلا يثبت نسسبه بغير دعوة. . (عناية) 











)٠١ ۰(‏ قوله: ”فهی آم ولده' لأن سبب ثبوت النسبء وهو الدعوة قد وجد من المولى بقوله: فهو متی» | 
| وإنما الحاجة إلخ. وهذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرارء فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا لا يلزمه؛ 
السانا ی ی ا حلاف لرل نا تبت ا 





EE 
.ق المجاد الثاني- جزء٣ كتاب الطلاق‎ 











1 بشهادة القابلة ا 
















ظ امرأته» هی امرأته : 0 [ 
| وفى النوادر”: جعل"' هذا جواب الاستحسان» و القياس أن 
|| لا يكون لها اليراث؛ لأ السب كما يثبت بالنكاح الصحيح» با ثبت بالنکاح 
||الفاسد. وبالوطئ عن شببة. ويبملك اليمين» فلم يكن قول" إقرارا 
بالنكاح . وجه الاستحدسان: أن المسألة فيما إذا كانت”*'' معمروفة 
]| بالحرية”'» وبكونها أم الغلام» والنكاح الصحيح هو المحعين" لذلك "° 
وضعا”” وعادة. ْ 
| .ولد لم يعلم ياتباحرة» ققالت الورئة: أنح ام ولد فلا ميرات لهاة 
ش لأن ظهور الحرية باعتبار الدار"“ حجة فى دفع الرق» لافى استحقاق 











|] الولد فى البطن وقت القرل» فصحت الدعوى. (ع) 

(۱) أى الأم والابن. 

(۲) محمد 

(۳) أُی 1 المقر لغلام هو ابنى. 

ْ )آم ر‎ ٤( 
قوله: " معروفة بالحرية إلخ' قبيد يكونبا معروفة بالحسرية؛ لأنهالمو لم تكن مسعزوفة بأنها حرة من‎ )5( 


الأصل لا ترث؛ لآن لدورثة أن يقواوا: 0 
||[أم الغلام؛ لأنه إذا لم ينبت أسها أم إلغلام؛ فلا ترث. (عينى) ١‏ 





(7) وحيكذ لا يكون عن وطئ بشبمهة. 
(9) أى لثبوث:النسب . 
(8) أى شرعا. 


)03( أى دار الإسلام. 





| الجلد الثاني جزء٠‏ كتاب الطلاق 10 a‏ ا ووت ا 
باب حضانة الولد ومن أحق به”' 

وإذا وفعت المرقة بين الزروجين. فالأ" أحق بالولك 5 يق أن 

أ|امرأة قالت”؟ : اما بن وار وحجرى 

أأله حواء' ا يه اما اله برسي رمي 


n 


ظ السلا أنت أحق به “ مالم تتزوجی» * ولأن الأم أشفق ES‏ 
على |- خضاة" 1 نكان الدة فع ''''إليبا أنظر'"''» وإليه أشار الصديق 
ل E‏ خر لمن شد رعسل عن با مرا اه جين وقصت 


سے ل ل س س اس 


(E) ° 121110111111 قوله: باب حضانة إلخ.‎ )١١(. 


(؟١)قوله:‏ 'فالأم أجق إلخ* سواء كانت كتابية أو مجوسية؛ لأن الشفقة لا تختلف باختلاف 
: الدين. (عينى). 
: ()زواه أو داود فى ع عن-عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو. (عينى) 
)4(١ ... .]|:‏ وطلمها زوجها. 

(5) بمعنى ظرف. 

0 حوى 'الحوى بكسر الخحاء المهملة وتخفيف الواو: بيت من الوبر» والجمع الأحوية: كذا فى 
الصحاح قال ا الات الحوى اسم المكان الذى يحوى الشىء أى يضمه ويجمعة. (عينى) 

(۷) بالکسر: الدلو. (عینی) 

(۸) الولد. 

1 راجع نصب الراية ج؟ ص٠٠۲‏ » والدرايةج۲» الحديث ٠٦٠۲‏ ص١8.‏ (نعيم) 

(8) قوله: "أشفق” أى على الولد لزيادة اتصاله بمها حيث يقص منبها بالمقض. (غ) 

. بلزومها البيت. (عناية)‎ )٠١( 

0 )ای‎ 1١) 

(12)قوله: ss‏ (عینی) ظ 
ل 0 

)١٤(‏ قوله: ”ريقها إلخ “ هنيغريب بهذا اللفظء وقصته رواها ابن أبى شيبة فى " مصنفه » وقوله: 
1 ريقها اأى ريق ام عاصم امرأة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» واسمها جميلة. ؤقوله: من شهد بضم الشين 
ونتحها عسل فى شمعة. وعيتق) 











بسواصب مصصو + صب بجحو ١‏ 





ظ |الفرقة ينه وبين امرآته: والصحابة حاضرون ومتوافرون ٠‏ 
TE EN EN‏ لا تبر الام علي لأنبا 
ینت عست تعجز عن -١‏ 0 فإن.لم تكن له آم فأم الأم أولى من 
أم الأب» وإن وإ بعددت ؟ لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات" . 
(A) 3‏ 
إن لم تكن" أ ولام فأم الأب أولى من الأخوات؛ ا 
الأمهات» ات ولهذا - جررهراتين ادس ولأنبا أوفر شفقة للء لاد" 
فإن فإن لم تكن لد جدة» فالأخوات أولى من العمات والخالاات؟ امن 
١‏ بنات الأبوين» ولهذا قدمنة فى الميراث 1 
|| وفى رواية""'': الخالة أ أولى من الأخت لأب؛ لقوله عليه السلا 97 : 
«الخالة والدة)*, ٠‏ وقیل فى قوله تعالى : #ورفع” ''' أبويه على العرش *# 








ارك لحت 


(۲) أى نفقة الولد. 








(5)قوله: ولا بم الأم علي" أى على أخحذ الولد إذا أبت» أو لم تطلب. » كما ذكره إلا أن لا 
يكون للولد ذو رحم محرم سرى الأم» فتجبر على حضاتته لثلا يفوت حق الولد؛ إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه. (عناية) ظ 


(ه) قوله: "فان لم تككن له أم” بأن ماتت» أو تزوجت بأجنبى» فإنها كالمعدومة حينشذ. (عناية) 

(1) قوله: ” تستفاد إلخ " لا ذكرنا ممن وفور شفقتين؛ فمن كانت تدلى إليه بأم؛ فهى أولى ممن تدلى بأب: (عنايقع ‏ 
(۷) بالتفسير المار. (ع) ) 
زونه ارلا ىة 

(4) أى لكون الجدة مى الأمهات 

0: ١)أى‏ لأجل الو لاد. 

)١١١(‏ من العمات والخالات. 

(۱۲) اى رواية كتاب الطلاق. 

)١6(‏ رواه أبو داود من حديث عللى. (عينى) 

0 راجع نصب الرءية ج٣‏ ص717» والدرايةج؟, الحديث 1٠۳‏ ص١٠۸.‏ (نعيم) 





إنبا کانت ا 





a‏ الأخحت لأب وام 3 00 الأخت ف مسن الأمء 





ظ من السمات ؛ ١‏ ترجيم لقرلة ال ل 
ترجيح”"' ذات قرابتين'" '» ثم 'قرابة الأم» ثم العمات ينزلن كذلك”". 
وكل مسن زوجت مين هو لاء'" ا لار ل ولأن 
زوج الام" إذا كان أجنبيًا بعطيه نزر''", وينظر إليه شز PG:‏ فلا نظر. 

قال '؟: إلا الحدة إذا كان زوجها الحد؛ لأنه قام مقاء انه فط 






٤(‏ ۱) يوسف. 
)١(‏ يوسف. 

(1) قوله: ' وتقدم إلخ" معناه أن ذات قرابتين تترجح على ذات قرابة واحدةالما فيبا من زيادة الشفقة. (عناية) 
(7) أى ححق الحضانة. 

(5) أى للأخوات. 


أ (0)قوله:” ترجيح إلخ” يعنى أن الخسالة لأب وأم أولى من الخسالة لأم» والحالة لأب وأم ذات قرابتينء 

:أ والخالة لام ذات قرابة واحدة. (عينى) 

ظ (3) على ذات قرابة واحدة. 

(1) قوله: ” ينزلن كذنلك” يعنى أن العمة لأب وأم أ أو من العمة لأم» ثم العمة لأم أولى من العمة لب . (عينى) 

(8) النساء. 8 

(9) فى اللحضانة. 

(١٠)قوله:‏ "لماروينا” من قوله صلى الله عليه.وعلى آله وسلم: نټ احق به مالم تتروجى». (ع) 

(1۱) قوله: ”ولأن زوج إلخ * أى :لأن حق الحضانة لنظر الصغيرة؛ وقد فات عند التزوج؛ لأن زوج إلخ.(ع) 

(۱۲)قوله: ”يعطيه نزرا” أى يعظئ الضغير شيا قليلا يقال: شىء نزر أى قليل» ومادته نون وزاء وراء 

|] مهملة. (عينى) | ٠‏ 
)١1(‏ قوله: " وينظر إلخ" أئ ينظر زوج الأم الأجنبى إلى الصغير بمؤخر عينيه يقال: شزره بعينيه إذا نظر 

إليه بمؤخر عينيه» ومااذته شين معجمة وزاءء ثم راء. (عينى) 
)١4(‏ أى القدورى. (عيني) 

أ 2 )١‏ الولد. 

















باب حضانة ارد ومن أحق 3 


شفقة نظراً إلى 


























المانع قد زال. فإر ٠‏ فإن ( تكن للصبى امرأة من EE‏ دح 
ا فأولاهم EE‏ تعصيا ؛ لأن الولاية للأقرب› وقد عرف الترتيب فى 
|| موضعه “غير أن الصغيرة "لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى النقاقة 
اأوابن ا لعم؛ تحسرزا عن الاستنة" . والام والحندة أحق بالغلام حتى يأكل 

| و ويشسرب وحده. ويلبس وحله» ويسسجى وحده : وفى الجامع 

! الصغير : ا حتی دستعنی فیأکل وحده» ويشرب وحده» 
|أوالمغنى واحد؛ لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء 0 37 

ا أنه إذا استغنى يحتاج إى التأدب والتخلّن بأداب الرجال ا 2( ا 
| والأب أقدر على التأديب والتثقيف' "" والخصاف"''' قدر الاستغناء بسبع 
إ(1) قوله: "كل زوج" كعم الول إذا تزوج بأمه لا يسقط حقها. (عينى) 

(؟) الولد. 

)ی أقرب العهصبات. 











ألز4) قوله: "فى موضعه” أى فى باب الميراث» وولاية الإنكاح. (عينى) 
|| () قوله: ا السغيرةة لآن الصغير يدفع إلى أقرب العصبات» سواء كان 
محري أو غير محرم. (خينى) 
| (1) قوله: أتحرزا عن ٠‏ الفصة” كذا روى عن محمد وذكر الإمام التمرتاشى : فإن لم يكن واحد من 
|| العصبات. تدفع إلى إلا خ لأم عند أبن حنيفة» ثم إلى ذوى الأرحاب الأقرب فالأقرب» وقال محمد: لا حق 
| لذكر من قبل النساءء والتدبير للقاضى يدفع إلى ثقة تحضنه. (عناية) 
ظ () قوله: 'ؤفى الجامع إلخ” ذتكر رواية ”الجامع الصغير” لزيادة لفظ يستغنى؛ وحذف لفظ يستنجى؛ 
| و الیرم ظاهر. ()) 

(4) قوله: بالقدرة على الاءتنجاء” وهو أن يمكنه أن يفتح سراويله عند الاستنجاء؛ ويشده عند 
الفرااغ. (عينى) 

(8) أى وجه ذكر الاستنجاء. 
أ( ١‏ قرله: "والشتيف“ قال فى “العناية”: فى شرح كتاب اللقيط: النثقيف تفوي المعوج بالثقاف بالكسرء 











| شد ان جزء كتاب الطلاق ) ) V>‏ ) ا 

اغا ؟. والأم والجدة أحق باجارية حتى تحيض؛ لأن 
ا ع" تحتا م ا 
ويد البلوغ تجاح إلى اشح مين" و الحفظ” » والأب فيه أقوى 
وأهدى وغ مجم :اباد إلى الأب إذا بلغت جد الشهر :© 
N‏ 
لغ دا تھی وی 'الجامع الصغير” حتى تستغنى؟ .لأنها لا تقدر 
على استخدامهاء ولهذا"" لا لاتؤاجرها للخدمة اا 


وهو ما يسوى به الرماح» TIE‏ وال انتہی. 
)1١١1١‏ أبو ايه 
)١(‏ وعليه الفتوى» كذا فى الكافى وغيره. (عينى) 
)١(‏ قوله: "اجتبارا للغالب” يعنى أن الصبى فى الغالب إذا بلغ سبع سنين» يستغتى عن الحضانة والعوبية. 
أ[ فحينعذ يستنجى وحده. (ع) 
)۳( بالأكل وحده وأمثاله. 
)٤(‏ كالغزل والطبخ وغسل الثياب ونحوها. (عناية) 
(ه) بالترويج» وولاية التزويج إلى الأب. (عناية) 
(5) عن وقوع الفتئة. (عناية) 
أ (۷)قوله: "أقوى وأهدى “ لأن بالرجال من الغيرة ما ليس بالنسا فيتمكن الأب من حفظها على وجه | 
تتمكن الام من ذلك. (ع) 
) (8) قوله: وعنن محمد [رواههشام عنه] إلخ وفئ "غياث المفتى a‏ 
الزمان. (عبتى) ' 
(۹) قوله: إذا بلغت إلخ وحدالشهوة أن e‏ عشرة سنة فى قولهم» » كذا فى " النهاية أ رقارأ 
الفقيه أب اللنث: E‏ ٠ع‏ : ) 
أ ٠١‏ قرله: “ومن سوى إلخ” يعنى إذا كانت المي عند لأموات أى الخالات» أو العمات» فإنها ترك 
عندهن إلى أن تبلغ حدا تشتيق: على.رواية "القدورى “» وحتى تستغننى على رواية "ا لجامع الصغير “» فتأكل 
وحدهاء وتلبس وخندها؛ لآنبا وإن كانت تحتاج إلى تعلم آداب النساءء لكن فيه نوع استخدام الصغيرة ”ليس 
لغير الأم؛ واللجدتين ولاية الاستخدام» فلا يحصل المقصود. وهو التعليم. )2 | 


يه 0ه قوله: . "ولهذا أى لأجل عدم قدرة من سوی الام والجدة على استخدامها. (عينى) 











جزم 5 ثاب الطلاق ۳۷ باب حضانة الولد ومن أحق به 


ششش ج اسو 


1 
1 [المجلد الثاني - 











يمو 


O e‏ لقدرتہما e‏ رعا 
قال : والأمة" إذا أعتقها مولاهاء وأم الولد إذا أعتقت كالحرة فى 

حق الولد؛ لأنب ؟ لأنهما حرتان أوان ثبوت الحق» وليس”*' لهما قبل العتق حق 

فى الولد لعجز د لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى . 
والذمية أحق بولدها السلم”' مالم يعقل الأحيان "1 أو حاف" أن 
واف اکر ال ل ذلاف واحتمالٍ الضرر بعدهء ولا خيار للغلام 
ا" '. وقال الشافعى ااا ا ؛ لأن النبى عليه السلام 
خير”''*» ولنا أنه" لقصور عقله يختار من.عنده الدعة“؛ لتخليته 











ف أجل ع أخدمة من كان :بريد استخدامها و 
٠‏ (*) قوله: ” والأمة إلخ” وذلك بأن .روجها مولاهماء ثم ولدتا ثم عتقتاء فكانتا أحق بالولد من مولاهما؛ ) 
لأن الحصومة ههنا إغا تحون بغ الول لأن الزوج لا حق له فى الولد؛ إذ الولد يتبع بع الأم فى الملك» ومالك 1 
المملوك أحن به من غيره» کذا ؤ فى" الكاقى “ ٠‏ (عينى) 
) 0( أَى حی الحضانة. 
1 2 (ه) بآن ) كان زوجها: ا (عناية) 
(6)قوله: "ما لم يعتل الأديان “ فإن عقل الأديان يۇ خحذ منپا» وي يدفع إلى الأب. (عينى) ) 
||[ #)قوله: "أو يخاف ' بالنصضب على تقدير إلى أن يخاف» كما فى قوله: لأنزمنك؛ أو تعطينى حقي أى ش 
إلى أن تعطينى. (عينى) 
(8) قوله: ”للنظر إلخ" أى لأن الدذم إليها قبل ذلك النظر للصبى» وبعده يعتمل الضزر بانتقاش أحوال 
الكفر فى ذهنه. (عناية) 
(٩)قوله:‏ ”قبل ذلاث“ أى قبل أن يعلى الأديان» وقبل أن يخاف من فتنة الكفر. (عينى) 
)٠١(‏ يعنى بين الأبوين. (عينى) 
(۱۱) قوله: الهماالخيار أى إذا بلغ سن التمييز» فيسلم إلى من اختاره» فإن اعتار الأب لا بمنع من الزيارة» | 
فإن اختار الأم فعلى ال ب مراعاته) وتسا.مه إلى المكتب والحرفة. (عناية) 





قر ا ا ای ا ق ىكر 








|| المبجلد الثاني - 290 كتاب الطلاق ۰ SNe‏ ا 
رةه" ومين اللحي» لاسا الي وقد صح" أن الصحابةدض 
لم يخيروا. وأماالحديث”": فقلنا“ : قد قال عليه السلام: «اللهم 
اهده»*» فوفق”" لاختياره" الأنظر بدعاءه عليه السلام» أو يحمل" 
على ما إذا کان“ بالعا. 


, 0 
ا E‏ جين لبي عبار لل له رضت اله 
وسلم الأب ههناء والأم ههناء ثم خيرهء وقال: (اللهم أهده», فذهب إلى أمه. (عينى) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۹۸ » والدرايةج۲» الحدیث ٦ ۰ ٤‏ صض۸۲. (نعيم) 

4١(‏ الصغير. 

0 بفتح الدال والعين المهملة الراحة.‎ )١:4( 

)١(‏ الصغير. 

(۲) قوله: "وقد صح أن الصحابة إلخ" لم يتعرض إليه أحد من الشراح؛ وقد روى مالك رات 


1 أبى بكر أنه دفع الغلام لأمه لما اختصم فيه عمر رضى الله عنه وأمهء قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله غليه 
واله وسلم.يقول: ولا توله والدة عن ولدها» أى يفرق بيئهماء وكل أنثى فارقت ولدهاء فهى والهة. (عينى) 

(؟) الذى استدل به الشافعى. 

)٤(‏ فی جوابه. 

5 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۹٦‏ ۲» والدرايةج۲» الحديث ٠٦٠٥‏ ص۸۲. (نعيم) 

(5) الصبى. 

٠ 0 

ا 

)٩(‏ قوله: "فصل لما فرع من بيان من له الحضانة بين ما يفعله من الإخمراج إلى القرى وغيره فى فصل 
على حدة. )ع( 

)١٠١(‏ بعد انقضاء العدة. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء كتاب الطالاق ش — 777 - ٠‏ اك روي ون 


إلما فيه من الإضرار بالأب” "إلا أذ تخرج به إلى وطناء وقد" کان الزوج 
وج فيه؛ لأنه” *الغزم متيام فيه عرف 0 شرعا قال عليه السلام " : 
من تأهل ببلدة فهو منہم) "ا يصيرالحخربى به ذمياء وإن 
أرادت الخروج إلى مصر غير وظنهاء وقد" "كان التروج فيه» أشار فى 
الكتاب”" إلى أنه ليس لها ذلك» وهذه رواية كتاب الطلاق“» وذكر” اا 
فى ”ا لجامع الصغير : أن لها ذلك؛ لأن العقد متى وجد فى مكان يوجب 
أحكامه”''' فيه» كما يوجب البيع التسليم”''' فى مكانه”'"''» ومن جملة)| 
ذلك" حق إمساك الأولاد'”'', وجه الأول" أن التزوج فى دار الغربة]أ 


سے ا ل ل مدلا س 


. لانقطاع ولد عنه. (عبی)‎ )١( 

(۲) الواو حالية. 

(۳) الروج. 

() لأن الزروج يقيم فى :ل لد الذى يتزو ج فة غادة. (عينى) 

(©) رد اه ابن أبى شيبة فى مصنفه . (عينى) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص١17؟»‏ والدراية ج۲ الحديث ٦٠٦‏ ص۸۲. (نعيم) 

(5) قوله: ولا يق لخ ' أى الشخص الحربى ذكرا كان أو أنثى؛ به أى بالعزوج فى بلدة ذمياء قال 
فى النهاية : وهذا وقع غاطاء لآن المصنف ذكر فى السير؛ وذكر أيضا فى سائر الكتاب إذا تزوج المستأمن ذمية 
لا يصير ذميا؛ لأنه بمكنه أن يعالمقهما فيرجع. وقال الإنزارى: ونقل عن الإمام حافظ الدين الكبير أن هذه الجملة 
ليست فى النسخة التى قوبلت بع نسخة الصنفء فعلى هذا يكون السهو من الكاتب» كذا قال العينى) 

(۷) الواو للحال. ۰ 

(8) يريد به القدورى. (عاية) 

(5) من "الأصل" (عيتى) 

)٠١(‏ أى محمد. 

)١١(‏ العقد. 

(؟١)‏ أى تسليم المعقود <لميه. 

)١7:7(‏ البيع. 

)١11(‏ الحكم. 

)١5(‏ قوله: ” حق إمساك الأولاد“ لأذ الأولاد من ثمرات النكاح؛ فيوجب إمساكها فى موضع العقد. (عينى) 

(15) أى رواية كتاب الدللاق. (عينى) 























'المجلد الثاني- : جزء"٠‏ كتاب.الطلاق - 9/5 - باب النفقة أ 


ليس التزامًا للمكث فيه عرفاء وهذا'' أصح. والحاصل أنه لا بدا" من 
الأمرين جميعا : الوطن» ووجود النكاح» وهذا كله إذا كان بين المصرين 

یا د ربا“ بحیث يکن للولد أن يطالع ولده» وبيبيت فى 
بیته» فلا بأس به '. وكذا الجواب فى القريتين” ولو انتقلت من قرية 
المصر إلى المصر لا بأس به ؛ لأن فيه" نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق 
أهل الملصر› ول فی رر الات وف غکبا فر ربالصغير؛ 

لتخلقه بأخلاق أهل السواد" ٠‏ فليس لها ذلك" . 

باب النفقة(' ^ 





(1) أى الأول. 
(؟) لجواز إخراج الؤلد. 
(*) قوله: " تفاوت” أراد به البعد بحيث لا يمكن للأأاب رجوعه إلى بيته فى يوم ممطالعة أولاده. (عينى) 
(4) المصران. 
(5) أى بالإخراج. 
(1) قوله: ”وكذا الجواب إلخ" يعنى إذا كانت القريتان بحيث يمكن للب مطالعة الأولاد فى يومهء فلها 
(0) أى فى هذا الانتقال. 
(۸) أى الانتقال من المصر إلى القرية. (عينى) 
(9) القرى. 
)٠١(‏ قوله: ”فليس لها ذلك" ی لیس لها أن تنقل الصغار من المصر إلى القرية إلا إذا وقع العقد فيهاء فح 
لها ذلك ذ كره فى "شرح الطتحاوتى" » وفى "فتاوى البقالى' ل ا يا (عينى) 
)۱١( |‏ قوله: باب النفقة لما فرغ عن بيان حق حضانة الولد» ومن لها الحضانة؛ احتاج إلى بيان النفقة ومن || 
تحب عليه» ثم استطرد بذ كر ما يحتاج إليه من السكنى وغيره. والنفقة اسم بمعنى الإنفاق» وهو عبارة عن الإدرار. 
على الشىء بما به يقوم بقاءه. (ع) 
)أي القذورى. (عينى) 





1 1 2 كنار الطلاق ِ ملظا چ باب النفقة أأ 





٠‏ سس سور 
5 لع . 


el,‏ نفسها إلى ی قله 98 5 RE‏ نفقتها وكسوتا وسكناها. 

ْ وَالأصل”” فى ل فول تعسالن : ل 0 ) e‏ من 

ستعته وفو له تعالى : #وغلى المولود له7©ر زو ظ 
بالمى روف وقوله ا فى حديث حنجة الوداع : «ولهن عليكم 

رزفهن وکسوتېن بالمى روف )1( ۴ ولآن! 4 لنفقة جزاء اللا ۳ 

وکل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره» كانت نفقته عليه" أصِلُه””" 
القاضى والعامل فئ الصدقات» وهذه الدلائل “° لافصل فیہاء فتستوی|| 


ل سس ع وي ا 


2 قوله: ذا ملم ت للخ“ 5 فى "الشباية» ا ی ن ئ غر‎ )1١( 
اميسو 055 » وهو ظاهر ا النفقة واجبة لها وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج. (عناية)‎ 

(5) الروج. 

(۴) الدليل. 

)٤(‏ أى وجوب النفة. 

(5) أمر بالإنفاق. والأمر للوجوب. (عناية) 

5١‏ أى قدرة. 

)9١‏ أى الأب. 

(A)‏ الأمهات. 

(9) أخخرجه مسلم فى باب حدنة الوداع. (عينى) 
| (١٠)قوله:‏ ”بالمعر ,ف“ أى بالوسطء وقال:الزجاج فى تفسيره: بما يعرفون أنه العدل على قدر الإمكان» || 
وكلمة على للوجوب. ( عناية) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٠۲۷‏ . والدراية ج۲ الحديث 7017“ ص875. (نعيم) 

١1١١)أى‏ احتباس أ.رأة عند الرجل. (عينى) 

(۱۲) قوله: کان نفقته عليه“ نوقض بالرهن»› فإنه محبوس بحق مقصود للمرتبن» وهو الاشتياق» ونفقته 1 
أليست عليه بل على الر هن. وأجيب بأن الرهن محبوس للحق الراهن أيضاء وهو كونه موفيا دينه عند الهلاك: ظ 
فلهذ' لم تجب النفقة عل المرتهن. (عناية) ) 
EA‏ ا اه اا ل ا 

)عن الى اوها من الكاب والسن. ليع 














الجلد الاثي- جزء؟ كتاب الطلاق 0 5ل 0000000 باباللفقة 
فيها المسلمة والكافرة» وتعتبر”'' فى ذلك حالهما جميعا . 
قال العبد الضعيف : وهذ”"' اختيار الخصاف. وعليه الفتوى. أ 


يتر أنيما إذا كانا موسرين تجهب نفقة اليسارء وإن كانا معسرين فنفقة أ 


الإعسار» وإن كانت معسرة"" والزوج موسراء فنفقتما دون نفقة || 
الموسرات”'؛ وفوق نفقة المعسرات. وقال الكرخى: يعتبر حال |أ 
الزوج» وهو قول الشافعى؛ لقوله تعالى: الينفق ذو سّعية من 
سعته». وجه الأول" قوله عليه السلام لهند امرآة أبى سفيان" : 
«خذى من مال زوججك ما يكفيكِ وولدك بالمعروف»"''*. اعتبرأ 
الا وهو الفقه”''', فإن النفقة نجب بطريق الكفاية. والفقيرة]أ 


(۲) أى اعتبار حالهما. (عناية) 
(*) أى تفسير قول الخصاف. 
)٤( ۰‏ قوله: وإن كانت معسرة إلخ لم يذكر المصنف القسم الرابع أى ما إذا كان الزوج معسراء والمرأة 
موسرة؛ 0 ل 0 


ب 8 


(5) قوله: دون نفقة إلخ إذا كان الزوج يأكل الحلوىء أو اللحم المشوىء والباجات» والمرأة كانت فى 
بيتها تأكل خبز الشعيرء لا يؤمر الزوج بأن يطعمها ما يأكل بنفسهء ولا ما كانت المرأة تأكل في بيشهاء ولكن ظ 
يطمهعا فيما بين ذلك» ؤيطعمها خيز البرء وباجة أو باجتين. (عناية) 


(1) قوله: 'لينفق ذو سعة من سعته” «إومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله اعتبر حال الرجل فى أ 
الحالتين جارات بالإنفاق. فلا مصير إلى غيره. (عناية) 


(۷) يعنى قول الخصاف فى اعتبار حالهما. (عناية) 
(۸) لما شكت من بخل أبى سفيان. 
(94) أخرجه الجماعة غير الترملرى عن عائشة. 
راج#قصب الراية RR‏ الحدیث ۰۸ ۰ ص ۸۳. (نعیم) 1 
ار اعدبر م ه] حالها السلا أن يقول: ل ا ل ا 


اا الثاني . 50 كدب لطلاق VY x‏ ياب النفقة 


لاتفتقر إلى كفاية الموسرات» فلا معنى للزيادة. وأما النص: فنحن 
نقول بموجبه: إنه يخاطّب”" بقدر وسعهء والباقى دين فى ذمته» ومعنى 
قرا الروت الرس اور ار جا اا 
معن افدر كماذعب اله الان اه عل الوسر مدان :وغل 
المعسر مد» وعلى المتوسط مد ونصف مد؛ لأن ما وجب كفاية لا يتقدر 
شرعا فى نفسه”". وإن امتنعت”*' من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرهاء 
فلهاالنفقة ؛ لأنه منع بحق» فكان فوت الاحتباس بمعنى من E‏ 











| الاعتبار بحالهماء EET E‏ حالها اغلى ما مدر ب ا ويمكن أن يجاب عنه: بأن الحتاج إليه 
هو بيان اعتبار حالهاء وأما اعتبار حاله: فالاية تدل عليهء والخصم يمول به» فإن الاية تدل على اعتبار حاله» 
والحديث على اعتبار حالهاء فوجب الجمع بينهما بأن يكون حاله معتبرا من وجه؛ وحالها كذلك. فإن قيل: هذ 
على تقدير التعارضء والحديث لا يعارض الآية؛ لكونه من الأحاد» فالجواب أن الحديث تفسير لقوله 5 
'«ووعلى المولود له رزقهن و كسوتبن بالمعروف 2# فتكون المعارضة حيتئذ بين الآيتين» فيجمع بينهما. ° (E)‏ 
(١١)قوله:‏ "وهو الفقه' أى اعتبار حال المرأة هو الفقه أى هو الذى يفهم من الدلائل؛ وأشار بهذا إلى أنه 
اختار قول الخصاف حي اعتبر حالهماء لكنه ذكر الدليل من جهة نفسه لما اختاره. (عينى) 
(١)أى‏ على كفايتبها نظرا إلى الزوج. (عناية) 
(1)أى قوله تعالى: #إلينفق ذو سعة من سعته. (عناية) 
03 #8”)قوله: أنه يخاطب ب أى أنه مخاطب أن ينفق بقدر وسعه؛ لفلا يلزم التكليف با ليس فى الوسع» لكن 
الال اما A‏ 
(5) قوله: الوسط" 0000 (عناية) 
()قوله: وبه أى بقوله بره لهند: وحذى من مال زوجك ما يكفيك4. (عناية) 


+ (¥)قوله: مدان المد بالضم وتشديد الدال: رطل وثلث بالعبراقى عند الشافعى وأهل الحجاز؛ ورطلاد || 
e‏ 0 إن أصا ال ا ا ال (عيني) 


الأوقات مرك الي قد 0 5 ارا 6 
(8) المرأة. 


OY 


ق المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق 3/4 باب النفقة 


فيجعل كلا فائت 


و : he‏ )غ0( 
وإن نشزت فلا نفقة لها 


حتى تعود إلى مزل" ؛ لان فوت 
الاحتباس متها" وإذا عادت“ جاء الاحتباس فتجب النفقةء 
بخلاف”” ما إذا امتنعت'' من التمكين”"' فى بيت الزوج؛ لأن الاحتباس 


|أقائم؛ والزوج يقدر على الوطى كرا. 

وإن کانت صغیرۃ لا یستمتع بباء فلا نفقة لها م داتع 
الع ال و ا ال N‏ 
مستحق بالتكاح (1۲( ولم يو ل "أأع لاف ال يضة!؟'' على ما نبين و 


(1) قوله: ”فلا نفقة لها" فإن قيل: : الدلاثل الدالة على وجوب النفقة لا تفصل بين الناشرة وغيرهاء ما 
وجه حرمانها عنبا. فالجواب : أنا لا نسلم أنها لم تفصل؛ لأنه تعالى قال: «وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتون4) وذلك قد يشير إلى تسليم النفس؛ لأن الولادة بدونه لا تتصور. (عناية) 


(۲) الزوج. 
(۳) الزوجة. 
(5) إلى منزل الزوج. 
)٥(‏ قوله: " بخلاف الخ متصل بقوله: لأن فوت الاحتباس منبا. (عناية) 
() فلها النفقة. 
(۷) ى تمكين الزوج على الوطئ. 
(8) المرأة. 
(9) أى لا يوطأ. 
)٠١(‏ قوله: "فلا نفقة لها" سواء كانت فى منزل الزوج» أو لم تكن حتى تتصير إلى الحالة التى تطيق الجماع. (ع) 
)١١١(‏ للنفقة. 
(؟١١)‏ وهوالجماع, أو دواعيه. (عناية) 


(1) قوله: "ولم يوجد [فلا يجب شىء]" لأن الصغيرة التى لا تصلح للجماغ لا تصلح لدواعية؛ لأنها ]أ 
غير مشعجاق واستشكل بالرتقاء والقرناء ونحوهماء فإن المقصود المستحق باانكا- فائت» ولهن النفقة. ( 
وأجيب بأن الذواعى غير فائئة بأن يجامعهن تفخيذا أو غيره» بخلاف الصغيرة لما ذكرنا حتى قالوا: إن أ 
كانت الصغيرة مشتهاة» ويمكن جماعها فيما دون الفرج, تجب النفقة. (عينى) ظ 


arap 


1 المجلد الثاني أجزء 6 جاب الطلاق - ۷۹ باب النفقة 


E‏ : لها" الفقة؛ لأنبا عوض عن الك" عنده» كما 
فى المملوكة بملك اليمين. اااي ررش واا '» ولايجتمع 
العرضان عن معو معوضر واحدء فلها المهر دون النفقة. 
_وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطى» وهى كبيرة» فلها النفقة 
من ماله ؛ لأن التسليم تحقق منباء وإًِا العجز من قبله» فصار كالمجبوب 
والعنين اللي ا 
اسح ررد و يا و“ افليس و7 

كذا” إذا غصبها رجل كرهاء فذهب بها . ؤ 

وعن أبى يوسف : أن لها النفقة”"'» والفتوى على الأول”''' ؛ لأن 
فوت الاحتباس ليس منه ۽ ؛ ليجعل باقيا'''' تقديراء وكذا إذا حجت مع 


ام لع — 








٤(‏ ا)قوله: تلاك ال" يعنى يجب النفقة في المريضة» وإن تعذر الجماع. (عينى) 

)١5(‏ قريبا. (عيني) 

)١(‏ الصغيرة. 

(1) قوله: “عوض عن الملك [أى ملك الزوج] إلخ“ وهذا لأن وجوبما بسبب الحاجة» والصغيرة والكبيرة || 
فيها سواء كالمملوكة. (عناية) 1 

(5) قوله: ”أن المهر عوض إلخ“ لأن العوض هو ما يدخخل تحت العقد بالتسمية؛ والداخل تمعه هو المهر ]| 
.دون النفقة, (عناية/ 
(4) الصغيرة. 

(5) فى أداء الدين. 

)5١‏ عن أداء الدين. 

(/)قوله: “فايس منه" أى من الزوج أيضاء فلا يطالب بالنفقة. (عيني) 

() أي لا نفقة لها لفوت الاحتباس. 

(۹) لأنه لا منع من جهتهها. 

(٠٠)قوله:‏ ”على الأول“ أئ على ظاهر الرواية» وهو أن لا نفقة للمغصوبة فيما مضى. (عناية) 
١ 1‏ 0الروج. 0 
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محره"؛ لان فوت الاحتباس منها. 

وعن أبى يوسف : أن لها النفقة ؛ لأن إقامة الفرض عذر ولكن تجب 
غل ف اللتضيروون السفر» لابا فش ال جت عله ول ساد 
) ٍ 0 اااي نه ا كا AD ya a‏ وزة) 
مها ال زو ٠‏ با 6ا ا0ا لاس تا لا عا 
وتجب نفقة الحضر دون السفر”"'» ولا تجب الكراء؛ لا قلع" . 

إن مرضت فى منزل الزوج”» فلها النفقة» وا لقياس أن لا نفقة 
إذا كان مرضا بنع الجماع ؛ لفوات الاحتباس للاستمتاع . 
ظ وجه الااستحسان أن الاحتباس فائم. فان ارا وا 
a‏ الست والمانع””'' بعارضص"''' » فأشبه الحيض""" . 


)١١(‏ قوله: ”ليجعل باقيًا إلخ” بيانه أن النفقة عوض عن الاحتباس فى بيته» فإذا كان الفوات لعنى من 
جهته جعل ذلك الاحتباس باقيا. أما إذا كان الفوات: لالمعنى من جهته. فلا بمكن أن يجعل ذلك 


)١(‏ يعنى بدون الزوجء فلا تجب النفقة. 
(۲) أى نفقة الحضر. 
(۳) الزوج. 
)٤(‏ الأزوج. 
(5) المرأة. 
)٩(‏ قوله: "دون السفر” لأن المأمور هو النفقة بالمعروف» وهو عبارة عما لا إسراف فيه ولا تقتير» وفى 
(۷) إشارة إلى قوله: لأنها هى المستحقة عليه. (عناية) 
(8) قوله: أوإن مرضت إلخ” وهو الموعود بقوله: قيل: هذاء بخلاف المريضة على ما نبين. (ع) 
(9) الروج. 
)١ 0١‏ من الجماع. 
(١١)هوالمرض.‏ 
أ )١١(‏ فى كونه مانعا وتجب النفقة. (عينى) 
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وعن أبى يوسف: أنها إذا سلّمت'"'' نفسهاء ثم مرضتء تجب 
النفقة ؟ ؛ لتحقق التسليم» ولو مرضت› ثم سلّمت». لا نجب؟ مسيم 
ألم يصح. قالوا e‏ ال ا رال 
قال : وتفرض على الزوج النفقة ° إذاكان موسراء ونفقة 
|| خادمهاء والمراد بمذا بيان نفقة الخادم» ولهذا" ذكر فى بعض النسخ"» 
ٍ وتفرض على الزوج إذا كان موسراء لفقه امي ووجهه أن كفا" 
واجبة عليه" وهذا"' من تمامها؛ إذ لا بد لها منه . 

ارا رف نة عا وخا هاعد اى حي | 
ومحمد. وقال أبنو يوسف: تفرض"''' لخادمين؛ لأنها تحتاج إلى أحدهما 
|المصالح الداخل» وإلى الآخر لمصالح الخارج . 


)١(‏ إلى الزوج. 
(1)قوله: "وفى لفظ الكتاب” أى كتاب القدورى ما يشير إليه أى إلى ما روى عن أبى يوسف؛ لأنه 

(5) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: وتفرض على إلخ' ولا کان ظاهر هذا تكرارا؛ لأنه قال فى أول الباب: النفقة واجبة للزوجة 
على زوجهاء عذره المصنف بقوله: والمراد ببذا أى بقوله: ويفرض للزوجة على الزوج النفقة إن كان موسراء 
ونفقة خحادمها بيان نفقة الخادم» وهناك لم يذ كر نفقة الخادم» وتجب نفقته بإجما الأئمة 
ظ وإعا قيد بقوله: إن كأن موسراء وزاد فيه هذا القيد؛ لأنه ذا كان مجر ی غات اد 
| كان لها خادم: على ما روى الحسن عن أبى حنيفة. ثم اختلف المشايخ فى الخادم» قيل: المملوكة لهماء حتى لو 
| كانت حرة» أو غير ملو كة لها لا تستحق»› وقيل: كل من يخدمهاء.حرة كانت أو نملو كة لهاء او لغیرها. (عینی) 
ْ (5) أى لون المراد هذا. 
(5)أى نسسخ القدورى. 

(۷) الزوجة. 
(۸) الزوج. 
(9) أى نفقة الخادم. 
)٠١(‏ النفقة. 
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ولهما :. أن الواحد يقوم بالأمرين› فلا ضرورة إلى اتثنين. ولا" 
لو تولى كفايتها بنفسه. كان كافياء فكذا إذا أقام الواحد مقام نفسه. 


e. 0 STs‏ لکد ر پات 
امرأته» وهو أدنى الكفاية . وقوله فى الكتاب" : إذا كان موسراً؛ 
إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره””" » وهو رواية الحسن عن 
أبى حنيفة' وهو الأصح› خلافالاقالە ههر لأن الواجب على 


المعسر أدنى الكفاية» وهى”"' قد تكتفى بخدمة نفسها . 
۰ ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينبماء ويقال لها” 0 : استدينى 
E‏ . وقال الشافعى : : يفرق ؛ لأنه”؟ عجز عن الإمساك ل 0م 


)١(‏ الخادم الواحد. 

(۲) الزوج. 

(۳) قوله: ”إن الزوج الموسر“ اليسار ههنا مقدربنصاب حرمان الصدقة» لا بنصاب وجوب الزكاة.(ع) 

(4) قوله: "ما يلزم المعسر إلخ" يعنى نفقة الخادم غير نفقتهاء لكن في حق الإدام دون الخبز» وأعلى 
الإدام اللحمء وأوسطه الزيت» وأدناه الملح واللين. (عناية) 
(ه)قوله: ”وهو أدتى الكفاية' الضمير يرجع إلى قوله: ما يلزم» والحاصل: أن نفقة الخادم أدنى الكفايةه 
وهو ما يلزم المعسر من نفقة امرأته. (عينى) 

)3 أى القدورى. 

(۷) الزوج. 

(۸) قوله: لماقاله محمد“ يعنى ما قال محمد: إن الزوج إذا كان معسراء وكان لها خادم» تجب عليه | 

| نفقته؛ لأنه إذا كان لها خادم» فهذه المرأة لم تكتف بخدمة نفسهاء فتجب عليه النفقة» كما لو كان موسرا. :0 

)٩(‏ الزوجة. 

)٠١(‏ من القاضى. 

)١١(‏ قوله: "استدينى عليه [الزوج]" أى اشترى الطعام نسيئة على أن يقضى الفمن من مال الزوج. (عينى) 

5 الزوج.‎ )١۲( 

ظ 0 )١‏ فيلزمه اتسرح بالأعبتات» فإن الى فينوب إلخ. 
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|| فينؤب القاضى منابه فى التفريق» كما فى الجب والعنة» بل أولى؛ لأن 
| الخاجة إلى النفقة أقوى. ولنا أن حقَه يبطل ٠”‏ وحقها يتأحرء والأول 
أأأقوى فى الضررء وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضى» فتستّوفى فى 
ظ الزمان الشانى» وفوت الال" وهو" تابع فى النكاح» لا يلحق بما هو 
|| اللقصوةء وهو التناسل. وفائدة الأمر بالاستدانة””' مع الفرض أن 
يكنا" إحالة الغر ر على الزوج» فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر 
|| القاضى كانت المطالبة عليها دون الزوج . 
اي اف لا تة ارارم ا eî‏ ف "اليا 
أ[ نققة نة الموسرز ٣‏ لآن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار» وا 

|[ألقدير” لنفقة لم تجب. فإذا تبدل"" حاله"" لها المطالبة مب 


22 قوله: "أقوى ' من الجماع؛ لأن انقطا ع الأول مدة مهلك دون الثانى.‎ )١( 

(1)قوله: "أن حقه يبطل' ' بالتفريق؛ إذ لا يصل إليه إلا بسنب جديدء وحقها يتأعر؛ لأن النفقة تصير ديا 
بفرض القاضى» فيستوفى فى الزمان الثانى؛ والأول أقوى فى الضررء فيتحمل؛ أو فى الضررين لدفع الأعلى. (عناية) 
)١( 1|‏ قوله: ”وفوت الال إلخ“ جواب عن القياس على الجب والعنة» تقريره: ا ا یا ار 
ظ باطل» وذلك لأن العجزعن النفقة إنما يكون عن المال» وهو تابع فى باب التكاح. 
| والعجز عن الوصول إلى المرأة بسبب الجب والعنة» إنما بكرن عن القصود التكاح؛ وهو نواد والتاسل» 
ولا يلزم من جواز الفرقة بالعجز عن المقصود» وجوازها به عن التابع. (عناية) 

(5) الواو للحال. 

(5) قوله: "وفائدة الأمر إلخ“ أى فإن قيل: لافئدة فى الإذن لها بالاستدانة لها بعد فرض القاضى النشقة | 
١‏ لها؛.لأنها صازت دينا بفرضه. أجاب بأن فائدة إلخ. E).‏ 
(1) يعنى من غير.رضاء الزوج. (عناية) 
(۷) أى لا بد من التغيير» وكذلك حكم عكس هذه المسألة. (عناية) ظ 
|| ()قوله: "وما قضى به [مبعدا] إلخ“ جواب عما يقال: ينبغى أن لا يتمم لها نفقة اليسار؛ الأن فيه نقض ]أ 

| re OE E ah e EE القضاء الأول. . وتقريره:‎ 


||| يكون لازما لجواز تبدل السبب الموجب قبل وجوبه؛ وإذا لم يكن لازماء لم يستحكم فيه حكم الحاكم. عدا 


2 خیرم 
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ينفق الزوج عليباء وطالبته بذلك» فلا شىء لها إلا 
أن يكون القاضى فرض لها النفقة» أو صالحت الزوج على مقدار نفقتهاء 
فيقضى لها بنفقة ما مضى؛ لأن النفقة صلة”"'. وليست بعوض عندناء 
على ما مر من قبل" » فلا يستحكم الوجوب فيا" إلا بالقضاء كالهبة 
لا توجب الملك”*' إلا بمؤكد» وهو القبض» والصلح بمنزلة القضاء“؛ 
لأن ولايته''' على نتفسه أقوى”" من ولاية القاضى» بخلاف المهر “؛ 
لأنه عوض” . وإن مات الزوج بعد ما فضى عليه بالنفقة» ومضى 
|أشهور سقطت النفقة»ء وكذاإذا ماتت الزوجة؛ لأن النفقة صلة» 
والصالات تفط باللوت الي" تبطل بالموت قبل القبض . 


)٠ J)‏ بأن صار موسرا. 

)١١(‏ الزوج. 

)١(‏ تبرع وعطية وإحسات. 
| (')قوله: على ما مر من قبل يريد به قوله: إن المهر عوض عن الملك؛ ولا يجتمع العوضان عن المعوض | 
الواحد. 22 
| (") تفريع على كون النفقة صلة. 

)٤(‏ للموهوب له. 

)٥(‏ آی صلح المرأة معه على شىء. 

(5) الروج. 

| 0)قوله: "أقوى” لأن له أن يلتزم بالنفقة فوق ما يلزمه القاضى بالمعروف, فكان صلحه بمنزلة القضاءء بل 
]أولى. (عينى) 

(۸) متصل بقوله: وليست بعوض. (عناية) 

(9) فيجب بلا قضاء» ولا تراض. 


که 





)٠١(‏ قوله: ”بعد ما قضى عليه بالنفقة “ وما كان أمرها بالاستدانة عليه» وإنما قيدنا بقوله: وما كان أمرها 
| بالاستدانة عليه؛ لأنه إذا أمرها بذلك؛, لم تسقط بموت أحدهما؛ لأن القاضى لما أمرها بذلك كان استدانتما] 
استدانة الزوج؛ لعمسوم ولايته عليهماء ولو استدان بنفسه لم تبطل بالموت» فكذا إذا استدانت بحكم | 
القاضى . (ع) 

a‏ ا ت انماس على اليسة قل لض غ سحيح! لأنها ل اليش غير 
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لالس صر تصير''' دينا قبل القضاءء ولا تسقط بالموت؛ لأنه 
) عورف" له فصار کسائز ر الديون؛ 0 ظ 


ونا ستحا شن اليةاى .عسل ننة أى عجلهاء ثم ما تلم يستر يسترجع منها ظ 
بشىء) وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: يحتسب لها 
نفقة ما مضى» وما بقى للزوج” » وهو قول الشافعى . وعلى هذا الخلاف | 
الك ا اتخات فوا ى ا تع الاج ايء وف 
أ ان E‏ ق القاض 00 
|| وعطاء المقاتلة . ولهما: أنه صلة» وقذ اتصل به القبض» ولا رجوع فى 
|الصلات بعد الموت ؛ لانتهاء حكمها كما فى الهبة› ولهذالو هلکت' 


مؤ كدة» زالنفقة بعد القضاء مؤ كدةء ولا بازم من جواز سقوط ما ليس بم كد جواز سقوط المؤكد. ) 
ایب بان معنى الصلة فنيما بعد القونماء باقي كما كان قبله؛ لأن معنى الصلة:أن يجب امال بمقابلة ما ليس 0 
| عال وهذه كذلكء فقانا: بسقوطها بعد القضاء بالموت. ٠ع‏ 


)١(‏ النفقة. 


i 


(۲) عن الاستمتاع. 

(۳) قوله: ”وجوابه قد بيناه“ إشارة إلى ما تقدم من قوله: ولنا أن المهر عوض عن الملك؛ ولا يجتمع 
العوضان من معوض واحدء فلا تكون الننقة عوضا عن البضع. (نباية) : 
(4)أو ماتت قبل مضى المدة. (عناية) 

(5) ولا على تركتها. (عناية) 

(1) إن كان قائماء وقيمته إن كان مستبلكا. (عناية) 
ْ (۷) قوله: "لأنها استعجلت إلخ “ أى زن مذكوره باستعجال كرفته است عوض حبس را كه او مستحق 
أن ست بر شوهر بسبب محبوس بودن ار نزد شوهر. (ترجمة) 
(8) الزوج. 
)٠١9‏ أى بقدر بطلان الاستحقاق. ظ 
)١١(‏ قوله: " كرزق-القاضى” أى أذ القاضى رزق مدة؛ ثم مات قبل تمام المدة» يرد فيما بقى يحساب ذلك.(ب) 


)١1(‏ قوله: " وعظاء المقاتلة ' إذا أحرزؤا أرزاقهم مدة» ثم مإتوا قبل.تمام المدة» يسترد منهم فيما بقى من المدة.(ب) 
م 
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غير استبلاك» لاا.يسترد شىء منها بالإجماع . عن محمد: أنها إذا قبضت 
ايأر مادونه» لا يسترجع منہا بشیء ؛ له 0 فصار فى| 
حكم الال" . وإذا تزوج العبد حرة*'. فنفقتبا دين عليه يباع فيها””'. 
ومعناه" إذا تزوج بإذن المولى؟ لا دين وجب 2 ذمته لوجود 

e‏ رتد ره و چ الى فيتعلق”' برقبته كدين|أ 
التجارة فى العبد التاج "٠"‏ م لوي 0 
ا e‏ 9 |6 قلق اا ٠‏ لذن 


(ارتيك. "نفقة الشهر إل رد د عور وا دست ع e‏ 1 
تركتبا ما زاد على ذلك. ٠‏ (عينى) 


(5)أى لأن الشهر وما دونه. 

(۳) قوله: ” قصار فى حكم الحمال” يعنى إذا أخذت النفقة الواجبة فى الحال» لا يسترد بالموت»ء فكذا لا 
يسترد ما إذا عجل لها نفقة الشهر. (عناية) | 

(1:) قوله:حرة” إنماقيد بالحرة؛ لأن المرأة إذا كانت أمة» لا تستحق النفقة قبل التبوئة على ما يجىء.(ب) 


(5) قوله: أيباع فيها. ال م الائ ال ٠:‏ فإن بيع» ثم اجتمع عليه النفقة مرة أخحرىء بيع ثانياء 
وليس فى شىء من ديون العبد ما يباع فيه مرة أخخرى إلا النفقة» وهذا لأن النفقة يتجدد وجودها بمضى الزمان» 
فذلك فى حكم دين حادث» ولا كذلك سائر الذيوت. ° (E)‏ 


(3) قوله: " ومعناه إلخ” إنما فسره بهذا التفسير, لا أنه إذا تزوج بغير إذن مولاه؛ لا يصح العقد. (عينى) 
(۷) النفقة. 

(۸) هو العقد. 

(9) الدين. 

)٠١(‏ الدين. 

١‏ المأذون تتعلق الديون برقبته. 

)١١(‏ أى للمولى. 

Ca قوله: " سقطت النفقة”" ولا يۇاخحذ 2 بشىء لفوات‎ )١79 


ْ القدورى: ١‏ اصح أن سقط 1 والصلات بطل لو لالش (عناية): 





| الجلد الثاني - جزء كناب الطلاق ۰ ع باب النفقة || 


صلة الست فبواها مولاها معه منزلاء فعليه النفقة ؛ لأنه 
| تحقّق الاحتباس» وإن لم يبوأهاء فلا نفقة لها؛ لعدم الاحتباس» والتبوئة 
أن الى ينا ويه" فل هذ لد بولا جد و راتت د اا 
التبوئة» سقطت النفقة؛ r‏ ال عور نيا 0 
على ما صر فى النكاح» .ولو خدمته”*' الجارية أجيانًا من غير أن 
|أيستخدمهاء لا يسقط النفقة؛ لأنه لم يستخدمها؛ ليكون استرداداء والمدبرة 
وأم الولد فى هذا كالامة”” . 
: فصل“ 

وعلى الزوج أن يسكنها فى دار مفردة» ليس فيها أحد من أهله إلا أن 
تختار ذلك”"' ؛ لأن السكنى من كفايتباء فيجب لها كالنفقة» وقد أوجبه 
ا رو ا و وخ صا له اق ك غ 
فيه"'؛ لأنبا تتضرر به» فإنها لا تأمن اديا ويمنعها'' عن 


للب بم ل مه س ل ا مس ا ا 





)١(‏ الزوج. 

(۲) المولى. 

(5) قوله: ' والتبوئة إلخ ” جواب سؤالء تقريره: لما بوأها مزة يجب عليه أن يمضى على ذلكء ولا ||. 
ينقضها بالاستخدام.ؤتقريرالجواب: التبوئة غير لازمة على ما مرفى التكاح أى فى باب نكاح الرقيق حيث قال: 
إذا بوأهاء ثم بدا له أن يستخدمهاء كان له ذلك؛ لأن حق المولى لم يزل بالتبوئة» كما لم يزل بالنكاح. (عناية) 

)٤(‏ المولى. 

(0) قوله: " كالأمة” يعنى كما أن الأمة لا نفقة لها قبل التبوئة» فكذلك المدبرة» وأم الولد لا نفقة لهما قبل 
التبوئة» بخلاف المكاتبة حيث تجب لها النفقة | إذا لم تحبس نفسها منه ظالمة. ولا يشترط التبوئة؛ لأن السيد ليس له 
أن يتسخدمهاء ولا يملك منعها من الزوج؛ لأنها صارت أخص بنفسهاء ومنافعها بالكتابة. (عينى) 

() لما فرع من بين النفقة» شرع فى بيان السكنى. (عينى) 

(0) أى إسكان غيرها معها. 

(8) قوله: "وقد أوجبه الله تعالى إلخ" أراد به ما ثيت فى قراءة ابن مسعود فى قوله تعالى: لإأسكنوهن من 
حيث سكنتم وأنفقوا عليبن من وجدكم# أى من طاقتكم يعنى ما تطيقون. (عينى) 

(۹) السکتی. 


| اللجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق - 4 باب النفقة | 


ْ المعاشرة مع زوجهاء ومن الاستمتا 57217 ر؛ لأ رضيت] 
|| بانتقاض حقها . وإن كان له ولذ من غيرهاء فليس له أن يسكنة معها + jU‏ 

بينا""» ولو أسنكنبا فى بيت من الدار مفرد»ء وله“ غلق كفاها؛ لأن 
اوسا وله أن يمنع والديها وولدها من غيره *'» وأهلها من 
الدخول عليها ؛ ؛ لأن المنزل ملكهء فله حق ال من دخول ملکه . 

ولا يمنعهم من النظر إليباء وكلامها''' فى أى وقت اختاروا ؛ | 
لما فيه'" من قطعية الرحم” » وليس له" فى ذلك ضرر» وقيل: لا يمنع 
) من الدخول والكلام» وإتما يمنعهم من القرار؛ ؛ لأن الفتنة فى للات 
وتطويل الكلام"". وقيل : لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» ولا يمنعهما | 
امن الدخول علا فى كل جععة"" . ناو يسانو السام o‏ 









0: الس 

(١١)أى‏ الإشراك. 

)00( بالجماع ودواعيه. 

| ٠ الزوجة.‎ (۲) 

(*) قوله: "لما بيبا" أشار به إلى قوله: لأنها تتضرر. (عينى) . 

)٤(‏ محر كة كليدانة. (من) 

(ه) الزوج. 

(1) معهم. 

(7) أى فى المنع من النظر والكلام. 

(8) وهى حرام, 

(9) قوله: "وليس له إلخ” أى ليس للزوج فى نظرهم إليهاء وكلامهم معها ضرر. (عينى) 
(١٠)أى‏ فى اللبثء وهو المكث. 

[ (١١)قوله:‏ وتطويل الكلام' لأن تطويل الكلام يؤدى إلى القال والقيلء في فينتج الشر والفساد. (عينى). 
)١١( |‏ وعليه الفترى. (عبنى) 


المجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق - 544 ظ باب النفقة 





وإذاغاب الرجل: وله مال فى يد رجل يعترف به» وبالزوجية E‏ 

فرض القاضى فى ذلك المال نفقة زوجة الغائت» وولده الصغار. E‏ 
| وكذا"" إذا علم القاضى ذلك“ ولم يعترف به؛ لأنه لما أقر بالزوجية 
أوالوديعة» فقد أقر أن حق الأخذ لها" ؛ لأن لها أن تأخذ من مال الزوج || 
أأحقها من غير رضاه. وإقرار صاحب اليد مقبول فى حق نفسه لا سيما 
ههنا" ٠‏ فإنه لو نكر أحد الأمرين» لا تقبل بينة المرأة فيه؛ لأن المودع 
| ليس بخصم فى إثبات الزوجية عليه. ولا المرأة خصم فى إثبات حقوق 
الغائب» فإذا ثبت فى حقه تعدى إلى الغائب» وكذا إذا كان الال" فى 
|يده مضاربة. وكذاالحواب فى الدين" » وهذا"''' كله إذا كان المال من 


)١(‏ قوله: "وهو الصحيح"“ احتراز عن قول محمد بن المقاتل الرازى» قإنه يقول: لا يمنع امحارم من الزيارة 
فى كل شهر. (عناية) 

(؟) وطلبت الزوجة النفقة. 

(") أى يفرض النفقة. 

(5) أى الزوجة والمال للغائب. 

(5) لحديث هند امرأة أبى سفيان. (عناية) 

(5) قوله: "لاا سيما ههنا فإن إقراره أشد قبولا من إقرار صاحب اليد فى غير هذا الموضع؛ لتعيين طريق 


||إإثبات الحق فى إقراره لعدم إثباته بالبيئة فإنه لو أنكر أحد الأمرين من الزوجية» والوديعة لا تقبل بينة المرأة فيه أى 
فى أحد الأمرين؛ لأن إقامتها إن كانت لإثبات الزوجية. 


فالمودع ليس بخصم فيه» وإن .كانت لإثبات الوديعة» فالمرأة ليست بخصم فى إثيات حقوق الغائب» وإذا 
|| ثبت عليه احق يإقراره على نفسه» تعدى إلى الغائب؛ لكون ما أقر به ملكه. (عناية) 

(۷) أى يفرض القاضى النفقة للمذكورين. 

)^( لأنه امان من وجه. (عناية) 

(9) قوله: " وكذا الجواب فى الدين” يعنى إذا حضرت المرأة غريم زوجها الغائب عند القاضى» واعترف 
|| بالزوجية والدين» فرض القاضى النفقة» وإن جحد أحدهماء فلا. (عينى) 


١١٠)أى‏ ما ذكرنا من جواز فرض القاضى النفقة. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق - ۳4 ) باب النفقة 


جنس حقها' مام الاين الوماداة» ار کرای جس 
. “أما إذا كان”" من خلاف جنسه””' : لا تفرض النفقة فيه؛ لأنه يحتاج | 
إلى البيع» ولا يباع مال الخائب بالاتفاق . أماعند أبى حنيفة : فلأنه لا 

يباع على الحاضر”'» وكذا على الغائب» وأما عندهما: فلأنه إن كان]] 


يقضى على الحاضر" ؛ ا اس 0 لايقضى على أ 
الغائب؛ لأنه لا يعرف امتناعه . قال" : ويأخذ خد مہا“ کنیا" نظ 
ا اوا و ا ny‏ وانقضت عدتباء 
)١5( » .‏ ° ,)10( : ەم ذه اله )05 
أأفرق بين هذا وبين الميراث» إذا قسم بين ورثة حضور ١‏ بالبينة» و 
ادر 0 مير كسم 1 كر لم 
)١١(‏ فى النفقة. 

(؟) فى الكسوة. 

(۳) المال. 

)٤(‏ قوله: "من حلاف جنسه” أى من حلاف جنس حقها كالدار والعبد والعروض. (عينى) 


)٥(‏ قوله: “لا يباع [المال] على الحاضر لأن البيع عليه إثما يكون بطريق فى الحجر» والحجر على الحر العاقل 
البالغ عنده غير صحيح» فكذا على الغائب؛ بل بالطريق الأولى. (عناية) 


19) أى يبيع مال الحاضر ا 
(۷) المشروط فى جواز البيع. 
(8) من أداء الحق الذى عليه. 
(9) أى القذورى. (عينى) 
)٠١(‏ القاضى. 

)1١١(‏ المرأة. 

)١ ١‏ بالنفقة. 

(۱۳) فلا تستحق شيئًا. (عينى) 
)١ 4(‏ أى أبو حنيفة. (عينى) 
)١‏ أى أخذ الكفيل ههنا 





| المجلد الثاني- جزء۴ كتاب انطلاق AS‏ باب النفقة 


أ[يقولوا: لا نعلم له وارثا آخر حيث لا يؤخذ منهم الكفيئل عند أبى حنيفة ؛ | 
| لأن هناك" المكفول له مجهول» وههنا معلوم» وهو الزوح» ويحلفي" 
| بالله ما أعطاها النفقة؛ نظرا للغائب . قال : ولا يقضى بنفقة فى مالأ 
أغائب إلا لهؤلاء“» ووجه الفرق" هو أن نفقة هؤلاء"" واجبة قبل 
| قضاء القاضى» ولهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء» فكان قضاء القاضر* 
| إعانة لهم . أما غيرهم من المحارم» فنفقتبم إنما تجب بالقضاء؛ لأنه مجتبد 
أفيه” والقضاءٌ على الغائب لا يج :© ولو لم يعلم القاضنىأ]أ 
| بذلك9 ال فأقامت017) الجاع او أو لم 
أ|أيخلف""''' مالاء فأقامت البينة ؛ ليفرض القاضى نفقتما على الغائب» 
| ونامرعايالاكدانة لا شي الفا الك لاني ذللف ا غا 





)١(‏ أى فى مسألة الميراث. 
(۲) القاضى. 
(۳) ای القدوری. 


7 (؟)قوله: "إلا لهؤلاء” يعلى زوجة الغائب» وأولاده الصغارء ووالديه. وأما غيرهم من احارم كالإخوة 
والاخوات والاعمام والعمات» فلا يقضى بنفقتهم فيه. (عناية) 


| (ه) قوله:” ووجه الفرق" يعنى بين قضاء القاضى ع ا کروی فة فی مال العا وتن 
أعدم جواز قضاءه لغيرهم كالاخ والعم وسائر ذوى الاقارب: (عینی) 

(1) المذكورين. 

(۷) قوله: ” لأنه مجتمد فيه“ قيل: لأن الشافعى لا يوجب النفقة لغير الوالدين والمولودين. (عناية) 

(۸) متصل بقوله: وكذا إذا علم القاضى بذلك. 

(9) أى بالزوجية. (عينى) 

)٠١(‏ متصل بقوله: يعرف به وبالزوجية. (عناية) 

)١١(‏ قوله: "فأقامت” إذا كان ثمه وديعة» ولكن ينكر الزوجية. (عناية) 

)١١(‏ الزوج. 

)١9(‏ فلا يجوز.. 


- - 


الغائب وقال زف : ٠ TT‏ لأن فيه نظرً لهاء ولا ضرر فيه على 
الغائب» فإنه'" لو حضرء وصدقهاء فقد أخذت حقهاء وإن جر ° 
a‏ فق لشو وان وان 
عحزت يضمن الكفيل ٠”‏ أو المرأة» وعمل القُضاة اليوم على هذاء إنه]أ 
يقضى” ' بالنفقة على الغائب لحاجة الناس» وهو مجتمد فيه » وفى هذه 
المسألة أقاويل مُرجوع عنها*» فلم نذكرها. 
فصل“ 
وإذا طلق الرجل امرأتّه» فلها النفقة والسكنى فى عدتہا» رجعيًا كان 
أو بائئاء وقال الشافعى : لا نفقة للمبتوتة'''' إلا إذا كانت حاملا . 
أما الرجعى : فلأن النكاح بعده «قائم"'' لااسيما عندناء فإنه يحل له 





العم عن مسي ول ناه سما . 


(1)قوله؛ "يقعى فيه "ين نسي الب رمتا ا من مال اروج وة ف ل مال يأمرها ْ 
بالاستدانة. (عینی) 

(۲) الزوج. 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ عن البينة» وآن کس سو گند خورد. (ترجمة) 

() ای پس زن مذ کور یا کفیْل او ضمان خواهد داد. (ترجمة) 

(5) أى على قول زفر. (عينى) | 

(۷) قوله: "وهو مجتېد فيه" e‏ إما لأن فيه حلاف زفرء أو لأن فيه خيلاف أبى يوسف على 
ماذكر الخصاف مطلقاء أو على قوله الأول. (عينى) 

(8) قوله: " أقاويل إلخ" منها: أن القاضى إذا لم يكن عالما بالنكاح» فأقامت البينة على النكاح» تقبل فى 
قول أبى حنيفة وحده الأول. ومنها: أنه لو أقامت البينة على المودع؛ أو المديون الجاحد للنكاح» والنفقة تقبل فى 
أقول أبى حنيفة أولاء ثم رجعء وقال: لا تقبل. ومنمها: أن البينة على قول أبى يوسف: أولا تقبل» ولكن لا تقضى ) 
بالنكاح» كذا فى التتمة والغتاوى الصغرى. (عينى) 

(9) قوله: "فصل" لما فرع عن بيان النفقة والسكنى حال يام الدكاح بينبماء شرع فى بيان ذلك بعد 
المفارقة. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”للمبتوتة“ وهى التى طلقها الزوج ثلاثاء أو طلقها بعوضء وإن كانت بواحدة. (عناية) 

)١1١1(‏ فتجب النفقة والسكنى. 


| امجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق ٠‏ د باب التفقة || 


١‏ الوطئ”''. وأما البائن: فوجه 0 ما روق "غ فاطمة بنت قيس 
ظ قالت: طلقنى زوجى ثلاثاء فلم يفرض لى رسول الله ية سكنى › 
ا ولا نفقة 27 ولآنة لاملك7) ا وهی مرتبةعلى الملك». 

٠. ۳‏ و ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
ولهذا" لا چب للمتوفى عنېازوجها؛ IED‏ بخلاف ما ادا كانت 
ا حاماك؟ لأنا عرفناء'ة بالنصء وهوقوله تعالى : #وإن كن أولاات 
أ حمل" فأنفقوا عليهن€ الآية . ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما 
|| ے .۵ e‏ )۱۱( 
إدكرنا ؛ والاحتباس قائم فى حق حكم مقصود بالنكاح » وهوالولد 
|إذالعدة واجبة لصيانة الولدء فتجب النفقة» ولهذا”''' كان لها السكنى| 

)١(‏ فى عدة | لرجعى. 

)۲(٠‏ الشافعى. 

(۳) أخحرجه الجماعة إل البخارى. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص۲۷۲ » والدزاية ج۲ الحديث ٦۰۹٩‏ ص۳٠۸.‏ (نعيم) 

)٤(‏ فى المبتؤتة. 

(ه) الزوج. 

(7) أى لعدم الملك. 

7) الملك. 

(۸) أى وجوب نفقة الحامل. (عناية) 

(8) الزوجات المطلقات. 

٠١(‏ فى أول باب النفقة. (عينى) 

)١١١‏ الحكم المقصود بالنكاح هو التوالد والاستمتاع. (عينى) 

)١7(‏ أى للاحتباس. 

)١(‏ بيننا وبين الشافعى. 

)١ 4(‏ قوله: "وصار كما إذا كانت إلخ” اعترض عليه بأن الحائل لو كانت كالحامل فى وجوب النفقة» لم 
يبق لتخصيص ال حامل فى النص فائدة» وأجيب بأن الفائدة رفع الاشتباه., 1 8 
وبيانه أن الحائل تستحق النفقة ثلاثة قروء» فكان يشتبه بأن الحامل أيضا تستحق ذلك المقدار» أو زيادة» فرفع 
ذلك وقال: لها النفقة فى جميع مدة الحمل حتى يضعن حملهن. (عناية) ش 


|| المجلد الثاني- .جزء" كتاب الطلاق - 44 باب النفقة 


وجدية :فاطمة نت فقس" رد عمرء فإنه قال9©: : لاندع كتاب 
ربنا'"'» وسنة نبينا بقعول امرأة: لاندرى صدقت أم كذبت» حفظت 
أم نسيت» سممعت رسول لله عليه السلام“ يقو ل : «للمطلقة الثلاث 
النفقة والسكنى مادامت فى العدة»*» ورده''' أيضا زيد بن ثابت: 
وأسامة ابن زيد وجابر وعائشة . 
ولانفقة للمتوفى عنها زوجها؛ لأن احتباسها ليس حق الزوج بل لحق 
الشرع» فإن التربص"' عبادة منها' . ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة 
الرحم ليس بممراعى فيه" حتى لا يشترظ”' فيه الحيضء فلا تجب نفقتهاأأ 
عليه» ولأن النفقة تجب شيئًا فشيئًاء ؤلا ملك له”'' بعد الموت» فلا يمكن 





(۱) جواب عن حدیث فاطمة. : 
(۲) قوله: فإنه قال: لاندع إلخ رواه مسلم وأبو داود والترمذی والنسائى والظحاوى والدارقطنى» 
لكن ليس فيه نقل عمر رضى الله عنه سمعت إلخ نعم روى جابر أنه عليه السلام قال: «للمطلقة ثلاثًا النفقة 
والسكنى»» ذكره عبد الحق» كذا قال العينى. 
(۳) قوله: ” کعاب ربنا“ يريد به قوله تعالى: «إأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم#» ووجه ذلك أن 
أما الإسكان: فلأنه قد يملك إسكانها فى غير ملكه حيث يسكن هوء ولا يملك الإنفاق من غير ملكه, فكان. 
تقديره -والله أعلم ما تلاه ابن مسعود رضى الله عنه: وأنفقوا عليبن من وجدكم. (عناية) 
| () بيان السنة. 
2 راجع نصب الراية ج۲ ص۲۷۲ والدرايةج؟) الحديث .۸٣ ص٦۱ ٠‏ (نعيم). 
() قوله:” وردة“ أى رد حديث فاطمة بنت قيس زيد بن ثابت الأنصارى» وقال مخرج الأحاديث 
حديث زيد بن ابت غريبء وأسامة بنت زيد بن حارئة رواه الطحاوى» أن أسامة أنكر مثل ما أنكر 
عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد اللهء روى الدارقطنى عن جابر عن النبى مره قال: ولا للمطلقة الشلاثة 
السكنى والنفقة) وعائشة:؛ أخرج البخارى أن عائشة قالت: "ما لفاطمة ألا تتقى الله يعنى فى قولها: لا سكنى 
ولانفقة (عينير) | 
1 (5) المذ كور فى القران. 
(۷) إلا من المتوفى عنها زوجها. 
(۸) ای فى تربص المتوفى عنها زوجها. 
(9) بل عدتها بالاشهر. 
)٠١(‏ الزوج. 


الجلد الثاني - جزء” كتابٍ الطلاق - ۳40 - باب التفقة 


|| إيجابها فى ملك الورثة . 

| وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة» وتقبيل ابن الزوج » 
فلا نفقة لها'''؛ لأنبا صارت حابسة نفسها بغير حق» فصارت كما إذا 
كانت ناشزة"" بخلاف المهر'' بعد الدجول؛ لأنه وجد التسليم فى حق 
المهر بالوطئ. وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة '' من قبلها بغير معصية كخيار | 
||العتق””'» وخيار البلوغ» والتفريق لعدم الكفاءة؛ لأنها حبست نفسها 
ين ولك ل قا كما ا اخ ن لا اداي 

ظ وإن طلقها ثلانّاء ثم ارتدت -والعياذ بالله- سقطت نفقتهاء وإن 
مكنت ابن زوجها من نفسهاء فلها النفقة » معناء مكنت بعد الطلاق؛ لآن 
الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث» ولا عمل فيها للردة والتمكين إلا أن المرتدة 
تحبس حتى تتوب ولانفقةللمحبوسة » والممكنة لاتحبس"فلهذايقع الفرق . 

5) ْ 

فصل 


ونفقة الأولاد الصغار على الأبء لا يشناركه فيبا أحدء كما 








)١(‏ قوله: ”فلا نفقة لها" إما لم ينعرض للسكنى؛ لأنها واجبة بأى فرقة كانت؛ لأن القرار فى البيت 
مستحق عليهاء فلا يسقط بمغصيتهاء فأما النفقة: فواجبة لهاء فسقط ذلك بمعصية من قبلها. (عناية) 

(۲) حارجة عن بيت الزو ج. 

٠‏ (۳) حيث لا يسقط بالفرقة من قبلها. 

)٤(‏ فلها النفقة. 

(5)قوله: ” كخيار العتق ‏ نحو أم الولد أعتقت» ونحو المدبرة أعتقت» وهما عند الزوج قد بوأ المولى 
لهما ياء فاختارتا الفرقةء فلهما النفقةء وخيار البلو ع نحو الصغيرة أدركت» واختارت تفسهاء فلها 
|| النفقة. (عبني) ) 
(5) أى حبس بحق. 
(۷) فلها النفقة. ) 
(۸) فلها النفقة. 
(9) قوله: ”فصل“ لا فرغ من بيان نفقة الزوجات»› شرع فى بيان نفقة الأولاد. (عناية) 


| لا يشاركه فى نفقة الزوجة؛ لقوله تعالى''' 5 على لودل e‏ 
أوالمولود له هو الأبس. وإن كان الصغير رضيعاء فليس على أمه”" أ أن 
ET‏ بينا'" إن الكفاية على الأب. وأجرة الرضاع كالنفقة ۽ 
رابا غبامال قيرع لارا قان لل عا 


سے ا سر ااام ےس 


وقيل فى تأويل قوله تعالى : مولا تضار والدة يُولّدها# بن 
) الإرضاج مع كراهتباء وهذا" الذی ذکرنا بیان الحکم» وذلك” ' إذا کان اا 
ْ وعد هن د رقميك: . أما إذا كان لا توجد من ترضعهء تجبرالاأم على 
(OD (11)‏ 
الإرضاع؛ صيانة للصبى عن الضياء''''» قال'''': ويستأجر الأب من 
ر < (015. 
تر ضغه عندها وأما استئجار الأب : فلأن الأجر عليهء وقوله 


(1) قوله: لقوله تعالى إلخ قيل فى وجه الاستدلال: إن رزق الوالدات لما وجب على الأب بسبب أ 
|| الولد» وجب عليه رزق الولد بالطريق الأولى» وبيان ذلك أن وجوب نفقتهن عليه» كان بسبب الولد؛ لأن الحكم 
ترتب على مشتق» وترتبه على المشتق دليل على علية المشتق منه لذلك» كمافى السارق والزانى 

ويجوز أن يقال: استدل بالآية على نفى مشاركة أحد فى نفقة الزوجة بتقدي الظرف: وقاس عليه نفى 
المشاركة فى نفقة الولد؛ لأن كلا منهما لا يقبل الاشتراكء فكذلك النفقة الثابتة لهما. (عناية) 

)١١‏ أى لا يجب عليها قضاء. 

(6) يعنى قوله: لا يشاركه فيه أحد. (عينى) 

(4)قوله: ” كالنفقة” فكما أنه يجب عليه نفقته؛ إذا فطم يجب عليه أن يستأجر من ترضعة إذا 
وجدت. (عناية) 

(ه) الأم. 

(5) الإرضاع. 

(0) أى على الإرضاع. 

(۸) بيان الضرر. 

(9) أى عدم الجبر. 

)٠١(‏ أى عدم وجوب الإرضاع على الأم. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "عن الضياع” بفتح الضاد مصدر من ضاع يضيم؛ وأما الضياع بالكسرء فهو جمع ضيعة. (عينى) 

)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ أى عند أم الصغير. 

)١4(‏ أى قول القدورى. 


|| الجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق ظ - ۳4V‏ - ظ باب النفقة 
عندها» معناه إذا أرادت"" ذلك ؛ لان الحجر ا" 
ا وإن استأجرها وهى زوجته» أو معتدته؛ لترضع ولدها لم تجز ؛ لأن [ 
الإزضاع مستحق عليها ديانة» قال الله تعالى: #والوالدات يرضعن”" || 
أولاده4 الإ أنها عذرت؛ لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأجر. 
أأظهرت قدرتباء فكان الفعل واجبًا عليباء» فلا يجوز أخذ الأجر عليه. 
وهذا فی المعتدة عن طلاق رجعى رواية واحدة؛ لأن النكاح قائم . 
وكذا فى المبتوتة فى رواية» وفى رواية آخرى جاز استئجارها؛ لأن 
النكاح قد زالء وجه الأول أنه باق فى حق بعض الأحكام" . 
| ولو استأجرها وه" 'منکوحته» أو معتدته لإرضاع ابن له من غيرها 
أجاز لذ ”غير مستحق عليباء وإن انقضت عدتهاء فاستأجرها يعنى 
|| لإرضاع ولدها جاز؛ لأنَ التكاح قد زال بالكلية» وصارت كالأجنبية. 
فإن قال الأب : لا أستأجرها“» e. a‏ ( فرضيت الأم ا 
ظ بمثل أجر الأجنبية» اورت تخیر اجر کات هي أحق ؛ لأننا أ 


اس صصص و ی 








:22 الأم. 

)١(‏ أى لأن التربية لها بحق الحضانة. (عينى). 

9 قوله: " يرضعن إلخ ' الخبربمعنى الأمرعلى وجه الندب؛ أوعلى وجه الوجوب إذالم يقبل إلا ثدى أمه.(ب) 

(5) أى عدم جواز الإجارة. (عينى) 

(0) رواية أولى. 0 
٠‏ () قوله: "فى حق بعض الأحكام“ وهى العدة» ووجوب النفقة والسكنى» وعدم دفع زكاته إليهاء 
وشهادته لهاء فلا يجوز اسعجارهاء كما فى حال قيام النكاح. (عينى) 


(8) أى لأن إرضاع ابن له من غيرها. 
(3) الأم. 


22١‏ الأب. 
0١(‏ الأم. 
(۲ لام 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق ٠‏ 4/4 0 باب النفقة | 


اركنم فكان نظرا للصبى فى الدفع إليها. 
وإن اسك E‏ لم يجبر الزوج عليها""؛ فنعا للضرر عله 
4 ۰ و 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: #ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» 
أى بإلزامه”*' لها ”' أكثر من أجرة الأجنبية . 
ونفقة الصغير واجبة على أبيه» وإن خالفه '' فى دينه» كما تجب نفقة 
و ٠ ۳ 2 ٠ ٠‏ ج 
الزوجة على الزوج» وإن خالفته فى دينه”"". أما الولد””: فلإ طلاق ما 
a‏ عر اراش ەۋ ھە ر 02 را 95 ۰ 1 
|تلونا #وعلى الولود له رزقهن( الآيةء ولأنه" جزءه'. فيكون فى| 
بإزاء الاحتباس الثابت به» وقد صح العقد بين المسلم والكافرة" ٠‏ وترتب 
7 ن* ا( : 5 

عليه الاحتباس » فوجبت النفقة””''., وفى جميع ما ذكرنا" ل إنما جب 
)١(‏ على الصغير. 

(۲) على أجرة الأجنبية. 

(*) قوله: ”لم يجبر الزؤج عليما إلخ“ بل يدفع الصغير إلى الظكرء ترضعه عند الأم؛ لأن الحضانة لها. (عينى) 

(0) الأم. 
(5)قوله: وإن خالفه [الأب] فى دينه“ هذا إذا أسلم الصغير العاقل» وأبوه كافرء أو ارتد و العياذ بالله 
تعالى- وأبوه مسلم؛ لأن ارتداده وإسلامه صحيح عندنا. (عينى) 
3 (7) بأن كانت كتابية. 

(8) أى أما نفقة الولد. 

)٩(‏ الصغيرة. 

)١ 3‏ الأب. 

)١١1(‏ قوله: " فيكون فى معنى نفسه” وكفره لا يؤثر فى نفقة نفسهء فكذا فى نفقة جزءه. (عناية) 

9؟١)أى‏ سبب النفقة. 

)١7(‏ النفقة. 

)١ ٤(‏ الكتابية. (عناية) 

)١17(‏ قوله: " وفى جميع ما ذكرنا” أى من نفقة الولد مع موافقة الدين ومخالفته. (عناية) 


الجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۳۹۹ - باب النفقة 


النفقة على الأب إذالم يكن للصغير مال ءا 


|| الإنسان فى مال نفسه» صغيراً كان أو كبيراً. 


فصا“ 

وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء» وإن 
خخالفوه فى أديتة » أما الأبواققلقتوله تعال : #وصضاحبينا فى الدنينا 
معروفًا» نزلت الآية فى الأبوين الكافرين”" » وليس من المعروف أن 
يعيش فى نعم الله تعالى» ويتركهما يموتان جوعا . . وأما الأجداد والحدات : 
pS‏ ولهذايقوم الجد مقام الأب عندعدمهء 
|| ولأنہم سبوا لإحياءه ا وع لخا او 
وشرط” الفقر؛ لأنه"" لو كان ذا مال» فإيجاب نفقته فى ماله أولى من 
إيجابها فى مال غيره» ولا يمن ذلك" باختلاف الدين؛ لا تلونا" . 


ما إذا كان: فالأصل أن نفقة 





)١(‏ قوله: "إذا لم يكن للصغير مال * ' مكبر مال يشير إلى عمومه بوقوعه فى سياق القی سواہ کان من 

جنس النفقة؛ أو من غير جنسهاء أو دوراء أو عقاراء أو ثيابا. قال فى ' 'الذحيرة” : إذا كان للصغير عقار» أو 

ثياب» واحميج إلى ذلك للنفقةء كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه؛ لأن الأصل أن نفقة الإنسان إلخ 
واعترض عليه بأن نفقة المرأة على زوجهاء وإن كان لها مال فالأصل منقوض. 

أ والجواب: أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تعغير إلا بأمور ضرورية؛ وقد تحقق فى نفقة المرأة أمر 
ضرورى فتغير» وذلك أن نفقةالمرأة فى مقابلة الاحتباسء فما دام الاحتياس قائماء كانت النفقة واجبة تحقيقا 

للمعاذلة» ونفقة ا للحاجة» 0 0 


)۳( ادات فى سعد بن أبى وقاص. 
)٤(‏ الرجل. 
)٥(‏ ای فاستحقوا على الولد. 
(5) أى القدورى. (عينى) 
)۷( الأب. 
ش (8) أى وجوب النفقة على الأبوين. 
(3) قوله: "لما تلونا" أراد به قوله تعالى: إوصاحبهما فى الدنيا معروفات». (عناية) 





. ا جزء۲ كتاب الطلاق a‏ | باب النفقة 


ولاتجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة: والأبوين» واللأجدادء 
واحداضم والوله» وواد ال لد انا چا افلها ذكرنا الباواحية لها 
بالعقد؛ لاحتباسها لحق"'' له''' مقصودء وهذا لا يتعلق باتحاد الملة'" . 

اها فان ا ا وء المرم فى معش به 
فكما لا يتنع نفقة نفسه بكفره» ا ا 
|| حربيين» لا تجب نفقتہم على المسلمء وإن N‏ 
عن البرفى حق من يقاتلنا فى الدين. _ 
. ولا تجب على النصرانى”" نفقة أخحيه المسلم» وكذا لا تجب على المسلم | 
نفقة أخيه النصرانى؛ لأن النفقة متعلقة”" بالإرث بالنص"'. بخلاف] 


وا lT‏ اة الس رد 


(1) وهو الاستمتاع بها ا وغيره. (عينى) 
)١(‏ أى للرجل. 
(۳) بين الزوجين. 
)٤(‏ قوله: ”ثابعة " أما.فى حق الولد: فظاهرء وفى حق غيره لشمول الولاد إياهم. (عينى) 
(5) الواو متصلة. 
1 (©)قوله: “لأنا نبينا إلخ” قال الله تعالى: غا يباكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من || 
| دياركم وظاهروا على إخمراجكم أن تولوهم ومن يدولهم فأؤلفك هم الظالمون©. واستشكل بقوله تعالى: 
|| فإ ر صاحبہما فى الدنيا معروفا)» فإنه بإاطلاقه يؤجب النفقة اللوالدين» وإن كانا خربيين. . وأجيب: : بأن العمل 
| بإطلاقه يفضى إلى التعارض المفضى إِلَىْ الشرك الممتنم» فجمل ذلك على أهل الذمة» وهذا على أهل الحرب.( ع) 
(۷) قوله: ”ولا تحب إلخ من فروع قوله: ولا تجب. النفقة مع اختلاف الدين متضمنا للفرق بين عدم 
وجوب النفقة» ووقو ع العتق عند التملك. (عناية) 
(8) يعنى فى غير قرابة الولاد. (عناية) 
(9) قوله: بالنص وهو قوله تعالى: إوعلى الوارث مغل ذلك»› ولأاإرث بين المسلم والذمى؛ فلا 
يجب نفقة أحدهما على الآخر. (عينى) 
أ ٠0١١‏ قوله: " بخلاف العتق عند املك“ أى يخلاف ما إذا ملك أحدهما الآخر حيث يعتق عليه؛ لأن العتق أ 
مرتب على ملك القريب الحرم وقد وجدء فيعتق» قال عليه السلام: «من ملك ذا زحم محرم منه عتق عايه». (عينى) 
EOD‏ 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق ٠‏ ا نا النفقة 


ام ا ومع الاتفاق فى الدين آكد”"'. ودوام ملك 
|اليميئ أعلى فى القطيعة"' من حرمان النفقة» فاعتبرنا فى الأعلى”*' أصل 
العلة› وفى الأدنى العلة المؤكدة» فلهذا افترقا. ولا يشارك الولد فى نفقة 
أبويه أحد؛ لأن لهما تأويلا فى مال الولد بالنص ولا تأويل لهما 
فى مال غيره ٠‏ ولانه آقرب التاس إلبہماء فكان أولى " باستحقاق 
نفقتہما عليه» وهى” ' على الذكور والإناث بالسوية فى ظاهر الرواية'''' : 
وهو الصحيح؛ لأن المعنى يشملهما يشملهما"" . والنفقة"' لکل ذی رحم محره' 


)١(‏ لذوى رحم. (عينى) 

)7١(‏ من إيجاب الصلة مع الاختلاف فى الدين. (عينى) 

(۴) قوله: "أعلى فى القطيعة إلخ ‏ حاصل معناه إن قطع ذات الرحم فى بقاء ملك اليمين أعلى وأكثر من 
قطع الرحم الحاصلل من حر مان النفقة. (عينى) 
(4)قوله: فاعتبرنافى الأعلى وهو ملك اليمين أصل العلةء وهو نفس ملك القريب؛ و 
الرحم» حتى عتق القربب المملوك» سواء وجد الاتحاد فى الملة) أو لم يوجدء وفى الأدنى أى اعتبرنا فى الأدنى» 
أ وهو النفقة العلة با مو كدة» وهی القرابة مع الاتحاد فى الملة فلهذا أى فلأجل كون حرمان النفقة أضعف من قطع 
الرحم افترقا أى العتق ووجوب النفقة. (عينى). 

(ه) قوله: أحد من الإخحوة والأخوات والأعمام وغيرهم. (عناية) 

() قوله: ' بالنص وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نت ومالك لأبيك)» فكانا غنيين بماله» 
والغنى لا تحب نفقته على غيره. (عناية) 

(/9) الولد. 

(۸) الولد. 

(9) قوله: ' فكان [الولد] أولى إلخ” لأنها صلة وجبت بالقرابة» فمن كان أقرب» ف فهو أولى بالاستحقاق. (عناية) 

)٠ 2)‏ أى نفقة الأبوين. 

)١١(‏ قوله: فى ظاهر الرواية” احتراز عما ذكره شمس الأئمة السرخسى فى شرح الكافى عن الحسن 
| عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أن النفقة بين الذكور والإناث للذكر مش حظ الأنثيين على قياس الميراث» وعلى 
|| قياس نفقَة ذو ى الاأرحام. (عناية) 

)١۲(‏ قوله: ”لأن المعنى يشملها وبيانه: أن استحقاق الأبوين إنما هو باعتبار التأويل؛ وحق الملك لهما فى 
مال الولد؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنت ومالك لأبيك:» وهذا المعنى يشمل الذكور والإناث» 
فيكونان سواء ولهذا يثبت لهما هذا الاستحقاق مع احتلاف الملةء وإن انعدم التوارث. (عناية) 

(۱۳) فبتداً وخبره محذوف أی ثابتة. 


| کان ت ا أو كانت امرأة بالغة فقيرة» أو كان ذكرا بالغًا فقيراً 


زمنّاء أو أعمى ؛ لأن الصلة فى القسرابة القريبة واجبة دون البعيدة» 
والفاصل”' أن يكون ذا ر حم محرم› وفل قال الله ال #وعلى | 
الوازيث مكل ذللق © . وفى قراءة عبد الله بن مسعود"': وعلى الوارث ) 
ثملابدمنالحاجة”' والصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة 
لتحقق العجزء فإن القادر على الكسب غنى بكسبه» بخلاف الأبوي "ا 
لأنه يلحقهما تعب الكسب» والولد مأمور بدفع الضرر عنهماء فتجب آ 
ال ونولك غل مار ارات و عا :ل 





AS‏ "لكل ذى رحم محرم [هو من لا يحل نكاحه على التأبييد. عناية] إل" ولو كان رحما غير 








امحرم نحو ابن العم أو محرما غير ذى رحم نحو الأخ من الرضاع» أو الأحت من الرضاع» أو رحما محرماء لا 
من قرابة : نحو ابن عم هو الخ من الرضاع لا تجب النفقة. (عينى) 


)١(‏ قوله: “إذا كان صغيرا فقيرا” قيد الصغبر بالفقر؛ لأن الصغير الفقير عاجز عن الكسبء والغنئ يجب 
نفقته فى ماله. (عينى) 

(؟) بين القريبة والبعيدة. 

(0) دليل على أن الفاصل أن يكون ذا رحم محرم. 

49) قوله: ' وعلى الوارث مغل ذلك” فإن ذلك للإشارة إلى البعيدء فيكون إشارة إلى أول الآية» وهو 


قوله تعالى: #ؤوعلى المولود له رزقهن وكسوتہن)» فيدل على أن على الوارث النفقةء وتقييده بذى الرحم 


ا الجرم؛ بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه. (عناية) 5 


)٥(‏ قوله: وفى قراءة إلخ " ولا شك أن قراءته كانت مسموعة من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أ 


وقراءته مشهورة» فصارت بنزلة خبر مشهور على ما عرف» فجاز تقييد تقييد إطلاق الكتاب بها. (عينى) 


(1) فى وجوب النفقة. آ 
(۷)قوله: بخلاف الأبوين إلخ” أى فإن قيل: ما بال الأبوين لم يعدا غنيين بقدرتهما على الكسبء ]أ 
أجاب بقوله: بخلاف إلخ. (عناية) 
(8) أى القدورى. (عينى) 
(۹) النفقة. 


الجلد الثاني- جزء٠ ٠‏ جڑزء٣‏ كتاب الطلاق . Te‏ باب النفقة 


التنصيص"' على الوا E‏ ولأن الغر e‏ | 
والى ۳ لإيفاء حق مستحق . 1 
قال”': وتجب نفقة الابنة البالغة» والابن”*' الزمن على أبويه أثلانًا 
على الأب الثلنان» وعلى الأم الثلث؛ لأن د لهسسا”” على هذا 
المقدار. قالالعبدالضعيف: : هذا الذى E E‏ الصاف" 
والحسن» وفى ظاهر الرواية كل النفقة على الأب ؛ لقوله تغالى: #وعلى 
[المولود له رزقهن وكسوتهن#» وصار”" كالولد الصغر"' . 
ووجه الفرق"" على الرواية الأول "': أنه |- 2 


)٠١(‏ الإنفاق. 

(۱) قوله: ” لأن التنصيص إلخ” يعنى أن الله تعالى نص على الوارث بقوله: [وعلى الوارث مثل ذلك | 
تنبيسها على اعتباز القدر؛ لأنه رتب الحكم على المشتق» فيكون المشتق منه هو العلة» فيثبت الحكم بقدر علقه» 
| أولهذا لو أوصى لورثة فلان» وله بنون وبنات»› كانت الوصية لهم على قدر الميراث» وعلى هذا إذا كان الرجل 
زمنا معسراء وله.ابن صغير معسرء أو ,كبيس رمن؟ :وللرجل ثلاث إخوة متفرقوت موسرونء فنفقة الرجل على أخيه | 
لأب وأم وعلى أجيه لأم أسداساء بجسب.ميرائهما. وأما نفقة الولد: : فعلى الأخ لأب وأم خاصة؛ لأن ميراث 
الولد له غند عدم الأب حاصةة قإنه عم لأب وأم» فلا يرث معه العم لأبء ولا العم لأم. (عناية) 

)١(‏ قوله: لان الغرم ' بالضم أى الغرم الذى هو الإنفاق فى مقابلة الغنم الذى هو الميراث. (عينى) 

() على الإنفاق. 

(4) أى القدورى. (عينى) 

)٥(‏ الكبير. 

(1) الأبوين. 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(4) عن أبى يوسف عن أبى حنيفة. (عينى) | ظ 

(9) قوله: ' وعلى المولود إلخ" أضاف الولد إليه بحرف اللام» فدل على اختصاصه بهذه النسبة» والنفقة 
تبتنى على هذه النسبة. (عينى) 

)٠١9‏ أى الابن الكبير الزمن 

1ل إن لنت على الاب 

|| قوله: ' ووجه الفرق [بين الولد الصغير والكبير. عينى]” أى بين نفقة الولد الصغير حيث وجيت‎ )١۲( 
ا و ا سا ی کاس‎ 


ت للآب فى 





المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق 0غ - باب النفقة 


أأض واو م وه ع دن N‏ ا 
بتفقته” E‏ لانعدام الولاية" فيه فتشاركه الأم» 


وى ابر الراك يكير تبر اإبرانظ E‏ الاير عار 1 


كواب" على قدو المتراك:غيو أن للقي" اهلنة الارف "" في الميلةة 


لا إحرازه» فإن المععسر إذا كانه له'"'' خال» وابن عم'''' تكون نفقته على 
YT E‏ 0 ابن عمه. ولا تجب نفقته ”ا ع اختللاف 


فى الإرث.. (عناية) 

(1١)أى‏ رواية الخصاف. 

)١(‏ أى على الأب. 

(۲) الابن الصغير. 

(۳) قوله: فاخجتص [الأب] بنفقته “ [الابن الصغير] فإنه كان الصغير بمنزلة نفسه وغيره لا يشاركه فى ]أ 
النفقة على نفسهء فكذا ة فى النفقة على الصغير. وأما الكبيرة او 
نفقته معتبرة بميرائه» وميراثة يكون بينهما أثلانّاء فكذلك نفقته: (عناية) | 


)٤(‏ أى لا ولاية للأب عليه. 

(ه) الأب. 

(1) رواية واحدة. (عينى) 

(۷) على الام الثلث» وعلى ال جد الثلثان. (عينى) ظ 

(8)قوله: ”أخماسا" يعنى ثلاثة الأخحماس من الميراث يكون للأخت لآب وأم؛ والخمس للخت لأب» 
والخمس للخت لأم بالفرض والردء فكذلك النفقة على هذا التفصيل. (عناية) 

)٩(‏ قوله: عير إن الس لم استشتاء من قوله او عير الواد معت على در اليرت (عناية) 

١‏ )قوله: أهلية الإرث” قال الأكمل: والمراد بأهلية الإرث أن لا يكؤن خروم وقال الكاكى: وقيد 
[الإرث بقوله: إن المعتبر أهلية.الإرث؛ لأنه لو لم يكن أهلا للإرث بأن كان مخالفًا لدينه. لا تجب النفقة. (عناية) 
(١١)الموسر.‏ (ع) 

)١۲(‏ الموسر. 

)١1١(‏ لأن الخال ذو رحم محرم دون ابن العم. 
)١4(‏ بأن يكون أهلا للارث لا محرزا.: 
[---(12) أى نفقة ذوى الرحم انخارم. _ 


لمحلد الثاني 2 5 ا دج | ا 


الدين الدين؛ لبطلان أهلية الإرث» ولا بد من اعتباره' TEY e‏ 
||الفققيرة لاتجا قن" "ملة وهو" منتعتها على قمرة» كيك 
NENN ad‏ وجة" وولده الصغير؛ لأنه 
|| التزمها" بالاقدام على العقد“؛ إذ المصالح” لا تنتظم دونها” ولا 
يعمل فى مثلها الإعسار"" ثم اليسار”"'' مقدر بالنصاب فيما روى عن أبى 
يوسف . وعن محمد : أنه قدره بما يفضل عن نفقة نفسه CEE‏ | 
| أوبما يفضل”*'' عن ذ E‏ اوسا ير لأن المعتبر فى حقوق 
العبادء إغا هو القدرة"" دون النصاب» فإنه للتيسير» والفتوى على 
الأول" لكن ا مان الصدقة'*"' . 


)١(‏ الإرث. 
(۲) النفقة. 
(؟) النفقة. 
)٤(‏ الفقير. 
(ه) النفقة. 
(1) فإنما تحب على الفقير أيضا. 
(۷) النفقة. 
(8) النكاح. 
(8)قوله: ' إذ المصالح” أئ المققاصد من النكاح» وهى التوالد والتتاسل والعشرة» وغيرذلك.(ب) 
)٠١(‏ النفقة. ۰ 
1 (١0)قوله:‏ "ولا يعمل فى مثلها إلخ“ وأما نفقة ولده الصغير: فلأنما جارية مجرى نفقة الزوجة بدلالة قوله 
عليه السلام: «خذى من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف». (عناية) 
(؟١)‏ أى المراد باليسار فى هذا الباب. (عينى) 
)١(‏ قوله: * بما يفضل [هذا إذا كانت نفققته من مستغلاته. عناية] إنخ” يعنى إذا كان له فضل على نفقة 
شهر له ولعياله» فإنه يجب عليه نفقة ذوى الرحم امحارم» وإلا فلا. (عينى) 
)١ 4(‏ هذا إذا كان معتملا من كسب يده. (عناية) 
)١5(‏ أي عن نفقته ونفقة عياله. (عينى) 
)١51(‏ على الشىء. 
(۱۷) قوله: والفتوى على الأول يعنى أن اليسار مقدر بالنصاب. (ع) 


وإذا کان للابن الغائب مال الا ةا لي موادي الوجه 


0 وإذا باع أبوه متاعة” 'فى نفقته جاز عند أبى حنيفة» وهذا 
ا کان . وإن باع العقار لم يجز. وفى قولهما : لآ يجوز فى ذلك 
كله» وهو القياس؛ لأنه لا ولاية له" ؛ لانقطاعها بالبلوغ”» a‏ 
|لا يلك" حال حضرته ابروا N‏ 
النفقة» وكذا لا تملك الأم فى النفقة” 0 
ولأبى حنيفة : : أن للأس ولاية الحفظ قى مال الغائب» ألاترى أن 


وض ذلك فالأب أولى لوفور شفقته. وبيع المنقول من باب ا 
ولا كذلك العقار ؛ اا فص ل 


(۱۸) قوله: " نصاب حرمان الصدقة“ من أى مال كان» وهو أن يملك ما فضل عن حاجته الأصلية ما يبلغ 
مائتى درهم من أى الج كا ق ا 

)١(‏ قوله: ' وقد بینا الوجه فيه يريد به ما تقدم من قوله: ولا يقضى بنفقة فى مال الغائب إلا لهؤلاء إلى 
قوله: ولهذا كان لهم أن يأخذواء وكان قضاء القاضى إعانة لهم. (عناية) 

(؟) أى متاع الابن الغائب. (عينى) 

(۴) الأب. 

)٤(‏ ای ببلو غ الابن. 

(ه) أى لأجل انقطاع ولايته بعد البلوغ. 

3 الأب البيع. 

(۷) ابن بالخ. 

(8) الاب. 

(9) أى للب على الابن. 

)٠١(‏ قوله: ' وكذا لا تملك [بيع متاعه] إلخ” مخالف لما ذكر فى الأقضية, وما ذكره القدورى من جواز 
البيع للأبوين» فلعل فى المسألة روايتين. 

)١١(‏ قوله: "من باب الحفظ ‏ [فإن العين يخشى عليه الهلاك. عينى]” اعترض عليه بأنه كذلك لكن 
||الغرض أنه يبيعه لمنفعته» وإنما يصح بيعه أن لو كان قصده البيع للخفظ. وأجيب بأنه لما جاز بينعه للحفظ حقيقة: 
فبقصده الإنفاق لا يتغير تلك الحقيقة؛ إذ لا تأثير للغرية فى تغيير الحقيقة لا يقال: عارض جهة الحفظ جهة 
الإتلاف بالاتفاق؛ لأنا نقول: الإتلاف بعد وجوب النفقة» وفئ الحال لم تجب» فلا تعارض. (عناية) 

(؟١)‏ فلا حاجة إلى بيعها للحفظ. 


| الجلد الثاني جزء” كتاب الطلاق N‏ ات 


وبخلافاغير الأ من الأقارب؛ أنه لاولاية لهم أصلا فى 


]| التضرف حالة الصغرء ولا فى الحفظ بعد الكبزء وإذا جاز بيع الأ 
والتمن من جنس فة وهو" " النفقة» ٠‏ فله الاستيفاء منه» كما لو باع 


كي 
ب ١‏ 


| العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولايةء ل اا ا 
) لأنه من جنس حقه . وإن كان للابن الغائب مال فى يد أبويه. وأنفقامنه 


لويقبدةة: را ا 4 لآن عتما واحة قز القطناء على :ها 
ر واا ا 

ا 3 2 
| ضعو نة هرف ف فال ار ر ر لات اتف ال 
لاغير» بخلاف ماإذا أمره القاضى"؛ لأن أمره ملزم لعموم ولايتهء 
وإذا ضمن لا :يرجع على القابض ي ؛ لأنه ا فظهر أنه 
کان معا , | 





(1) فإنه ليس لهم البيم. 

(؟) متاع الابن. 

(5) الحق. 

(:) قوله: على ما مر" إشارة إلى ما قال: ولهذا كان لهم أن يأخعذواء فكان قضاء القاضى إعانة 
لهم. (عناية) ظ 

(5) الابوان. 

6 أى للابن الغائب. 

(۷) الأبوين. 

(۸) فیضمن. 

)٩(‏ بالإنفاق على الأبوين. 

)٠١(‏ أى الأب والأم. 

)١١(‏ أى المدفوع. 

)١۲(‏ بال نفسه. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق مح 0000 ظ باب النفقة | 


وإذا قضى القاضى للولد والوالدين وذوى الأرحام بالنفقة» فمضت 
مدة سقطت"''؛ لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع 
|اليسار”'» وقد حصلت بمضى المدة» بخلاف نفقة الزوجة”" إذا 
قضى ببا القاضى؛ لأنبا تجب”*' مع يسارها“» فلا تسقط بحصول] 

قال" *: إلا أن يأذن القاضى”"' بالاستدانة عليه؛ لأن القاضى له و لاية 
إغافت فصارإدنه كأمر الغائب» فيصيرديئًا فى ذمته »: فلايسقط بمضى المدة . 

5 1 

E‏ لقوله عليه السلام فى 
| المماليك”"': «إنبم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم أطعموهم ما 
ا ا عباد الله»* . ظ 


)١(‏ النفقة. 

)١(‏ أى مع يسار هؤلاء. 

(۳) بع يعنى أننها لا تسقط بمضى المدة. 

)٤(‏ قوله: "لأنما [نفقة الروجة] تجب إلخ“ أى لأنها تجب فى مقابلة الاحتباس» لا بطريق الاحتباس» 
ولهذا تجب مع يسار. (عناية) 

(5) الزوجة. 

(7) أى القدورى. (عينى) 

(۷)قوله: إلا أن يأذن إلخ " استثناء من قوله: فمضت مدة سقطت» ومعناه إذا أذن القاضى بالاستدانة 
علي لا نسقط نفقتهم أيضا كنفقة الزوجات» وإن مضت مدة؛ لأن القاضى له ولاية عامة» فصار إذنه بالاستدانة 
عليه كأمر الغائب بماء ولو أمر الغائب بالاستدانة» صار ديئا فى ذمته لا يسقط بمضى المدةء فكذا إذا أذن القاضى 
أ بذلك. ( ع) 

(8) قوله: "فصل إلخ” جمع فى هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات» وأخره عن الجميع. (عينى) 

(9) هذا الحديث أخرجه البخارى عن أبى ذر الغفارى. (عينى) 

)٠١(‏ قوله. لمعموهم ما تأكلون إلخ" محمول على الاستحباب» فإن المستحب أن يطعمه مما يأكلء 
ويلبسه ما يلبس» وقيل: إن هذا خرج مخرج الغالب» فإن أطعمتهم متساوية» وكذا كسوتهم. (عينى) 

)1١(‏ هذه الجملة فى رواية أبى داود. (عينى). 
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لبجب ب ل 

فإن امتنع'"''» وكان لهما'' كسب اكتسبا وأنفقا؛ ؛ لأن فيه نظي 
للجانبين. حم يقل ا ويبقى فيه ملك المالك. وإن لم يكن 
E‏ اجير لزاب تي 
سعهما ؛ لأنبما من أهل الاستحقاق» وفى البيع إيفاء حقّهما Ea‏ 
[المرلى ET‏ يخلاف نفقة الزو- 0 لآنبا تض ر ديا فكان 


ئ تأخيرا على ما ذكر نا" ونفقة المملوك لا تصير ديا فكان إبطالا . 

دافا ا ات 14 لأنبا السك من أهل الاسعو 0 
فلا يجبر” على نفقتها إلا أنه يؤمر به" فيما بينه وبين الله تعالى ؛ 
اة الك تى عن دیب اران و تلك ونی عن 


ج س س ل ای ی و ےل ا ل ا للك 


* راجع نصب الراية ج٠‏ ص٦۲۷‏ والدراية ج۲ الحديث ٦١١‏ ص٤‏ ۸. (نعيم) 

)١(‏ عن الإنفاق. 

(۲) ای للأمة والغلام. 

(۳) وهو الشمن. (عینی) 

(:)قوله: بخلاف نفقة | إلخ فرق بين نفقة الزوجة والمملوك: فى أن المولى إذا امتبع عن الإنفاق» وهو 
عمن لا كهيب له أجبر على بيع المملوك, والزوج إذا عجز عن الإنفاق على الزوجة لايجبر على الطلاق بن فی 
الإجبار على البيع زوال ملك المولى إلى حلف» وهو الفمن» وفى عدمه فوات حرو المملوك فى النفقة لا إلى 
خلف؛ لأن نفقة المملوك لا تصير دينا على المولى بحال من الأحوال. 

وأما فى النكاح: ففى الإجبار على التفريق فوات ملك الزوج بلا خلف» وفى عدمه فوات حو المرأة فى 
ا حال إلى حلف؛ لصيرورة نفقتها بقضاء القاضى دينا على الزو ج» فكان تأخيرا. (ع) 

() قوله: على ما ذكرنا إشارة إلى قوله: بخلاف نفقة الأزواج إذا قضى به القاضى؛ لأنها تجب مع 
يسارهاء فلا تسققطء فكان الضرر اللاحق بالزوج أشدء فكان بالدفع أولى. (عداية) 

(5) حبيث لا يجبر على الإنفاق عليها. (عينى) 

(0) قنوله: ” لأنها ليست إلخ” إذ لا بد من القطساء» ومن المقضى عليه والعيد يصلحء والحيوانات لا 
تصلح. (عبنى) 

(8) المالك. 

(3) أي بالإنفاق على البيوانات. 

)٠١(‏ قوله: ” نبى عن تعذيب الحيوان” وقد تقدم عن قريب ما رواه أبو داود: «ولا تعيذبوا خبلق الله)» وفيه 
ذلك؛ أى فى الامتناع عن إنفاق الحيوانات تعذيب الحيوانات» ونبى عن إضاعة المال» وهو ما رواه البخارى عن 
المغيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله حرم عليكم إضاعة المال»» وفيه إضاعته» أى 
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إضاعة الحال 2 وفبه إضاء ےه وعن ا ETE‏ 20 لكك 


| والأصح ماقلنا“» والله أعلم . 


کتاب العتاق ^“ 
الاقتن تصرف مندوب إليه" قال عليه السلام : «أي 


اق رت ای اکل فار م کیا ا ااا 
وا اا ااك الا الب رل ااب ا بق ما 
||الأعضاء بالأعضاء. قال : العتق يصح من الحر البالغ العاقل فى 

أملكه شرط” الحرية؛ لأن العتو' اسالا ای الات ولابلك 


بجر › 


فى ترك الإنفاق على الحيوانات إضاعته. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص77؟2» والدراية ج۲ الحديث “71١7‏ ص64. (نعيم) 

7 راجع نصب الراية a‏ ص٦۲۷‏ › والدرايةج؟2 الحديث ۲۳ ض٤‏ ۸. (نعیم) 

(۲) وقاسه على الرقيق. 

(۳) مالك, 

)٤(‏ قوله: والأصح ما قلنا' يعنى من عدم الجبر؛ لأن إجبار القاضى المولى على ملو كه نوع قضايء 
والقضاء لابد له من مقضى له» وهو من أهل الاستحقاق» وهذا يوجد فى الرقيق؛ لكونه من أهل أن يستحق حقا 
على المولى» وعلى غيره ف فى الجملة» ألا يرى أنه بالكتابة يستحق حقوقا على المولى» وإن كان ملو کاء فأما 

EG SL 

(5)قوله: " كتاب العتاق ' ذكر العتاق بعد الطلاق؛ لمناسبته له فى أنه إسقاط بنى على السزاية واللزوم 
كالطلاق وتفسيره فى اللغة: القوةء يقال: : عقق الفرخ إذا قوى» وطار عن ذ كرهء وفى الشريعة: قوة حكمية 

بصير يصير المرء با هلا للشهادة» والولايةء والقضاء. - (0D‏ 


(5) قوله: " مندوب إليه " يقال:.ندبه الأمرء فانتدب له أى دعا له فأجاب. (عينى) 
(1) أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم. (عينى) 

** راجع نصب الراية ج٣٠‏ ص۲۷۷ » والدرايةج؟؛ الحديث 5١4‏ ص650. (نعيم) 
(۸) آی القدوری. (عینی) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ أى الإعتاق. (عناية) 


الج الثاني - E ) e‏ كتاب العتاق 
| امار ته را ار ا ااي ام أ ك ةفر تاد 
ولهمذالا ييلكه الولى عليه" والعقل؛ لأن المجنون ليس بأهل 
للتصرف”"» ولهذا”" لو قال البالغ: أعتقت وأنا صبىء فبالقول 
قولب" كذ لال و چن و کان 
ظاهراً”''؛ لوجود الإسناد”'"' إلى حالة منافية”" » وكذا لو قال الصبى : 
|أكل مملوك أملكه فهو حر إذا احتلمت» لاايصح؛ لأنه ليس بأل لقول 
ملزم”'ء ولا أن يكون العبد فى ملكه؛ حتى لو أعتق عبد غيره لا 
د" و لقوله عليه السلام'''': «لااعتق فيما لا يملكه ابن 
آدم»*. وإذا قال لعيدة أو أمتة: أل جعي ادف ا ق :ا 
محرر» أوقد حر تك» أو قد أعتقتك» فقد عتق» نوى العتق» أو لم ينو؛ 


(5) أى لكون البلوغ والعقل شرطا. (عناية) 
(1) قوله: ' فالقول قوله” لأنه لما أسند إلى حالة منافية للإعتاق» كان إنكارا منه للإغتاق» والقول قول 


المنكر. (عناية) 


(5) أى يكون القول قوله. 

(1) قوله: ”وجنونه [الواو حالية] كان ظاهرا“ قيد به؛ لأن جنونه لو لم يكن ظاهرا لا يسمع كلامه.(ب) 
(۷) دليل للمسألتين. 

(8) للإعتاق. 


)١ 0‏ قوله: ك ينفذ ‏ إغا قال: لا بنفذ» ولم يقل: لا يصح» ولا يجوز؛ لأن إعقاق ملك الغير ج ويفا 
بإجازة المالك» ولا ينفذ بغير إجازته. (عينى) 


)١١(‏ أخرجه أبو داود. (عينى) 


* راجع نصب الراية جا ص2778» والذراية ج ؟» الحديتث 1١١٠‏ ص٥٠‏ ۸. (نعيم) 
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| د هاو اظ ما ل ما هنوغر اغ 
ذلك عن النية» والوضع”” وإن”” كان فى الإخبار””» فقد جعل إنشاءً فى 
التصرفات الشرعية للحاجة» كما فى الطلاق””' والبيع وغيرهما. 

ولو قال : عنيت به" الإخبار الباطل» أو أنه حر من العمل صدق 
دان ەا us‏ لآنه حلاف الظاهر . 





ولو قال ا حر ياعتيق. يعتى ؟ موي70 
E ٠ 1‏ 
العتق. ب يي ود اويا '» هذا هو حقيقته 
تحقق الوصف ٠ 0 ٠‏ وأنه ‏ يثبت من جهته› ER‏ يي 
) 4 ا وستقرره من بعد" » إن شاء الله تعالى . 


(١)أى‏ فى الإعتاق. / 

)١(‏ أى وضع هذه الألفاظ. 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ في الأصل. 

(0) قوله: ' كما فى الطلاق” فإن قوله: أنت طالق إخبار ة فى الأصل» ولكنه جعل إنشاء الحاجة الناس إليه 
والبيعء فإن قول البائع: بعت» وقول المشترى: اشتريت إخبار فى الأصل» ولكنه جعل إنشاء وغيرهما مثل 
الإجارة ولحوهما. (عينى) 

(5) أي بلفظ من الألفاظ المذكورة. 

(0) أى لا أستعمله فى عمل. (عينى) 

(8) قوله: ” لأنه يحتمله ” أى يحتمل ما قصده باعتبار وضعه الأصلى. (عينى) 

(9) أي لا يصدق. (عيني) 

(١١)أي‏ الحرية مثلا, 

)١١١‏ للنادي, 

(؟١)‏ كالحرية. 

)١79‏ أى أن الوصفء وهو الحرية. 

)١4(‏ أى للمولى. 


المجلد الثاني- جزء” 0 كتاب العتاق 
إلا إذا سماه حرا" ثم ناداه يا حر؛ لأن مراده الإعلام باسم عَلّمهء ظ 
وهو ما لَمّبه به» ولو ناداه بالفارسية یا آزاد» وقد" لقبه بالحر» قالوا: 
يعتق» وكذا عكسه"؛ لأنه ليس بنداء باسم عَلّمه» فيعتبر إخبارا عن || 
الوضفب ,ودا لرل راسك خر او وجيت اررق 
بدنكء أو قال لأمته: فرجك حر؛ لأن هذه الألفاظ”"' يعبر بها عن جميع || 


(¥ 


. وإن أضافه” إلى جزء شائع يقع فئ ذلك 
| الجر WT‏ وسيأتيك الاختلاف' فيه» إن شاء الله تعالى . ظ 
إن أقياقةا"" إلى در NS Ne E Ta‏ ظ 
|| لايقع عنذناء خلاقًا للشافعی» والکلام فيه كالكلام فى الطلاق» وقد 
بیناه"" . ولو قال RSE ES ST‏ 


|البدن. وقد مر فى الطلاق' 


)١5(‏ أى فى مسألة: يا ابنى يا.أخى. (عينى) 

)١(‏ قوله: “إلا إذا سماه حرا [ثم ناداه يا حرا فلا يعتق]“ اسخباء من قوله: ولو قال له: يا حر إلخ. (عناية) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) قوله: ‏ وكذا عكسه يعنى بأن ناداه بقولة: يا حر! وقد لقبه آزاد. (عناية) 

() قوله: فيعتبر إلخ ‏ قيل: فيه نظر؛ لأنه إذا لم يكن ” حر علا له کان قوله: يا حر! إنشاء للحرية لا 
إجبارا عن الوصيفن: وأجيب بأنه إذا لم يكن علمًا كان لمنادى فى الحققة ذانًا موصوفة بصفة الحرية» والوصف 
فى الحقيقة خبر عن ال موصوفء, فكان النداء إخبارا بأن المنادى الموصوف ببذه الصفة. (عناية) 

(5) أى يعتق. 

(1) أى الرأس وأمثاله. 

(1) أى فى كتاب الطلاق. (عينى) 

(8) الإعتاق. 

(5) قوله:” يقع فى ذلك الجزء” أى يقع العناق فى ذلك الجزءالشائع؛ ثم يبسرى إلى الجميع كمن أعتق |أ 
جاريته.(ب) 

)٠١(‏ قوله: ' وسيآتيك الاختلاف' يريد به الاخحتلاف فى تجزئ الإعتاق عند أبى حنيفة وصاحبيه. (عناية) 

)١١(‏ الإعتاق. 


)١10(‏ أى فى باب إيقاع الطلاق. (عينى) 
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رلو نلعيل > اراد ملت ل عاك نے حك 
ويحتمل لأنى. أعتقتك» فلا يتعين أحدهما" مرادا إلا بالنية . 


فال بوكذا كتاباتك العدر "و وذلك مكل قولة: رجت 
فلك وا ميل ل غا ولا رزیل عل ووا جلت سبيلك؟ || 


لأنه يحتمل نفى السبيل» والخروج عن الملك» وتخلية السبيل بالبيع. 
أو الكتابة» كما يحتمل بالعتق » فلا بد من النيةء وكذا" قوله لأمته: 
قد أطلقتك؛ لأنه بمنزلة قوله" : خليت سبيلك» وهوالمروى عن 
أبى يوسف: بخلاف قوله" : طلقتك على ما نبین من بعد" إن شاء الله || 
تعالى . ولو قال : لا سلطان لى عليك» ونوى العتق لم يعتق ؛ لأن السلطان ]| 
ا ا رس لاطا ف "لوقو يفن اللك 


)١(‏ القائل. 

(۲) البيع والإعتاق. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 
)٤( :‏ قوله: ”وكذا كنايات العتق” أى وكذا يقع بها العتق إذا وجدت النية» وإلا فلا. (عينى) 
ْ (5) وبالبيع. 
(2) يعنى إن نوى العتق يقع. 

(۷) قوله: 'لأنه بمنزلة قوله: حليت شبيلك “ لناسبة الإرسال تخلية السبيل» بخلاف قوله: طلقتكء أ 
فإنها لا تبت وإن نوى؛ لأنه صار صريحا فى الطلاق عن النكاح» فلا يثبت به العتق على ما سيأتى بيانه. (عناية) 

)^( لأمتة. 

(3) عند بيان قوله لأمته: أنت طالق. 

)٠١(‏ قوله: عبارة عن اليد ” فيه تسامح» بل هو عبازة عن صاحب اليد والسلطنة» كذا قاله الكاكى»؛ وقال 
:الأكمل: يقال لفلان: سلطنته يراد به القدرة الثابتة من :حيث اليد والاستيلاء. (عينى) 


)١١(‏ قوله: "عن اليذ” فكأنه قال: لا يدلبى عليك» ولو قال ذلك» ونوى به العحق لم يعتق؛ لجواز أن أ 
اترول اید وييقى الملك. (ع) آ( 


لمجلد الثاني - ج ) -15غ- كتاب العتاق أ 
ادون اليد كما فى المكاتت"! لاف هة و : لا سبيل لى عليك ؛ لأن | 
نن وطاق بانع اء للق لأن ی ع ا ا ا 
بحتو ا هذا ابنى» وثبت على ذلك عتق . ومعنى 
| المسألة إذا كان”'' يولد مثله لمثله*'» وإذا كان لا يولد مغله لخله› كه 
بعدهذاء ثم إن لم يكن للعبد نسب معروف» ينبت نسبه منه""'؛ لأن 
ولاية الدعوة با ملك ابتة» والعبد محتاج إلى النسب"" ٠‏ فيثبت نسبه منهء || 
واا 4 لاا الال وت الخ ون كان | 





ا ا س ا ےی سے س ا ل س ل ا ا ا ل س س ا ل ل ت س 


o 

)١7(‏ بتصرفه كيف يشاء. 

(1) قوله: ' كما فى المكاتب” فإن المولى لا يدله على المكاتب» وملكه فيه باق. (عينى) 

(؟) فإنه يعتق إن نوى. 

(؟) السبيل. 

(4) قوله: ”سبيلا” يعنى من حيث المطالبة بيبدل الكتابة؛ حتى إذا انتفى عنه ذلك بالبراءة عنه يعتق. (ع) 

(ه) قوله: "فلهذا“ أى فلأجل أن نفى السبيل مطلقا بانتفاء الملك يختمل قوله: لا سبيل لى عليك ت. (عينى) 

(1) قوله: ولو قال [هذه المسألة من القدورى] إلغ“ من قال.لعبذه الذى يوا.: مثلهلمثله» وليس له نسب 
معروف: هذا ابنى» وثبت على ذلك يشيت النسب» فيعتق عليه» ومعنى قوله: ثبت على ذلك لم يدع الكرامة 
والشفقة» كذافى شرح القدورىِ لأبى الفضل حتى لو ادعى ذلك صدق» وقيل: الثبات شرط النسب؛ لكون 
الرجو ع عنه صحيحا دون العتق» وقيل: هو شرط اتفاقى. (عناية). 
(۷) العبد. 

(۸) القائل۔ 

(5) القدورى. (عينى) 

امال 

)1١(‏ لأ ليس له نسب معروف. (عناية) 

)١0(‏ التقب. 

(137) أ للعبد. 


المجلد الثاني - جرء 1 - £17 - ) كتاب العتاق 
٠ ٠ )‏ و ٠.‏ 

سسب معروف 6 فت دهن الع" '"» ويعتق إعمالا للفظ فى مجازه 
عند تعذر إعماله بحقيقته. ووحه اذكه اين إن شاء الله 


ا 
ولوقال: هذامولای»ء أويا مولاى عتقء أما الأول: فلأن اسم 
|المؤلى» وإن كبان ينتظم الناصر”"» وابن العمء والموالاة فى الدين“ 
والأعلى والأسفل فى العتاقة إلا أنه تعين الأسفل: فصار كاسم 
خاص له» وهذا لأن المولى لا يستنصر يبمملوكه عادة» وللعيد نسب 
مرو e‏ والثانى" والثالث" نوع مجاز' . 
والكلام لحقيقتهء والإضافة إلى العبد تنافى كونه”''' معتقاء فتعين 


(1)-لأنه iT‏ عن الغير. (عينى) 

(۲) قوله: 'نذكره” يعنى عند بيان الدليل لأبى حنيفة فى قوله: وإن قال لغلام: لا يولد مغله لمثله هذا ابنى 
عتق عند أبى حنيفة. (عينى) 

(۳) قوله: وإن [الواو متصلة] كان ينتظم إلخ” أشار بهذا إلى أن لفظ المولى مشترك يجىء بمعنى الناصرء 
ا 0 ن العم قال الله تعالى: #وإنى خحفت الموالى 
)٤( |‏ قوله: والموالاة فى الدين ‏ يقال له: e‏ عر ل ١‏ 
[لأحد ولم يعقل عنه» يقول لآخر: : أنت مولاى؛ ترنث عنى إذا مت» وتعقل إذا جنيت» ويقول الآخر: قبلت. []. 
ا ويعقل عنه إذا جنى. (عينى) 

(5) المعتق بكسر التاء. 

(1) المعتق بفتح التاء. 

(7) أى كون المولى بمعنى الناصر. 

(8) أى كونه بمعنى ابن العم . 

(9) أى كونه بمعنى المولى فى الدين. | 

)٠١(‏ قوله: “نوع مجاز” لأن المولى مشتق من الولى» وهو القريب» ولا قرب بين المشرقى والمغربى من 
حيث الحقيقة» ولا من حيث النسب» ولا من حيث المكان» فيتعين القرب من حيث الدين. (عناية) 

)١١(‏ العبد. 


- 


الي جزم | ظ -417- كتاب العتاق 0 


االولى الأسفل. اتح بالصريح © وكذاإذا قال لأمته :هذه مولاتى' 
وبين لله تعالى , ول يصدق فی التضاء؛ لخالت الظامر 7 || 


وأما الغانى؟ : فلأنه لما تغين الأسفل مرادًا التحق بالصريح. وبالنداء أ 
باللفظ الصريح يعتق ق نأن قال : يا حر! يا عتيق! فكذا النداء بهذا الفط . أا 
ا وقال زفر: لايعتق فى الثانى لات يتمد به لارا نزت تون :| 
| سيدى! يا مالكى! . قلنا: الكلام حقيقته» وقد أمكن العمل به" بخلاف || 
أأما ذكره” ؛ لهليس فيه مايخخص بلق . اناا 
أ ولو قال : يا ابتى! أو يا أخحى! الم.يعتق ؟ لأن. النداء لإعلام المنادى إلا || 


آنه ذا کان بوصف یگن إثباته من جهته” aT‏ م ا 
(۱) قوله: "فالتحقق القن يعنى بدلالة ا حال ڈ فی ال > وهو كونه عبدا. 5 
0 (0)أى من الدليل فى قوله: هذا مولای. (عینی) 

(؟) أى ظاهر الكلام. (عينى) 

(4) يعنى به قوله: يا مولائ. (عناية) 

(5) أن بقوله: يا مؤلاى. (عينى) 

(1) أي فى قوله: يا مولاى..(عينى) 

(7) أى بالكلام .بحقيقتة. 





العامة 


| (۸) قوله: بخلاف ما ذكره [زفر]: یعنی قوله: يا سيىدى! يا مالكی! لأنه ليس فيه ما يختص بالعتق معناه أ 
٠‏ اي لود يا مؤلأىء يا من لى عليه ولاء العناقة؛ حيث تعين الأسفل رادا و دا الول مأ]] 
يختص بالعتق» وهو الولاء وهو يقتضى سابقية العتق. ظ 
e‏ ا یدیا الگا فإن معناه يا من له السنيادة» والملك على» ولم يغبت به شىء يختص 
وو ااا والتلطف. (ع) 
)2 ا 
)١١(‏ كالبنوة والأخوة والأبوة. 







1 إلنداء 0 


2 


) ی رکا اا ا بتق)!.أو ياابنية! 





١ )‏ 5 1 8 ) : الأمن 0 ١‏ 1 ا لل لمي وم جه نل ل ممصا و و ا | 000 e‏ 


زا قوليه بلطا فی فول ا إن قافر على ات مصفة الجرمة فيه بن جوتة ف الجال. e‏ 
(؟) قرله: ”على ما بيناه” يعني فى قولله: لأنه ندا باهو مسريح» وهو استجضار المنإدى إلخ. © | : 
(7) كالبنوة والأخنوة والآبوة. 

(1) القائل. 

(5) المائل. 

! (1) قوله: يا ابنى. Aa. a‏ : 
1 (1) قوله: "بعت فينيما: ا يا لبنى! ما أخى! والماضل: افر اده ةط ْ 
ااي . (عناية) 2r‏ 

(۸) قثوله: 'والاعسناذ على الظاخر” ا ل ل ل ٍ! 
اودر سا 2 - (عینی). عا ب 5 
ْ () أغبده. 


)١١( ْ‏ قوله: ايا ابن بالضمء وقطع الإضافة على صورة:المنادي المفرم. (عتي) .. . ... 
)۱۱١(‏ عبد. 





)1,۲( أى لا يعتق. 


1 159)أى ياء المتكلم. (عينى) 


اا اي اا ا ال يي لي لشي ل ييل 71 22س لل ةا 
4ش ي 0 or aga Nm‏ .“ کک ٠,‏ ل 00 5 . الاسم ij me‏ 0 عاسما لع 
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A ATR O OTT ej A LÎ TR IED cel ear j POP TY HII ALG ase oR ره ”مطاف أب عل‎ AYA TOT TA DEN CARPE "SEL Hi Tce KATA a rey LPI 1 “api HE hh ROL SIT r RE: . ا‎ 









القر بد راط A el‏ 





س 0 عدم اما ذا قال ل 2 بد ع 


E e ow 








مشخ قد بكرن تة رار شه زار 2 


أن ول أهذا ابي الأكير بريه 1 


اس عام ل اتن يسا ع سو م 
للتو ا و ا واب ميورةار بن هو ا وسيس أن 


9؟)أى الأخجار عر ر 1 
(۳) قوله: ا لا توجد البنوة فى المملوك إلا وقد وجد الحرية معها. (عينى) 
)٤(‏ قوله: ”أو صلة للقرابة ” يعنى أن البنوة موجبة للصلة, والعتق صلة؛ فتكون البنوة موجبة للعتق. (عينئ) 
(ه) أى مجازا. 
(7) فذكر الملزوم؛ وأريد اللازم 
:> (01 قف الأضير ك : (عبنق) ان اا اا و 
۸ی فول هذا ابلئ: عبني 0 
3 (9) أن على امجازء وهو اللحرية. (عينى) 


GE OE VALA MIFA TRL GN TAP RS, rs 
خا‎ 1 0000 6 man amor مإ ”لى ,* © ها‎ 


E N‏ . (عینی) 


ETS E LT ITT AFET AF err my CC 7 77-9‏ 
n‏ سه س كل لست نس ع كرك ےک اي که ےی ا اچوی وکیا کے که می لا واي ا د ون مم وواک و 


ا جرء 5 - E۹‏ كناب التاق ش 1 


0 فی ایلوا 0 


1 00 )قوله: ا “اذ ليمن قوله: ۱ أن أن اغى رار eT‏ 
ْ 32 ۽ لأن الأول ية عدم ورود املك عليه والثانى: يقنطى وروده اة وال لابن اوا 1 





)۱١( 7‏ قوله: س ن لو كان صحة دك رلوم واد زم مجنوزة 1 


المجلد الثاني Î Be e‏ كناب العناق | 
مب د لم يجعل”" مجارًا عن الإقرار امال والتزامه ls‏ 
كان القطع سببا لوجوب المال؛ لأن القطع خطأ سبب لوجوب مال | 
مخصوص. وفو الأرشء وأنه”" يخالف مطلق المال فى الوصف حتن ٍ 
أأوجب على العاقلة فى سين ولا يمكن إثباته بدون القطع» وما أمكن || 
إثبائه» فالقطع ليس يسبب له . ئ 

أما الحرية” لا تختلف ذاثًا وجكمّاء.فامكق جعلة مجازًا غنه.. ولوأأ 
قال" : هذا أبى أو أمّى؛ ومخله" لا يولدثلة..فهسو على هذا 
كن ا كان ظ 


لمي ا ا و يي د ا مص يي | 
||اللمجاز» وإن لم يكن الحكم متصورا لوجب عليه الأرش فى الصورة الم ذكتؤرة؛ ل : 
الال فيكون قوله: قطعت يدك مجازا عن قوله: لك على جمسة الاف درهمء واللازم باطلء فالملزوم مثله 1 
]أ وتقرير جوابه: أن القطع خطأ ليس يسبب لمال مطلق» بللما يخالف المال المطلق ف رست زف ١‏ 
الأرش حتى وجب على العاقلة فى سنتين» وذلك المإل الذى هو مسبب عن القطع» » لا يمكن إثباته بدون القطع» 1 
فما هو مسبب لا يمكن إثباته» وما يمكن إثباته ليس بمسبسب. وحاصله: أن هذه الصورة مما تعذر فيه الحقيقة وامجاز» || 
افتلغوء أما الحقيقة: فظاهر, وأما لمجاز: فلأن قطع اليد خطأ ملزوم للأزش الذى هو. ملزوم القط» واللازم: 
وهر القطع منتفء فالملزوم :وهو الأرش كذلك. (عناية) 


9؟١)‏ الخطاً. 
)١(‏ هذا القول. 
(۲) الواو متصلة 
(؟) أى أن المال الخصوص. | 
(؛) قوله: “أما الحرية إلخ” معناه أن الحرية التى ججعلنا قوله: هذا ابنى مجارًا عنهاء وهى الحرية من حين 1 
الملك لا تختلف.ذاتاء وهو زوال الرق» ولا.خكما وهو صلاحيته.للقضاء والشهادة والولايات كلهاء فأمكن جعله || 
أى جعل قوله: هذا ابنى مجازا عنه أى عن الحرية على تأويل العتقء أو المذ كور. (عناية) | 
| () للأصغر ستا. 
0 أى مثل القائل. 
(9) بين الإمام وصاحبيه. 


(8) قوله: الما بينا” يعنى الوجه من الجانبون فى قوله: هذا ابنى. (عناية) 


1 | الجلد الثاني - 2 -e\-‏ كتاب العتاق | 


ؤ ولوقال Ee‏ هو على الحلاف 8 
|| وقيل : لا يعتق بالإجماع؛ لأن هذا الكلام لا موجب”" له فى الملك”" إلا || 
ش ب » وهو الأب» وهى غير ثابتة فى كلامه”''» فتعذر أن ييجعل مجازا 
:لاعن الموجبء بخالاف الأبوة والبنوة؛ لأن لهما وا الاير 

| غير وامنطة + :ولو قال: هذا أخى» لا يعتق فى ظاهر الرواية . 

۱ :وعن أبى حنيفة أنه يعستق. ووجه الروايتين ما بيناه' ولو 2 
. |العببدة::هذا ابنتى» فقدقيل: على الخلاف“) وقدقيل: هو 

: بالإجماع؛ لأن المشار إليه ليس من جنس الملسمى Bh e ٠‏ 
: بالمسمى» وهو معدوم. فلا يعتبرء وقد حققناه فى التكاح” " . 


]أ[ )١(‏ والوجهما تقدم. (عناية) 
(1) من بنوة او جرية. 

(۴) أى قى المملوك. ظ 
)٤( 8‏ قوله: وهى.غير ثابتة إلخ' ' وهذا يشير إلئ أن الواسطة لو كانت مذكورة.مثل أن يقول: هذا جدىق ظ 
']أبى.أبى عتق» وقد ذكره.بعض الشارحين. (عناية) 
(ه)أى الحرية. 

()آی فى المملوك. 

:(۷)قوله: ما بيناه" أما وجه زواية العتق ما ذكزه بقوله: وهذا لأن البنوة ذ فى المملوك سبب الحرية إلى 
: [أآخرهء فكذلك نههنا.الأختوة.فى الملك .يو جب العتق. وأما وجه رواية عدم العتق: فقوله فئ مسألة الجد: لآن هذا 
0 |الكلام.لا موجب لله فى الملك إلا .بواسطة. وكذلك ههنا الأخوة لا تكون إلا اة الات والأم؛ ا عبارة. 
: عن امجاورة.فى صلبء أو رحم وهذه الواسطة غيرمذكورة» ولاموجب لهذه الكلمة بدون هذه الواسطة. رع 0 
(4) بين الإهام وصاحبيه. ) 
(5)أى عدم العتق. إعناية) 
1 )0 قوله: لن و عص ال لان الد کون والانات من : بنی ادم جنسان مختلفان. وإذا لم يكن. . 
٣‏ الا لد جنا حي عا الاك لوي اهدع ل كاي لكرج ولعي وا مودو اد بكر | 
: معتبرا حقيقة ولا مجازا عن الا بن؛ لعدم الملازمة بينهما. (عناية) 3 


: ا ظ (١1)أى‏ فى كتاب النكاح فى باب المهر. (عينى) 





اک ا ی لاسا . ma Saran A N RN Te i = n al‏ ا ي ا و کا کا ا ر و ی - a‏ 0 یی“ س - يم عد 1 تفع عو ونين يوعد e‏ ورد د 
E o o er e gag FEE EL r ml‏ تر لع E n het aL DE Ds an ETD Eh E E r eT hr r‏ ميا ا ا DSS ohh n ELD‏ 


E FETT 5 0 -‏ طاو 1 هد 
ألم تعتقن وقال الشاففعى:'تعبتق:إذا نوى.'و وكذا على :هذا حلاف !سائ ئ 
||[ألفاظ الصريح والكنا اما قال منشايخه . 
ْ لظ ؛ ؛ :لأن بين المل موافقة؛ إذكل واحد متيما 





ِ 





عله أنه ا جب 4 











[ اليمين: فظاهر؛ بو كذا ملك اليك في حى 
) من شبرطه» لسانت معطلا وعبمل لين لي إسقاط ماما 






احق وهو الملك» وله ذا : 


2 











١ 00 ْ‏ 0 1 0 0 - 0000 
بسب ابق وهو كول مكلتاء ولهذا“ يصلح * لث التق والتجرير 
u /‏ عن الطلاق. فكذا e‏ ل ااا 07 اانه ا 

[ 4 ْ 
| ولنا آنه نوی ما لا يحدملة لفغ لان الإعتاق أ : إثباث افر 


1 ظ‎ N O) 
كم رم مثل قوله لأمته: ات مطلقة وطلقك» وتقنى» وخلية ور وحرام)‎ 
اال مشايخهم” أى ا الشافعية؛د دو انهاه :قال مشايخهم: الأ التمضموص عن لاف‎ ۳ 006 
1 لفظ العللاق فحسب» وأصحابه قاسوا عليها سائر ألفاظ الصريح والكناية. (عينى)‎ 
1 OE أى ملك التكاح وملك اليمين.‎ ):( 

(9) بأن يجھل رلا وق پعون ن 2 ف شوك تمي a U O a O‏ 
رق رعسل اسيم , رهوجو عأ قال عاق نات الوت لهذا تي الأ 4 1 
اا الأملي رابت [الختهاذة RR ee‏ 






ثابتة ب نبت e‏ وهو e‏ ادما مكلف غير أ ن الإعتاق اناك ا ار الإعاق قر والطلاق. كيم 7 


0 أى لكو العتمّ لعجي لفط 35 ا 
(4 )قول سا لعالخ. يعني إذا قال لامبرأته: بجوف نر هلطلاه مع محا فكذا مك اب 
تلح لفط البإلاني > کنابه عن لظ العيتق ا (عينف) + 27 3 و 


RE e قوله:‎ )3( 


sa mre ~r 


a ¬‏ در 
EC HE lr N‏ 


a 


ST 


e 


ا e‏ إل ل راهن لامر يماضبهة aL‏ 


سے 





8 Fidan NEY mert wR. مدقت‎ 
ا‎ 





٠ 0‏ : : ا و 
۱ 3 ار E x‏ 5 4 اعد 5 e‏ ا 7 م2 
٠‏ تاف . ا پورس ا اك 35 لوهم ١‏ حي کوپ د و 
ا د غ 5 0 E)‏ ۴ *« 
Ca: a sg" x‏ 2 ار س i‏ ل ن 9 مسوم 7 5 


امع وسح وت يتحو :جروا a ira SFA‏ مك ل r TEED ii‏ 0 





ار ا > ےک ایم د مرت يروي لطم مار د اجا حو 
فين و سخ مس يتريس و ی لک ا ا 





لمخد الثاني__ جر ا 002035000000000 تا الغتاق" 


0 لان 1 









خة) د قادرة 7 أن ة قي 
أقوىء و اللفظ فظ بصا اا عنما هو 
e‏ فى 0 وشا فى عكسه. . 

وإڈاقال لغنبده: 


ETT RIE REET ERE‏ سن سے 


| قولة: لإا ل بات ارت ماعود فول عت الطیر إذا قوی وطار عن وکر وف‎ )1١( 








"دون خقيقته» لأغنما مؤقوقا! 





a A oo ا پا‎ r e 





:امش ع أيضنا. كدلك: لأن العبد إلخ. :6 


١١)قوله:‏ والطلاق رفع القيد أي : فی الت إن مأو من قولهم: أطلقت البعير عبن القيده إذا أجل 


1 وهو عبارة عن رفع المانع عن الإطلاق» لا إثبات قوة الأنطلاق» وكذلك فى الشرع؛ E‏ 


PT "لخ‎ TE Vp. ERN ا له ”د‎ ET 
سای ےا ہد اما کے قدت ےہ ےچ ر ارو‎ 


HE IF. 


i‏ 2 الإعتاق: 


|] مالكة, فإنها قادرة إلخ. (ع) 


(۲) قوله: رفع القيد ولیس بن ابات اة اشر عب فی سحل م يكن وین رن ان انسل اقرا 
الثانية فى: محلها مناسبة. (عناية) : 


: (۳) ای إثبات القوة. 


AN Nha a eha RET FN Fe س‎ 


()قول: أنوى [من الانی! والأذني لا يصاخ أن يكون مستعارا للأَلى. (عناية 


(۷) قوليه: .ولأن .ملك اليمون إلخ ” الفرق' بم ن اليكتجين المذكورتين فى الكياب أن فى الأولي مدع المناسبة]. 
وإظهار السند بأن الإعتاق إثبات» والطلاق رفع؛ فاي يتناسبان. 
وفى الثانية: تسليم أن كلا" ما إسقاط لكن الإعتاق. أقوئ وهو ينأفى الاسنتعازة. (عناية) 


0 0 امسو ب سا ليوو وين 


() قوله: فلن اق إا پت اا 000 استعارة ألفاظ 
العتاق للطلاق, دون عکسه. (عناية) 


مد 


0 8 . 
جام ای لیے ر و ا و دپ یھ کے ی د کی rr‏ ی PRE‏ 


ا و 


2 


maa mo 
e 


اعم ل بن انسل ق E‏ س r‏ + و 7 
ed aer‏ 5-6 


(° )قوڵه: امتنع أى انجاز فى المسناز ع فيه أى فى قوله: a‏ وانشاغ آم 
جاز الس ا أنت حرة ا ونوى به الظلاق: : (إعينئ E a‏ 


ا Hey 2 IF‏ ا عینی) نالا كنبا ليمي بام« ززر د ع PGT a e un ATP Usp‏ 


pe 


شارك" “فى بيش العاى برقا ل ظ 
1 ولوقال: ما أنت إلاحرعتق؛ لأن الاستثناء من النفى إثبات على وجه 
]|التأكيد. ا . ولو قال: رأسك را را پا ؤ 
لاه اتشبيه بيحذف حرفه*) و قال راسك زاس حر عتق ؛ ؟ لأنه إثبات 
||الحرية فيه ؛ إذ الرأس يعبر به عن جميع البدن. 


فصل 












ظ عن النبى عليه الهم 3 اوقلا عليه الم" امن ملك ذا رحم مسحرم 
1 منه فهو حر **, واللفظ"''' بعمومه ينتظم كل قرابة مؤيدة بالمحرمية | 


اواد ¢ أو غيره» والشافعى يخالفنا"'" فى غيره. 


الال زيد مثل عمروء ذا کان عاثلين فى الجود. 


3( أى فى | العرف العام . 
)( قوله: ' “فوقع قع الشك إل هذا إذا لم ينو ؛ وأما.إذا نوى الحرة» فقد زال الشك» فيعتق» كذا فى "المبسوط . 
(4) أى لا إله إلا الله. 


(©) قوله: .بحذف حرفه” أي حرف» وهو الكاف؛ لأن أضله: رسك کراس حر» فصار کقوله: مثل الخحر د ْ 
ا ˆ (5):قوله: فصل مادکره العتق الحاصل بالإعتاق الاختيارى الذى هو الأصلء ذ كر فى هذا الفصل عامة | 
الأمسائل العتق الدى يحصل بغير اختيار كإزث قريبه وخنروج عيد الحسربى إلينا مسلماء وولد الأمة من مولاها: (ع) | 
1 (۷) قوله: "ذا رحم إلخ الرخم فى الأصل: وعناء الولد.فى بطن أمهء ثم سصيت القرابة؛ والوصلة من جهة 1 
: الولاد رحماء ومنه ذو الرحم» والخرم: هوالذى لايجوز التكاح.بيهما لو كان أحدهما ذكراء والآخر أنثى ّي 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۷۸ »› والدرايةج۲: الحديث ١١‏ ٦ص٩‏ ۸. (نعيم). 

(48) أخرجه النسائى فى " سننه” عن ابن عمر. (عینی) 

(8) أخرجه أصحاب الضف الأربعة عن سمزة. (عينى) ‏ 

دن راجع نصب الراية ج۲ ص۲۷۹ والدرأية جم :ابلحديث 71017 ص 86. (نعيم) 

(١٠)أى‏ لفظ الحديث. (عينى) 

(1.1).هى القرابة بين الولد والوالدين. . 

(؟1) أى لا يعتق عندده فى :غيز قرابة الولاد. 





ش الجلد الثائي- 0 0 ا 0 o.‏ ) كتاب العتاق 
لدان ت ال می فی الاك يفيه لقا 37 
|الايقتضيه. والأخوة ما يضاهيها نازلة”'' عن قرابة الولاد. 6 
||الإلحاق”" والاستدلال» ولهذا امتنع التكاتب”' علي المكاتب فى غير 
||الولاد» ولم يمتنع فيه. ولنا ما روينا” » ولأند ملك قريبه”'' قرابة مؤثرة 
أفى الحرمية؛ فيعتق عليهء وهذاهر الؤثر ف الأصل» والولاد ملت ؛ 
| لأنما" هى التى يفترض وصلهاء ويحرم قطعها حتى وجبت”” النفقة: 
| وحرم النكاح . ولا فرق بينما إذا كان امالك" مسلمًاء أو كافراً فى دار 
الإسلا؛ ا ازى ٩2‏ 


ا 











f]‏ ()قوله: ينفيه إلخ وكل ما ينفيه القياس: لا يلحق به شیء آخر بالقیاس» وكل ما هو لا.يقتضيه لا 
|| يدخل غيره فيه بالاستدلال» أى بدلالة النص.إلا إذا كان الملخق فى معنى الملحق به من كل وجه؛ وههنا ليس ٠‏ 
| كذلك؛ لأن قرابة الأخوة وما يضاهيما إلخ. (عداية) ۰ 
ْ (5)أى أذنى درجة. 

(م أى إلحاق قرابة الأخوة بقرابة الو لاد. 

1 (٤)قوله:‏ "امتنع إلخ" يعنى إذا ملك المكاتب أبناه» أو ابنه؛ فهو مكاتب» بخلاف الأ فإنه لا || 
|| يتكاتب. (عينى) 

٠‏ (5) قوله: "ماروينا وهو قوله. و : : ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه». (عينى) 

: (5) قوله: ولأنه إل" ` أى لأثة ملك قريبه.قرابة مؤثرة ذ فى المحرمية» و كل من فعل ذلك عتق عليةء أما إله 
/ ملك ذلكء فبالإجماع. وأما إن كل من فعل ذلك عتق عليه» فبالقياس على الولاد؛ لأن هذا المعنى وهو تملك 
ْ القريب الحرم هو العلة المؤثرة فى الولاد» والولاد ملغى لأنها إلخ. (عينى) ش 
| («۷) أى لأن القرابة المؤئرة فى الحرمية. 
ْ (8) قوله: " حتى وجبت” أماحرمة النكاح: فبالإجماع» وأما وجوب النفقة: فمذهبناء لكن لا أثبت ذلك 
|| من قبل بدليل قطعى» وهو قرله تعالى: إوعلى الوازث مغل ذلك كان ثابتا البتة» فاستذل به. (عناية) | 
|1 (ه) وكذاالمملوك. (عناية) 

ا 3 )٠‏ قوله: “فى دار الإسلام " قال فى ` النباية” قوله: فی دار الرسلام ة فى الكتاب متعلق بمجموع ما 
1 ذكز قبله من قوله: ولاافرق بين ما إذا كان المالك مسلمّاء أو كافرا فى دار الإسلام» فإن المسلم إذا أعتق عبدا 
| حربيا فى.دار الحرب» لم.يعتق عليه ..وكذا الحربى لو ملك فى دار الحرب ذا رحم محرم منه» لم يعتق عليه» فإنه 
.|| لؤ أعتقه لم ينفذ عتقه» فكذا لا يعتق عليه بالملك. (عناية) ا 
)١١( 1‏ وهى القرابة الحرمةاللنكاح. (عناية) 





| AOE 





ES ل‎ E as الخاد ااي‎ 


والمكاتب” إذا اشسشزى أخناه: وملن يتجرى مجراء! ؟لايشكاتب 
۰ نتاق يوسي عند 





590 0 ال ليه‎ NS 
ers كح‎ 





0 
لے ,با 
.2" 


ع أمية ما انيثا تالقرانة» والضبى حع ر 








نن ù‏ حت عت الْقْرد يكن" 
N‏ د a‏ 








e‏ وکاب إل“ ا ولهذاا اكاتب على الكاتب في غير الولا وتقريره: 
ا ا مر ر بتكاتب على الأخ أيضاء ولئن سلمناء فإغا ل 
يتكاتب عليه) لأن المكاتب ليم ى له ملك تام يقدره على الإعتاق؛ لأنه عبد ما بقى عليه درهم؛ وإفا اللي بالهلاك. 
قيما هو المقصود من الكتابةء ومن لا قدرة له على الإعتاق فلا يعتق عليه؛ لأن فرض الساألة عند القدرة, ع 
(۲) کالمم .والخال. (عینی), 
(۴) أى فرض المسألة. 
(6) قوله؛ " بخلاف الولاد إلخ” أى فإن قيل: SS‏ ا 
| بخلاف الولاد؟ لأن الع فيه من مقاصد الكتابة؛ لأن عت نفسه نا کان مقصودا بالكتابة؛ لأنه لا يدغير بالرقا» 
فكذلك رق الوالد والولدء فإذا كان من مقاضدهاء امتنع البيع» ليتق عليه تميقا لقصود العقذ وأما حرية 
الح فيسب من مقاصد عقد الكتابة؛ لعدم لوق العان برقه» وسلنوقه برق أنه أو أبيه قي 0 
(©) الصاحيين. 4 
)٩(‏ قوله: رهذا بخلاف إلخ” جنواب نض إجماليء تقريره: :لعل فلك ف ازم فر عله اس 
على من يمللك لعتقت ابنة العم الى هئ أحنت من الرضاعة على ابن غمهاإذا اشتراهاء زليس كذلك. ا 
وتقرير اللنواب: أن المراد بأهرمية حرطي فرت فبنها القتراية؛تاهلم ليمنت كذلك) لان الرضا ع هر الوا 
وذ كر هذا ارات ا مر ا اراح أنه كان معلوما من أصل يله حيث قال: ولأ ملك فيه قرا 
ۇل فى المجرميةء هذه :لم تكن تكذلك. (عناية): ,+ 1 
ليه الراو-للبحال: 
۸7 قولة: نی علش 'إلخ” أى إذا #دخل قبزيديما قى ملكهمنا بغير متبع “تنبا كالإرث زالمية؛ عتل| 
عليبما؛ لأن العلة وهى تملك ذى الرحم انحرم قد وجدة رتد تعلق بد حق عبد ز كا كالنفقة. 7 و 


8 : 38 المت‎ j ا‎ 
3 پیا‎ E 
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NN جز‎ 26 ١ 


ومن و "١‏ علباما لوج الله تعالق لك أو ا 
ْ وجوه ركن الإصداق'. من أهله فى:محله» وسفن قرفي الا 
| الأول زيادة؛ 0 غت تعلامه ف: الف بن الآ خرين 1 
٠|‏ وغتن:المكره وإلشكران ف لصدونٌ الركن م الأهل فى: اللخل»- نا 

فى:الطلاق. وقد بشاه. من | 03 إلى ملك ”أو شزط 

صبخ ؟؛ ,كضا.فى الطلاق: ا .ففينه خلاف الشافعى» 
اوقد بينادفى كتانن الطلاق»: وأا التعليق.بالشرط. : فلأنه”؟ إسقناط + 


جى قو اعلق كك بي بت؟ على انا عرف فى 


لاك ظ 8 
EE‏ : 0 


ودا جد ١‏ إلينا سلما غق ؛ لقوله علي الاد فى عبيذ 




















الف س ت س ا ا ا ا ا ا ا و ج ا ا ل ا ل ا سح لس ا ا ل س ا سس اس س 


23 ا yS SS o‏ بالملك, م 


في محله» وهو العبد المملوك. (عينى) 
)٤( 1‏ وهو ګونه لو جه اله. E‏ 
e 1‏ ت عل | 
000 أضاف العتق إلى ملك u‏ : إن ملكتكِ فأنت حجرء أو أضتافه إلى شترط اتا 
لعبده: إن د حلت الدار فأنت حر صح. أي وقع كما في الطلاق» بان قال: إن تروجتك فأنت“طالق» أو ناي 
لامرأته: إن دخلت الدارء فأنت طالق, (عيني) 1 
(8) الإعباق... 
(9) بالشير شرل ۴ 
( ° ٠)قوله:‏ بخلاف التمليكات حيث لا يجيرى فيا التعليق لإفضناء» إلى معدن القامازٍ؛ لأن فى جم 
O E E‏ 


عا للا و و E E‏ 


E 
+ “ما‎ 


1 أصول الفقه لفعه. (عينى)‎ يأ)١‎ ١١ 
وان‎ ٠ قوله: القوله عليه السلام إلخ" هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصتقه م عل أبى نكرة:‎ )17( 


اد باهر a E‏ 1ه فيال وإ« رلا موصن 





(*) قوله: لوجود .كن ,الإعتاق. [فيترتت الاق ] "و وهو و.لفظ الإعتاق. من امل وهي الماقل ليلغ ال الس 





| الجلد الثاني - جع 1 — EYA‏ - كتاب العتاق 


1 الاك بو ا ١‏ اهم شقان ء الله) *..ولآنه أحرز 
| نفسه زهو لاان ل الا ظ 
e E‏ إذهو”*' متصل بباء ولو أعق 
اجوز ا صو ووق] 19 أله a log‏ لعدم 
|| الإضافة إليہا" ٠‏ ولا إليه" تبعا لما فيه من قلب الموضوع» ثم إعتاق 


4 ا لحمل صحيح . ولا يصح بیعه» وهىته ؛ لن التسليم.نفسه شرط.فى الهمة‎ ٠ 
والقدرة.عليه فى البيع» ولم يوجد” ذلك بالإضافة إلى الحنينء وشیء‎ 1 
0 ويساك و شرط فى الإعتاق؛‎ 


| إلزام المال غلى الحنين؛ لعدم الو 0 ولا إلى إلر 4“ الأ ıs‏ 1 


خرج إلى رسول الله وهو يحاصر أملالطائف ثلاثة وعمشرون عبداء فأعقهم رسول لله ی قهم الین 
يقنال لهم: لجنا ا فى الجهادء والترمذى فى المناقب عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
1 قال :حر جم رسول الله ل يوم الحديبية) الحديث» وفى آخخره: وعتقاء الله سبحانه». (عينى) : 
* راجع نصب الراية ج۳ ص 8٠١‏ 5» والدرايةج؟,: الحديث "١8‏ ص 868. (نعيم) 

(۲) الوؤاو حالية. 

1 (۳) قوله: ابعداء” وقيد بالابتداء بجوازه عليه بقاء؛ أنه فى البقاء من الأمور المحكمية دون الجزائيةة 
ْ فيجوز بقاءه كبقاء الأملاك بعد وجود أسبابيا: : (عنئاية) 

أ (4)الحمل. 

(5) اى دون الحامل. 

() الحامل. 

e 

(4) قوله: N,‏ و ' لأنه يكون التبع متبوعاء والمتبوع تابعاء وهو فاسد. . (غيني) 

)١١ )‏ أى شرط فى البيع 

)١ ١(‏ أى العسليم والقذرة عليه 

)١١(‏ أى الإعتاق والبيع و الهبة. 

)١7( '‏ الإعتاق. 

if ( ||‏ لمال 


0 ع 000 كتاب المتاق 
حق العتق نفس على حدة. ER Ek‏ | 
۴ ما مر فى الخلع”"» وَإبما يعرف قيام الحبل وقت العتق إذا جاءت به|| 
الأقل من ستة أشهر منه”"؛ لأنه'” أدنى مدة الحمل . 
1 ل ولد مولاهنا حر انها" تلوق هم ما 
فيعتق عليه هذا هو الأصل ٠"‏ ولا معارض له فيه؛ لأن ولد الأمة || 


لمولاها. وولدی“ ملوك لسيدها : لترجح جاتب الأم باعتبار 
الحضا: ا" 3 اتلاك ماءه عماءها”” ا ۴ والمنافاة ET‏ لان والزوج (؟١)‏ 


: E E قال السغناقى‎ ٠ ()قوله: "على مام فی الحلع‎ ٤ 
5 أمسأالة حلع الجامع الصغير . قلت: في نفس الأمر يستبعد هذاء وقال الإنزارى: يجوز آن يكون ذلك إشارة‎ 
إلى ذا ذکره فی حلم كفاية المنتبى “؛ لأنه قبل هذا الكتاب. (عينى)‎ 
(۲)أى من وقت العتق. (عناية)‎ 

(6) أى لأن ستة أشهر / 

)4١‏ أى.القدورى. (عينى) 

(5) المولى. 

(۷)قوله: هدا هز الأصل' يعنى أن الأصل أن يخلق الولد من ماء صاحب الماء» ولا معارض له فيه أى 

فى الت لأنناء الأمة لا تعاض ماءة» لأن ماءها مملوك له فيكون الماءان له بخلاف أمة الغير؛ لأن ماءها ملوك 
لسيدهاء فتحقّقت المعارضة. (عناية) 
:0 (م)الأمة. 
(8)قوله: باعتبار الحضانة [فإن حق الحضانة للأم» لا للأب] “ وفيه نظر؛ لأن حق الحضانة إما يغبت بعد 
الولادة» فلا يجوز أن يكون مرجحالما هو قبلها. (عناية) 0 
7 (١٠)الزوج.‏ 
5 ١١١)قوله:‏ والمناقاة إلخ" جواب عما يقال: الترجيح يحتاج إليه بعد التعارض» وتقريره: : التعارض موجود؛ 
لان المنافاة نتحققة» فإنه لو:اعتير تجانب الأ کان ملو کا لسیدهاء ولو اعتبر جانب الأب» لا يكون ملو كا 
لسيدهاء فب فيغبت المنافاة» بخلاف الولد من المولى» فإنه للمولى أى. جانب اعتبر. (عناية) 
ل والزروج إلخ جواب عما يقال : إذا اعشبر جانب الأمة حتى يكون الولد ملو كا مولاها تضرر 
| الأب» والضرر مدفوع شرعاء وتقريره: .الزوج قد رضي برق الولد حسيث أقدم على تزويج الأمة عالما بأن الو لد 
يرق به. وفيه نظر؛ لأن العلم يكون الولد رقيقا بتزوج الأمة إنما يكون بعد ثبوت هذا الحكم : فى الشرعء وكلامنا || 
فى شرعيته. (ع) 0 


> ترمة خ ا اتم للح ae‏ ا ا عدا م وھا ا کا ا وک یت رک ےھ نرم اہ ھچ ے2 . سكم يدانو ول ج ر ملو ر حا رہ کے کے ر ئ م و کک کے یوک کو ھچ ن کک لے ےو i. a. <R.‏ 





دراي جز كتاب العتاق ظ ا | باب العبد يعتق بعفه 


قن وض به فخلا فك ولدالمكرورة لان الى الدأما مما رضئ 7 & 
سوع لك الخرة و غلى كل خال؛ .لن ا : 
وصف الحرية» كما تبع ها 


ونير وكا وا تم اعم 5 
باب العبد يعتق عض“ 0 5 








ETT 210111‏ ويضعي. :فى _بقية. قنَم شه | 





ولاه عند آبى حنيقنة» Ns.‏ لعتق کله امح ا 
عند :فيج ' .عسلئ ما أعتق » وعنسدهما لا يتجزأ"" 3 وون 











' | لان الوالد مأ رضى ب" أى لأ المغرور تروج الأية بلاعلم لم برج اغا نميه فمبار‎ u 


5 حرا بالقيمة نظرا للجانبين. (عينى) 

19)أى سواء كان زوجها 0 أو عبدا. (عينى) 

(۳) على جانب الرزوج. 

(5) الولد. 

(ه) الولد. 

)قول في المملوكية والمرقوقية قية إنما أورد هذين اللفظين لتبغايرهما من حيث الكمال والنقصان. فإن 


فی آلدبر وام الول لمك كامل» والرق اقص» وفی الکاتب علي غکسه؛ فعلی هذا یکر قرله: ودر |٤‏ 


وأمومية الولدء والكتابة كالتفسير لذلك. (عناية) 


(۷) قوله: والتدبير” عن من لس E MD‏ 0 
زوج المولى أم ولده من رجل يكون 00 فى م أمهء #والحاة يض [ذا ي أمحه» ئم ولدت؛ دخل 1 


الولد فن كتابة الام ثبعا. (عینی)- 
ْ (۸) قوله: ”.باب إلخ ' أخر إعتاق البعض عن إعتاق الكل؛ لكو خط ی الله أوى بال ف 

ْ ا كار 000 
e ۱‏ ن ا الأعاق يعجرا إل" ل ساكب الميزان” : المعنى من قولنا: الإعماق ؛ 





أل ذات القول يتجزأء أو حكمه يتبجزاً؛ لأنه محال» بل معنى ذلك أن امحل فى قبول حكم الإعتاق يتجزأء فيتصبر 
ثيوته في النصف دون النصف. 2 

0 وحاصل الخلاف زاج ع إت أن إعتاق التصف: هل يوجب زوال ارق ع نمل كله أ لا ' عدا 
يوجبء بل نبقی کل امحل رقیقاء ولکن زال املك بقدره»:وعندهما يوجب زوال الق غن الكلٍ. K2‏ 00 
1 ا 


ل ميا سي 9 )ا سس صم م اسار لوي ارك م زاوا ن و د راا اھ اپ عراس و بيع 





,المملوكية» والزفوقية سيير" 0 


9 

eC 

£ 

2 . 

0 ل 

١ x 5. 

َ م 

ع 

أ لیس هوا 

: aR 
27 ۰ وه ا‎ 2 


ع يعاق قمع روه SA ١‏ 
١ ”‏ ا ویوا اک3 0 





| العناق ا > ا .بات العبد يوتق بعضه‎ e 
شافع( فإضافت ۳ إلى ال ر اسا إلى الكل لھتايعتىآا‎ 
|] کله و أن الإعتاق.إثبات العتق؛ وهوقوة حكمية + اناما" باز الة‎ 
وهما؛ ا ان‎ Ea ا‎ 














مي اعجنيمه.: :الاق إشيات 7 


تر اة لال أو.هو'''' إزالة]|: 








Dj 0‏ 4 الإعاق 
)قول ٠:‏ وهوةقول الشافيعى: أئ.فيما إذا كان,المالك واسبداء أوكان المعتق موسسراء فعند.ذلك قوله 
آ دلي أما لو. کان المعبق. مومبراء_.يبقى ملك الساكت كما كان؛ حتى يجوز له بيعه وهيته. : (عينى) 

: (۲) الإعتاق.. 

١‏ (4) أى للصاحبين والشافعى. 

(ه) القوة. ا 0 
4 (5)قوله:” بإزالة ضدها" لأن امل لا ب 
(۷) الضد. 

(۸) الرق والعتق. 

(9) أى بالاتفاق› فكذلك الإعتاق. (عداية) 
ل 4 الإعتاق. 

1 3 0 ای 1 عدم التجرئ,. 


عر 


1 (9١)قبوله:‏ إبات,الستق بإزالة املك وهو الوصف الشرعى الطل للبتصرفء أو هو إزالة أل ل 
ابات الدع بازالة ضده الذى عو الرقء ولا جو إزالالرق؛ ليازم عدم اجر لتجزئ. . (عناية) 
( 0 الإغاق. 

)الق 
: قوله: | ا والرق.حق الشرع. لأ لكا لااسحكف أن بكرن ميد ل جازد ال تباي تر عبر 
ر أو 2 لأن ار ال 5 








تلو عن آحدهما فإزالة أحندهما وجب إتباث الآ حر (غتأية 


SEPE LIR eon go 
2 e-o. > 2 





کر ا 





۰ سمت اا كتاب العتاق اس | 0 باب العبد يعت بعضهة . 


والأصل أن اصرف ينتصر على موضع الإضافة؛ والتعندى إلى | 
ما ورائه ضرورة عدم التجزئ» والملك متجزئ اکا لیم" : 
وال فيبقى على الأصل”*' . 

EET‏ اعبار مالية البعض عند العبد والمستسعى بمتزلة |أ 
الكانت عد 4 لان الأضاف "إلى العف وجب تبوت الالكينة فى ١|‏ 
كله" وبقاء الملك فى بعضه يتعه» فعملنا بالدليلين بإنزاله مكاتبًا؛ إذ هو || 
مالك يدا» لا رقبة. والسعاية كبدل الكتابةء قله “^ ببسي وله خيارأ 
أن يعتقه؛ لأن ا مكاتب قابل للإعتاق غير أنه" إذا عجر لا يرد إلى || 


)١١‏ قوله: ”واللك متجزئ " وهذا كسا ترى يناه يكلامه على أحد الأصرين كل مهما مسقل بإقادة 
|| المطلوب. وتقريره: الإعتاق إثبات العتق بإزالة الملك؛ والملك متجزئ» فالإعتاق كذلك» وإنما قلنا: بأنه إثبات العتق 
:بإزالة الملكء لا بإزالة الرق؛ لأن الإعتاق تصرفء و كل ماهو تصرف لا يتعدى ولاية المتصرفء فالإعتاق || 
إزالة متجزئ». وإزالة المتجرى متجز . (عناية) 

(۲) لذا باع نصيبه من العبد المشترك يزول: ملكه عن البعض الذى باعه. (عينى) 

(۳) قوله: 'والهبة كما إذا وهب نصيبه من العبد المشترك لشريكه»ء يزول ملكه عن البعض. (عينى) 

)٤(‏ وهو أن يقتصر التصرف على موضع الإضافة. (عينى) 

(ه) الإمام. 

(1) أى.إضافة الإعتاق. 
: 5700 ا ل بسار البح ب e‏ 
ل ا والعمل بالدايلين مكن يتزاه مكايا فصملنا ببماء وجداناه مكاا ل 
المكاتب مملوك رقبة ة كالمستسعى» فمعتق البعض مالك يدا؛ لأجل السعاية: عملوك رقبة كالمكاتب. (عناية) 

(4) أى للمولى. | 

(9)قوله: "غير أنه إلخ: فإن قيل: لو كان بمنزلة المكاتب لعاد رقيقا إذا عجزء أجاب بقوله: غير أنه إذا 
| عجز لا يرد رقيقا؛ لأنه إمنقاط لا إلى أحد» والإسقاط لا إلى أحدء ليس فيه معنى المعاوضة؛ لأنها إنما تتحقق بين 
اثنينن: وإذا لم يتحقق فيه المعاوضة؛ فلا يقبل الفسخ, aR Î‏ مقاط ون اموي لإ | 
|المكاتب» باقرار على ل برل الكتابة» 0 فيقال: : ويفسمخ. . (عناية) | 





الجلدالاني- جر كاب لمق ۳۳ باب العبد يعتق بعفه 
الرق؛ لأنه إسقاط لا إلى أحد, فلا يقبل الفسخ. بخلاف الكتابة 
المقصودة؛ لأنه عقد. يقال: ويفسخ. وليس فى الطلاق”"» والعفو عن 
م حالة رس لحيدا فى الكل" ترجيحا للمحرم ل 
ای اوزاف اة لم ضبمن صب صاحبه نالا فسناد يكه بالضمان» 
اا . وإذا كان العيد دن شريكين. فأعتق أخدها نصسه 


اعتق ٠‏ 2 » قان کان موسر فشريكه بالخيار. إن شاء أعتّق. وإن شاء ضمن”' 1( 








شريكه قيمة نصيبه» وإن شاء استسعى العبء فإن ضمن رجع العتق على. 
ل" عسو ¢ وال أعنق أو اسع فالو لاء بسيها ات » وإن كان 


)°( هذا المستسعى. 

)١(‏ قوله: ' وليس فى إلخ” جواب عن قولهم: وصار كالطلاق والعفو عن القصاصء» ووجهه: أنه إذا لم 

يثبت العتق فى الكل لإمكان العمل بالدليلين؛ لوجود حالة متوسطة بين الحرية والرق» وهى الكتابة» فيصار إليهاء 
ا 0 والعفو ذلكء فأثبتئاه فى إنخ. (عناية) 
٠‏ (۲) أى الطلاق والعفر 

(؟) على المبيح. | 

)٤(‏ جواب عن قولهم: والاستیلاد. 

(5) الإمام. 
أو ()قوله: ”يقتصر عليه [أى على نصيبه المستولد]" يعنى أنه إذا ولدت الأمة المدبرة بين رجلين ولداء 
أفادعاه أحدهما تصير نصف الجارية أم ولد» ونصفها مدبرة لشريكه على أنه لو ماتا بعتق نصف الشريك من 
الثلٹء ونصف الاخر فى الجملة. (عينى) | 
(۷)قوله: وفى القنة إلخ أى فإن قيل: لو كان الاستيلاد متجزئًا لاطرد فى القنة أيضاء أجاب بأنه لم 
يتجزئ فى القنة؛ لأن.المستولد لما ضمن إلخ ء. (عناية) 
أا 009ا 





س ا ل س ل س u‏ 


(۹) نصیبه. 
)٠١(‏ المعتق. 
ا ت aia ET e‏ 


ظ الجلد الثاني - رجزء” كتاب العتاق - € - ا 


وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار”"'» والسعاية مع الإعسار. 
| ولا يرجع المعتق على العبد» والولاء للمعتق » وهذه المسألة'" تبتنى 
حرفين : أحدهما: تجرّئ الإغتاق» وعدمه على ما بيناه » والثانى : أن 
يسار المعتق لا ينع سعاية العبد عنده» وعندهمايّمنع : لهما فى الثانى قوله|| 
عليه السّلام فى الرجل ‏ يعتق نصيبه : «إن كان غنيا ضمن وإن كان فقيرا 
سعى”" فى حصة الآخر»* قسّم”»: والقسمة تنافى الشركة . وله أنه 
| احتبست مالية نضيبه عند العبد» فله أن يضمنه”' كما إذا هبت الريح بثوب |أ 


إنسان» وألقته فى صبغ غيره. حقى انصبغ ين فعلى صاحب الثوب ||: 
قيمة صبغ الآخرء ف اناه ست مسلا ٠‏ فكذا عهنا "2 إلا أن 1 


)١(‏ أى صورة الإعتاقء وصورة الاستسعاء, 
(۲) أى يسار المحتق, 
(۳) قوله: " وهذهٴالمسألة“ أى رجو م التق على العبدء وعدم الرجوع عند أداء الضمان. (عينى) 
(:)أى أصلين دقيقين. 
(٠)قوله:‏ ”على ما بيناه“ أى عند قوله فى أول الباب: وأضله أن الإعداق يتجزأ عنده إلى أخنره. (عينى) 
(1) هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة عن أبى هريرة. (عینی) . 
(۷) العبد. 
٠‏ * راجع نصب الراية ج٣‏ ص ۲۸۲› والدراية ج۲ الحدیث 11۹ ص٦۸.‏ (نعيم) 
(۸) قوله: قسم [النبی صلی الله عليه وعلى آله وسلم] “ الأمنرين أعني لام العييدء وسعايعه بين الجالين | 
ع يسار المعتق وإعساره» والقسمة-تنافى الشركة فلا يكون للشريك الساكت سعاية العبد مع يسار المعنق. (عينى) 
: () العبد. 
)٠١ ۰)‏ الثوب. 
3 (١١)قوله:‏ لما قلنا” يريد به قوله: وله أنه احتبست مالية نصيبه إلخ. (عينى) 
A 00‏ ا الغوب ع فكذا ههنا ينتفع العبد بالعتق. (عيني) 


الجلداائي- جزء؟ كاب الحاق   -380-‏ اب دين يفيه 
العبد فقيرء فيستسعيه'''. ثم المعتبر يسار التيسير”''» وهو أن يلك" من 
الال قدر قيمة نصيب الأحرء لا يسار الغناء؛ لأن .به“ يعتدل النظر من 
لحان جف ماقفية اليق ين القربة» وإيصال بدل حق|أ 
الساكت إليه» ثم التخريب" ی راا رین کچ و 
ضمن على العبذ؛ سيو عيبي والولاء للمعتق؛ لأن|] 
العتق كله من جهته”" ؛ لعدم التجزئ . وأما التخريج على قوله" » فخيار 
الإعناق'"'' لقيام ملكهفى الباقى؛ إذ الإعتاق يتججزأ عندم"''. 
والتضمين""" لأن المعتق جان عليه بإفساد نصيبه'حيث امتنع عليه البيع 
أأوالهبة. ونجو ذلك" ما سوى الإعتاق وتوابعها"'2» والاستسعاة" ل 





)١١‏ العبد. 

(؟) قوله: “ثم المعتبر يسار إلخ" أى الاعتبار فى يسار المعتق الذى يجب به عليه الضمان هو يسار التيسير. (ب) 

(۳) المعتق. 

(4)أى بيسار الليسمين: 

)٥(‏ ,جانب ا لمعتق والساكت. (عناية) 

(3) بيان ما. 

(۷)قوله: "ثم الفخريج إلخ" يعنى إذا علم أن هذه المسألة مبنية على حرفين أى أصلين؛ بقى الكلام فى 
ا وهو على قولهما ظاهر؛ لأن الإعتاق إذا لم يكن متجزئا كان المعتق موقمًا للعتق فى النصيبين جميعاء || 
ويساره مانع عن السعايةء فو جب عليه الضمان» فانتفى السعاية. ولا يرجم المعتق بما ضمن على العبد؛ لعدم 
السعابة عليه فى حال اليسار للأصل الثانى» فلو رجعء لكان عليه السعاية. (عناية) ) 
> (۸) على العبد. 

(9) الأصل الأول. (عينى) 

)١١(‏ الإمام. 

(1١1)أى‏ للشريك. (عناية) 

)١1(‏ الإمام. 

)١5(‏ بالرفع أى وخيار التضمين. (عينى) 
(4١)قوله:‏ “ونحو ذلك” كالتصدق والوصية. (عينى) 


اجلداكا- جز ٣٣‏ کتاب العتاق - E7‏ 00 باب العيد يعتق بعضه 
بينا. ويرجع المعتق بما ضمن على العبد؛ لأنه قام مقام الساكت بأداء 
الضمان"» وقذ كات له ذلك" بالاستسعاءء فكذلك للمعتق» ولأنه 
ملكه"' بأداء الضمان ضمنًا” ''. ل وقد أعتق بعضه . 

اتس اتا اراسي إن شاءء والولاء للمعتق فى هذا 
ال بن مركا مسي بأداء الضمان» وفى ا 
حال إعسار المغتق إن شاء *' أغتق؛ لبقاء ملكه: وإن شاء استسعى؛ 
نا 


الله و رجهو لأن العستق من جهته. ولايرجع 
المستسعى على المعتتي بما أذى'''' بإجماع بيننا؛ لأنه" ‏ يسعى لفكاك رقبتهء 


)١5(‏ قوله: ' وتوابعه ” أى توابع الإعتاق كالتدبير» والكتابة» والاستيلاد. (عينى) 

: قوله: “والاستسعاء” معطوف على قوله: والتضمينء وقوله: لما بينا إشارة إلى قوله: وله أنه اختيست‎ )١7( 
مالية نصيبه عند العبدء وهو مبنى على الأصل الثانى. (عناية)‎ 

)١(‏ إلى الساكت. 

(۲)قوله: ”وقد کان له [أى للساكتع ذلك ” أى أخذ القيمة بالاستسعاء بناء على الأصل الشانى» فكذا 
من قام مقامه. (عناية) 

(۳) العبد. ش 

(4) قوله: ضمنا” جواب عما يقال: المكاتب لا يقبل النقل» والمستسعى كالمكاتب» فكيف قبل ذلك؟ 
وتقريره أن ذلك ضمنى» والضمنيات لا تعتبر. (عناية) 

(5) الواو حالية. 

(5) أى إذا ضمن للمعتق. 

(۷) العبد. 

(۸) ای البرك السا کت 

(9) قوله: الما بينا" إشارة إلى قوله: احتبست مالية نصيبه إلخ. (عناية) 

A RNA 

(١١)أى‏ الإعتاق والاستسعاء فى نصيبه. (عينى) 

.  .تكاسلا إلى:الشريلك‎ )١5( 


المجلد النانى- جزء” كتاب العتاق —- EV‏ - باب العبد يعتق بعضه 


أو لا يقضى"'' ديئًا على المعتق؛ إذ لا شىء عليه لعسبرته. بخلاف 
المرهون”" إذا أعبقه الراهن المعسر؛ لأنه يسعى فى رقبة قد فكّتء أو 
يقضى ديئًا على الراهن» فلهذا يرجع عليه" » وقول الشافعى فى الموسر 
كقولهما. وقال”' فى المعسر: يبقى نصيب الساكت على ملكه يباع 
ويوغت4 لآنه لا وععه إلى تقيمين الشريق؟" لإأعسارة» ولا إلى السهاءة؛ 
[ألأذ العبد ليس بجانء» ولاراض به" ولا إلى إعتاق الكل للإضرار 
|| بالجاكيع» تعفين ها عيناه ‏ ال الات غاس دة 
يفتقر" إلى الجناية'”'' + بل يبتنى على اجتباس المالية''' . فلا يصار إلى 
الجمع''' بين القوة الموجبة'''' للمالكية» والضعف السالب”*'' لها فى 


)١7(‏ العبد. 

)١(‏ العبد. 

(۲) العبد. 

(۴) الراهن. 

(5) أى الشافعى. (عينى) 

(5) المعتق. 

. (7) قوله: ولا راض به أى بالإععتاق؛ لأن الرضاء إنما يسحقق بعد العلم» والمولى منفرد بالإعماق؛ فلا 
|أيكون العبد عالمًا به فلا يكون راضيًا به. (عناية) 

() يعنى عتق ما عتق» ورق ما رق. (عناية) 

(۸) جواب الشافعى. 

() أى'فى وجوده. 

)٠١(‏ كما فى إعتاق العبد المرهون إذا كان الراهن معسرا. (عناية) 

)١١(‏ وهو موجود. 

۰ قوله: "فلا يصار إلخ قال الكاكى: قوله: ا ا ا س ت‎ )١۲( 


| فی نصفه. (عینی) ‏ __ِ 
قوله: "فلا يصار” أى إذا كان إلى الاستسعاء سبيل» فلا يصار إلخ. 


)١(‏ الحاصلة من إعتاق البعض. (عناية) 


| الجلد اني جزء٣‏ كتاب البعتاق - 408 - 0 eT‏ 


أشخص واحد. قال"": ولوشهدة كل واحد من الشريكين ع ای 
صاحبه بالعتق” 7 سعى العبد لكل واحد منهما فئ نصيبة» موسرين كانا 
أو معبسرين عند أبى حنيفة » وكذا إذا كان أحدهما موسرا» والآخر معسرًا؛ 
لأن كل واحد منهمايزعم أن صاحبه أعتق نصيبه» فصا ر اناق 





زعمه عنده» ورم عليه الاسترقاق» فيْصَاق فى حق نفسه؛ فبُمنع من 
استرقاقه" ا لأنا تيقنا بحق الاستسعاءء كاذبًا كان أو 
صادقًا؛ لأنه”” مكائبه”"': أ علكوكه» فلهذا يستسعیانه» ولا یختلف 
ذلك باليسار والاعسار؛ ؛ لأن حقه”' "او فى الحالين"'' فى أحد شيئين ل 
يسار المعتق لا ينع السعاية عنده'””''» وقد تعذر التضمين 09 لونكار 


)١4(‏ بصحة البيع و أمثاله. 

)١(‏ أى القدورى فى مختصره . (عينى) 

9؟5)أى قر . (عینی) 

(5) أى بالإعتاق. 

)٤(‏ العبد. 

(ه) الإمام الأعظم. 

)٩(‏ العبد. 

(۷) العبد. 

(8)قوله: ” لأنه” أى لأن العنيد مكاتبه على تقدير الصدق, أو مملوكه على تقدير الكذب» وكسب 
|]المملؤك لمولاى وهذ! لف ونشر مشوش. (عينى) 

) (3) قوله: مكاتبه أو مملوكه” لأن المولى إذا كان كاذبا فى قوله: أعتق شريكى نصيبه يكون الكسب 
للمولى. والمراد بالاستسعاء هو أن يكون الکسب للمولی» وإذا کان صادقا فى قوله: أعتق شریکی يكون مقرا | 
بأن العبد صار مكانا باعتبار تجرئ الإعتاق عند أبى حنيفة» فكان الاستسعاء حينفذ بمنزلة أحذ بدل عد 


وذلك جائز أيضا. (عناية) 
)٠١(‏ الم 
)١١(‏ أى فى حال اليسار والإعسار. 
)١ 59‏ التضمين ين أو الاسسيهاء. 
)١79‏ الإمام الأعظم. 1 


: المجلد الثاني - :جزء”! كتاب العتاق 4م - باب العيد يعتق بعضه 


| الشريك فتعين الآخرء وهو السعاية والواء لهت ب لن کل ما 
) یقول: عتق نصیب صاحبی عليه بإعتاقه» وولاءه له» ووعتق نصيبى 
بالسعاية» وولاءه لى . وقال أبويوسف ومحمد: إن كانا موسرين» فلا 
|| سعاية سعاية عليه” ؛ لأن كل واحد منهما”" , يتب رأ عن سعايته بدعوى الضمان 
ا ناراف تق تينع السعاية عندهما" إلا أن الدعوى لم 
تثبت لإنكار:الآخرء والبراءة عن السعاية.قد تثبت لإقزاره على نفسه . 


0 واد ا ل ا دی انا 
عليه" » صادقًا كان أو كاذيًاء على ما بيناه” » إذا المعتق معسر 


وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسراء سعى للموسر منهما؛ 
لأنة”* لا يدعى. الضمان على صاحبه؛ لاعساره» وإنما يدعى عليه 


|| لسعايةء ولا 2 يتبرأعنه"» ولا يسعى للمعسم منہما؛ بكو “ين يدعى 

)١ 2١‏ قوله: "وقد تعذز إلخ التضمين إلخ ' اعترض عليه بأنه لم يتعذر التضمين على تقدير التحليف. فإنه لما 
أنكر يحلف» فإذا نكلء وجب الضمان. 

وأجيب بأنه لما كان من اعتقاد كل واحد منبما أنه أعتقه صاحبه يحلفء ولم يجب الضمان على تقدير 
الحلف» فتتعين السعاية فلا فائدة فى التحليف» بل يتعين السعاية بلا تحليف؛ ؛ لأن مآله إليه. 44 

١١)أى‏ للشريكين. 

(۲) العبد. 

(۳) الشريکين. 

(5) الصاحبين. 

)٥(‏ العبد. 

)٦(‏ العبد. 

(۷) قوله: "على ما بينام" يريد به قوله: ا ا ای ان احا 23 
النباية ) وقيل: هو إشارة إلى قوله: لأنه مكاتبه أو مملوكه. (عناية) 

(۸) الموسر. [ 

(9) أى عن السعاية. . 

)٠١(‏ المعسر . ئ 


المجلد الثاني- 1 - 0 باب العبد يعتق بععضه 
امان على صاحخهة؟ لاره فكوا" TET‏ 
والولاء يا وي ET‏ بحیله" 
على صاحبه» وهو يتبرأ عن" فيبقى”' موقوقا إلى أن يتفقا” على 
عتاق أحدهم LE‏ 0 
ات —- O‏ 
عليه'''' بسقوط السعاية مجهول"''» ولا يمكن القضاء على المجهول». 
فصار كما إذا قال لغيره: لك على أحدنا ألف درهم. فإنه لا يقتضى بشىء 
للجهالة» كذا هذا. ولهما أنا تيقنا بسقوط نصف السعاية؛ لأن أحدهما 
حانث بيقين» ومع التيقن بسقوط النصف» كيف يقضى بوجوب الكل؟ 
)١( -‏ أى ليسار الصاحب. 0 aS‏ 
(۲) المعسر. 


(١‏ الولاء. 
(4) أى صاحبه. 





(5) لأنه جاحد. 

(5) الولاء. 

(0) الشريكان. 

(۸) فلان هذه الدار. 

(9) فلان. 

١١٠)قوله: ‏ يسعى فى جميع قيمته | بینہما نصفین إن کانا معسرین» وإن كانا موسرين لم يسع لواحد 
| منہما فى شىء وإن كان أحدهما موسراء والآخر معسراء سعى فى نصف قيمته للموسر منهما؛ لأن المعسر 
يتبرأ عن السعاية» والموسر يدعيهاء » فإن يسار المعتق عنده أيضا بمنع وجوب | لسعاية» » ووجه قول محمد: إن كانا 


معسرين أن المقضى عليه إلخ. (عناية) 
)١١(‏ وهو الحانث منبهما. (عناية) 
)١ 3‏ لأنه إما هذاء أو هذا. 


a E a o‏ 1ت باب العبد يعتق بعضه 


والجهال ذرة تفع" بالشيوع والتوزيع كما إذا أعتى أحد عبديه لا 
' "2 أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكرء أو البيان» ويتأتى التفريع 
ا الا یت ا أو لا يمنعها على الاختلاف الذى 

سبق . ولو حلفا على عبدين' "كل واحيد مدييا لأحدهما لم يعت 
ا + لأن المفضى عليه”"' بالعتق مجهول» وكذلك المقضى 0/0 
فتفاحشت الجهالة» فامتنع القضاء» وفى العبد الواحد"“ المقضى به 
معلوم؛ فغلب المعلوم المجهول . وإذا اذ NR‏ 
نصيب الأب ؛ لأنه ملك شقص قريبه» وشراءه إعتاق على مام 





() قول اسيم ل 0 ل : أن الجهالة 
ارادا (عينى) 

ا لل لكل ا 
كن سيلف E E RE Eb E E‏ كاك اب بكار 
| احق غير ي 0 ارم أولى. 2 
Fae HIF‏ ل ل 0 
واحد مدبنها فى نصفه. (عينى) 

)٤(‏ أي فى هذا الوجه. (عيني) 
| () قوله: على الاختلاف الِذى سبق وهو أن الپسبار لا ينع السعاية عيد أبى حنيفةء وعندهما 
| بمنع. (عيني) 
(1) قوله: ولو جلا إلخ يعني إذا کان لكل واحبد منهما عبد على جدة» فقال أحدهما: إن دحل فلان 
الدا ر غدا» فمبدى حرء وقال الآخر: إن لم يدخل فعبدى خرء فِمِضى الغد, ولم يدر الدخول وعدمه. (عينى) 
| (۷) هر المولی. (عيني) 

(۸) وهو العيد. (عینی) 

)٩(‏ قوله: وفي العبد الواجد بين اثنين المقضى عليه؛ و كذا المقيضى بهء وهو عتق نصف العبد معلومء 
فغلب المعلوم الجهول؛ لأن المعلوم أكثر من الجهول. (عينى) 

|, فى فصل من ملك ذا رحم محرم. (عينىن)‎ )٠١( 


الجلد لني - جزء٣‏ كتاب العتاق - E‏ - باب العبد يعتق بعضه 


ولاضمان ا ا أنه ابن 0 أولم يعلم ٠"‏ 
وكذلك إذا ورثاه”"» والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبّه» وإن شاء 
استسعى العبد» وهذا عند أبى حنيفة . وقالا: فى الشراء .يضمن الأب 
نصف قيمته إن كان موسراًء وإن كان معسراء سعى الابن فى نصف قيمته 
لشريك أبيه e‏ 0 أو صدقة. أو 


e e‏ حلف بعتقه إن 


إعتاق» وصار كما إذا كان 00-0 فأعتق أحدهما نصييه"''' . 


وله ا رضى بإفساد تنصيبه؛ فلا يضمنه. كما إذا 19 ل۳“ 


() ای علي الأب. 
(۲) پعنی ا . (عناية) 
(۳) قوله: " وكذلك إذا ورثام إلخ" صورته امرأة اشترت ابن زوجهاء فماتت عن أخ وزوج» كان النصف |] 
للروج» ويعتق عليه؛ أو امرأة لها زوج وأب» ولها غلام» وهو أبو زوجهاء فماتت المرأة» صار غلامها ميرانًا بين 
زوجها وأبيہا. (عناية) 
(؛) أي لا في صورة الوراثة, 
(ه) أى إذا ملك الأبء والآخر ابنه. (عيني) 
(5)قوله؛ " بسهبة” أى بأن وهبه لهما رجل؛ أو صدقة بأن تصدق به شخص عليبماء أو وصية بأن أوصى 
به شخص لهما. (عيني) 
(۷) العبد. 
(8) الواو للحال. ظ 
.(9) قوله: "إن اشترى نصفه [العبد]" إنما قيد بالنصف؛ لأنه إذا حلف بعتقه؛ ثم اشتراه بشركة الآخر لا 
يعتق عليه؛ لأن الشرط شراء كل العبد» ولم يوجد. (ع) 
)١ 0)‏ قسوله: “”فأعتق أحدهما نصيبه" فإن الإعتاق لا يتجزأ عندهماء فيضمن لصاحبه قيمة نصيبه إن كان 
موسراء وإلا فالعبد يسعى. (عيني) 
(١١)أى‏ أن الشريك الآخبر, 
)١۲(‏ أحد الشريكرن. 


5 اللجلد الثاني- جزء؟ كناب العتاق ٠‏ ا ياب العبد يعنق بعضه 





اا س صر ا رودل در کے ت ساعن علة العتق » 

) وهو الشراء؛ لأن شراء القريب إعتاق» حتى يخرج به" عن عهدة الكفارة 

' مدل + وهذا ضمان إفساد”'' فى ظاهر قولهما""» حتى يختلف باليسار 
١‏ ولایختلف الجواب بين العل' وغ وهو ظاهر الرواية عنه؛ 

2 ارغ الم ١ء‏ كهنا إذا ا : كل هذا الطعام» 

هو"'' ملوك للآمرء ولا يعلم الآمر بملكه 

ال PW ( 0 i OTE TCE‏ - رى الأب نصفه الآخر. 





بل لسعلل ل س س ل 





)1١‏ قوله: ياعتاق نصبيبه صريح|ا” بأن قال له: أعتق نصيبك» تأعتقه لا يضمن. (عناية) 

(1) أى الدليل على رضاه بإفساد نصيبه. (عناية) 

(۳) قوله: ”أنه شاركه إلخ” والمشاركة فى علة العتق رضئ بالعتق لا محالة» والمرا بالعلةء علة العلة؛ لأن 
الشراء علة التملك» والتملك فى القريب علة العتق» والحكم يضاف إلى علة العلة؛ إذا لم يصلح العلة الإضافة 
إليبا؛ ذههنا كذلك؛ لأن التملك حكم شرعى» يثبت بعد بمباشرة علته ب بغير اختيارء بخلاف الإرث, فإنه لا 
إعتاق هناك ولهذا لا يخرج به عن الكفارة. (عناية) 

(8) أى بشراء القريب. 

(ه) خلافا للشافعى. (عينى) 

() قوله: "وهذا ضمان إلخ ” يجوز أن يكون جوابا عما يقال: إنما كان الرضى مسقطًا للضمان أن لوأأ 
كان ضمان إفساد. ٠‏ أما إذا كان ضمان تملك, فلا يسقط بهء كما لو استولد أحد الشريكين الجارية يإذنهء فإنه لا 
يسقط به الضمان؛ لأنه ضمان تملك؛ إذ الاستيلاد موضوع لطلب الولدء لا للعتق» فلا يمكن أن يجغل الواجب به 

ضمان عتق» وهو غير موضو ع له» فكان ضمان تملك. (عناية) 

(1) قوله: “فى ظاهر قولهما” قيد بقوله: فى ظاهر قولهما؛ لأنه روى عن أبى يوسف أن هذا ضمان 
غلك فلا يختلف باليسار والإعسارء فلا يسقط الضمان. (عناية) 
زم أى بالقر ابة. (عناية) 
(3) قوله: وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه فصل بين ما إذا كان عالمًا بالقرابة» وبين 
ما إذا لم يكن عالما بها فى حكم الضمان؛ لأن الرضاء لا يتجقق إلا إذا كان عالما ببها. (عناية) . 
)٠١(‏ أى العلةء والسبب قد وجد. (عناية) 
)١١(‏ الواو حالية. 
)١۲(‏ أى تصف ابن الرجل. 


e ENE Cae |‏ 
و هو اموسر فالأجنبى بالخيار إن شاء ضمن الأب ؛ لأنه ما رضى 
كن أن وهذا عند أبى حنيفة ؛ لن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنذه » 
| السعاية عندهماً. 
ومن اشتری نصف ابنه» a E‏ فلا ضمان عليه عند 
أبى حنيفة» وقالا: يضمن إذا كان موسراء ومعناه''' إذا اشترى نصفه 
ممن يلك كله" فلايضمء" لبائعه شيئًاعنده” : والوجه 
قدذكرناه'''. 
وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر» فدبر أحدهمء و'''' هو موسرء ثم أعتقه 
3 هو موسر 6 فأرادوا ال فللساكت أن يضمن المدبر 





الآخر» و 


)١(‏ الواو حالية. 

(۲) الأب. 

(۳) الاپن. 

)٤(‏ الاو حالية, 

(ه) أي المشتري. 

() قرله: ”ومعناه إلخ" هذه المسألة من مسائل "الجامم الصغير"» وأوضحها المصنف بقوله: ومعناه إلخ.(ب) 

(۷) قوله: "فمن ملك کله“ لأنه إذا اشتري نصيب أحد الشريكين منه» يضمن للساكت بالإجما ع.(ع) 

(8) أى المشترى الأب, 

(8) قوله: ”عبيده" أى عند أبى حنيفة؛ لأنه رضى بإفساد نصيبه لمشاركته فيما هو علة العتق» وعندهما 
يضمن ؛ لأنه أبطل نصبيب صاحيه بالإعتاق. (عيني) 

(١٠)قوله:‏ "قد ذكرناه” إشارة إلى قوله: لهما أنه أبطل؛ وله أنه رضى. (عناية) 

)١١(‏ الراو حالية, 

(؟١)‏ والواو للجال. 

)١7(‏ قوله: ”فأرادوا ا لضمان” أى أرادا لأن مريد الضمان إنما هوالساكت» والمدبر دون المعتق» فكان المراد 


المجند الثاني - جزء” كات العتاف - 0 - ا 





e FT e E E 2‏ ظ 
وقالا: اليد كلة للذئ رة افا و ا وا 
اة هرمس ان رمخ :واا هدا ان ایی که عدا 
حنيفة ) خلافا لهما :كالإعتاق 0 أله یل ْ 
تا فاه ١‏ اتور عل اص وقد افيد الدب 
نصيب الآأخرين : فابكل واحد منبما أن يدبر نصيبه» أو يعتق» أو يكاتب» 
ا أو يستسعئ العبدء أو يتركه على حاله ؛ لأن نصيبه'"' باق أ 
على ملکه فاسدا بإؤساد شريكه””"": حينث سد" عليه" طرق الانتفاع أ 





ا ا ا ا و ا 
<< (١)قوله:‏ ”أن يضمن“ وبيانه: أن قيمة العبد إن كانت سبعة وعشرين ديار مغلا ؤإن الساكت يضمن أا 
المدبر تسعة» والمدبر يضمن المبتق ستة؛ لأن قيمة المدبر ثلشا قيمة قن» فبال دبير تلف منه تسعةء فكان الإتلاف أ 
بالإعتاق واقعا بثلئى قيمة المدبزء وهى تلثا قيمة القن» وهو ثمانية عشر ديناراء وثلشها ستة؛ فيضمن المدير المعتق |]. 
العم ولا يضمن التسعة. (حاشية جلبى بر شرح وقاية) 

(8) قوله: ا ل رن وبياك ذلك أن قيمة العبد إذا كانت سبعة وعشرين دينارا مثلاء فإ 
الساكت يضمن المدير تسعة؛ والمدبر يذ يضمن المعتق سعة» وذلك لأن قيمة المدبر ثاثا قيمة القن؛ لما يذ كره» : 
فبالتدبير تلفت منه تسعة» فكان الإتلاف بالإعتاق واقعا على قيمة المدبر, وهى ثاثا قيمة القنء وهو ]| 
ثمانية عشرء وثلث ثمانية عشر سحة» فيضمن المدبر المعتق تلك الستة فقط» ولا يضمن الدسعة التى هى نصيب 
الساكت مع تلك الستة التى يطمن إياها. (عناية) 

(۳) للساكت. 

٠ والإعتاق باطل.‎ )٤( 

(5) فإنه يتجزأ عنده خلافا لهما. 

(5) التدبير. 

(1) الإمام. 

(8) أى المدبر کسر الباع. 

(9) كل واحد. 


المجلد الثاني- جزء” كتانب العتاق ) ٠‏ - 445 - 0 ظ باب العبد يعتق بعضه 
به" بيعًا وهبةً على ما مر" . فإذا اخثار أحدهما العتق تعين حقه فيه" » 
أوسقط اختيار غيره» فتوجه للساكت سببا ضمان : تديير المدئرء وإعتاق هذا 
المعتق» غير أن“ له أن يضمن المدبر؛ ليكون الضمان ضمان معاوضة؛ 
إذ هو" الأصل حتى جعل الغصب”'' ضمان معاوضة على أصلناء 


وأمكن ذلك" فى التدبير"؛ لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت || 
التدبير» ولا يمكن ذلك”*'' فى الإعتاق؛ لأنه”'' عند ذلك”"' مكاتب» أو 
) دل اس الآ ولا بد من رضا المكاتب بفسخه حنى يقبل ١‏ 


للس نش ص 


)1١1(‏ أى الذى دبر.. 

(7١)أى‏ على كل أحد من الآخرين. 

(1) أى بالغيد. 

(۲) قوله: على ما مر إشارة إلى قوله: لأن المعتق جان عليه بإفسادتصيبه : حيث امتنع عليه البيع والهبة إلخ.( ع) 

(۳) أى فى العتق. 
)٤(‏ قوله: "غير أن إلخ بيان حصر الزمان على المدبر بعد ما كان الإعتاق أيضا سيب الضمان» وتقرير | 
ذلك أن ضمان المدبر ضمان معاوضةء وضمان المعتق ضمان جناية وإتلاف» والأصل فى الضمان هو ضمان || 
المعاوضة» فلا يعدل إلى غيره إلا عند العجز وأما إن ضمان ال مدبر ضمان معاوضة» اانه بشن با ن بالعدبيرء || 
أ[ ؤهو كان قابلا للنقل» فكان ضمانه مقابلا بذلك» فانعقد سيب الضمان موجبا لملك المضمونء بخلاف زمات أ 
الإعتاق» فإنه يضمن ما أتلفه» وما أتلفه كان بجد تدبير المدبر» وذلك غير قابل للنقل» فكان ضمانه ضمانا من غي || 
تملك المضمون؛ وذلك حالص ضمان الجناية: (E)‏ 
ْ (ه) أى للساكت. 

(3) أى ضمان المعاوضة. ٠‏ 

(9) قوله: "حتن جعل الفصب إلخ" وقال الكاشانى: الدليل على أن الغصب ضمان معاوضة | 
مِسألة المأذون» وهى أن إقراره بالغصب يصح. مع أن إقراره بالضمان بالإتلاف مؤخر إلى ما بعذ العتق(ب) ٠‏ 

(8) أى كون الضمان ضمان المعاوضة. 

(9) أى فى ضمان التدبير: 

(١٠)أى‏ النقل من ملك إلى ملك 

۰ العبد.‎ )١١( 

)١۲(‏ الإعتاق. 
1 (۳)قىوله: ”مكاتب أو حز على اختلاف الأصلين“ يعنى أن معثق بعص العبد مكاتب عند أبى 





























المجلد الثانى- جزء" كتاب العتاق 


الانتقال. فلهذا يضمن المدبر. ظ 
لم للمديّر أن يضمن المت ثلث تيمت" مدير ؛ لان أفسد عليه تمي 
ظ مدبراء والضمان يتقبدر بقيمة املف وقيمة المدبر ثلغا قيمته قنا على 


ماقالو :ر لضم قيمة مااملكه بالضمان من حنيلة الساكت؛ 
لأن ملک (6) يات ولهذا ابت م وا وو 


فلا.يظهر””؟ فى حق التضمين . والولاء بين المعتق والمدبر أثلاناء ثلشاهأأ 
للمدبّرء والثلث للمعتق؛ لأن العبد عتق على ملكهما على هذا المقدار”" , 


خنيفة: وعندهما حر عليه دين. وقال الإمام جلال الدين ابن المصنف: قوله: مكاتب أو حر على اخخلاف | 
الأصلين غير مستقيم» و كذا قولة: ولا بد من رضا المكاتب نتيجة؛ لأنه عند الإعتاق ليس بمكاتبء ولا حرء وإنما || 
يصير كذلك بعد الإعتاق» والمستسعي عند أبى حنيفة: وإن كان بمنزلة المكاتب إلا أنه لا ينفسخ بالعجزء 
ولا بالتفاسض. وإنما الصحيح أن يأقال: لأنه عند ذلك مدبر. (عينى) 
)١(‏ الساكت. ) 
٠‏ (۲) العبد. ئ 
)۳(٠‏ قوله: "على ما قالوا“ إشارة إلى أن فيه اختلافاء قال بعضهم: نصفٍ قيمة القن؛ لأن قبل التدبير كان 
| له فيه نوع منفعنة البيع وما شاكله؛ ومنفعة الإجارة وما شاكلهاء وقد زال أحدهماء وهو البيع» وبقى الأخرء ۰ 
۰ وقال بعضهم: قينمة الخدمة؛ ينظر بكم يستخدم هو مدة عمره من حيث الحرز والظن. 
0 والأصبح ما قاله فى الكتاب؛ لأن منفعة الؤطئ والسعاية باقية» ومنفعة البيع زائلة» وقيل: الفقوى على | 
]| الأولى.' (عناية) ' ١‏ 
| (4)قوله: "ولا يضمنه إلخ “ يعنى أن المدبر لما أدى ضمنان نصيب الساكتء و ثلث قيمعه قناء ملك المدبر ش 
نصيْب الساكت» واجتمع فى ملك المدبر ثلا العبدء وله أن يضمن قيمة ما كان له فى الأضل وهو الثلث مديرا؛ : 
أ نصيه بعد اشير كا معنماب: من الوجه الذى ذكرناء ود بالإعاق؛ فيضمن» ولیس ل أذ يضمن الس ١‏ 
آ| قيمة الثلث الذى تملك عن السااكت بأداء الضمان. (عناية) 
(5) المضمون. : 
)١(‏ أى وقت التدبير. (عيلى). 
(۷) أى المستند. ئ 
(۸) نظر إلى حال أداء الضمان: 
)3( نظرًا إلى حال التدبير, 
1١ 2)‏ ) هذا الملك. 
) لد "على هذا القدار [أى على التنليث]* فإن قيل: لع أداء a‏ ل 









۰ المجلد الثاني- جز ء٣‏ کتاب العتاق 6A‏ - 0 ) باب العبد يحتق بعضه 
وال كن الاب ج O ae‏ م براللفدبر ول 
انسل تصيمية ف هه الا و ا ل ااا 
السار لضان قل .فالالا تا 
الإعتاق”"'' ؛ لأنه ضمان جناية'''' » والولاء كله للمدبر» وهذا ظاهر"" . 
وإذا كانت جارية بين رجلن» که اا أم ولد لصاحبه» 
وأنكر ذلك الآخرء فهى موقوفة يوم" ''» ويومًا تخدم للمنكر عند 
ا I GG‏ 





كان للمعتق ثلثا الولاء؛ لأنه أدى إلى ال ات بان ضمان المعتق إلى المدبر ضما إتلاف» 
لا ضمان معاوضة؛ لما ذكرنا أن المدبر غير قابل للنقل من ملك إلى ملكء فلم يملك المعتق شيئا بمقابلة ما ضمن. || 
وأما المدبر: فقد ملك نصيب الساكت عند أداء الضمان مستندا إلى وقت التدبير على مأ مرء فصار كأنه دبر ۰ 
ثلقيه» من الابتداءء فيثبت له ثلثا الولاء؛ وللمعتق الثلث ها أن نصيب الساكت بعد ما انتقل إلى المدب لا ينتقل إلى 
المعتق. (عناية) 
)١(‏ الصاحبين. 
(۲) العبد. 
(۳) المدبر بكسر الباء. 
(5) المعتق والساكت 
(5)قوله: “لما بينا” أراد به عند قوله: فيما مضى عن قريب: العبد الذى دبر أول مرة» ويضمن ثلثى قيمته 
أشريكه؛ موسرا كان أو معسرا. (عينى) 1 
(7) أى فيضمن نصيب شريكيه. 
(۷) هذا الضمان. 
O) ٠‏ قوله: "لأنهضمان تملك" أى :همان الدب ضمان تملك؛ لأنه ملك كسبه وخدمتهء فلا يختلف ْ 
|| باليسار والإعسار. (عناية) 
ظ (9) قوله: ”فأشبه الاستيلاد” أى فأشبه هذا الضمان ضمان الاستيلاد بأن كانت جارية بين اثنين» فجاء أ 
بولد فادعاه أحدهما يغبت نسبه منه» ويضمن قيمتها لشريكه. (عينى) 
(١٠)أى‏ بخلاف ضمان الإعتاق. 
)١١(‏ وهو لا يمختلف باليسار والإعسار. 
)١۲(‏ فإنه ملك كله. 
)١۳(‏ قوله: ‏ فهى موقوفة يوما“ أى ترفع عدها الخدمة. (عناية) .. 


ا لمجلد الثاني - ,جزء٣‏ كتاب العتاق - 4 - اتالد ی بده 


E‏ ال تا ا 
|| إقرار المقر عليه كأنه استولدهاء فصار كما إذا أقر المشترى على البائع 

ظ امدق ابيع قبل ابيع يجعل كأنه أعتق. كذا هذاء فيمتنع الخدمة 5 
|| ونصيب المنكر على ملكه فى الحكم» فيخرج إلى الإعتاق بالسعاية كأم 
|| ولد النصرانى إذا أسلمت” . ولأبى حنيفة أن المقرٌ لو صدق كانت الخدمة 


كلها للمنكر” ولو كذب كان له نصف الخدمة " فيثبت ماهو المتيقن 
أآبه. وهوالنصف”". ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء؛ لآنه وكيوا 

عن جح ذلك بدعوى الاستيلاد 80 والضمان» لقا با الول 
) يتضمن الإقرار بالنسب. وهذا ' أمر لازم» ولا يرتد بالرد» فلا يمكن أن 


(١)أى‏ للمقر بالاستسعاء. (عناية) 

(؟)قوله: ' لهما أنه إلخ ' تقريره أن المقر لو أقر على نفسه بالاستيلاد صح» فإذا أضافه إلى من بملك» ولم 
يصدق ذلك انقلب إقراره عليه. (عناية) 

(۳) قوله: فيمتنع الخدمة إلخ ٠‏ أى إذا انقلب إقرار المقر على نفسه. امتنع الخدمة للمنكر؛ لأن امقر صار 
e‏ 

(4)قوله: ” كأم ولد ن إذا أسلمت* تخرج إلى العتق بالسعاية؛ لتعذر إبقاءها فى يد المولى» وملكه 
بعد إسلامهاء وإصراره على الكفر. ( ع) 

(5) لأنها أم ولد له. (عینی) 

(5) لانها قئة بيسهما. 

(۸) قوله: بدعوی إلخ ى أما عن الخدمة: فبدعوى الاستيلاد» وأما عن الاستسعاء: فبدعوى الضَماك» 
ففى كلامه لف ونشر على ما ترى. (ع) 

(9) قوله: وللإقرار إلخ جواب عن قولهما: كأنه استولدها يعنى أنه لما أقر بأمومية الولد تضمن إقراره 
بها الإقراز e‏ ك الم ست م 
كالمستولد. (عناية) | ٠‏ 
)٠١( |‏ الإقرار بالنسب. ؛ 





الد الثاني - E‏ العتاق - 0 باب العبد يعتق بعضه. 
| يُجعل المقر كالمستولد . 

وإن كانت أء Cl hS‏ 
أأفلا ضمان عليه عند أبى حنيفة . وقالا: يضمن نصف قيمتبها؛ لأن مالية أم 

الولد غير متقومة عنده» ومتقومة عندهما 

| وعلى هذا الأصل تبتنى عدة من المسائل أوردناهاقى ‏ كسفاية 
إلى ةدر ل ا ا e pS‏ وإجارة 
لاسا o E‏ طا 
أأكمافى المدير” '"' ألا ترى أن أم ولد النصرانى إذا أسلمت عليبا 
|| السعاية وهذاآية ماري ا يمان قنة على ما قالوا؛ 
لفوات منفعة البيع”' والسعاية بعد الموت''' 0 » بخلاف ا ؛ لأن 


وأرناة ولد ا ى او اوغا ا 
(۲) قوله: أوردناها فى كفاية المنتهى" وكفاية المنسهى اليوم مفقود» رگ ارال غل أل 
| مشهورة مذ كورة فى الكتب. منها: أنه إ إذا مات أحدهما لا تسعى للآخر عنده» وعندهما تسعى» ومنها: إذا 
ا ا ل ا د را ل 
8 تمن لشريكه نصف قيمته إن كان موسراء ويسعى الولد فى النصف إذا كات معسراء ومنبا: لو غصبها 
| غاصب فماتت فی يده لا یضمنما عنده» ويضمنها عندهما. (عيتى)” 

)فى تقوم أم الولد. (عناية) 

(5) بالاتفاق. 

م قوله. ء .امتناع بيعها إلخ أى إن عورض بأن بيعها متنع» وذلك دليل على عدم التقوم أجاب بقوله: 
ربامتنا ء إلخ. (عناية) 

() فإنه متنع بيعة» وهو متقوم. (عينى) 

(۷) کما مر . 


(^) بىا ب قدا القيمة. (عنايه) 
(3) ويبقى:الاستخدام. 


)٠ )‏ قوله: اموي رت أى موت المولى فإنبا لا تسعى للغرماءء؛ ولا للورثة. (عينى) 
ظ (۱۱) فان قيمته ثلا قيمته قنا. 


الجلد الثاني جرء” كتاب العتاق - 01( - اتالد ج 
ا ل م د 1 ee‏ 
الفائت منفعة البيع ٠‏ أما السعاية والاستخدام: فباقيان! / 


ْ اا ال 0 
) )0( 

1 للتقوم. والإحراز للتقوم تابع» ولهذا" لا تنسعى الغريمء ولا 
االوارث. بخلاف الاس وهلا لالت الا 
|[الحالي وهو الحرئيبة الثابتة ‏ بواسطة الولد على ماعرف فى حرمة 
اللصاهرة '. إلا أنه لم يظهر عملّه فى حق الملك”''' ضرورة الانتفاع. 
| فعمل السبب فى إسقاط التقوم» E‏ الت 
' معي امسو 3 '. فافترقا”'', وفى أم ولد 


)21 اللاي 

(؟) قوله: فباقيان فإنه يسعى للغرماء» ويخدم مولاه إلى أن يموت. (عينى) 

(؟) قوله: 'ن التقوم إلخ” يعنى أن التقوم بالإحراز للدمول» والإحراز للتمول فى أم الولد؛ لأنها محرزة 

للنسب لا للتمول. وقوله: لا للتقوم معناه لا للمول؛ وكذلك فى قوله: والإحراز للتقوم تابع أى ليس بمقصوده؛ 
]إلآنه إذا خضهاء واستولدها ظهر أن إحرازه للاستمتاع بملك المتعة» لا لقصد التمول. (عناية) 

(:) أى لككونها محرزة للنسب. (عينى) 

(2) ام الولد. 

(1) قوله: بحلاف المدبر جواب عن قولهما: كمافى المدبر يعلى بخلاف المدبر» فإنه ليس بمحرز 
للنسب» ولهذا يتعلق به حق الغرماء. (عناية) 

(۷) إشارة إلى الفرق بين أم الولد والمدبر. (عناية) 

(8) أم الولد. 

)٩(‏ بين المولى وأم الولد. 
: (١٠)قوله:‏ على هما عرض فى حرمة المشاهرة ‏ لأنه لا حصل الولد من مائين» بحيث لا يتمازج أحدهما 
|أعن الآخر صار أصوله وفزوعه كأصولها وفروعهاء وبالعكس. (عينى) 
(١١)قوله:‏ فى حقنالملك أى فى حق زوال الملك ضرورة الانتفناع؛ كما لم يظهر فى زوال ملك || 
النكاح لذلك» ولا ضرورة مى عدم إسقاط التقوم» فعمل فيه السبب. (عناية) ) 
| (۱۲) قوله: مد البو إت اقرا إن بت فاك جر مى مح وال ارط لا كد ما 
e EEE‏ 

)٠۳(‏ قوله: وامتناع إلخ و وبامتنا ع بيعها لا يسقط تقومهاء وتقريره كان القياس أن نلاا 





| المجلد الثاني-. جزء" كتاب العتاق سد باب عتق أحد العبدين 


|| التسررات "© واشيوناعكاتقيا عليه" .قم للفروسن التانيين» :دكأ 
الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى التقوم . 
باب عتو ‏ أحد العبدين 
ومن كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان» فقالٍ: أحدكما حرء ثم خرج 
واحد» ودخل آخرء فقال: أحدكما حرء ثم مات“ ولم يبين» عتق من 
الذى أعيد”" عليه القول" ثلاثة أرباعه» ونصف كل واحد من 
اا ةر ج و و ا 


بمتنع بيع المدبر إلا أنه إنما امتنع تحقيقًا لمقصوده؛ إذ ربجا ال لامك مقصر المتيرة وهر لمش و ١ع‏ 

)١ ٤(‏ المدبر. 

)٠١(‏ جواب عما قاسا عليه. (عناية) 

(1)إذا أسلمت. 

(۲) قوله: العا ع E o‏ ْ 
بأداء القيمة» كانت فى معنى الكتابة» وإنما فعلنا هذا؛ دفعا للضرر عن الجاتبين. 

ا ل يك 
مجاناء فلما كانت هى معنى المكاتبة كان ما أدته فى معنى بدل. الكتابة» وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى تقوم 
ما يقابله؛ لأنه فى الأصل مقابل بفك الحجرء وفك الحجر غير متقوم» فلذلك قلتا: إن مكاتبتما لم تفتض تقوم أم 
| ولد النصرانى» فاطرد ما قلنا. (عناية) 

(۳) قوله: ”باب عتق“ لما فرغ من بيان عتق بعض العبد بين عتق أحد العبدين» وقدم الأول؛ لأن 
E‏ 
OEE PA RET he a‏ 
ا الكلام الأول :فى ت اتات وغ کم ا ا ج فا و و كنا ار 
جمع بین حر وعبد» وقال: أحد كما حرء لا يعتق العبد. وإن بدا أ ببيان الكلام الثانى؛ وقال: عنيت بالكلام الثانى 
او ويؤمر ب ببيان 0 الأولء وان قال: 00 الى الب می کارت بالكلام الثانى» 
EM.‏ 

)1١(‏ أى قوله: أحد كما حر. 
(۷) أى الداحل والخارج. 
(A).‏ أى يعتق من الثابت ثلاثة أرباعه, ومن الخارج نصفه. (عداية) 


الجلدالثائي- جزء؟ كتاب العتاق 0 -#مغ- ظ ل د ال 
الال د ربعه'"". أما الخارج : فلأن الإيجاب الأول دائراً 
بينه وبين الشابت» وهو الذى أعيد عليه القول» فأوجب”' عتق رقبة 
تا ٠١‏ لاستراءهماء قصب كلا مما الضف غير أن انات 
استفاد بالإيجات الثانى ربعا آخر؛ لآن الثانى دائر بينه وبين الداخل › 
فيتنصف” بينهما”" غير أن الات اتن نماك الكررة بالاحافه الأول 
فشاع افا اد ای ای بم قا اساب ای ا" 
لغا"'» وما أصاب الفارغ بقى» فيكون له الربع» فتمت له ثلاثة الأرباع . 

ولآنه لو أريد هو بالثانى يعتق نصفه' E‏ ل الداخل 
لا يعتق هذا" النصف» فيتنصف"" » فيعتق منه الربع بالثانى» والنصف | 
بالأول. وأما الداخل: فمحمد يقول: لما دار الإيجاب الثانى بينه وبين 
الثابت» وقد أصاب ا فكذلك يصيب الداخل”*'' . 


)۱( ای الداخل. 
(۲) لا نصفه. 
(۴) الإيجاب الأول. 
(4)أى بين الخارج والثابت. 
(ه) الإيجاب الأول. 
(1) أى الإيجاب الثانى. 
(1) أى بين الغابت والداخل. 
(8) بالعتق الأول. 
(9) لأن تخرير الحر محال. 
٠١١‏ أى نصفه الباقى. 
)١ 0‏ أى بالإيجاب الثانى. 
(؟١)‏ أى النصف الباقى من الثابت. 
)١5(‏ النصف الباقى. 


المجلد الثاني ز٣‏ کتاب العتاق tot‏ ا باب عتق آحد العبدين 

قا لات و" داتر TT N‏ 
نزل إلى الربع فى حق الثابت لاستحقاقه او الأول کا 
ذكرنا”'» ولا استحقاق للداخل من قبل» فيثبت فيه النضف . 

قال"2: فإن كان القول منه فى المرض”" . قسم الشلاث على هذاء 
وشرح ذلك أن يجمع بين سهام العتق» وهى سبعة على قولهما؛ لأنا نجعل 
كل رقبة على أربعة الحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع . فنقول: يعتق من الثابت || 
ثلاثة أسهم. دفن الا خرن ف ر حاف امان فيبلغ سهام 
العتق سبعة» والعتق فى مرض الموت وصيِّةٌء ومحل نفاذها الثلث» فلا بد ]أ 
أن يجعل سهام الورثة ضعف” ذلك فيجعل كل رقبة على سبعة. [ 


(1) أى الشيخان. 

9١)أى‏ أن الإيجاب الثانى. 

(؟) أى بين الغابت والداخل. 

)٤(‏ أى قضية الدوران. 

(5) أى عند ذكر قوله: لأن الثانى. 

(1)أى محمد فى “الجامع الصغير . (عينى 

(۷) قوله: اا و اي ا فإن كانوا يخرجون 

من الثلث» فالجواب كذلك» فإن :لم يخرجوا كان الثلث» وهو عتق رقبة بة يقني بم على قار تيهام وعباياهم؛ 
لأن العته ق حينشذ وصية» والوصية تنفذ من الثلث» فيضرب كل بمقدار وصيته؛ فيجعل أولا كل رقبة على أربعة 
أسهم لحاجتنا إلى ثلاثة الآ رباع: فالخارج يضرب بنصف الرقبة» وهو سهمان. 

وكذا الداخل ويضرب الثابت بغلائة الأ رباع» وهى ثلاثة أسهم» فمجموع سهام الوصايا سبعة» فإذا كان 1 
الع 0 وعشرين وثاشا أربعة عشر لا محالة» فيعتق من الخشارج سهمان» ويسعى فى 

ب ea E‏ 
۰ الوصايا ستة» وإذا كان الثلث ستة» كان جميع المال ثمانية عشر, فالخارج يعتق منه سهمان» ويسعى فى أربعة, || 
وهو نصيب الورثة اثنى عشرء وسهام الوصايا ستة. (عناية) 

(8) أى الداخل والخارج. 

(3) أى الثلثان. 


لحنت 


الجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب العتاق - 400 - باب عتق أحد العبلدين 


اجس الال أ وعشرية الات 0 وس ف اتا 
ويعتق من الباقيين''' من كل واحد منبما سهمان» ويسعى فى خمسة. فإذا 
تأملت ويجمعت استقام الثلث والثلثان. وعن محمد: يجعل كل رقبة على 
ستة؛ لأنه يعتق من الداخل عنده سهم» فنقصت سهام العتق بسهم. وصار 
جميع المال ثمانية عشرء وباقى التخريج ما مر" ظ 
ولو كان هذا فى الطلاق" ق٤‏ وهن غير مدخولات» ومات الزوج قبل 
البيان. سقط من مهر الخارجة ربعه» ومن مهر الثابتة ثلاثة أثمانه“» ومن 
مهر الداخلة ثمنه؛ قيل: هذا قول محمد خاصة. وعندهما يسقط 
ربعه' "» وقيل : هو قولهما أيضاء وقد ذكرنا الفرق ٣‏ 


س س ا سه 


(0)أى الداحل والخارج. 

)١(‏ أى يعلم ما مر. (عینی) 

(۳) قوله: ولو كان هذا [أى هذا الكلام. عنابة] إلخ" وصورته: رجل له ثلاث نسوةء وهن غير 
مدخحولات بهن »2 فال لام رانين سين إحداكما طالق» ثم خرجت واحدة منہن »› ودخلت الثالتة فقال : إحداكما 1 
طالق. ز عینی) 

)٤(‏ الثمن من الصداق بمنرلة الربع من العتاق. (عناية) 

(79)قوله: وقد ذكرنا الفرق * أى بين العتق والطلاقء وهو أن الثابت فى العتق بمنزلة المكاتب؛ لأنه حين |) 
تکلم» كان له حق البييان» وصرف العتق إلى أيهما شاء من الثابت وا لخارج» فما دام له حق البيان» كان كل 
واحد من العجدين حرا من اولح بر ردان كإوزنات نب E‏ 

٠‏ فأما الاب فى الطلاق: ردد نون أن تكو کرک وی او نکر آ سے ان فارج إن کات ا ا 
بالإيجاب ١‏ الأو ا ؛ كانت الشابتة منکو حة» فيضح الإيجاب الثانى. إن كانت الثابتة هى المرادة بالإيجاب الل 


كانت أجنبية» يلقو الإيجاب الثانى» فجعلت أجنبية من وجه دون وجدء فيصح الإيجاب اثانى من وجه دون 
+ جه ف 2م ٠ ST‏ الئنصة :؛ وهو الربع موزعا بين مهر الداخلة والثابتة» فيصيب: كل واحدة م: مننهما الثمن. ع0 1 


(۷) قوله: وتمام تفريعاتها [أى هذه المسألة)” منها ميراث النساءء وهو و الربع» والشمن ينقسم بين الداخلة, | 
زبين الأوليين نصفين: لسع SS‏ ذا مر في أنه لذ احا الا ادى الارن و الضف الاخ بين الأو للمة؛ 
لأن إحداهما ليست بأولى. (عناية) 





المجلد الثاني 00 كتاب العتاق -65غ- باب عتق أحد العبدين 


فى ”الزيادات 
REET‏ : أحدكماحر» فباع أن مما أو مات» أو قال له : 


أنت حر بعد موتى» عتق الآخر ؛ لأنه لم يبق محلا للعتق أصلا بالموت» 
وللعتق من جهته" بالبيع » وللعتق من كل وجه بالتدبير"» فتعين الآخرء 
ولأنه*' بالبيع قَصّد الوصول إلى الشمن» وبالتدبير إبقاء””' الانتفاع إلى 
موته» والمقصودان ينافيان العتق الملتزم» فتعين له ''' الآخر دلالة» وكذا إذا 
افيه بول" احدهما ال ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد مع 
القبض ء وندونه» والمطلق. وبشرط الخيار لأحد المتعاقدين لإطلاق جوابت 
الكتاب”"'» والمعنى ما قلنا. والعرض على البيع ملحق به”''' فى المحفوظ 
عن أبى يوسف” '''» والهبةٌ والتسليم'"'' والصدقة والتسليم بمنزلة البيع ؛ 


(١)أى‏ فى “شرح الزيادات". (عينى) 
)١(‏ أى من جهة الذى قال: أحدكما حر. (عينى) 


(۳) قوله: وللعتق من كل وجه إلخ" أى بنده' كه مدبر نمود أن را خحواجه محل عتق كامل نيسيت جه 
رقيت او ناقض شده است بسبب آنکه او مستحق عتق شده است بعد از موت خواجه. (ترجمه) 


)٤(‏ المولى. 

(5) أى قصد إبقاء إلخ. 

59)أى للعتق. 
0 (۷) قوله: ”وكذا [أى يتعين الآحر] إذا استولد إلخ“ يعنى إذا وطئ إحداهماء فعلقت منه؛ لأنها صارت أم 
ولد له» ومن ضرورة صحة أمية الوذ استحقاق العتق بها انتفاء العدق المنجز عنباء وإذا انتفى عن إحداهما 
تعين فى الأخرى لزوال المزاحمة. (عناية) 

(8) قوله: " للمعنيين” يعنى عدم محلية العتق بالاستيلاد من كل وجه» وإبقاء الانتفاع إلى موته.(ع) 

(9)قوله: ‏ لإطلاق جواب الكتاب َأى المجامع الصغير. عينى]' حيث قال فيه: باع أحدهماء ولم 
يقيده بشىء» والمعنى ما قلناء وهو أنه قصد الوصول إلى الشمن» والوصول إلى الشمن ينافى الععتق» فتعين الآخمر 
له.رع) ظ 

:١‏ ١)أى‏ بالبيع. 


1 أ الجلد الثاني جزء ٣‏ كتاب الععاق - لامع - ياب عتق أحد العبدين 
لأنه تمليك . وكذلك لو قال لارا اكا طالق» ثم ماتت 
إحداهما لاقلا“ > وكذا" لو وط إحداهمالانبين“» ولو قال 
لآمتيه : إحداكما حرة» ثم جامع إحداهما لم يعتق الأخرى عند أبى حنيفة . 

وقالا: يعتق؛ لأن الوطئ لا يحل إلا فى الملك». وإحداهماحرة"» 
فكان بالوطئ مستبقيًا الملكَ فى الموطوءة» فتعينت الأخرى؛ لزواله بالعتق» 
كمافى الطلاق"'*. وله أن الملك قائم فى الموطوءة'" ؛ لأن الإيقاع فى 
المنكرة. وهى معينة. فکان وطئہا حلالاء فلا يجعل بياناء ولا 
وطئہما على مذهبه إلا آنه لا یفتی به“ 
يعنى لشعين العتق فى الآخرء.قيل: مثل هذه العيارة يستعمل فيما سمع وحفظء ولم يغبت الرواية عنه 
مكتوبة.(ع) 

(۱۲)قوله: والهبة والتسبليم إل' أى إذا وهب أحدهما وأقبضه» أو تصدق وأقبضه عتق الآخرء قيل: 
التسليم ليس بشرطء وإنما ذكرة تأكيدا؛ لأن البيع الفاسد يعين الآخر للمعتق» وإن لم يكن للقبض؛ » فكذلك الهبة ١‏ 
والصدقة؛ لأن كلا منبما لا.يفيد الملك بدون القبضء وهذا لأن التعيين إنما يبحصل لوجود تصرف يختص 
بالملك» و قد وجد. (ع) 





(1) أى يتعين الأخرى. ظ 

(۲) قوله: "ما قلنا“ من أن الميت لم يبق محلا للعتق» فكذلك لم يبق محلا للطلاق» فتعينت الأخرى له.(ع) 

(5) أى به يتعين الأخرى. 

)٤(‏ فى المسألة التى بعد هذه. (عينى) 

(ه) قوله: E‏ ليواي نوي E ET E‏ 
i 55 (03‏ في الطلاق بأن قال لامرأتيه: إحدا كما طالق : ثم وطيء إحداهما كان بيانا. (عينى) 


(۷) قوله: "أن املك قائم : فى الموطوءة" أى فى التى توطأ من كل منبماء وإذا كان الملك قائما كان وطثبها 
حلالا . أما إن الملك قائ فلأن إيقاع العتق إ إنما هو فى المنكرة» وهى أى الموطوءة غير منكرة» بل هى معينة 
فلا يكبون الإيقاع فيباء وإذا للم يكن الإيقاع فيهاء لا يكون الملكِ عنها زائلاء وأما إن الملك إذا كان قائماء كان 
الوطئ حلالاء فظاهر لا يحتاج إلى البيانء وإذا كان الوطئع جلالا لم يكن بيانا؛. لأن كل واحدة منهما على هذه 
الصفية. ٠‏ ولهذا حل وطئها عبلي مذهبه» وهذا على غاية الدقة» ويلوح منها سيماء التحقيق إلا أنه لا يفتي به ظ 
لملا يطعن أبو حنيفة بترك الاحتياط. (ملخص عناية وغيره) 


(8) أى بحل وطثها. (عينى) 





“أ 0000 


ا جزء” كتاب العتاق هعد 0 باب عتق أحد العبدين 

ثم يقال" : العتق غير نازل قبل البيان؛ لتعلقه بهء أو يقال : نازل فى 
المنكرة» فيظهر فى حق حكم تقبله» والوطى يصادف المعينة » بخلاف 
الطلاق ؛ لأن المقصود الأصلى من النكاح الولدء وقصد الولد بالوطئ يدل 
على استبقاء الملك فى الموطوءة صيانة للولد» أما الأمة: فالمقصود من 
وا اء ال هر دون ال لد ادل على اق ظ 

وتنا مضه ان كان اول ولد تلديته علذماء فأنت حرةء فولدت 





غلاما وجاريةء ولايدرى أيہما أول» عتق"“ نصف الأم» ونصف الجارية 
والغلام عبد؛ لأن كل واحدة منهماء تعتق فى حال» وهو ما إذا ولدت 


الغلام أول مرة» الأم بالشرط: اا وا ا إذالأم حرة 
ولدتها” ''» وترق فی حال» وهو ما إذا ولدت الجارية أولا ؛ لعدم 


(١)قوله:‏ ثم يقال إلخ" ا ی ایا ن کد 0 لاه أو عدي تازل » فإن كان خعر تازل نان | 
اجات على كل واحد من الشقين» فقال: على الشق الشانى» ثم يقال: العتق غير نازل قبل البيان؛ لتعلقه به 


| أى لتعلق العتق بالبيان» فكان كالعتق المعلق بدخول الدارء وهو غير نازل قبل الدخول؛ فكذا هذا. 


وال غل الق ى الأول أو يقان: نازل فى المنكرة أى العتق نازل فى المنكرة» فيظهر فى حق حكم تقبله 
كالبيع» فإن اشكر يقبله بأن يشترى أحد العبدين على أن المشترى بالخيار فيهماء فإنه يصح والوطئ 


ش لا يقبله المنكرة؛ لأنه يصادف المعينة؛ إذ هو أمر حسى لا يقع إلا فى المعين» ووطئ غير المعين غير ممكن» 


فلا يكون الوطئ بيانا فى الأحرى» فإن قيل: كيف وقع الوطئ بيانا فى الطلاق» أجاب بقوله: بخلاف 
الطلاق إلخ. (عناية) 

(۲) أى الوطئ فى الامة. 

(۳) فلا يصير وطئها بيانا للعتق فى الأخرى. (عينى) 

0ل عو قال سن الأئنة السرحعدى فن" ابوط" زذكر محند قن "الكيننائيات” هذا 
لواب الذئ ذ که لس جواب هذا الفصل؛ بل فى هذا الفصل لا يحكم بعتق واحد منهم» ولكن يحلف المولى 
الله ما يعلم أنها ولدت الغلام أولاء فإن نكل عن اليمين» فنكوله كإقراره» وإن حلف فهم أرقاء. 

قال فى * الهاية”: وما ذكره فى * الكيسانيات” هو الصحيح؛ لما أنه وقع الشك فى شرط العتق» وهو 
ولادة الغلام أولاء والشرط الذى لم يتيقن بوجوده» القول فيه قول من ينكر وجوده باليمين. (عناية) 


)٥(‏ الأم. 
(1) الجارية. 


[ المجلد الثاني - جزء؟ كتاب العتاق - £04 - ات غ خد الد 
|الشرط » فتعين نصف كل واحد منہما ويسعى فى النصف» أما الغلام يرق 
فى الحالين» فلهذا يكون عبدا. وإن ادعت الأم أن الغلام هو المولود أولاء 
وأنكر المولى والجارية صغيرة» فالقول قوله" ' مع اليمين؛ لإنكاره ٠‏ 
شرط العتق» فإن حلف لم يعتق واحد منبم. وإن نكل عتقت الأم 
أوالجارية؛ لأن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة؛ لكونبا" ' نفعا محضاء 
فاعتبر النكول" فى حق حريتهما””' فعتقتا: ولو كانت الجارية کر ٤و‏ 
|إتدع '' شيئاء والمسألة بحالها'"'» عتقت الأم بنكول المولى خاصة دون 
| الجارية ؛ لأن دعوى الأم "غير معتبرة فى حق الجارية الكبيرة» وصاحة 
النكوں تبتنى على الدعوى» فلم يظهر "فى حق الحارية" '' ولو كانت 
إا ف اا و ا ق 
الجارية بنكول المولى دون الأم؛ لما قلا" 

واف غا العا ا دك ذاه ا اف غل فم الير 


سا لت ےل ا سے اا ا سے س ےل ی ل ا کک ا ل ل لس لل ا ل ا ا 





(۱) امولی. 
(؟) المولى. 
(۳) فى حق الصغيرة. 

(4) أى نكول امولى. 

ره) الأم والجارية. 

(5) الجارية. 

(/)قوله: والمسألة بحالها” أى ادعت الام أن الغلام هو المولود أولاء وأنكر المولى. (عينى) 
(۸) فى حرية ال جارية الكبير ة. 

(9) النكول. 

)٠١(‏ الكبيرة. 


)١١(‏ قوله: الا قلنا' أشار به إلى قوله: وصحة النكول تبتنى على الدعوى. (عينى) 





المجلد الثاني -. جزء؟ کات لاف - 456 - باب عتق أحد العبدين 
وبهذا القدر”' يعرف ما ذكرنا”" من الوجوة فى ”كفاية المنتهى “. 

قال'": وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه» فالشهادة 
باطلتفدة ا سين ١‏ كول a o‏ 


العتاق”*'. وإن شهدا آنه ظلق إحدى نساءه جازت الشهادة» ويجبر الزوج 
على أن يطلّق إحداهن» وهذا بالإجماع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الشهادة فى العتق مثل ذلك" وأصل 
هذا أن الشهادة على عتق العبد لا تقبل”" مر: , غير دعوى العبد عند أبى | 


(۱) قوله: 0 أى بهذا القدر من البيان يعرف ا ذكرنا من الوجوه تفصيلا فى كتاب 
كفاية المنتبى . 

(۲) قوله: ا هى ستة فصلوها فى "شرح ال جامع الصغير ": أحدها: أن يتصادقوا 
أنهم لا يدرؤن أيهما ولد أولاء وهو المذكور فى الكتاب أولا. 

والنانى: أن تدعى الأم أن الغلام هو المولود أولاء وأنكر المولى ذلك» والجارية صغيرة» وهو المذ كور فى 
الكتاب ثانيا. 

والقالث: أن تدعى الام أن الغلام ولد أولاء و الجارية كبيرة» ولم تدع شيا وهو المذ كور فى الكتاب ثالقا 

والرابع : أن تدعى الجارية؛ وهى كبيرة والأم ساكتة أن الغلام ولد أولاء وهو المذكور فى الكتاب رابعا. 

90 : أن يتصادقوا أن ا جارية هى التى ولدت أولاء فالجواب أنه لا يعتق واحد منهم لعدم شرط العتق. 

والسبادس: أن يتصادقوا أن الغلام ولد أولاء فالجواب أن الأم تعتق لوجود شرط العتق» وكذلك الجارية تبعا 
للأم, والغلام عبد؛ لأن الغلام قد انفصل عن الأم فى حال الرق؛ لكون ولادته شرط عتقهاء والشرط يسبق 
|المشروط, فلا يمكن جعله تابعا لها فيه» ولعل المصنف لم يذكرهما فى الكتاب؛ لظهورهما. (عناية) 

(۳) أى محمد فى ”ال جامع الصغير ". (عينى) 

)٤(‏ قوله: ”إلا أن يكون فى وصبة “ بأن قال رجل فى مرض موته: أحد عبدى خرء ثم يموت الرجل» 
ويترك ورثته فينكرونء قالشهادة جائزة. (عينى) 

() قوله: ” ذكره [محمد] فى العتاق” أى ذكر الاستحسان فى عتاق الأصلء وقال: لو قال الشاهد: إن 
كان هذا عند الموت» استحسن أن يعتق من كل واحد منهما نصفه, (عينى) 

(5) الطلاق» فيؤمر بأن يوقع العتق على أحدهما. (عينى) 

<(/1)/قوله: "لا تقيل إلخ “ فإن العتق من حقوق العباد عنديء ومن حقوق الشرع عندهمام وجه قولهما: إنه 
لا يتا افيه EF‏ ل PE‏ ل 
ال حق الشرع/ ووجه قوله: | إن الإعتاق إثبات قوة المالكية» وفيه انتفاء ذل الرق والمملوكية, وکل 
ذلك دليل على كون العتق حق العبد لا محالة؛ هذا هو المشهورء فما كان من حقوق العباد لا يقبل الشهادة 


أل الجلد الثاني e‏ کناب التاق _ ١‏ - باب عتق أحد العبدين 
| حنيفة. وعندهماتقبل» والشهادة على عتق الأمة: وطلاق المنكوحة 
مقبولة من غير دعوزى بالاتفاق» والمسألة معروفة» وإذا كان دعوى العبد 
شرطً عنذدهة» لاتطحقق ‏ فى فسالة للکتاں''؛؟ لن الدعوى من 
|| المجهول لا يتحقى' فلا تقبل الشهادةء وعندهما ليس بشرط» فتقبل 
الشهادة» وإن عدم ا ظ 
ؤ أمافى الطلاق: فعدم الدعوى لا يوجب خللا فى الشهادة؛ لأنبا 
لبيك يشرط فيينا !"ولو تهيد" أله أغتق إتجدى أمقيه لاتق ] "عبد 
| أَبى حتيمة. وإن”"' لم يكن الدعوى ا و إلأنه إنما لايشترط 
| الدعوى لما أنه" يتضمن تحر الفقرج» فشابه” " الطلاق» والعتق المببم 
لا يوجب تحر بم الفرج عنده'''' على ما ذكرناه'" "ل فصا را 
ا فيہا بدون فيها بدون الدعوى» وما كان من حقوق الشرع يقبل بدونها. (عناية) 

)١(‏ أئ الدعوى. (عيني) 

(؟) أى الجامع الصغير. (عينى) 

(۳) قوله: لا يتحقق " قيل: عليه إذا ادعيا ذلك يوجب أن تقبل البينة؛ لأن الدعوى حصلت من معين. 


ا بأن صاحب الحتي أحدهما لا بعينه؛ فدعواهما دعوى من غير صاحب الحق. وبأن الدعوى حينئذ 
لا يكون مطابقا للشهادة؛ لأن الشهادة على أحد العبدين؛ لا على العبدين. (ع) 


(؛) أى فى الشهادة فى الطلاق. 
|| () قوله: داك الور جد مل آی چ ن انی ت ررد ی جا ون ظ 
تسمع البينة ههناء SS‏ بقوله: لانه إلخ. (ع) ظ 
(1) الشهادة. 

(۷) الواو وصلية. 








1 
ا 
1 
1 


(8) أى فى وا ظ 

(9) قوله: "لما أنه [العتق] يتضمن الخ " فإن العتق إذا حصل استلزم أن يكون الوطئ بعده زنا.(عناية) 
3١00‏ فى كونه تحريم الفرج. 

[ الإمام.‎ )١١١ 


mT‏ جرء؟ كتاب | تاب النناق _ ۲ - ظ ) ا 
ظ على عيتق أحد العبدين» وهذا كله إذا شهدا فى صحته'' على أنه أعتق 
| |أحد عبدية:. أما” '"' إذا شهدا أنه أعتق أحد عبديه فى مرض موته .2 أو شهدا 
5 ا أو فى مرضبهء وأداء الشهادة فى مرض موته. 
أو بعد الوفاة» تقبل استحسانًا”*'؟ لأن التدبير حيثما وقع”'. وقع وصيته. 
|| وكذا العتق فى مرض الموت وصية» والخصم فى الوصية إنما هو الموصى. 
|أوهو معلوء”"» وعنه" خلف؛ وهو الوصى» أو الوارث» ولأن العتق فى 
مرض الموت يشيع بالموت فيهما“» فصار كل واحد منهما خصما 
أأمتعيئاء ولو شهدا بعد موته"'' أنه قال فى صحته : أحدكما حر» 
قد قيقن""''': لا تقبل؛ لأنه ليس بوصية, وقيل : تقبل للشيوع. هو 


(؟1١)‏ قوله: “على ما ذكرناه يعنى قوله: له أن الملك قائم فى الموطوءة إلى قوله: ولهذا حل وطكها. (عناية) 
(۱۳) فلا تقبل. 

)١(‏ الولى. 

(۲) بیان قوله: إلا أن يكون فى وصيته استحسانا. (عناية) 





(؟) أى على أنه دبر أحد عبديه. (عينى) 

)٤(‏ وفى القياس لا تقبل. 

(5) قوله: حيثما وقع يعنى سواء فى حال الصحة» أو فى حال المرض. (ع) 

(5)قوله: وهو معلوم [فتقيل الشهادة. عناية]” لأن تنفيذ الوصايا حق الميت» فكان الميت مدعيا تقديراء 

(۷) أى عن الموصى. ش 

|[ (4)قوله: يشيع بالموت فيبما [أى فى العبدين]" لأنه أوجب العتق فى أحدهما حال عجزه عن البيان» 
فكان إيجابا لهماء ولهذا يعتق نصف كل واحد منهماء فصار كل واحد منهما خصما معيناء ؤلم يذكر وجه 

|| القياس» وهو أن المقضى له مجهول. والدعوى من المجهول لا يتحقق لظهوره مما تقدم. (عناية) 

(8) المولى. 


0 5 -- الل الي ع ل 


| المجلد الثاني- جزء؟ كتاب العتاق - E‏ - اتات ا 


باب الحلف بالعتو ‏ 

ومن قال: إذا دخلت الدارء فكل تملوك لى يومئ. و 
فلو فاششری غلوکا ثم دخل عتق ,؛ لأآن قوله : يومئذ تقديره: يوم 
|| إذ دخلت. إلا أنه أسفط الفعل” ''. وعوضه بالتنوين» فكان المعتبر قيام 
|| الملك وقت الدخول» وكذالو كان فى ملكه يوم حلف عبد فبقى على 
لکن حتی دخل عتق؛ نا قلا '. | 
ؤ ولو لم يكن قال فى يمينه : يومئذ لم يعتق 9 لأن.قوله كل ملوك لى 
االلحال”'. والجزاء حرية المملوك فى الحال إلا أنه لما دخل الشرط على 
ظ الجزاء تأخر”" إلى وجودالشرطء فيعتق إذا بقى على ملكه إلى وقت | 
||[الدخول. ولا يتناول من اشتراه بعد اليمين . 
ومن قال : كل تملوك لى ذكرء فهو حرء وله' “ ججارية حامل› 


| رل اھات رس 
١( |‏ قوله: باب الحلف بالعتق إلخ" الحلف يكسسر اللام مصدر من حلف بالله يحلف حلقاء والحلف 
بالعتق أن يجعل العتق جزاء على الشرط بأن يعلق العتق بشىء» ولما كان المعلق قاصرا فى السبسية أخر التعليق عن 

التنجيز. (عينى) 

(۲) یعنی زمان الحلف. (عينى) 

(۳) وهو قوله: دخلت. (عينى) 

(1) قوله: الا قلنا' يريد به قوله: فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول. (عناية) 

(5) أى ما اشترآة بعد الحلف. (عينى) 

(1) قوله:. للحال” قيل: لأن اللام للاخمتصاصء والاختصاص إنما يكون بمملوك له فن الحال؛ إذ لو لم 
يكن املك له فى الخخال» كان هو وخيره سواء: اإعناية) 

(۷) الجزاء. 

(8) الواو حالية. 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب العتاق 43 ال باد . الحلف بالعتق 





فولدت ذكرا لمبعق وهلا إا رلدت لا اهر فصاع 
ظاهر؛ لأن اللفظ للحال» وفى قيام ا لحمل وقت اليمين احتمال لوجود 
أقل مدة الحمل”' بعده» وكذا إذا ولّدت لأقل”"' من ستة أشهر ؛ الب 
يتناول المملوك المطلق والجنين ملوك تبعا للأمء لامقصودا" ولأنه“ 
| عضو من وجه" ٠‏ واسم المملوك يتناول الأنفس دون الأعضاءء ولهذا"' 
لا يملك بيعه'''' منفردا . 

قال العبد الضعيفب: وفائدة التقييد”''' بوصف الذكورة أنه لو قال: كل 
وي أن تا ا ا 
e E LT E E‏ 


)١(‏ قوله: ”لم يعتتق“ لأن المملوك مطلق؛ والمطلق ينصرف إلى الكاملء والجنين ليس بكامل. (عينى) 
(۲) أى عدم العتق. 

(۳) من وقت القول. 

(4)قوله: “ احتمال” يعنى يحتمل أن يكون الحمل وقت اليمين» ويحتمل أن لا يكون. (عينى) 
(0) ستة أشهر. 

(7) فحينعل يتيقن بوجود الحمل وقت القول لكنه لا يعتق؛ لأن إلخ. 

(/) قوله: ”لا مقصودا” ألا ترى أنه لو أعتقه عن كفارة بمينه لا يجوز. (عينى) 

)۸( الجنين. 

)٩(‏ قوله: ”عضو من وجه" بدلیل أنه بنتقل بانتقال أمه» ویتغذی بغذاءها: (عینی) 

5 ١)أى‏ لكونه عضوا من أعضاءها. 

)١١(‏ الجنين. 

)١١(‏ يعنى فى كل ملوك لى ذكر. (عينى) 

)١5(‏ وقمته الحلف. 


]| الذى فئ ملكه يوم -< 
| أملكتكفاوي وکنذا ؛ يراد به الحال» و وکا 5 


٠‏ اتلد الثاني - جزء٣‏ كتاب العتاق ١ KS‏ باب الحلف بالعتق 








که يوم خلا ”؛ لأن قوله : أفلكة للحال: نيع i‏ 





خلنزك فى الال مضا إلى م منا بعد الغندء قلا يتناول ماايشتر 
:. للبتفسئم م ب 


ا “كل ملوك أملكهء أو قال ETT‏ 














اوی و : ١‏ قاش : شتری تت ان ی 





وقال أبويوسيف فى ا :تی ماکان نی لی ب( 
حلف» ولا ر يعت" لما استفاد بعد يمينه» وعلى هذا إذا قال' 7 : كل ملوك 


اا فهو حر 





57 ا نعده حلي 
(۲) قوله: ”اللحال حقيقلة إلخ“ ' ليس النحويون مجمعين على أن المضار ع مشترك. بينبماء ل 
ذهب إلى أنه حقيقة فى الاستقبال مجاز : فى الحسال» وهم من ذهب إلى عكس ذللشه ولعله مختار المصتف| 
لتجادر الفهم إليه. O:‏ ظ : 


"50 أى مطلق الملك. 
(4) وقت اليمين. 
(5) المولى. ظ 
(5) يعبى هر دو أزاد خواهنده شد از ثلث مال او. (ترجمة) 3 


(۷) مشتر کین فیه. (عينى) 
(۸) یعنی بطريق التدبير. [عنى) 


1 2 أصلا. 


(۱۰) قوله: و إذاقال إلخ يعني يكوث الذى عنده بوم الف مدو والذی اشتراه بده ليس 


1 مدير ى 





المجلد الثاني.- جزء٣‏ كتاب التاق ْ -- باب اف ا | 
له أن اللفظ حقيقة للحال علق ما بيناء"» فلا موا 
أولهذا صارهو”" مديرًا دون الآخر . ولهما أن هذا إيجاب عتق*» 
|أوايصاء حتى اعتبر”"' من الثلث”"» وفى الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة“» 
والحالة الراهنة” » ألا يرى أنه يدخل.فى الوضية بالمال ما يستفيده”'' بعد 


س ه فر.ه 


الروضنة فى الوهفة لاد لان 2 ل یدد رجاب إن 
عش أهة الاك عو NE af ODA‏ 
يصح مضافا إلى الملك. آو إلى سببه ٠“‏ فمن حيث إنه " ' إيجاب العتو | 
يتناول العبد المملوك”" اعتبارا للحالة الراهنة" . فيصير"' مدير" حتى 
(1) عند قوله: فيكون مطلقة للحال. (عينى) 
(۲) بعد الحلف. 
(8) أى الذى فى ملكه يوم اللئن. (عينى) 
(4)أى الذى يملكه بعد اليمين. (عينى) 


ْ (ه)قوله: إيجاب عتق وإيصاء أما إنه إيجاب عتق» فبقوله: كل ملوك أملكة أولى» فهو حرء وأما إنه 
١‏ [يضاءى فبقوله: بعد موتى» ولذا اعتبر من الثلث». وإذا كان كذلك, ففى الوصايا إلخ. @ 


(1) أى ولهذا عتق مدبر جارى نموده می شواد. (ترجمة) 
(0) أى ثلث مال ميت.. 
(8) أى حالت آئنده تا زمان موت. . (ترجمة) 
ظ (9) قوله: والحالة الراهنة مهو جرس فوفك وصيت] 5 الحاضرةء سميت بالراهنة؛ لأن الرهن هو 
الس رادرس ي لايا رل فاه اا ارت (عناية) ظ 
)١ 3 )‏ الموصبى. 
)١١(‏ إذا عاش إلى وقت موت الموصى. (عناية) : 
)١۲(‏ الوصية. 
(۱۳) وهو الشراء.(غينى) 
١ ٤(‏ )أى أن قوله: كل ملوك أملكهء أو كل ملوك لى حر بعد موتى. 
)١5(‏ وقت اليمين. ) 
)١ 7(‏ قوله: "اعتبارا للحالة.الراهنة [الحاضرة] ' ليصير الإيجاب مضافا إلى الملك. (عناية) 2 . 





ألا يجوز بيعه» ومن حيث ق نه ا يتناول الد شت تر يه" ؛ .اعتباراً للحالة 
ال وف حالة الوت وقبل الموت حالة التملك استقبال محضء فلاأ 
«a J‏ 1 | ۶# 
يدخل تحت اللفظ ٠‏ |وعندالموت يصير”" كأنه قال: كل علوك لى» أو 
أأكل تملوك أملكه. فهو حر. بخلاف قوله: بعد غد على ما تقدهم” 
لأ“ تصرف واحد) وهو إيجاب العتق› ولیس فيه إيصاء» الال" 
|| محض استقبال فافتر فا EY,‏ الس والاستقبال؛ 
لأنا نقول : نعم ء ؛الكنايسيين مختلفين" | يجاب عتق؛ ووصية› وإنغا |١‏ 

) العبدالمملوك. أ ا‎ ١۷( 

ا ؤ 

(۱) قوله: "يعناول الذى إللع' ' واو مدبر ميشود وبغد موت خواجه نه قبل آن چنانکه مدبر میشوډ بنده' 
كه وقت ايجاب در ملك خدواجه مذ كبور هود بيش ازاموت خحواجه وبیع آن جاتر خخواهد بود زيرا جه كلام 
مذ کور بنظر یکے از ھر دو جبببت مذكوره' حالت تملك را شامل نيست يس جال تملك استقبال محض است 
ولفظ مذكور شامل أن نخواهد شد يس بنده' مذكوردر حال تملك مدير نخواهد شد. اما وقت موت مدبر 
١‏ ف الي ا ق eS‏ 


ظ روش بده را که خریده الست آن را بعد قز گن لفط ماد کور جاب E‏ رجمق ` ) 


5 أى لفظ أملكه. | 


2( لكونه موجودا عند المات فى ملكه. 
(٤)أى‏ كل ملوك أملكه» ر لى حر بعد غد. 
(٥).عن‏ قریب. 

ل لأن هذا لقو 

ظ (8)إشارة إلى جواب أب لوسف. 


(9) قؤله: ” لكن بسببين ملختلفين” لعله أزاد بقوله: بسببين مختلفين: إيجاب عتق» ووصية؛ الألفاظ الدالة || 
ظ على ذلك فى طرفى الكلام؛ لأن الحقيقة وامجاز من . صفات اللفظ. : 
لسع الاق E a‏ ها 


رن الت حرا أف در أو ياف مره اقا ئ 
| بقبوله. ؛ لأنه معاوضة المال بغير المأل.؛ إذ العبد لآ يملك:نفسه” ومن قضية 


المعاوضة” بوت اام بقبؤل العوض 0 عما فى اا 
ا قبل 010 |( 


شط إن كان المراد إيجاب عتق بعد الموت. ایت 


e E 


|| امجلد الثاني- جزء٣.‏ كاب العتاق EAS‏ باث العتق على جعل ا 


يجوز ذلك يسبب واحد.. 


باب العتق على جل 


:0 ومن أعتق عبئده على كه ٠‏ فقيل إل إلعبد عتق : ا وذلك مل آنا 


fv 





|) ye)... 
م فإذا‎ 
| الة ية‎ 





(ONY). 





تاز راغ وما شرط دين غلا جني سح 7 


0© 


.. (؟مقلوله: “على جعل [يغنى مال. ترجمة] “ لمعل بالضم ما جعل للإنسان من شىء على شىء يفعه»]| 
|أتكذلك الجعالة بالكشرء وإغا أخر هذا الباب لكون المال غير أصيل فى باب العتق . (هنايةم) 50550 f‏ 


(6) قوله: لمال" ایال اد وروش ارف ار رها | 
(4) قولة: ”عت [ساعة قبولة. “عناية]' لا يقتال: كلمة على للشرط» فيكون التق معلقا يشرط أداء الألفء | 


) أكمالو قال : إن أديت إلى ألفا لماقيل: إن الكلام فينما إذا كان مراده الكنجيز. بعوضء لا العغليق» فكان الصارق ] 


وا طية دلالة الحال. 0 


. امات , 


(7) قوله: ' إذ العبد لا يملك نفسه" يعنى أن العبلد للك نفضه با العقد؛ لكونه إسقاطاء فلم 


| يدخل به فى يده شىء من المال غاية ما يقال: إنه ثبت قوة شرعية» وهى ليست بمال لا محؤلة؛ فكان ما ]|| 
|] بذله فى مقابلة ما ليس بمال» بل بما هو قزة شرعية..(عناية) | 


0 0 


كلمن 
) (8) أى فى الحال. 

(١٠)قوله:‏ "كما فى البيع” فإنه إذا قال: اشتريت بعد أن يقول البائع: بعت» يقع العقد. (عيني).. 

(1١1)قوله:‏ ".فإذا قبل [العبدع إلخ. .وإن رد أو أعرض عبن المجلس بالقيام» أوبالاشتغال بما يعلم ‏ »تيطع هلس | 
س ° f. (E)‏ 
0D,‏ الغبدة 





ظ الجلد الثاني < .جز .جز 53 کتات ب التاق E a.‏ 0 0 30 ب العتق | 
بخلاف بدل الكتابة »م د الأنهاثيت مع المشافى” 3 ادرف اعلا 
ما ف وإطلاق لفل نالدع ظم أنواعه من النقد والعرض|] 
والحيوان» وأن كان بغير عينة”* !؛ لأته" معاوضة الال بغير المال» فشابه أ 
ا و الطلاق و ل سلح عر دم ال العمدء وكذا Kees‏ 5 زالكيل أ 
٤‏ 0 و ا ولو علق عتقه صح› E‏ اا ١‏ 
مثل د إن أديت إلى أا ألف 3 فأنت حر 4 ى قوله ٠”‏ ۰ 


















5 ل (عناية) 

(1) حيث لا قصح الكفالة به. (عناية) 
ظ ل “الأنوليت مع للدافي . EE‏ إذ قياس ينفى أن يست وجب المولى ظ 
موم رور ول بس ای ا 0 1 

(۳) فی کاب المکاتب. (عینی) 

| فی قوله: على مال‎ )٤( 
(0)قوله: "وإن کان بغیر عینه' أى وإن کان الحیوان غير معين بأن يكون دينا فى الذمة؛ ولكن أراد به ]أ‎ 
البو بأن قال: فزس أو خمار. (مينى)‎ 
أی لأن الإعتاق. على امال ظ‎ )( 

(۷) قوله: "فشابه النكام إلخ“ يعنى إذا شابه ذلك جاز أن يغبت الميوان ديا فى الذمة ههناء كما || 
جازذلك. فى تلك العقود. (عينى) 
٠‏ (8)قوله: ” وكذا الطعام "أ وكا يجوز أذ يكون الطمام عموضًا عن الإحتاق بأن قال أعتقتك على ماثة 
ففيز من الختطة؛ را مکیل بأن قال: أعتقتك على مائة كيل من الشغنير؛ وتحوهما يكال والموزون بأن قال: 
ظ أعفقتك على ماثة من من العضل؛ وئحوه مما يونزن. (عينى) 
(4) قوله: "ولا تضره جهالة الوصف“ بأن لم يقل: ا ر ا 
الوصف لا تمنع صحة التسمية؛ ؛ لكونها يسيرة. - (E)‏ ٌْ 
(١٠)فكانت‏ عفوا. (عينى) 
|[ (١1١)قوله:”‏ مل أن.يقول؛ إن أذيت إلخ“ وهذه الصيغة ضيغة التعليق» فيعلق:عتقه بأداء المال كالتعليق | 


صح آنه بعتق عند الآداء من غيم أن د بصيم ب لگن جرح فی 


| تعليق العتق بالأداءء وإن”” كان فيه معنى المعاوضة فى الانتهاء“ على 
ا ا وإنما صار مأذونًا؛ لأنه”' رغبه فى الاكتساب 
بطلبه”"الأداء مئه 'ومرادة " التجارة دون التكدى فكان” ا 

انا “ الالء جر جبره”""" الحاكم على قبضه» وعتق تق العبد”"''. 
ؤ ا الحقوق”*" أنه" ينزل قابضً بالتخلية . 





بسائر الشروط» ولهذا لا .يحتاج فيه إلى قبول العبدء ولا يرتد بردهء وللمولى أن يبيعه قبل الأداء كما فى التعليق 
بسائر الشروط. (عناية) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(١١)قوله:‏ "من غير أن يصير مكاتبا“ يعنى لا به يغبت أحكام المكاتيين» حتى لو مات وترك وفاءء فالمال 
لمولاه ولا يردى عنه» ولو مات المولى: روت عند ا ا ا ولو كان مكاتبًا لكان 
الحكم على عكس ما ذكر. (غناية) . 
ش (؟)أى لأن قوله: إن أديت إلى ألف درهم» فأنت حر. 

(") الواو.وصلية. 

(4) أى عند أداء المال. (عينى) 

(0) قوله: ”على ما نين" أى بعد خطوط عند قنوله: وما أنه تعليق نظر إلى (إللقيل ومعاوضة نظر إلى أ 
|| التقصمود. (عينى) 

(5) المولى.. 

(۷) المولى. 

(۸) العید. 

(9)قوله: ومراده" يعنى من من القرغيب فى الاكتساب التجارة؛ لأنها هى المشروعة عند الاخشيار دون 
التكدى؛ لأنه ذل المري والشکدۍ فی الأصل' لفظ فارسی» ومعنأه السؤال من الناس» والدوران فيه. (عينى) 
ظ (۰) أى حته على أداء المال. 

)١ 1)‏ العيد. 

)١۲(‏ المولى. 

(1۳( لأنه قام ا شزط عليه. (عينى) 

)١4(‏ قوله: "وفى سائر الحقوق” يريد به الشمن» وبدل الغلع» وبدل الكتابة» وما أشبههما. (عناية) 


الجلد الثان لج كتاب العلاق > باب العتق على جعل | 


وفال زفر: الا ياجبر على القبول» وهو القياس؛ لأنه تصرف يين؛ إذ]أ 
هو تعلق العتق بالشارط لطا ولا ل کر غل نايدا 
ولا يداه الفسخ» ولآأجبز" على مباشرة شروط الأيان؛ لأنة لا 
عقاة ق قبل واجود الشرط» بخلاف الكتابة؛ لأنه" معاوضة» 
والندل قببناواجيه. IE end Ey‏ 
مد ؛ لأنه نه" مأ علق ته بالأداء”" إلا ليحشه على دفع المال» فينال 
العبد سرف الحرية؛ والمولى المال بمقابلته””'' بمنزلة الكتابة''''» ولهذا"" 
کان عوضًا في الطلاق فى مثل هذا اللفظ29» حتى كان بائنًا 









( ا )قوله: ا يعنى ا مولى ينزل قابضًا بالنخلية برفع المانع» سواء قبض أ لم يقسبض؛ .وليس المراد 
بالإجبار .ا هو المفهوم منه عند الناس من الإكراء بالضربء أوالحبس. (عناية) 

(١)قوله:‏ لفظا * احنتراز عن الكغابة فإنبا ليست بتعليق لفظى» فإنه لو قال لعبده: كاتبتك. على كذا من 
ت الكتابةء وليس فيه تعليق لفظى لعدم ألفاظ الشرط فيه. (عناية) 

(1) توضيح لكونه تضرف يمين. (عناية) 

(۳ متصل بقوله: أنه تصرف يمين. (عناية) 
)٤(‏ قوله: 'لأنه لا استجقاق إلخ“ تمريره: : لا جبر إلا بالاسعحقاق» ولا استحقاق قبل وجود الشرط› 
ولهذا ي نه البيع قبل الأداء. (عناية) 


() متصل بقوله: إذ هواتعليق العتق بالشرط لفظًا. (عناية) 
52 أى لأن عقد الكتابة. 








(0) كما ذ كرنا. صيم 
)۸ المولى . ظ 
(9) أى بأداء المال. 
امالس ر 
۰( فی کونما معاوضة. 
١١ ْ‏ أى لأجل كون الال عقابلة العتق معاوضة نظرا إلى المقصرد. (عينى) 
الال 





للجلذا الثاني ١‏ جزء 2 0 E VY a‏ الا SC‏ 1 ظ 





نيك تعليقًا فى الابتداء عملا باللفظء وذفعا ارد اا 5 ) 
لا يمتنع عليه بيعه! ولا يكون العبد أحق بمكاسبهء ولا يسرى إلى الولدأأ 
المولود قبل الأداء"» وجعلناه 5 مم وضة فى الانتهاء عند,الأداء ؛ دفعا ۱ 
|أللغرور” عن العبدء حتى يجبر” الولى على القبول . مم ددا 
الفقه. ويخرج المسائل ٠“‏ نظيره الهبة بشرط العوض 
n‏ و أدى لبعد : 





تت ر جر عل القبول إلا أنه" 7 الي س يعتق ما م يد الكل 
كان الطلاق بائتا. ا 

| ( )أف فجعلنا قول المولى: إن أديت إلى ألفاظ: فأنت حر. (عينى) 

ND 


e :‏ إلى ا أى قبل أداء امال بأن قال لأمته: : إن أديت إلى ألفاء فأنت حرة» ثم 
6 ل ) 

(ه) قوله: ”دفعا للغرور“ فإنه ما:تحمل المشقة فى اكتساب المال إلا لينال شرف الحرية, (عيني) 
ْ (1) قوله: "حتى يجبر إلخ" فان قیل: لايمكن جعله معاوضة أصلا؛ لأن البدل والمبدّل كلاهما عند.الأداء ا 
ملك المولى؛ لأنه قبل الأداء عبد» وهو وما فى يده لمولاه. 
ٍ جیب پانه لا از ثبت عنده الأداء معنى الكتابة من الوجة الذى بيناء بت شرط صححه اقتضاء» وهو أن يصير : 
العبد احق اا کا سابقا على الأداء» متى وجد الأداء وصار كما إذا كاتب عبده على نفسه وماله, ْ 
وكان الكسب مالا قبل الكتابة يصير أحق بذلك امال :حتئ لو أدى ذلك عتق. (عناي 


| / (7) أى العمل بالشبهين. 
(۸) المتعأرفة. 


ظ (9)قوله: نظیره إلخ " يعنى أن قوله: إن أديت إلى آلف درهم»؛ فأنت حر ألحق فى بعض الأحكام ۰ 
بمحض التعليق» وهى ما ذكرنا من مسائل القياس من تمكنه من البيع وغيره» وألحق فى بعضها بالكدابة من جبر || 
| المولى على القبول؛ لأنه لما كان هذا اللفظ تعليقا؛ نظرا إلى اللفظ» ومعاوضة نظر إلى المقصود عملنا بالشبهين ظ 
: بشبه التعليق فى حالة الابتداء» وبشبه المعاوضة فى حالة الانتماء». كما فى الهبة بشرط العوض» :فإنباهبة ابتداء : 
ع لي ا لقاع واشترط القبض فى المجلس» وبيع اندهاء حتى لم يتمكن الواهب من الرجوع» وجرت || 
ش الشفعة في العقارء ويرد بالعيب. (عناية), : 





)١ ٠(‏ العبد. 





سل اشر 5 إذا عط" | البعض وأدى الباقى. ثم لو أدى” ألا 


أ 
| 
1 


التغليق» رجع” المولي" عليه" عق لاستحقاقها'”. 

ولو کان اک د 1 ی 006 لیر عليه ؛ لأنه”"١‏ ' مأذون من جهته 

| ظ : | 

ارا م الأداء ء فى قوله: : إن أدفت يقتصرعلى المجلس ؛ لآنه | 
٣‏ وفی قول إذا أديت لا يقتتصم ؛ لأن و 2 lf‏ 





Hav 


٠ جي‎ 








2 أ ادا ا 


0 لأف لا امد داشر ن ثرط وجرد فسن ا جد سه كن کا 1 





ب ١‏ ا ع 1 أبرأه عن الكل 1 البعض. زغناية 0 


جانب اا 5 مل المق/صود 5 ON‏ ا PATE‏ 
المولى ما لم يكن : ملكه قبل هذاء وهذا ليس كادلك وأما إنه عتق» فلوجود شرط الحنث لما أن كون الألف أ 
مستحقة لا يملع دونه شرط الحنث؛ كما لو غصب مال إنسان وأداه. - (E)‏ 1: 
: (ه)ابألف أعر. ظ 

البد. | 

0 أئّ لا 5 اق اولي الألف. 

(8)العيد. . ئ 

(٩)أى‏ بعد التعليق. 

) ا ) 

)الوك ظ 
(؟ )١‏ قوله: اليم ' أى للعبد بين الأداء والامتناع عنه» فكان كالتخيير بمشيئة العبد إذا قال: أنت حر اا 
إن شكتء فإن قبل: ثد تقدم أنه يصير مأذونا فى التجارة» فكيف يكون الأداء مقتصر! على الجلس؟ 1 
٠‏ اچتا لاق ) بيبهما؛ الدواز أن يكون مذو بالتجارة: ويقتضر سر الأداء على المجلس يتنخير فيه» ؤيؤدى المال ١‏ 
قبل الافتراقً بالأندان. زليه 
1 (1) والوة عم. ٌْ 
ا 


1 ەو 








المجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب العتاق VE‏ باب العتق على جعل 


بمنزلة متى 

بعد الموت؛ لإضافة الإيجاب”' إلى ما بعذ الموت”'؛: فصار كما إذا قال: 
أنت حر غد”" بألف درهم». بخلاف ما إذا قال: أنت مدير على ألف || 
|أدرهم حيث يكون القبول إليه**' فى الحال؛ لأن إيجاب التدبير فى 
لجال إلا أنه لا يجب الال لقيام الرق" . قالوا: لا يعتق”” عليه فى 
مسألة الكتاب“» وإن" قبل" بعد الموت ما لم يعتقه ارت٠‏ لان 


# 


الميت ليس بأهل للإعتاق» وهذ''' صحيح 


)١(‏ أى إيجاب الحرية. 
02 فالقيول يكون بعد الموت» فإن القبول لا يكون الإيجاب. 
(۳) فیکون القبول غدا؛ لأنه وقت نزول الإيجاب. 
)٤(‏ العبد. 
() على ما سيجىء؛ فيكون القبول كذلك. 
أ ()قوله: 'لقيام الرق إذ التدبير يوجب حق الحريةء لا حنقيقتهاء فيكون الرق قائماء والمولى لا 
ش يستوجب دينا على عبده بخلاف ما لو أعتقه على مال؛ لأنه يثبت به حقيقة الحرية» والمال يجب على الحر» 
والمولى قد يستوجب مالا على معتقه. (عناية) 
(۷¥) العبد. 

(۸) قوله: "فى مسألة الكتاب " أى الجامع الصغير» وهى قوله: أنت حر بعد موتى على ألف درهم. (ع) 

(9) الواو متصلة 

)٠١(‏ العبد. 

)١١(‏ أو الوصىء أو القاضى. (عناية) 

)١7(‏ قوله: ” وهذا” أى قولهم: إنه لا يعتق مالم يعتقه الوارث صحيح؛ بناء على أنه إيجاب مضاف إلى ما 
بعد الموت» وأهلية الموجب شرط عند الإيجاب» وقد عدمت بالموت» بخلاف التدبير فإنه إيجاب فى الحال». 
والأهلية ثابتةء والموت شرطء والأهلية ليست بشرط عنده» كما لو قال: إن دخحلت الدار» فأنت حر» فوجد 
الشرط» وهو مجنون. 








المجلد الثاني- جلء٣‏ كتاب العتاق - 00 - نات الس علن جع 





له ومن أعتق عبده خدمته أربغ سنين» فقبل العبد عتق» أأ 
ثم مات”''أمن”' ساعته» فعليه قيمة نفسه فى ماله عند أبى حنيفة 
وأبى يوسة ٠‏ وقال محمد: قيمة خدمته أربع سنين . أما العتق : فلأنه 
جعل الخدهة فى مدة معلومة عوضًا ٠‏ فيتعلق العتق” بالقبول» وقد 
ا ألزمته مخددمة أربع سنين؛ لأنه يصلح عوضً”". فصار كما إذا 
أعتقه على) ألف درهم» ثم مات العبد ' + لخلافية فيه" بناء” "على 
خلافية أخرإى» وهى"' "أن من باع نفس العبد ٠‏ ' منه" بجارية بعينہا» ثم 
استحقت ا لجاريةء أو هلت ب يرجع المو بى على العبد بقيمة نفسه 


١ K1 1‏ 2 
0000 » وبقيمة الجارية عنده”' المي 7 د 








(1)أى ما ٠ Fe‏ (عينى) . 

(۲) العبد. | ظ 

(۳) البدل ا 

250 عن ال ق. 

(ه) لأنه ا فى الأعواض كلها. (عناية) 

(1) فتزل اإعتق. ٠‏ 

)۷( لخدو حكم المالية بالعقد. (عناية) 

(8) أى بعل القبول. (عينى) 

(9) قوله: "فالمدلافية إلخ أي قالمسألة الخلافية فى الإعتناق على الخدمة فى المدة المعلومة مبنية على 
خلافية أخرى. عينى) ظ ٌْ 

2 ۰ )آی بثمة: ئ 

(00)أى حلافية الأخرى. 

(۱۲) فة ب العبدء وعفق ثم استحقت إلخ. 

(۱۳) ای العيد. | 


| قبل] التسليم.‎ )١5( 
ْ الك فين.‎ )١ 6١ 


[ ووسة لبد" أنه كما يشعيل”: 3 م الجازية بالهلاك والاستخقاق أ 
تعبذير الوصول إلى ای وكذا بوت . 2 فاا 
اتزوجنيباء ففعل”* ET E REET 1 ETE E‏ 
0 «لأن من قالالغيره؛ أعيق بدك على ألف درهم عَلَى» ففعل”؟ ]أ 
لا یاز مه شىء ٠‏ ويقع العتق .عن المأمور . 

بخلاف ماإذا قال لغيرهة.. ى امرأتك على ألف درهم.على» ففعل» || 
حيث يجب الألف على الآمر؛ لأن اشتراط البندل على الأجنبى فىإأ 
الطلاق جائزء وفی الحتاق لا يجوز ٠“‏ وقد قررناه من قبل . | 


(15) محمد. 

















)١0(‏ قوله: "وهى: أى مسألة بيع نفس العبد منه بالمارية إذا استحقت معروفة فى طريقة الخلاف. (عناية) 

١01)أى‏ بناء تلك الخلافية على هذه الخلافية. (عينى) 

(1) قوله: " وكذا بموت امولی يعنى أن موت المولى فى هذه الصور كموت العبد. (عناية)” 

(۳) قولە: فصار نظيرها” أى صار الإعتاق على الخدمة إذا ماث العبدء أو المولى نظير الخلافية الأخرى. 
۰ ووجه قول محمد: أن الخدمة بدل ما ليس بمالء وهو العتق» ولا قيمة للعتق» وقد حصل العجز عن تسليم ||. 
0 فوجب. تسضليم قيمتها. ووجه قولهما: إن الخدمة بدل.ميال؛ لأنبه! بدل نفس العبد لكن البدل لما . 
تعذر تسليمه» وجب تسليم المبدل» وهو العبد» لكن لا يمكن تسليمه؛ لأن العتق لا يقبل الفسخ» فوجب تسليم |] 
قيمته؛ لإمكان ذلك» هذا فى المبنى. وأما فى المبنى عليه: فوجه محمد أن هذا بدل ما ليس بمال» وهو العتق؛ لأن ١‏ 
بيع العبد من نفسه إعتاق» وقد عجر عن :إيفاء البذلء ولي للمبدل» وهو العتق قيمة» فيجب قيمة البدل. ْ 
: ووجه قولهما: إن اللجارية بدل نفس العبد بالعتق» فيجب تسليم قيمته» كما إذا تبايعا عبدا بججارية» ثم || 
مات العبد» فتفاسخا العقد على الجاريةء يلزمه قيمة العبد. (عناية) ]: 
«(4)أى المأمور. 

(0) الأمة. 

(ا© الامر. 
(۷) المأمور. 
1 ف ا ازا رفي ا اسه أن ار الطلاق» کک | 








|| الجلد الثاني جرء٣‏ كتاب العتاق لاا بيات الكل عن تفل 


ظ .ولو قال : أعتق أمتك عنى على ألف درهمء والمسألة بحالها''' قسمت 
ظ الألف على ىتا ومهر مثلهاء فما أصاب القيمة أداه الآمر» وما أصاب. 


آالهر بطل كب فته "2ب أ لأنه لما قال9: کی > تضمن الشراء اققضاء* على | 
5 عرف ٠‏ واا كان كذلك. فاا اف ال قادرا ا 


تكاخاء فاناة EE‏ 0 الى الرقبة. أ 


| وب a‏ 0 م وال 2 a‏ لوووجت (Ae‏ سه 1 مه 7 
07 لی فی الوب | الثانى فل ٤‏ وما اساب مه مثلها: انرا 


عام برت كن س باللا کات به سقرم ماك الزوج سیا لا یره كما جاز لعزم ار lou,‏ 
a‏ بخلاف العداق؛ بكي eys YN‏ فکان لال فى ْ 


النمن على غير المشترى 3 يجوز. (عناية) 
ئ (9) كوه .وقدقر ا ' أى فى باب الخلع فى مسألة خلغ الأب ابتعه الصبغيرة عتا 
الإشارةبآن بدل العتق على الأجبى ضخيخ» فعلى الأب أؤلئ. (عينى)” 
(١)قوله:‏ أوالمسألة بحبالها“ أى قال: على أن تزوجنيباء ففعل» وأبت أن تتروجه. (عناية) 
(۲) آی عر الآمر. ظ 
(۳) الآمر. 
(٤)قوله:‏ | اقتضاء" أنه قال: بع أمتك منى» ثم أعنقها. (عينى) 
(0) فى أصلول الفقه. (إعناية) 
(5) الآمر. ظ 
(۷) أى غلل الرقبة والبضع. 
«<8)أى للا 
)3(١ + ||‏ يعنى م ى المسألتين: «(عناية). ٠.‏ 
)غ١03‏ أى مد فی 'الجامع الصغير " . (عناية) 
7 (١١)قوّله:‏ لنسقط في الوجه الأوّل * .وهؤاما إذا'لم يقل فيه: عنى؛ لعدم .صحة الزمان.(عناية).: 
D2 ۰‏ 0 أي أ ة القيمة. (عناية) . 














الجلد الثاني- جزء۳ كتاب العتاق ٠ - EVA-‏ باب التدبير 


زي“ فى الو جه (۲( 


17 ا ل‎ O 
أنت مدبرٌء أو قد دبرتك» فقد صار مدبر؛ لأن هذه الألفاظ صريح فى‎ || 
|التدبير؛ فإنه إنبات الععق عن دبر» ثم لايجوزيبعه"” ولاهيل.‎ 
: ب ا ا ا وقال الشافعى‎ 
| لأنه تعليق العتق بالشرط» فلا متنع به”" البيع والهبة» كما فى‎ ٠“ 
التدبير و س 01 وه‎ e اقات وكما فى المدبر المقيد"‎ 
غير مانعة من ذلك . ولنا قوله عليه السسّلاه7" : المدبر لا يباع ولا يوهب‎ 


) 05)أى الذى قال فيه: عنى . (عناية) . 
)١(‏ أى للاأمة. ) 
(؟)أى .فى ما إذا قال: عنى» وفيما إذا لم يقل. (عناية) 
و "باب لیے ذ :کر الإعتاق الواقع بعد اموت عقيب الإعتاق الواقع فى الحياة ظاهر المناسبةء 


ا Sy‏ ل أو دلالة. (عناية) 


)٤(‏ المدبر. 

(ه) حيث لا يجوز بيع المكاتب» ولا هبته» ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية. 

م بيعه وهبته. ) 

(۷) اى بالتعليق. 

(۸) قوله: " كما فى سائر التعليقات ‏ من دخول الدار» ومجىء رأس الشهر وغيرهما. (عناية) 

(5) فإن ذلك جائز فيه بلا خعلاف. (عناية) ظ ظ 
)٠١( ٠‏ قوله: "وصية” حتى يعتبر من ثلث امال والوصية لا تمنع الموصى عن التصرف بالبيع وغيره» كما لو 
أوصى برقبة الإنسان. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: "قوله عليه السلام إلخ ٠‏ أخرج المدارقطنى عن اين عمر قال: قال رسول الله يلثم : «المدبر لا 
يباع ر يوهب وهو حر من ثلث المال». (عينى) 


ي ا ا ا 


ولا يورث وهو حار رمن الثلث»*. ولأنه سبب الحرية؛ لأن الحرية 
كيف بعد نرت اك لاسي قبره ارج سيا 301 ول 
لوجوده فى الحال» وعدمه بعد الموت' ونما سد الوت جال 
بطلان أهلية التصرفل » فلا يكن تأخير السببية إلى زمان بطلان الأهلية . 

ظ بخلاف سائر التعليقات” 3 لان المانع من السببية”" قائم قبل 
الشرط؛ لأنه مين » واليمين مانع» والمنع هو المقصودء وأنه يضاد وقوع 
الطلاق والعتاق» و أمكن تأخير السببية"" إلى زمان الشرط اباب ظ 


راضم تقب ار ع" ص٤‏ ۲۸ »› والدرايةج۲» الحديث ٠‏ ص ۸۷. . (نعيم) 
(۲) فلا بد له من سبب, (عناية) 
| 
(۳)قوله: "أولى” وما اله فاخب النباية .: قبل باب عتق أحد العبدين بقوله: 'وفى المدبر ينعقد السبب 
بعد الموت» فذاك منه تناقض لا محالة. وقال الأكمل: يحمل ما ذكر ههنا على غير الأولىء فيئدفمُ التناقض» أو 
يكون قد اطلع على رواية عن أصحابا نه يجوز» وأن پکون سب بعد الوت أو اختار جوازه بالاجتمناد. (عينى) 

(5) لكونه كلاما عرضا لا يبقي» فتعين ن أن يكون سبيا فى الخحال. (عينى) 

(ه) فلا يتصور انعقاد السبب من غير ل (عينى) 
() قوله: " بخلاف سائر الشعليقات * أى فإن قيل: فى التدبير تعليق» وليس ذ فى التعليق شىء من السبب | 
ثابتا فى الحال» وإنما يكون عند وجود الشرط, فما بال التدبير حالف سائر التعليقات» وهو مؤدى قول الشافعى»› 

كما فى سائر التعليقات» 1 بقوله: بخلاف إلخ. (عناية) 

(۷) قولة: ”لأن المائع للح“ واعلم أن فى: كلام المصنف غموضًا لا يتكشف على وجه التحصيل إلا بزيادة 
بيان» فلا بد منهء فنقول: المانع هو ما ينتفى به الشىء مع قیام مقتضیه» و کل ما ينافى اللازم ينافى الملزوم» وإذا 
ظهر هذا. قلنا' : القياس يقتي أن يكون ساثر التعليقمات أسبابا فى الحال» لكن المانع عن السببية فى الحال» وهو 
|أصفة كون تصرف التعطيق ينا قالم؛ لأن اليمين مانع عن تحقق الشرط اللازم للحكم» فإن المقصود من اليمين 
هو المنع عن تحقق الشرطء وما كان مانعا عن تحقق اللازم الذى هو الشرط» كان مانعا عن تحقق المازوم الذى هو 
[الحكم وهو وقوع الطلاف» وإليه أشار بقوله: وأنه يضاد وقوع إلطلاق والعتاق» وما كان مانعا للحكم . 
لايمكن أن يكون سببا له فسفة كون تصرف التعليق ينا امتنع عن كونه سيب للحكم» وهو الطلاق والعتاق. 

فإن قلت: قد يكون اليأمين يعقد للحمل» كما فى قول الرجل: إن لم تدخل الدار فأنت طالق» وقد نص فى 
| الكتب أن اليمين تعقد للمنع؛ أو الحمل؛ فكيف قال؛ والمنع هو المقصودء وإنه يقتضى الحصر عند البلغاء. 
ْ قلت: لا يقصد باليمين إل منع الشرطء فالشرط فيما ذكرتم هو النفى» والمقصود المنع منه» ويلزمه الحمل. (عناية) 


:5 (8) قوله: "وأمكن تأاحير إلغ" فرق اخر بين التدبير» وسائر التعليقات» ووجهه أن التدبير لا يمكن فيه 


|| المجلد الثاني- جزء" كتاب العتاق - 440 - 000 باب الفدبين 


| عندة فافترقاء ولأنه وصية' E‏ الال كرو اراي 
| السبب لا يجوز “ن وفئ البيع وما يقناهيه ذلك". ظ ظ 
1 قال98؟:“*وتلمولى أن يستخهخشضش 2 FERRET‏ 
أأوطئهنا؛ وله أن يزوجها؛ لأن الملك فيه”” ثانت له" وبه” تستفاد 


| ولاأية هذه التصرفات. فإذا مات الر لى غتق المدبز من U WET‏ 





|| روينا“) ولأن التدبير وضية؛ الأنه" تبرع مضتاف إلى وقت الموت*» 
غ ل ON E‏ (018) يب س 
: جره پسکی و وإن كان على المولى "نان لسعو 'ُ فى كل 


"أ تأحير ال جا ا ارت ا أهلية الإيجاب حيغل» وأماسائر اتصليقات: اير الس 
|| فیه إلى زمان الشرطرممكن؛ لقيام الأهلية عندهء فافترقا. (عتايةم ٠ ٠‏ 






)١٠ 1‏ قوله: N‏ فرق ار ا و أن العدبير المظلق وصبيق. 
1 والوصية سبب الخلافة فى الحال؛ لأندالوصي لای ا 
سبب الخلافة فى الخال. (عناية) 


: (۲) قوله: "وإبطال السبب لا يجوز تت تتمة الدليل متصل بقوله: ولأنه سبب الحريةء وما بين ما لإثبات | 
1 هذه القضية» ؤث ركيب المقدمتين هكذاء التدبير سبب اللحرية» وسبب الحرية لا يجوز إبطاله وفى لبيع وما يشانبه أ 
من الهننة والضدقة»“والأمهار ذلك أ إيطال شيب الحرية؛ فلا يجخوز. (عنايةع”” 1 

| () ای القدوری. (عینی) 
| 90> المدبر. 

(٥)‏ اديز 

(7) قوله:. "نايت له فإن الور لاش ارف الحال؛ وإنما يثبت:استتجقاق الحريةء فكان الملك فيه ثابتا. اع 
دقف أى بالملك:- 
1" (8) إشارة إلى حديث ابْنْ عمر. (عينى) 
٤‏ ) 2 التدبير. 
0 ر YO‏ نى بالوصبة إلا ذلك. غاي 
٠(٠‏ )يعت العتق. (عناية): 


20 N: 





المجلد الثاني-. جرءم كتاب العتاق 0 1 باب التدبير 
فيمته ؛ لتقدم الدين.على الوصية» ولا يمكن نقض العتق» فيجب رد قيمته» 
وولد المدبرة مدبرء وعلى ذلك نقل إجماع الصحابة""' . 

وإن علق التدبير بموته “على صفة مثل أن يقول: إن مت من 
ورفىيه ١‏ ار فيه ان ارش مرفي كلل اليس لو وير يه 
لان اسي لم ينعققد فى امال لتردد فى تلك الصفة""» بخلاف المدبر 
المطلق ؛ لأنه تعلق عتقه بمطلق الموت » وهو كائن لا محالة . 

فإن مات المؤلى على الصفة التى ذكرهاء عتق كما يعتق المدبر معناه "|| 
ر ات وه حى العدبيى فى آخر جدومن اجر حياتة لتحقق || 
تلك الصفة فيه» فلهذا يعتبر من الثلث . ظ 

ومن المقيد أن يقول: إن مت إلى سنة» أو عشر سنين؟ لما ذكرنا. 
بخلاف ما إذا قال: إلى مائة سنة ومثله” لا يعيش إليه فى العالب؛ لأنه 
كالكائن”" لا محالة . 





)١1(‏ يعنى العتق. 

)١ ٤(‏ المدبر. 

(1):قوله: "نقل إجماغ الصحابة ' قلت: روى عبد الرزاق فى ” مصنفه” عن ابن عمر قال: "ولد المدبر 
بمنزلته » وأخترج عن الزهرى وابن المسيب نحوه. (تخريج زيلعى) 

(۲) بيان للمدبر المقيد. . 

(۳)قولە: ”لتردد فی تلك الصفة فربا يرجع من ذلك السفرء ويبرأً.من ذلك المرض.“(عناية) 

(4) أى معنى قول القدوری: عتق من الثلث. (عينى) 

(0) قوله: "لما ذكرنا” يعنى قوله: لتردد فى تلك الصفة. (عناية) 
(5) الواو حاليق 00 
(۷) قصار كأنه قال: إن مت فأنت حر. 





المجلد الثاني 'جزء كتاب العتاق - AY‏ - بآب الاستيلاد 


باب الاستيلاد“ 
يت ولا تمليكها؛ لقوله علي هالسلام: «(أعتقهاولده")* 
أخبر“ عن إعتاقهاء فيثبت ” بعض مواجبه» وهو حرمة البيع» ولأن 
ال فد خلت بن الو اط و الوط وء ةراط ةالو لتقن 
الماقيك'" ف اطا جت لاك ال ماغل ماعرف ف رمه 
|المصاهرة: إلا أن بعد الانفصال تبقى ا جزئية حكما لا حقيقة» فضعف 
السبب» فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت . 


حيث إن 0 O e‏ فأم ا س الأسماء الغالبة 

كالصخ ة من الصفات الغالبة. (عناية) 

(۲) ولا هبتہا. 

(6) قوله: "أعتقها ولدها” قال عليه السلام فى مارية بة القبطية أم إبراهيم حين قيل له: ألا تعتقهاء قال 
عليه السلام: «أعتقها ولدها»» رواه ابن ماجة والدارقطنى. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۸۷ » والدرايةج۲» الحديث ٦۲١‏ ص۸۷. (نعيم) 
)٤(‏ عليه الصلاة والسلام. 
(5) قوله: "قشت الل فإن المحديث وإن دل على ت تنجيز الحرية» لكن عارضه ما زوى عنن ابن 


عباس رض الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أبما رجل ولدت أمة منه فهى معنقة عن 
دبر هنذا فسالا نيما ما ومنعنا البيع بالحديث الأول؛ والنجير بالحديث الثانى. (عناية) 


(1) قوله: ”ولان ا لجزئية قد حصلت إلخ وهى تمنع بيعها وهبتبا؛ لأن بيع جزء الحر وهبته حرام. (عتاية) 
(۷) أى ماء الرجل والمرأة. 
(۸) فى الأصول. - 


(4)قوله: "إلا أن بعد إلخ” أى فإن قيل: لو كانت هذه الجزئية معتبرة لتنجز العتق؛ لأن الجرئية توجيه |أ 
ا ا لوي إلا أن بعد الانفصال إلخ يعنى أن الولد إنما يعلم بعد الانفصالء وبعد الانفصال 


1 تنقئ تبقئ إلخ . (عناية) ٠‏ 


المجلد التائ = جزء ”5 کاب العثاق 








وا اا ی نع ار الي ره مد جاب ا جال دا 
الحرية تنبت فى حقهم» لا فى حقهن حتى إذا ملكت الحرة زوجهاء 
ف 0ے ت : 5 
: بموتباء وثبوت عتقٍ مؤجل يشبت حق 
الحرية فى الحال» فيمتنع جواز البيع وإخراجهاء لا إلى الحرية فى الحال. 
ويوجب عتقّها بعد موته» وكذا إذا كان”'' بعضها مملوكا له؛ لأن الاستيلاد 
لا يتجز ا فإنه فرع الا فيعتبر يأصله . 

قال : وله وطتباء واستتخدامهاء وإجارتباء وتزويجها؛ لأن الملك 


فيها قائم''''» فأشببت المدبرة» ولايثبت نسب ولدها"''' إلا أن يعترف'"" 


وقد ولدت منه"' لا يعتق 





)١(‏ قوله: a‏ فإن قيل: لو كانت ال جزئية باقية حكمًا لعتق من ملكته امرأنه التي ولدت 
منه بعد موتهاء ولیس كذلك. أجاب بقوله: وبقاء الجزئية حكمّاء ومعناه أن بقاء الجزئية حكما عبارة 
عن ثبات النسبء والأصل فى ثبات النسب هو الأب؛ لأن الولد ينسب إليه والأم أيضا بواسطة الولدء 
يقال: ۰ فلان» فكذ' إلخ. م 
اا ا کات یا ادس آئج تاره وت فى حقه ل نحن جاه لا هنأ في و 
(۴) الواو حالية. 

)٤(‏ الزوج. 

)٥(‏ الزوج. 

)١(‏ قوله: ”و كذا إذا .كان إلخ” يعنى لو كانت الجارية مشتركة بين رجلين» فاستولدها أحدهما كانت أم 
(۷) قوله: "لا يعجرا" اې يتملك المستولد نصيب صاحبه بالضمان مع ملك نصيبه؛ فيكمل الاستيلاد على 
ئ ما يجىء فى هذا الباب؛ لأن نصيب صاحبه قابل للنقل بضمان المستولد؛ لان الاستيلاد وقع فى القنة» وهى قابلة 
للانتقال من ملك إلى ملك. (عناية) 

(8) وهو لا يتجزاً. 

(9) أى القدورى. (عينئ) 

)٠١(‏ فإن الاستيلاد يوجب حق الحرية لا حقيقتها. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء” كتاب العتاق - EA‏ - باب الااستيلاد 


7 وقال الشافعى: ينثت نسىه منه» وإن لم يدع ۽ لأنه لم تت ۰ 


م 


اللسب بالعقد"» فلأن يثبت”“ بالوطى» و إنه" أكثر إفضاء أولى . 

ولنا أن وطئ الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد؛ لوجود المانع 
عنه"' '» فلا بد من الدعوة بمنزلة ملك اليمين”'' من غير وطئ» بخلاف 
العقد؟ لأن الولد يتعين مقصودا منه”'» فلا حاجة إلى الدعوة . 

فإن اديع يعد دلك”” 7" يو لد اتيك سه يفير إقرا وفيا" "١‏ يغ أغتراف 
منه بالولد الأول ؛ لأنه بدعوى الولد الأول تعين الولد مقصودا منباء 
فصارت"''' فراش”''' كا معقودة بعد النكاح اللا ى 


)۱۱١(‏ الأمة. 
(؟1) المولى. 
(۲) المولى. 
(۳) قوله: ” بالعقد [نكاح]" أى بالنكاح الذيى هو مفض إلى الوطئ. (ع) 
(5) النسب. 


(1) قوله: ” لوجود المانع عنه “ أى عن طلب الولد» وهو سقوط التبقوم عند الإمام؛ ونقصان القيمة 


(/7) فإنه لا ينبت النسب فيه بغير دعوة. 
(8) النكاح. 
(9) النكاح. 
٠١9‏ هذا لفظ القدورى.(عينى) أى بعد الاعتراف بالولد الأول وصيرورة الأمة أم ولد. 
)١١(‏ أى معنى كلام القدورى. (عينى) 
(؟١)‏ أم الولد. 
)١( -‏ فلا حاجة إلى الدعوى. 


المجلد الثاني- 0 كتاب العتاق 6م - باب الاستيلاد 





لأن فراشها” ا حتى يملك”" نقله بالتزويج””"؛ بخلاق المنكوحة 
حيث لا ينتفى الولد ينفيو”) إلا باللعان؛ لتأكد الفراش حتى لا يَُملك) 
إبطاله بالترويمء وهذا الذى”" ذكرناه حكم. 

فأما الديانة : فإن كان وطئها وحصنباء ولم يعزل عنهاء يلزمه أن 
يعترف به ويدعى ؛ لأن الظاهر أن الولد منه» وإن عزل عنباء أو لم يحصنها 
جازله أن ينفيه؛ لأن هذا الظاهر”" يقابله ظاهر آخرء هكذا” روى عن 


أبى حنيفة» وفيه روايتئان أخريان عن أبى يوسف , وعن محمد" ذكرناهما 


— 


٤(‏ ۱) قوله: " ينتتفى [أى الولد الثانى] بقوله“ أى من غير لعان ما لم يقض القاضى به أو لم تتطاول المدة» 
فأما بعد قضاء القاضى: فقد لزمه به على وجه لا بملك إبطالهء وكذلك بعد التطاول؛ لأنه يوجد دليل الإقرار 


فى هذه المدة من قبول التہنفة ونحوف وذلك كالتصريح بالإقرارء واختلافهم فى مدة التطاول قد سبق 
فى اللعان. (عناية) 

(۲) المولى. 

(۳) مج الا جنبی. 

)٤(‏ الزوججح. 

(5) الروججم. 

(7) قوله: ” وهذا الذى ذكرنا" أى عدم ثبوت نسب ولد الأمة بدون الدعوى حكم أى قضاء القاضى» 
فأما الديانة يعنى فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان واطكسها وحصنباء والمراد بالتحصين هو أن يحفظها نما يوجب 
ريبة الزناء» ولم يعزل عنباء والعزل أن يطأهاء ولا ينزل موضع المجامعة يلزمه إلخ. (عينى وعناية) 

(7)قوله: ” لأن هذا الظاهر” وهو أن الولد منه عند التحصين؛ وعدم العزل يقابله أى أى يعارضه ظاهر 
' آخرء وهو العرّلء أو ترك التحضين» فيتعارض الظاهران» فوقع الشلك والاحتمال فى كون الولد من المولى» 
فلم يلزمه الدعوة بالشك ال فجاز نفيه..(عينى) 

(8) قوله: " هكذا” أى لزوم الدعوة فى الصورة الأولى» وجواز النفى فى الصورة الثانية. (عينى) 

(١5)شوله:‏ ”عن ابی يوسف:وعن محمد قيل: فائدة تكرار عن دفع وهم من توهم أن الروايتين عدهما 
باتفاقهماء فإنه ليس كذلك» وإنها عن > كل منهما رواية تخالف رواية الآخر. فأما رواية أبى يو سف: فهى آنه ذا 


وطفہاء ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولدء فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل» حصنها أو لم 
يحصنبا؛ تحسينا للظن بهاء وحملا لأمرها ععلى الصلاح ما لم يتبين خلافه. وأما رواية محمد: فهى أنه لا 





|| المجلد الثاني- جرء” كتاب العتاق ار باب الاستيلاد 


فى كفاية المنتبى . 

دان زوجها"' فجاءت بولد» فهو فى حكم أمه” ؛ لأن حق 
الحرية يسرى إلى الولد كالتدبير” ألا يرى أن ولد الحرة حر ولد القنة 
رقيق. والنسب يشبت من الزوج ؛ لأن الفراش له» و إن" كان النكاح 
فاسدا؛ إذالفاسد ملحق بالصحيح" فى حق الأحكام» ولو ادعاه 
المولى" لا يثبت نسبه منه؛ لأنه ثابت النسب من غيره“» ويعتق الولډ» 


ويصير أمه أم ولد له لإقراره”" . وإذامات المولى عتقت من جميع 
المال؛ لحديث سعيدابن المسيب"'": «أن النبى عليه السلام أمر 


ينبغى أن يدعيه إذا لم يعلم أنه منه؛ ولكن ينبغى له أن يعتق الولدء ويستمتع بہاء ويعتقها بعد موته؛ لأن استلحاق 
نسب ليس منه لا يحل شرعاء فيحتاط من الجانبين» وذلك فى أن لا يدعى النسب» ولكن يعتق الولد» ويعتقها 
بعد موته؛ لاحتمال أن يكون منه. (عناية) 

(۲) الولد. 

(5) قوله: ' فهو فى حكم أمه” يعنى إذا مات المولى» يعتقان من جميع المال. (عينى) 

(5) فإن ولد المدبزة مدبر. 

0 
ow‏ لأن Ee ra‏ البرك م 
يكون له شببة الصحيح, فيلحق به فى الأحكام. (عينى) 

(۷)قوله: ولو ادعاه [الولد] المولى ' معناه إذا زوج المولى أمتهء فولدت» فادعاه المولى لا يثبت نسبه 
Ca‏ ا لأن أمومية أم الولد ثابعة قبل هذه الدعوة 

(8) أى الزوج. 

(9) قوله: “لإقراره” ومجرد الإقرار بالاستيلاد كاف لثبوته. (عناية) 

iL ا‎ TT e 20) 


ّْ المجلد الثانى- جزء” كتاب العتّاق - AY‏ - 0 باب الاستيلاد 
: 1 ل ل ل س س 


بعتق أمهات الأولاد”" وأن لا يعن فى دين ولا يجعلن من الثلث» *. 

ولآن الحاجة إلى الولد أصلية””“.» فتقدم على حق الورثة والدين 

كالتكفين» بخلاف التدبير""؛ لأنه“ وصية با هو من زوائد الحوائج . ظ 

زلاتعاا علب ف د الل ااا روو ولآنبا”"] 

| ليست بال متقوم» حتى لا تضمن بالخصب” غند أبى حنيفةء فلا يتعلق 
طا جى الما ادات 00 بخلاف المدبر""'؛ لأنه مال متقوم . 

وأخرج الدارقطنى أيضا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر له: أن النبى م2 نبى عن بيع أمهات الأولاد 


وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيًا فإذا مات فهى حرة». (عينى) 
|[ (١)قوله:‏ “أمر بعتق إلخ“ ومعنى قوله: أمر حكم لا الأمر المصطلح؛ فإنهن يعتقن بعد الموت» كما تقد» 
وإنما تكرر الدين نفيا للسعاية للغرماء والورثة» ولا يجعلن من الثلث تأكيد؛ لأنه فهم ذلك من قوله: ووأن لا يبعن 
فى دين». (عناية) 
0 5 3 ص۲۸۸ › وديم الحديث لكام 0 

IT‏ ا (عناية) 

(۳) ولهذا لا يقوم. 

(5) العتق. 

(5) أم الولد. 

59)قوله: ار يعنى حديث سعيد بن المسيب» ووجه ذلك أنه لما قال: دولا يبعن فى دین» دل على 
انتفاء المالية) وإذا عدميت ماليتها لم يبق عليها سعاية. (عناية) 

(۷) أم الولد. 

(8) قوله: حتى تضمن إلخ أى لو غصبها رجلء؛ وماتت عنده لا يضمنها الغاصب عند أبى 
حنيفة؟ لآن ماليتها غير متقومة عنده. (عناية) 

( ۰ ٠)قوله:‏ کاقضا ص فإن من له القصاص إذا مات» وهو مديون» ليس لأرباب الديون أن يأخحذوا من 
ا IS a‏ 
بكال متقوم, حتى يأخذوا بمقابلته مالا متقوما. (عناية) 


)۱ 1( قوله: ` بخلاف المدير ” فإنه إذا مات عند الغاصب» فهو ضامن بعيمته؛ لأن المدبر متقوم بالإجماع. (عينى) 


المجلد الثاني-. جزء" كتاب الغتاق EAA ٠‏ باب الاستيلاد 


وإذا أسلمت أم ولد النصرانى» فعليها أن تسعى”"' فى قيمتها””". 
وهى بمنزلة المكاتبة لا تعتق حتى تؤدى السعاية. وقال زفر: تعتق فى 
الحالء والسعاية دين عليهاء وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى 
الإسلام فأبى» فإن أسلنم تبقى على حالها. له" أن إزالةٍ الذل عنها 
بعد ما أُسلّمَت واجب» وذلك بالبيع . أو الإعتاق» وقد تعذر ال 
| فتعين الإعتاق . ولنا أن النظر من الجانبين” فى جعلها مكاتبة؛ لأنه يندفع 
الذل عنها؛ لصيرورتها حرة يدّاء والضرر عن الذمى”" لانبعاثهم على 
الكسب نيلا؛ لشرف الحرية» فيصل الذمى إلى بدل ملكه . 

االو اق و را و قف الک )رال 
أم الولد ' يعتقدها الذمى متقومة» فيترك و" ما يعتقدهء ولأنه”"'' إن 

Em‏ ااه کی د واستشكل القول: بالسعاية عليها عند أبى حنيفة مع أن مالية أم الولد 
غير متقومة.عنده» فإن القول بالسعاية قول بالتقوم؛ إذ السعاية بدل ما ذهب من ماليتهاء وقوله: ومالية أم الولد إلخ 
جواب عن هذا الإشكال. (عناية) 

(۲) وهى ثلث قيمتما قنة. (عناية) 

(۳) ای لزفر. (عینی) 

)٤(‏ لان أم ولد لا يجوز بيعها. (عينى) 

(5) أى أم الولد والنصرانى. 

:(7) النصرانى. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) تتکاسل. 

(9) وفيه الضرر على النصرانى. 
)١١( Î‏ قوله: ” ومالية إلخ جواب عما يقال: كيف يسعى أم ولد النصضراني؟ والسعاية فى القيمة دليل التقوم؛ 
وأم الولد ليست بمتقومة عند أبى حنيفة. (عينى) 

)١1(‏ الواو بمعنى مع. 


| المجلد الثاني- جزء” كتاب العتاق SEAS‏ باب الاستيلاد 
لم کو کیا فون سردا واا کی وچرپ الشات كاين 
القصاص المشترك”" إذا عفا أحد الأولياء يجب المال للباقين . 

ولو مات مولاها”' عتقت بلا سعاية ؛ لأنہاآم ولد“ ين 
ا لا ترد قنة؛ لأنبا لو ردت قنة أعيدت مكاتبة؛ لقيام 
الملوجب". ومن استولد آمة غيره بنکاح» ثم ملكها صارت آم ولد 
ل وال ا تي لامر ا وله رلو اساد اباك 





يمين» ثم استحقت» ثم ملكها تصير أم ولد له عندنا» وله" فيه قولان» 
وهو ولدالمغرور" . له آنہا علقت برقيق› فلا تكون أم ولدله"'"', كما 
إذا علقت" من الزناء ثم ملكها الزانى ”'» وهذا لآن أمومية الولد باعتبار 

(؟١)أى‏ لأن مالية أم الولد. (عناية) 

(۲) قوله: " كما فى القصاص المشترك ” يعنى كما إذا كان القصاص مشتر كا بين جماعة» وعفا أحدهم 
يجب الال للباتيين» وإن لم يكن القصاص مالا معقوماء لكنه حق محتر» نجار ان بکر ن مو لان 
لاحتباس :صيب الآخرين عنده بعفو أحدهم. (عناية) 

(۳) وهو النصرانى. (عناية) 

)٤(‏ ولیس عليها سعاية. (عينى) 

(1) المولى. 

(۷) الكتابة» و هو إسلامها مع كفر مولاها. (ع) 

(8) قوله: "وله" أى للشافعى فيه قولان: فى قول: تصير أم ولد له» وفى قول: لا تصير. (عينى) 

)٩(‏ قوله: وهو ولد المشترور“ من يطاً امرأة متعمدا على ملك يمين» أو نكاح» فتلد منه» ثم تستحق» ولذه 
حر بالقيمة يوم الخصومة. (عينى) 

)١ 0‏ أى أمة الغير. 

)١1١(‏ أى لمن علقت منه. 

)١۲(‏ أمة الغير. 


(۱۳) لا تصير أم ولد له. 


المجلد الثاني- جزء٣‏ کتاب العتاق - 4 باب الاستيلاد 
علوق الولد حرا؛ لأنه جزء الأم فى تلك الحالة”"'» والجزء لا يخالف 
| الكر رولا ان الت ورال عل ماكرام ل و ا غ 
تشييف ي شبينة الو لد ال ادال کل واحد مما کیا وقد نت 
الست فخت اتةه هذه الواشطة : اف ال نا 2 الاس 
فيه للولد إلى الزانى» وإغا يعتق” على الزانى إذا ملكه؛ لأنه جزءه حقيقة 
بغير واسطة”'» نظيره من اشترى أخاه”''' من الزنا لا يعتق عليه ؛ لآنه””" 
| ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الوالد» وهى"''' غير ثابتة . 


)١(‏ أى فى حالة العلوق. (عناية) 
(۲) قوله:. والجرء لا يخالف إلخ وفى صورة النراع ليس كذلك؛ لأن الأم رقيقة لمولاها فى تلك الحالةء 
TS‏ (عناية) 
فى أول الباب حيث قال: ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئع والموطوءة. (عناية) 

(5) الوالدين. 

(5) أى ههنا بالنكاح. 

(7) وإذا نبت الجزئية» ثبت أمومية الولد. 

(۷) قوله: ” بخلاف الزناء“ جواب عن قوله: كما إذا علقت بالزنا؛ لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزانى؛ فلا 
وفيا اواك ل بين حا داوعا اااي () 


(۹) قوله: ٤‏ اة بخلاف ين الولد» فإنها تشبت بواسطة نسبة الولدء والنسبة عن الزانى 
منقطعة» فكانت أمومية الولد بالزناء نظيره من إلخ. (عناية» 

١١‏ ١)قوله:‏ أخاة” والمراد بالخ الأخ لأت وأما الأخ 5 فانه يعتق إذا ملكىف وإن کان من الزناء لأن 
النسبة بينهما ثابتة. (عناية) 

(١01)أى‏ الأخ. 

)١1١(‏ أى النسبة إلى الوالد. 


|| المجلد الثاني - جزء” كتاب العتاق - 41 - ات الا سلاد 


| وإذاوطئ جارية ابنه» فجاءت بولد» فادعاه ثبت نسبه منه"» 
وصارت أم ولد له وعليه قيمتها”". وليس عليه عقرها””''» ولا قيمة 
ولدهاء وقد ذكرنا المسألة بدلائلها فى كتاب النكاح* من هذا الكتاب» 
وإغما لا يضمن قيمة الولد؛ لأنه انعلق حر الأصل ؛ لاستناد الملك”' إلى ما 
قبل الاستيلاد . 
وإن وطى أب الأب'" مع بقاء الأب لم يشبت النسب ؛ لأنه لا ولاية 
للجد حال بقاء الأب» ولو كان الأب ميئا يبت ”*' من الجد» كما يثبت نسبه 
مو الاب لظهور ولايته”' عند فقدالأب» 0 ل 
موته؛ لأنه قاطع للولاية . 
واک ا رین ن الادقا اين 
ثبت نسبه منه ؛ لأنه لما ثبت السب فى نصفه لمصادفته ملكه ثبت فى الباقى 
.)١(‏ الواطئ. ظ 





(۲) اله طيء. 

(۳) للابن. 

(٤)قوله:‏ عقرها أراد بالعقر:مهر المثل؛ وفى ” المحيط ': العقر قدر ما تستأجر هذه المرأة لو كان 
الاستعجار للزنا حلالا. 


(5) فى آخر باب نكاح الرقيق. 

() قوله: ” لاستناد الملك إلخ” فإن الملك انتقل إلى الأب قبيل الوطئ. (عينى) 

(۷) أى جارية ابن الابن. 

(8) النسب. 

(4) الجد. 

0 ا)قوله: ”وكفر الأب إلخ“ أى كان الأب حياء ولا ولاية له مثل أن يكون عبداء أو كافراء أو 
مجنوناء فالولاية للجد. فيصح دعوته. (عينى) 

(١١)لا‏ تفرقة فى ذلك بين الصحة والمرض. (عناية) 


اه 
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| ضصرورة أنه“ لا يتجزاً؛ E‏ وهو العلوق ؛ إذ الولد 
الواحد لا ينعلق من مائين» وصارت أم ولد له؛ لأن الاستيلاد لايتجزاً 


وت 


عندهما. وعند أبى حنيفة يصير نصيبه'" أم ولد له ثم يتملك“ نصيب 
صاحبه؛ إذ هو قابل للملك» ويضمن” نصف عقرها؛ لأنه وطئ جارية 
مشتركة؛ إذ الملك يغبت حكما للاستيلاد» فيثغققبه الملك”"' فى نصيب 
صاحبه» بخلاف الأب" إذا استولد جارية ابنه ؛ لأن الملك هنالك ينبت 
شرطًا للاستيلاد» فيتقدمه“» فصار" واطتئًا ملك نفسه . ) 
ولا مرادن اسي ٠‏ فد س إلى رتت 


)١(‏ النسب. 

(۲) النسب. 

(۳) أى المدعى. 

(4) المدعى بأداء نصف قيمتها يوم وطئها. (عينى) 

(5) المدعى. 

(6) قوله: فيتعقبه الملك' قال الإنزارى” الضمير المنتصوب راجع إلى الوط لا إلى الاستيلاد أى يثيت 
الملك عقيب الوطئ» وهذا لأن املك لا يشبت عقيب الاستيلاد» بل يثبت معه من وقت العلوق» والعلوق بعد 
د 00 (عينى) 
ا 
فى غير ملكه» وذلك يوجب الحد لكنه سقط بشببة الشركة؛ فيجب العقر. 

وأما الأب: فلم يكن له ملك فى الجارية» وقد استولدهاء فيجعل ملكه فيها شرطً للاستيلاد فى ملكه حملا 
لأمره على الصلاح» فيكون الوطئ فى ملكه فيه لا يوجب العقر. (عناية) ظ 

(8) الملك. 

(4) الأب. 

)٠١(‏ المدعى. 

0119 أى نسب الولد. 
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العلوق» فلم ينعلق"'' شىء منه''' على ملك الشريك . 
وان اداه مانت ا ا ا جاع 
ملكهما. وقال الشافعى : يرجع إلى قول القافة"؛ لأن إثبات النسب من 
| شخصن -مع علمنا أن الولد لا يتخلق من مائين"- متعذرء فعملنا 
بالشبه» وقد سر رسول الله عليه السلاهم”” بقول القائف فى أسامة* 
ولنا كتاب عمر إلى شريح”' فى هذه الحادثة ل فلبس 


)١١(‏ من المدعى. 

)١(‏ قوله: “فلم ينعلق إلخ" لأنه لما علق انعلق حر الأصل؛ لأن نصفه انعلق على ملكه. وأنه يمنع ثبوت 
الرق فيه. (عينى) 

(۲).الولد. 

)٤(‏ الشريكان. 

SSS قوله: معناه [أی معنى قول القدورى:‎ )٥( 
وإنما قيد بذلك؛ لأنه إذا كان الحمل على ملك أحدهما نكاحاء : ثم اشتراها هوء وآخر فهى أم ولد له؛ لأن نصيبه‎ 
منها صار أم ولد له والاستيلاد لا يتجزأء فيثبت فى نصيب شريكه أيضا. (عناية)‎ 

)١(‏ قوله: ”إلى قول القافة“ وهى جممع القائف كالباعة جمع البائع» وهو الذى يتبع آثار الآباء فى الأبناءء 
من قاف أثره إذا اتبعه. والقيافة فى بنى مدلج. (عناية) 

(1) أى من محلين. (عناية) 

(8) قوله: "وقد سر رسؤل الله إلخ” أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة 
رضى الله عدبا قالت: "دغل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم مسروراء فقال: يا 
عائشة! أتدرى أن. محرز المدلجى دخل على وعندى أسامة بن زيد وزيدء عليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما 
بدت أقدامهما فقال: هذه أقدام بعضها من بعض . قال أبو داود: وكان أسامة أسود» وكان زيد أبيضء وقال 
الشافعى: لو كان العمل بالشبه باطلا لما سر به رسول الله َء لأنه عليه السلام لا يسر إلا للحق. (عينى) 

> راجع نصب الراية ج ص۲۹۰ › والدرايةج؟) الحديث ۳ صض۸۸. (نعيم) 

(٩)قوله:‏ " كتاب عمر إلخ" الحديث رواه البيمقى بما حناصله أن رجلين وطكًا جارية فى شهر واخدء 
|[ فجاءت بغلام» فارتفعا إلى عمر رضی الله عنه» فجعله عمر لھما یرٹہما ویرثانه» وهو للباقی منہماء وليیست فى أ 

رواية البيہقى قصة كتاب عمرء كذا قال العينى. 
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عليبماء ولو بينا لبين لهماء وهو ابنهمايرتهماويرتانه» وهو للباقى 
0 وكان ذلك" محضر من الصحابة* 2 وعن على مثل 
ایا اواد و الت ان :یوار هه 

. و 3 6 ع 
والسبت وإن کان لايتجزاء. ولكن يتعلق احکام اة فمأ يعبل 
التجزئة يثبت فى حقهما" على التجزئة وما لا يقبلها“ ينبت فی حق 
كل واحد منبما كملا كأن ليس معه غيرة إلا إذا كان أحد الشريكين”"' أن 
لآخرء أو كان أحدهما مسلماء والآخر ذميا”"؛ لوجود المرجح فى حق 

(۰) قوله: اق هذه وو کا کے ی ا ن ا ی رة ا 
المشتر كة بينهما. (عينى) 

)١١١‏ الشريكان. 
يكون كل الميراث للأب الحىء دون أن يكون نصفه لورثة الأب الميت. (عناية) 

(1) أى حكم عمر. 

» راجع نصب الراية ج۳ ص١5‏ ؟» والدرايةج؟»؛ الحديث ٦۲ ٤‏ ص۸۸. (نعيم) 
َ (]) قوله: “وعن على مثل ذلك" أى مفل ما روى عن عمر رضى الله عنهء وأخرجه الطحاوى فى " شرح 
الآثار عن مولى لابن مخزوم قال: وقع رجلان على جارية فى طهر واحدء فعلقت الجارية» فلم يدر من ايهما 
هوء فأتيا عليا رضى الله عننهء فقال: هو لكما يرثكماء وترثانه» وهو للباقى منكما. (عينى) 

(5) الشريكين. 

(5) يعنى الملك» وقيل: الدعوة. (عناية) 

(5) قوله: " أحكام متجرأة [كالميراث]” كالنفقة» وميراث الولد» وولاية التصرف فى ماله. (عينى) 

(7) الشريكين. 

(۸) التجزئة كالنسب» وولاية الإنكاح. 

(9) قوله: "إلا إذا كان إلخ. اسغناء من قوله: وما لا یقبلھایشبت فی حق كل واخد منهما كملاء 
وصورته أن أحد الشريكين أب للآخرء فادعيا معا ولذ جارية مشتركة بينهماء يكون الآب أولى لوجود 
الترجيح» وعلى الأب نصف قيمة الجارية» وعلى كل واحد نصف العقر فيتقاصان. (عينى) 


)٠١(‏ فادعياه» فالمسلم أولى. (عينى) 
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المسلم. وهو الإسلام. وفى حقّ الأب» وهوما له" ف من الحق فى نصيب 


الابن . وسرور النبى عليه السلام'" فيما روى؛ لأن الكفار كانوا يَطعنون 
فى نسب أسامة» وكان قول القائف مقطعا لطعنهم» فسر به. 

وكانت الأمة آم ولد لهما"؛ لصحة دعوة كل واحد منهما“ فى 
اید ارات س تسا ارادا م 

وعلى كل واحد منہما نصف العقر قصاصاً بما له على الآخرء ويرث 
الابن من کل واحد منہما میراث ابن کامل؛ لأنه أقر له بمیراثه كله» وهو“ 
حجة فى حقهء ويرثان”" منه ميراث أب واحد؛ لاستواءهما فى السبب» 
كما إذا أقاماالبينة””. وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه» فجاءت بولد. 
فادعاه» فإن صدقه المكاتب» ثبت نسب الولد منه“ ٠‏ وعن أبى يوسف : 


01١‏ أي للأب. بقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك». 

(؟) جواب عن قوله: وقد سر رسول الله م . (عينى) 

(۳)قوله: "أم ولد لهما" يعنى يخدم كل واحد منهما يوماء كما كانت تفعله قبل ذلك؛ لأبه لا تابر 
للاستيلاد فى إبطال ملك الخدمةء وإذا مات أحدهما عتقت» ولا ضمان للشزيك فى تركة الميت بالاتفاق؛ 
لوجود الرضا منهما بعتقها عند الموت» ولا سعاية عليها فى قول أبى حنيفة» وتسعى فى نصف قيمتما للشريك 
آالحى عندهما. ولو أعتقها أحدهما حال حياته عتقت» ولا ضمان على المعتق لشريكه» ولا سعاية فى قول أبى 
حنيفةر “ وعندهما يضمن المعتق نصف قيمة أم ولبد لشريكه إن كان موسراء وتسعى فى نصف قيمتها إن | 
کان معسرا. (عناية) 

(4) الشريكين. 

(1) الإقرار. 

(۷) الشریکان. 

(8) قؤله: ” كما إذا أقاما البينة ' يعنى إذا أقاما البينة على شىء يكون ذلك مشت ركا بينہما على السوای 
|آفكذلك ههناء وإذا أقاما البينة على ابن مجهول النسبء كان الحكم هكذاء فكذا ههنا. (عناية) 
(9) قوله: ا ولا تصير الجارية أم ولد للمولى» وإن كذبه» فلا يث يغبت النسب أيضا. 00١‏ 
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أنه لا يعتبر”' تصديقه”" اعتبارا بالأب يدعى”" ولد جارية ابنه . 


ووجه الظاهر”“ وهو الفرق" أن المولى لا يملك التصرف"' فى 
أكساب مكاتبه حتى لا يتملكه". والأب يملك تملكه”* »؛ فلا معتبر 
بتصديق الابن. وعليه عقرها”' ؛ لأنه لا يتقدمه”"'' الملك ؛ لأن ما له من 
احق“ كاف لصحة الاستيلاد" ؛ لا نذكره» وقيمة ولذها؛ لأنه فى معنى 
اللغرور حيث اعتمد دليلاء وهو آنه" کسب کسبه» فلم رض برقه*'» 


(۱) قوله: "أنه لا يعتبر إلخ” بل يشبت بمجرد دعوة المولى النسب» كما فى الأب والجامع بينبما أن جارية 
المكاتب کب کب ار وجارية الاين كلس كنبب ة الأ زعناية) 


(؟) المكاتب. 
(۳) فيثبت النسب» ولا يعتبر تصديق الابن. 
)٤(‏ أى ظاهر الرواية. 


(0)قوله: وهو الفرق بين استيلاد جارية الابن حيث يثبت فيه النسب بغير تصديق» وجارية المكاتب 
حيث يشترط فيبا التصديق. (عناية) 

)2 قوله: لا ملك التصرف إلخ بحجره على نفسه» ولهذالا يملك كسب المكاتب عند الحاجة, 
والدعوة تصرفء فلا بملكها المولى إلا بتصديقه. (عناية) 

(۷) أى كسب المكاتب عند الحاجة. (عینی) 

.(۹) قوله: " وعليه عقرها ‏ أى على المولى عقر جارية المكاتب. (عناية) 

٠١‏ )أى وطئ المولى. 

(١1١)أى‏ حق الملك. 

)١0(‏ قوله: ” كاف لصحة الاستيلاد” فكان الوطئ واقعًا فى غير الملك, وهو يستلزم الحد. أو العقرء وقد 
سقط الأول بالشبهةء فتعين الثانى. ) 

وقوله: ”لما نذكره“ أى نذكر الحق الذى للمولى على المكاتب فى كتاب المكاتب» والمراد بقوله: لصحة 
الاستيلاد لصحة طلب نسب الولد» وليس المراد كونها أم ولد.له؛ فإن المصنف صرح فيما سيأتى أنه لا تصير 
الجارية أم ولد لهء كذا فى ' العناية . 

)١5(‏ قوله: "وهو أنه" قيل: أى الولد يعنى أن الولد حصل له من كسب كسبه؛ فإن المكاتب كسبه 
وجارية المكاتب كسب كسبه» وفيه نو ع تكلف» ويجوز أن يكون أنه أى الجارية كسب كسبه» وذكر الضمير 
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| فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه . 

ا إن كديه المكانب فى السب لم ينيك لا بینا آنه لا بد من 
تصديفهء رهلک وار ت لقَيام الموجب» ووا 


المكاتب؛ إذ هو المانع . 


نظرًا إلى الخبرء وهو كسب. (عناية) 


)١ ٤(‏ الولد. 

(١)قوله:‏ * كمافى ولد المغرور” التقدير كمافى أم ولد المغرورء أى كما أن الجارية لا تصير أم ولد 
للمغرور؛ لعدم الملك فيها. (عناية) 

)( التسسب: 


| (*) قوله: "فلو ملك “ أى ولد الجارية الوالد الذى ادعام وكذبه المكاتت فشا من الدهر› ثبت نسبه مزه؛ 
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